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 تعهد بالالتزام بالقواعد العلمية الأخلاقية

وفي حالة  البحث العلمي، في كتابة والأمانة العلمية البحث العلمي، بالالتزام بأخلاقيات أقر
ولم يتم إجراء تزوير في البيانات  المتبعة،الاستفادة من أعمال الآخرين فقد تم ذلك وفقا للمعايير العلمية 

 .ولم تقدم الرسالة أو أي جزء منها كدراسة أخرى في جامعتي أو أي جامعة أخرى المستخدمة
 

 محمد عثمان أوغلو 
 
 

ETİK BİLDİRİM 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 

herhangi bir kısmının bağlı olduğum üniversite veya bir başka üniversitedeki başka 

bir çalışma olarak sunulmadığını beyan ederim. 



 

 شكر وتقدير

الحمد لله سبحانه وتعالى أولاا وآخراا على ما تفضل وتكرم، لا نحصي ثناء عليه عز وجل، ثم 
الصلاة والسلام على الحبيب الأعظم والنبي المكرم الذي لاتسع العبارات والألفاظ حقَّ شكره ولا يصل 

ما تحمله لنقل هذه الرسالة إلينا صافية نقية، ليلها كنهارها الشاكرون إلى مقصد شكره الحقيقي عن كل 
 .لا يزيغ عنها إلا هالك

 .كما أشكر اللذين كانا سبب وجودي ولم ينقطع منهما نهر الدعاء المتدفق لي
وكذا أرى لزاماا بين يدي بحثي هذا، أن أبادر بتسجيل شكري الخالص لأستاذي الجليل فضيلة 

المصري حفظه الله ورعاه فقد فتح لي قلبه الكريم، ومنحني خلال تلك الرحلة الأستاذ الدكتور محمود 
الكثير من وقته الثمين، وزودني بتوجيهاته العلمية الدقيقة، وملاحظاته القيمة العميقة، وكل ذلك في 

 .طلاقة وجه ورحابة صدر، وعناية ورعاية واهتمام، إذ تكرم بقبول الإشراف على إعداد هذا البحث
لا يفوتني أن أشكر كل من مدَّ إليَّ يد العون على إنجاز هذا البحث منذ أن كان فكرة إلى  كما 

أن صار بحثاا جاهزاا أجلَّ التقدير، والشكر والثناء في الضمير، فلهم مني جزيل الشكر وصالح الدعاء، 
  وجزاهم الله عن العلم وأهله خير الجزاء

في العون على إنجاز هذه الرسالة فله مني أوفر الشكر وكذلك كل من كانت له عليَّ أياد بيضاء 
وأجزله، وأكمله وأفضله وأخص بالذكر القائمين على جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، معهد 
الدراسات العليا، قسم العلوم الإسلامية الأساسية، شعبة اللغة العربية، التي أتاحت لي الفرصة 

                         .بكل مرونة ورعاية فجزاهم الله تعالى عني خيرابالانتساب إلى الدراسات العليا 
    

وفي الختام أشكر اللجنة المباركة التي تعنت وتكرمت بالقبول والموافقة على مناقشة هذه الرسالة 
 .مع وافر الاحترام والتقدير

  محمد عثمان أوغلو 
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هري على شرح العضد لمختصر ابن الحاجبحاشية سيف الدين الأب  
م(7931ه /088لسيف الدين أحمد الأبهري )ت:   

 تحقيق ودراسة الجزء الأوَّل منه: من المقدمة إلى مبحث "طريق معرفة اللغة"
 محمد عثمان أوغلو 

 ملخص ال

هو أهمية هذه الحاشية التي انتشر العزو إليها في هذه الحاشية إن الغرض الذي دفع للتحقيق 
 ،وأصوله ،الفقهبطون الكتب الأصولية عامة وعند الشافعية خاصة، واعتمادها على أمهات المراجع في 

 واللغة. ،والمنطق
أشبه ما تكون  أنها ;ومن أسباب أهمية هذه الحاشية واختلافها عن غيرها من الحواشي ومميزاتها

وغيره، وكذا التكامل العلمي في هذه الحاشية  لعبد العزيز البخاريككشف الأسرار   ،أصوليةبموسوعة 
إضافة إلى العلوم الأخرى، وموضوعية  والبلاغة،والنحو والصرف  والمنطق،حيث جمع بين الأصول 

فمع أنه شافعي المذهب إلا أنه أثناء مناقشته للمسائل يميل إلى ترجيح المذاهب الأخرى إن  المؤلف،
 الدليل. يَّدهاأ

ثم أردت من خلال دراستي هذه إظهار هذا المخطوط العلمي إلى المكتبات ونشره، وإحياء 
لعقل العلمي الإسلامي في التفكير والتأليف الدقيق العلمي المنطقي، والتعامل مع علمي أصول الفقه ل

 .ريفيةوالمنطق بحح 
 والعلم،الحد  الفكر، الكلام،علم  الفقه،موسوعة أصولية، أصول : الكلمات المفتاحية

 والتفصيلية.الأدلة الكلية 
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SEYFEDDİN AHMED EL-EBHERÎ EŞ-ŞÂFİÎ’NİN (V. 800/1397), 

HÂŞİYETÜ SEYFÜ’D-DÎN EL-EBHERÎ ALÂ ŞERHİ’L- ‘ADUD 

Lİ-MUHTASARİ İBNİ’L-HÂCİB İSİMLİ ESERİNİN TAHKİK VE 

TAHLİLİ (1. CÜZ’ÜN 1-48 VARAKLARI ARASI, “DİL 

BİLMENİN YOLU” BAŞLIĞI) 

Muhammed Osmanoğlu 

ÖZET 

El-Ebherî’nin bu haşiyesi, genel olarak usûl kitaplarında ve özel olarak 

Şâfiîler nezdinde yaygın bir şekilde kendisine atıf yapılan bir eser olduğu gibi, dil, 

mantık, fıkıh ve fıkıh usûlünün yetkin eserlerine dayanması hasebiyle kıymeti haizdir 

ve tam da bu sebeple tarafımdan tahkik ve tahlile konu edilmiştir. 

Bu haşiyenin ehemmiyeti ve alâmet-i farîkalarından bir diğeri de Abdülaziz 

El-Buhari'nin Keşfü’l-Esrâr’ı ve benzeri eserler gibi daha ziyade bir usûl 

ansiklopedisi hüviyeti arz etmesidir. Ayrıca, usûl ve mantık, nahiv, sarf ve belâgat 

ilimlerinin yanısıra diğer ilimlerin bir arada anlamlı bir bütün halinde 

harmanlanması, bu haşiyenin ilmî cihetten eriştiği zirveyi göstermektedir. El-Ebherî 

Şâfiî olmakla birlikte meseleleri ele alırken daha kuvvetli bir delile tesadüf ettiği 

takdirde diğer mezheplerin tercihlerine meyletmekten de geri kalmamıştır.  

Bu çalışma vesilesiyle bahse konu eserin yazma nüshasının tahkik ve 

tahlilinin akabinde neşri amaçlanmış, ayrıca İslâmî ilimlerde bilimsel zihniyetin 

düşüncede ve telifte ihyası hedeflenmiş, yanısıra usûl-i fıkıh ve mantık ilimlerini 

mahirane bir surette ele almak gayesi güdülmüştür. 

Anahtar kelimeler: usûl, usûl-i fıkıh, mantık, tam ve teferruatlı deliller, 

Alfikr, Sınır ve ilim. 
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HASHİYAH OF IMAM SAİF AL-DİN AHMAD AL-ABHARİ AL-

SHAFİ'Î (D.800/1398) ON AL-SHARH OF ADUD AL-DİN AL-ÎJĪ 

ON MUKHTASAR OF IBN HAJİB -EDİTİON AND ANALYSİS 

OF THE FİRST CHAPTER: FROM THE INTRODUCTİON TO 

THE WAY TO LEARN LANGUAGE (F. 1-48) 
Muhammed Osmanoglu 

ABSTRACT 

Since al-Abharī’s Hashiyah on Ijī’s Sharh of Ibn Hajib’s Mukhtasar is a 

widely cited source in the classical works on uṣūl al-fiqh in general and among 

Shāfiʿī scholars in particular, besides it relies on the principal works of linguistics, 

logic, fiqh, and uṣul al-fiqh, it deserves to be studied thoroughly, so I decided to 

partake in the critical edition of such a seminal work for my dissertation thesis. 

Another of the importance of this Hashiyah is that it is more like Abdul ʿAzīz 

al-Bukharī's “Kashf al-asrār” and similar works, it is more like an uṣūl al-fiqh 

encyclopedia. Moreover, the blending of the uṣūl al-fiqh and logic, syntax, 

morphology and rhetoric, as well as other sciences together into a meaningful whole 

shows the peak that this gloss has reached from a scientific perspective. Although al-

Abharī is a Shafi'ī, he also did not hold back from preferring other schools if he 

happened to have stronger evidence. 

This study aims to publish the manuscript of the work in question after an 

investigation and analysis. Additionally, it was aimed to improve a scientific mind in 

Islamic sciences in thought and writing, as well as to cover the sciences of uṣūl al-

fiqh and logic in a skillful manner. 

Keywords: usûl, usûl-i fiqh, logic, complete and detailed proofs, Alfikr, 

Limit and science. 
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 المقدمة 

الوحيين، والصلاة والسلام على من أحسن أداء الأمانة  الحمد لله المنزل على قلب نبيه
ماءي أصولي الدين، وكشف لهم عن قواعده الكلية، بدلالات ألفاظ الكتاب والسنة ث العلللثقلين، وورَّ 

شكل وتشابه المطهرة النبوية، فأوضحوا مبهمها، وأشاروا إلى عبارتها، وأحكموا اقتضاءها، مسلِّمين ما أي 
ينة السنين عليهم إلى رب البرية، ومستنبطين أحكام الشريعة تحقيقا للب مقاصدها النديَّة، فحمَّلوها سف

، قائلة: لقد بتروس  وكتابات وتصانيف ملأت المكتبة الإسلامية، حتى وصلت إلينا زادا ثريًّا من الكتبح
لقيت من سفري هذا نصباا فهل من يعتني بي ويحفل بي، وأجره يوم تطوى السماءُ كطي السجل 

.  للكتبح
لهجري هو هذا الكتاب العظيم فكان من جملة القادمين من ذاك السفر البعيد، من القرن الثامن ا

ه(، 978 سنة  عنه ابن أمير حاج الحنفي، المتوفََّ ، من قال لإمام كبير هو سيف الدين الأبهري
 1ق"، في أكثر من موضع في كتابه.بـ: "الفاضل" و"المحقِّ « التقرير والتحبير»صاحب كتاب 

العلم نفعا وفائدة، فأول من وجهنا وعليه تم الاحتفاء بهذا الوافد الذي مازال يرجو ظهوره لأهل 
للعناية بهذا السفر هو أستاذنا الدكتور المحقق محمود المصري، فقمت بساعد التشمير للقيام بهذه المهمة 
التي أرجو من الله سبحانه القبول لها عنده ثم عند كل من تقع في يده وتحت نظره، وإني لأتمثل قول 

 ات في حرزه:الإمام الشاطبي إمام القرآن والقراء
 

 أجمحلا السوق كاسدي  عليه ينُادى         ببابه نظمي المجتاز أيها أخي
 هلْهيلا كان وإن والحسنى بالاغضاء      نسيجه وسامح خيراا به وظُن
 فأيمحلا صوبا رام اجتهاد   والاخرى     الحسنيين: إصابة   لإحدى وسلِّم

لم من      بفيضلة فادَّركْه خيرْق كان وإن  محقْولا جاد مين وليُصلححه الحح
 محمد عثمان أوغلو       ,2023 آذار

                                                           
 

 .422،ص.: 1.: ج التقرير والتحبير ،ابن أمير حاجشمس الدين أبو عبد الله محمد الحلبي المعروف ينُظر:  1
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 المدخل

إذ يمثِّل القواعد التي تنبني عليها  ،علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية يعُدُّ  
 ،حيث اجتمع فيه الشرع والعقل ،والأحكام فرع عنه والأساس،فهو الأصل  الأحكام،جميع 

كمنزلة أصول العقائد بالنسبة   والأحكام،ولذلك فإن منزلته من الشريعة  .والنص والبرهان
 واعتبارها دليلا تتفرَّع عنه مسائل الأحكام. وثبوتها،للدين، من حيث حجيتها 

المختصر ل ومنها طوَّ المولقد صنَّف العلماء في هذا الفن مصنَّفات عديدة منها ما هو 
ومنها الوسط، وكذلك منها ما هو مطبوع ومنشور، والكثير منها مخطوط غير مطبوع أو غير 

 .منشور
التي -لم أصول الفقه للمذاهب الأربعة وقد ذخرت المكتبات بمخطوطات كثيرة في ع

التي لها مكانة كبيرة عند الأصوليين: شرح  ، ومن هذه الكتب-كُتب لها القبولانتشرت و 
و لقد انبرى لبيان  ،تصر المنتهى الأصوليبد الرحمن بن أحمد الإيجي، على مخالعضد، ع

غوامض هذا الشرح جملة من طلاب العضد الإيجي، كالسعد التفتازاني، وشمس الدين 
الكرماني، وسيف الدين الأبهري، حيث كتب الأبهري حاشية حافلة على شرح شيخه 

ير زاد، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن فكانت لمن بعده خ ،فأجاد فيها وأفاد ،العضد
تكون هذه الرسالة رسالة علم حقيقية، وأن ينفعني بها وسائر المسلمين، إنه نعم المولى ونعم 

 النصير. 
وسأعمل مع زميلين آخرين من الطلاب في الجامعة نفسها على تحقيق الكتاب 

لكتاب قد قام بتحقيقه سابقا وا ،وعليه فسأقوم بدراسة وتحقيق الجزء الأول منه ،ودراسته
منهم في جامعة الأزهر الشريف كاملا، وطالب في جامعة  ،عدد من الطلاب بشكل متفرق

ولم أحصل على هذين التحقيقين، ولم يطبعا، ولم  ،أم القرى بمكة المكرمة إلى باب الإجماع
 تحقيقه:ويجعلنا نتوجه إلى إعادة  ،يؤخذ على تلك التحقيقات ينشرا، ومما

ا وأقرب لعصر المؤلف، دت في التحقيق سابقا مح وجود نسخ أفضل من النسخ التي اعتُ 
 نسخة مقروءة على المؤلف.  مصحَّحة علىبل وقعنا على نسخة 
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الأهم من هذا أن هذه التحقيقات لم تنشر ولم تطبع، على الرغم من مرور السنين 
 عندهم رها، والجامعة لا تتبنىَّ شة لننجازها، وقد تواصلنا مع أصحابها ولم نجد عندهم همَّ إعلى 

 ا في الفائدة على الحصول على الشهادة.طباعتها ونشرها، فيكون عملهم مقتصرا 
أن يحصل على صورة من التحقيق لأي باحث فيها العمل  التي تمَّ تسمح الجامعة لا 

 ليستفيد منه في الدرس أو البحث.
رف على قائمة الأعمال التي هذا العمل من الأعمال التي وضعها أستاذنا المش

لمخطوطات" التي ا، ونشرها في "دار اا نموذجيًّ لطلبته من أجل تحقيقها تحقيقا  سيكلِّف
ف المتن والشارح ، وذلك لأهمية الكتاب الخاصة، من جهة مؤلِّ إستانبولفي  تستأس

 والمحشِّي.
تركية ا خاصة وقد وجدنا نسخا  الكتاب؛ئة ودافعة لتحقيق وتلك الأسباب كانت موطِّ 

وكذلك هي من  ،ق من قبلدة عند من حقَّ ليست معتمي  ،ذات قيمة علمية عالية للكتاب
الكتاب له مكانة عظيمة عند أهل العلم وخاصة  أنَّ سيما  لاو  ،أفضل النسخ في العالم

صل عليه كل ليح الجديد؛السادة الشافعية، فعسى بهذه الدراسة أن ترى الحاشيةُ النوري بثوبه 
 .مستفيد

 أسباب اختيار البحث

خاصة أنه اعتمد على كثير من  أصولية،فهي أشبه ما تكون بموسوعة  الحاشية،أهمية هذه 
 للآمديوالإحكام في أصول الأحكام  (،ه505ت   للغزاليكالمستصفى   الأصولية،أمهات الكتب 

 وغير ذلك كثير. (،ه131 ت 
فقد  ؛ فهي لم تكن حاشية أصولية بحتة بالمفهوم التقليدي؛ هذه الحاشيةالتكامل العلمي في 

 والمنطق،حيث جمع بين الأصول  ،كانت السمة العامة للعلماء في عصره وتصنيفاتهم الشمولية في العلوم
 إضافة إلى علوم أخرى. والبلاغة،والنحو والصرف 

 الأبهري.ة للإمام سيف الدين المكانة العلمي
 التحقيقأهمية 
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إن كتاب حاشية الأبهري على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإمام العلامة 
ه(، هو حاشية وشرح للتلميذ الأبهري على  900سيف الدين أحمد الأبهري الشافعي  ت

 .الحاجب(كتاب شيخه  شرح العضد الإيجي على مختصر ابن 
كتب كثير من الأصوليين الذين جاؤوا بعد الإمام الأبهري   في أنَّ وتبرز أهمية الكتاب 

وذلك في كثير من  ،واعتماد أقواله وترجيحاته ،والعزو إليه همشحونة بالنقل عن كانت
 ..."." وفي حاشية الأبهري فيقولون: ،ذكر الحاشية باسم الأبهري بل يفردون ،المواضع

 الدراسات السابقة

لكتاب قد حُقق في جامعة الأزهر في أسيوط من بعد البحث والتنقيب وجدنا أن ا
وقد  ،وهي نسخة بدار الكتب المصرية نسخ؛وقد اعتمدوا على ثلاث  ،قبل ثلاثة طلاب

ونسخة  ،ه( 953 وقد نُسخت سنة  ،ونسخة بالمكتبة الأزهرية ،ه( 904نُسخت عام  
وهذا فقط المعروف عن التحقيق  ،ه( 931وقد نُسخت بتاريخ   ،بدار الكتب المصرية

 والنسخ.
وقد قام بتحقيق جزء  ،وتحقيق ثان هو رسالة دكتوراه للطالب عوض بن أحمد العماري

كلية  إلى الرسالة هذه وقُدمت الإجماع(أول المخطوط إلى نهاية مسألة حكم   منمنه 
 ومطبوعاا.منشوراا ولم أستطع الوصول إلى هذا البحث  الشريعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة

منها ثلاثة  ؛التركيةوهنا في دراستنا نعتمد على أقدم نسخٍ في العالم وهي النسخ 
العمل على النسخة التي أتحفنا بها المشرف  وأفضلها وهي التي نعتمدها في التحقيق ،مقابلة

 ومقروءةٍ على نسخة مصححةٍ  وصححتهذه النسخة قوبلت  وقد ،محمود المصري أ.د
متقن  وفق منهج علمي  تحقيق المخطوط  معي أن يتمَّ  أنا والمشاركونت أردف المؤلِّف،ى عل

 زة.من تسع نسخ مميَّ  واختيارهمخطوط تم الحصول عليه  على أصحِّ 
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 لالقسم الأوَّ .7

  الأول لالفص .7.7

 الأبهري الدين سيف الحاشية الإمام ف. مؤل1.1.1

من النواحي:  السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية،  الأبهري الدين سيف الإمام عصر
 الثقافية( العلمية،

 ، وطلبه للعلمومولده، ونشأتهاسمه، ونسبه، 
 شيوخه، وتلاميذه، وأقرانه

 ومذهبه، ووفاتهمؤلفاته، صفاته وثناء العلماء عليه، 

 
 عصر الإمام سيف الدين الأبهري

الإنسان بطبيعته يتفاعل مع الوسط الذي يعيش فيه؛ لأنه جزء من بيئته، والبيئة لها أثرها في   
نفوس أبنائها تؤثر فيهم، ويتأثرون بها؛ ولهذا الارتباط الشديد بين الإنسان وعصره وجب عليَّ أن أشير 

السياسية والاقتصادية، والعلمية، والاقتصادية، والاجتماعية في تلك الحقبة إشارة موجزة إلى الحالة 
 الزمنية التي عاش فيها المصنف.

 
 في عصر الإمام الأبهري الحالة السياسية

عاش الإمام سيف الدين الأبهري في القرن الثامن الهجري، وهذا العصر يعرف عند المؤرخين    
 بعصر المماليك.
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قد سُبقت بأحداث جسام مُنيي  -رحمه الله  -لزمنية التي عاشها الإمام الأبهريوهذه الحقبة ا   
 بها العالم الإسلامي، وكان لها الأثر الكبير على مجريات الحياة بشكل عام، وهي:

: الحروب الصليبية  أولاا
وهي حروب كبيرة نبعت من الغرب الأوروبي النصراني في العصور الوسطى، واتخذت شكل 

 استعماري على بلاد المسلمين، وخااصة الشرق الأدى  منها، بقصد النيل من المسلمين هجوم حربي
 2واستغلال ثرواتهم.

 وقد كان لهذه الحروب أسباب، أهمها ما يلي:   
 الحقد الصليبي على المسلمين، الذين هدموا عروشهم، ومزقوا كيانهم. -1
تلك الفترة في حاجة وفقر لا نظير له، وقد  سوء الحالة الاقتصادية في أوروبا، التي كانت في -4

 أوهمهم القادة السياسيون أن الشرق الإسلامي بلاد الذهب، فيه الغنى والنعم الوفيرة.
والبطاركة يركزون على  وسُ سُ ، وكان القُ -بزعمهم -تخليص المسجد الأقصى من الغاصبين  -3

ونهم بأن هذه الحرب؛ حرب مقدسة يباركها هذا الهدف، ويثيرون العواطف الدينية لدى النصارى، ويوهم
 الرب.

تفكُّك العالم الإسلامي، وانقسامه إلى دويلات هزيلة، بسبب الصراعات الداخلية بين  -2
ونسوا أن  ،الأمراء والسلاطين، وانصراف هممهم إلى تثبيت الملك والرياسة، بدلاا من نصرة الله ورسوله

 3من ينصر الله؛ فإن الله ينصره ويثبت ملكه.
 ثانياا: الغزو المغولي " التتار"

لم يكد المسلمون يستعيدون أنفاسهم من آثار الحروب الصليبية حتى داهمتهم مصيبة أخرى    
م أشد وأفظع منها، فقد اكتسح التتار "المغول" العالم الإسلامي من الشرق، وساروا في بلاد الإسلا

، ووصلوا إلى بغداد عاصمة  يقتلون، ويأسرون، ويدمرون بطريقة همجية لم يشهد لها التاريخ مثيلاا
 الخلافة.

 

                                                           
 

 . 45،،ص.:  1ج.:  الحركة الصليبية ،ينظر: للدكتور سعيد عاشور2

نزهة  ،؛ محمود مقديش240-215،ص.:  9 ج.: الكامل في التاريخ ،ابن الأثيرعز الدين أبي الحسن الجزري المعروف ينظر:  3 
 .482، ص.:4 ج.: الإسلام والحضارة العربية ؛محمد كرد علي، 398،ص.: 1 ج.: الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار
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بغداد من جهة البر الشرقي عن دجلة وهو  4يقول صاحب ذيل مرآة الزمان: "وقصد هولاكو   
 البر 

صانعة ملك التتار بم 6على الخليفة الوزير 5بغداد، فحينئذ أشار ابن العلقمي الذي فيه مدينة
ومصالحته، وسأله أن يخرج إليه في تقرير ذلك، فخرج وتوثق منه لنفسه، ثم رجع إلى الخليفة وقال: "إنه 
قد رغب أن يزوج ابنته من ابنك الأمير أبي بكر، ويبقيك في منصب الخلافة، كما أبقى سلطان الروم 

ما كان أجدادك من السلاطين السلجوقية، في سلطنة الروم، فإنه لا يؤثر إلا أن تكون الطاعة له، ك
عنك فتجيبه إلى هذا، فإن فيه حقن دماء المسلمين، ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما  بعساكرهوينصرف 

تريد، وحسن له الخروج إليه، فخرج الخليفة في جمع من أكابر أصحابه فأنُزل في خيمة، ثم دخل الوزير 
ل ليحضروا عقد النكاح فيما أظهره فخرجوا فقتلوا، وكذلك فاستدعى الفقهاء والأماث -ابن العلقمي  -

 7صار يخرج طائفة بعد طائفة فيقتلون".
 

 ثالثاا: انتشار الخلافات المذهبية، والطائفية:

                                                           
 

خان بن جنكيز خان ملك التتار، وهو والد ملوكهم، يقول الحافظ ابن كثير: كان هولاكو ملكاا جباراا فاجراا   هولاكوهولاكو، هو: 4 
 البداية والنهايةه، لا رحمه الله. ينظر: 112كفاراا لعنه الله، قتل من المسلمين شرقاا وغرباا ما لا يعلم عددهم إلا الله، مات سنة 

 .219،ص.: 17ج.:
ا خبيئاا، وقد كاتب المغول عندما حاصروا و: محمد بن محمد بن علي العلقمي، كان وزيراا للمستعصم، وكان رافضيًّ ابن العلقمي، ه5 

 بغداد واستوثق لنفسه منهم وغدر بالخليفة وبالمسلمين، وكان يقصد من مكاتبتهم إقامة دولة رافضية في بغداد، فلم يتحقق له ما أراد، بل
ا سنة لقي أشد أنواع الأذى والإها شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن ، الذهبيه. ينظر: 157نة من المغول، فمات غماا وكمدا

تح: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب أرناؤوط، الناشر: مؤسسة سير أعلام النبلاء،  ه(،729 ت ،  عثمان بن قايماز
 الوافي بالوفيات؛ 311،ص.:  43 ج.:، م1871-ه1385ت، لبنان، م، والنشر والتوزيع، بيرو 1895 -هـ  1205، 3الرسالة، ط

 .151،ص.: 1 ج.:

بن المستنصر بالله منصور بن الظاهر محمد بن الناصر العباسي، ولد سنة  عبد اللهالخليفة، هو: المستعصم بالله الخليفة، أبو أحمد 6 
سير ه. ينظر: 151ه يوم موت أبيه، وبقي حتى قتل سنة 120ه، كان فاضلا، تاليا لكتاب الله، مليح الكتابة، استخلف سنة 108

ه(، 721صلاح الدين، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر  ت  ،ص.: 43.: ج أعلام النبلاء
،  4.: جم.1872 -2، 3، 4، الجزء: 1873 – 1الجزء:  -1، تح: إحسان عباس(، الناشر: دار صادر، بيروت، طفوات الوفيات

 .430.:ص

 .98-99.:ص،  1 .:ج ذيل مرآة الزمان ،ينظر: قطب الدين اليونيني7 
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ثم بفضل جهود المخلصين للإسلام  -تعالى  -مع أنَّ الأمة الإسلامية استطاعت بفضل الله    
آنذاك تجاوز خطر الحملات الصليبية، والعدوان المغولي، في القضاء على الإسلام واقتلاع جذوره 

ية والطائفية؛  وانحسار نفوذهم عن الشام إلى أطراف العراق، إلا أن آثارهما، مع انتشار الخلافات المذهب
 كانوا حائلاا دون توحيد البلدان الإسلامية، أو حتى بقائها على ما كانت عليه.

فهذه بلاد العراق، وفارس ما زالت ترزح تحت سلطان المغول، حيث استطاع هولاكو أن يقيم    
(، وما زال لنفسه وذريته دولة عظيمة، اتخذ من إيران مركزاا لها، وسميت فيما بعد بدولة  الإيلخانيين

ه( 722خلفاؤه يتعاقبون رئاستها من منتصف القرن السابع الهجري، حتى منتصف القرن الثامن سنة  
 8حيث توفي آخر ملوكها.

وبعد هذا الأخير اضطربت الدولة، واستولى الطامعون على بعض الأقاليم، وبقوا على ذلك    
ية، وذلك ت إرساء قواعد متينة لدولته الفالذي لم يوفق في 9زمناا حتى تغلب عليهم محمد بن المظفر،

ا بتقسيم البلاد بين ابنيه المتنافسين؛ حيث ولى أحدهما ملك أصبهان والآخر  عندما ارتكب خطأ فادحا
ا الباب مفتوحا لنشوب الخلافات المستمرة بينهما، مما أدى إلى إعلان الحرب  ملك شيراز وكرمان؛ تاركا

 10ه(.799ا، وأخيراا استيلاء تيمور لنك على أملاكهما سنة  بينهما أكثر من مرة، وضعف أمرهم
ولم يكن الحال في مصر والشام آنذاك بأفضل منه في بلاد فارس والعراق؛ حيث وجد المماليك 

للدفاع عن سلطنته، فرصة سانحة للانقضاض على  11الذين جاء بهم الملك الصالح نجم الدين أيوب
ولئك لأها، وسرعان ما غدا الذي دب بين ملوكها في آخر سنيِّ دولة بني أيوب؛ إثر الخلاف الشديد 

 ه(،129سنة   12المماليك كلمة مسموعة في مصر، بعد قتل توران شاه
                                                           

 

 .17-11،ص.:  إيران ماضيها وحاضرها ،ينظر: دونالد ولبر8 
محمد بن المظفر، هو: مبارز الدين محمد بن مظفر، مؤسس دولة بني مظفر، كان أبوه قد هيأ لقيام الدولة عندما كان والية من قبل 9 

لانقلاب على أبي سعيد، وسيطر على كرمان وفارس السلطان  أبي سعيد آخر ملوك الإيليخانيين(، فلما مات خلفه ابنه محمد واستطاع ا
 .149.:ص،5 .:ج ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ،خلدون عبد الرحمن بنه. ينظر: 715وكردستان، توفي سنة 

 .133ص،5 .:ج وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر؛ 71، ص.: إيران ماضيها وحاضرهاينظر: 10 

نجم الدين، هو: الملك الصالح نجم الدين، أيوب بن محمد بن أبي بكر محمد بن أيوب، ولاه والده بعض الديار الشامية، فبقي فيها 11 
 والوافي بالوفيات؛ 197.:ص،  43    .: ج سير أعلام النبلاءه، ينظر: 127إلى أن تملك الديار المصرية بعد وفاة والده، توفي سنة 

 .35.:ص، 10ج.:
توران شاه، هو: توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل الكبير، الملك المعظم غياث الدين؛ آل إليه 12 

، وقتل على أيدي المماليك البحرية، سنة  ،  10 .:ج الوافي بالوفياته. ينظر: 129الملك بعد وفاة والده، ولم يدم فيه طويلاا
 .413.:ص،  1 .:ج الوفياتوفوات ؛ 472.:ص
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 مقاليد الحكم من بعده. 13وتسلم شجرة الدر 
ولم يلبث نفوذهم في ازدياد، وشوكتهم في قوة، حتى تم لهم الاستيلاء على الشام، ومزاحمة التتار  

العراق؛ معتمدين في ذلك على سياسة حكيمة، تقوم على موادعة الناس والتودد إليهم في أطراف 
 ابتداءا، ثم أخذهم بالحزم والصرامة بعد ذلك.

ه( 792 - 129يحكمون مصر والشام نحو قرن وثلث   14وهكذا ظل المماليك البحرية،   
شرق الأدى  عندئذ، سواء كانت استطاعوا فيها مواجهة المشاكل العديدة التي واجهت المسلمين في ال

هذه المشاكل خارجية من جانب الصليبيين والتتار، أو داخلية في صورة مؤامرات أو أزمات 
لتحل محلها دولة أخرى من المماليك، وهم المماليك الجراكسة أو  ،حتى أذن الله لها بالزوال 15اقتصادية،

 16البرجية.
مع ما حصل لها من التوسع والامتداد  -البحرية  والجدير بالذكر: أن هذه الدولة المماليك   

، لم تعرف الاستقرار الداخليَّ إلا لحـماماا من الزمن في عهد قادة قلة، عرفوا بالدين والصلاح -والنفوذ
ثلثهم قتلوا وثلثهم خلعوا، والباقون إما اعتزلوا،  اا،فقد تولى السلطة في فترتها ما يقارب من ثلاثين حاكم

 17ى سلطتهم حتى ماتوا.واما بقوا عل
كن لتلك يوالخلاصة من هذا كلِّه: أنَّ الاضطراب السياسي كان سمة مميزة لهذا العصر؛ فلم    

الدويلات المتناثرة هنا وهناك داخل الرقعة الإسلامية وفاق فيما بينها؛ بل لا تكاد تظفر بالاستقرار 
 أفراد الأسرة الحاكمة الواحدة، وتركز حديثي الداخلي داخل أسوار الدولة الوحيدة المستقلة، أو حتى بين

حول العراق وفارس ومصر والشام دون غيرها من أقطار العالم الإسلامي؛ لأن تلك البلدان هي التي 

                                                           
 

شجرة الدر، هي: شجرة الدر بنت عبد الله، كانت جارية تحت الملك الصالح نجم الدين أيوب فأعتقها وتزوجها، وأنجب أم خليل، 13 
ه، 155ها المماليك السلطة بعد وفاة توران شاه بن الملك الصالح، ولم تدم فيها أكثر من ماانين يوماا حيث قتلت سنة منها خليل، ولاَّ 

خير الدين ؛ 70.:ص ،11 .:ج الوافي بالوفيات. ينظر: م(1417 -هـ 155ت الحكم بعد قتلها زوجها المملوكي الذي خلعت عليه 
 .159.:ص ،3.: ج الأعلام الزركلي،

يرجح المؤرخون أن السبب في تسمية المماليك بالبحرية يرجع إلى اختيار الصالح نجم الدين جزيرة الروضة في بحر النيل مركزاا لهم. 14 
 .177،ص.:  الأيوبيون والمماليك في مصر والشامينظر: 

 .177ص.:،  الأيوبيون والمماليك في مصر والشامينظر:  15
 سموا بالجراكسة نسبة إلى أصلهم الجركسي، وبالبرجية لاختيار السلطان قلاوون أبراج القلعة سكناا لهم. 16

 في مصر والشاموالأيوبيون والمماليك ؛ 301ص.: ، الجوهر الثمين في سير الخلفاء الملوك والسلاطين ابن دقماق،ينظر: 
  .477ص.:
 . 35.:ص7.: ج ، التاريخ الإسلامي محمود شاكر،ينظر:  17
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ا، أو منشاا، أو هجرةا في طلب العلم أو  نالت حظها من الإمام سيف الدين الأبهري، إما مولدا
 استيطاناا، أو وفاةا.

 ة في عصر الإمام الأبهريالحالة الاجتماعي

تستقر الحالة  ألابعد أن تبين لنا اضطراب الوضع السياسي في هذا العصر، فمن الطبيعي     
 الاجتماعية؛ لأن استقرار الأحوال الاجتماعية، مرهون باستقرار الأحوال السياسية.

ومن المعلوم مما سبق أن الإمام سيف الدين الأبهري، عاش معظم حياته في عهد دولة    
 المماليك البحرية، وشيئاا قليلاا منها في عهد دولة المماليك البرجية.

وهذه الدولة بشقيها قد قسمت الشعب إلى ثلاث طبقات، تتفاوت فيها الطبقات الثلاث    
 بقات هي:في الأحوال الاجتماعية، وهذه الط

 طبقة عليا:-أ
 وتمثل السلاطين، والأمراء، والقادة، والوزراء، وكبار المستشارين.

وقد كان هؤلاء يحظون بالامتيازات الكبرى في الدولة، ويعيشون حياة الترف والغنى، إلا أنه لم  
يكن لهؤلاء كبير هيبة عند عامة الناس، يدل على ذلك ضعفهم في السيطرة على الأوضاع الداخلية 

 للبلاد.
 طبقة وسطى:-ب

 وتمثل أعيان البلد، وكبار العلماء، والجنود، وموظفي الدولة.
ي عنه أجزل له العطاء ضح هؤلاء ينالون من الحظوة بقدر ما تستفيد منهم الطبقة المتقدمة؛ فمن رُ و 

ط عليه ضيق عليه وأبُعد، ولكن في الغالب العام كانت هذه الطبقة إلى الفقر أقرب خح وقرب، ومن سُ 
صيحة لعامة المسلمين منهم إلى الغنى، ولكن هذا الفقر لم يقف حائلاا بينهم وبين الدعوة إلى الله، والن

وولاة أمرهم، وكان للعلماء في ذلك العصر هيبة كبيرة لدى الحكام، ولدى العامة وكان لهم دور بارز في 
 محاربة الأمراض الاجتماعية التي انتشرت في ذلك العصر.

 طبقة دنيا: -ج 
 وتمثل السواد الأعظم من الرعية.
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لاف الحكام وأساليبهم في إدارة البلاد، فتارة وهؤلاء تتفاوت حياتهم الاجتماعية وتختلف باخت
ينعمون بالأمن، ويأمنون على أنفسهم وأموالهم، وتارة أخرى يرتكسون في الخوف ويتعرضون للقتل 

 18والسلب، على أن الحالة الثانية هي الغالبة عليهم.
 الأحوال الاقتصادية السائدة في عصر الإمام الأبهري

هي حرف العامة، وعليها قام الاقتصاد في المجتمع  والصناعةالتجارة، والزراعة،  كانت   
الإسلامي في هذا العصر، أما المنح، والعطايا، فكانت أرزاق الخاصة الذين يعيشون حول السلاطين 

 والوزراء.
أما التجارة: فهي عماد الاقتصاد على مر العصور، واهتم السلاطين بتسهيل سبلها فكانت    

التي كانت سوقاا رائجة للتجارة: الفسطاط والإسكندرية، والفرما، وطرابلس،  من البلاد الإسلامية
وتلمسان، ووهران في المغرب، وبغداد ودمشق في الشرق، وكانت العملة هي: القراضة، والذهب، 

 19والقيراط، والحبة، ثم أدخلت العملة المعدنية، والورقية من بلاد الصين مع الغزو التتري.
أما الزراعة: فهي لا تقل شأناا عن التجارة في أي مجتمع، وعليها قامت أكثر التجارات وعاش    

الناس عليها زمناا طويلاا بعد أن شق السلاطين الأنهار وحفروا الآبار، ثم ما لبثت أن تدهورت بسبب 
ارتفع مان الغرارة من المعارك والغزوات الخارجية، بعد أن قتلوا الفلاحين وأحرقوا الحبوب والغلات، "و 

 20ئتين وخمسين درهماا، ومات خلق كثير من الجوع".االقمح بأربعمائة وخمسين درهماا، ومن الشعير م
 

وأما الصناعة والصنَّاع: فقد تمَّ نقل معظمهم إلى بلاد التتار؛ ليقوموا على خدمتهم وتعمير 
لصناع المهرة، وتسبب ذلك في تأخر بلادهم، فتأخرت الصناعة، وفقد المجتمع الإسلامي كثيراا من ا

 21.بالآلافالاقتصاد قروناا عدة، وبات الناس تحت تهديد المجاعات والأوبئة التي أطاحت 

                                                           
 

  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ،أحمد بن علي بن عبد القادر، أبي العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين ، لمقريزياينظر:  18
 .395،،ص.:  34 ج.:
 .219،ص.:  2 ج.: ووفيات المشاهير والأعلام تاريخ الإسلامينظر: 19 

شمس الدين السخاوي، الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن  ؛142؛  399.:ص2ج.:  تاريخ الإسلامينظر:  20
 .115ص.: في ذيل الملوك والتبر المسبوك ،عثمان المصري الشافع

 .115،ص.:  1ج.:  عصر سلاطين المماليك د. قاسم عبده قاسم،ينظر: 21 
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 ة في عصر الإمام الأبهريالحالة العلميَّ 

التي داهمت هذا  -السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية  -على الرغم من تلك الأحداث    
خريب فيه، أو قبله على أيدي المغول والصليبيين، وما اكتنفه من فتن وثورات، العصر، وما لحقه من الت

، وهذا يرجع لأسباب عدة؛ العلميِّ فإن الحياة العلمية والفكرية ظلت مزدهرة؛ بل كانت غنية بالنتاج 
 منها: 

ي تقدير بعض السلاطين للعلم، وإجلالهم لأهله، والمبالغة في إكرامهم، وتهيئة الجو العلم -1
 لهم.

ويذكر في محاسن هولاكو أنه كان يشجع العلماء والحكماء على مواصلة البحث والدرس؛ إذ    
كان يخصص لهم الرواتب، ويغدق عليهم الهبات، ويزين مجلسه بحضورهم، كما كان شغوفاا بعلوم 

هذا الحكمة، والنجوم، والكيمياء، وكان يصرف بسخاء في سبيل تقدم هذه العلوم، وليس أدل على 
 23ببناء مرصد كبير. 22الشغف من أنه عهد إلى العالم الرياضي الفلكي "نصير الدين الطوسي"

 أحد ملوك المماليك، ولعُه الشديد بعلم التاريخ، وميله إلى أهله 24كما يذكر عن الظاهر بيبرس  
اميلا ا   .شديدا

 25وكان يقول: "سماع التاريخ أعظم التجارب".   
ومما يحسب لهم أيضاا: العناية بإنشاء المؤسسات التعليمية من مدارس وغيرها، حيث حرص    

والمدرسة  26سلاطين المماليك وأمراؤهم على إنشاء عدد كبير من المدارس، مثل المدرسة الظاهرية،
 29ة.شيَّ تمي رغي والمدرسة الصَّ  28والمدرسة الشيخونية، 27المنصورية،

                                                           
 

نصير الدين الطوسي، هو: نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسي، الفيلسوف، كان رأساا في علم الرياضة والأرصاد، له  22
 فوات الوفياته. ينظر: 174تصانيف كثيرة، منها: "كتاب التوسطات بين الهندسة والهيئة"، و"التجريد في المنطق، توفي في بغداد سنة 

 .127.:،ص 1ج.:  فياتوالوافي بالو ، 421.:،ص3ج.: 

 . 342ص.: المغول في التاريخ الصياد، فؤادينظر:  23

الظاهر بيبرس، هو: بيبرس بن عبد الله، السلطان الأعظم، الملك الظاهر، ركن الدين، أبو الفتح الصالحي رابع ملوك المماليك 24 
ا شجاعاا، وله مواقف مشرفة ضد التتار والصليبيين، توفي  ، 435.:،ص1ج.:  فوات الوفياتينظر:  ه.171سنة البحرية؛ كان قائدا

 .407،ص.: 10 ج.: والوافي بالوفيات

ج.:  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ينظر: أبي المحاسن جمال الدين، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي25 
 .194.:ص7
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قط؛ بل وقفت على هذه المدارس الأوقاف الغنية؛ لتضمن للطلاب ولم يكتفوا بإنشائها ف   
 30والمدرسين قدراا من الحياة الهادئة، تجعلهم ينصرفون إلى الاشتغال بالعلم آمنين مطمئنين.

 انتشار المراكز التعليمية من جوامع، ومدارس، ومكاتب. -4
"الجامع الأزهر"،  آنذاك:ليمي ومن أهم تلك الجوامع التي أدت دورها كاملاا في المجال التع   

 حيث نالا رعاية المماليك في تلك المدة. -رضي الله عنه  –بن العاص اوجامع عمرو 
سنة  أدرك بجامع عمرو بمصر قبل الوباء 31بن الصائغاويذكر لنا: أن العلامة شمس الدين محمد 

 32( هجرية، بضعاا وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح.728 
مة، ويقوم عليها نخبة ممتازة من المدرسين ولم ة المنظِّ ا المدارس: فكانت تعنى بالدروس الخاصَّ وأمَّ    

وهي أنواع،  ،ة القومليي وعح  يكن إنشاؤها مقصوراا على السلاطين والأمراء، بل شارك فيها الوزراء والعلماء
بتدريس الفقه، وغالباا ما تقتصر على ة ة بتدريس الحديث، ومنها المعاهد الخاصَّ منها المعاهد الخاصَّ 

 .ص في الطبِّ ص في علوم اللغة، ومنها المتخصِّ مذهب واحد، ومنها المتخصِّ 
ة فيها هي التي أنشئت المدرسة من ة الأساسيَّ المادَّ  ص في هذه المدارس: أنَّ ومعنى التخصُّ    

 33أجلها، وليس ذلك بمانع من أن تدرس إلى جانبها مواد أخرى.

                                                                                                                                                                     
 

ا بغير 114نسبة للسلطان الظاهر بيبرس، انتهى منها سنة  26 ه، ولم يبدأ في بنائها حتى رتب لها وقفها، وأمر ألا يستعمل فيها أحدا
أجرة، ولا ينقص من أجره شيئاا، وكان بهذه المدرسة خزانة كتب عظيمة تشتمل على أمهات الكتب من سائر العلوم، وبجانبها مكتب 

نزهة الأنام في  ،إبراهيم بن محمد بن ايدمير ،مين كانت تصرف لهم المعونات من أموال وألبسة. ينظر: ابن دُقْماقالتعليم الأيتام المسل
 .20ص.: تاريخ الإسلام

نسبة للملك المنصور قلاوون الصالحي، رتب فيها دروساا في الفقه على المذاهب الأربعة، ودرساا في الطب ورتب بالقبة درساا  27
نزهة الأنام في تاريخ للحديث النبوي الشريف، ودرساا لتفسير القرآن الكريم، وكان لا يليها في التدريس إلا أجلّ الفقهاء المعتبرين. ينظر: 

 .20:ص. الإسلام
ه لم تقتصر على مذهب بعينه، بل جمع فيها المذاهب الأربعة وأنشأ بها دار الحديث، وخانقاه 751ی نسبة إلى الأمير شيخون، المتوفَّ  28

 .485.:، ص 12ج.:  البداية والنهايةينظر:  .للصوفية، وأوقف عليها شيئاا كثيراا
المذهب الحنفي. ينظر:تقي  تدريسجامع أحمد بن طولون، ورتب فيها ه بجوار 751نسبة إلى الأمير صرغتمش، وكمل بناؤها سنة  29

 .477.:، ص 2ج.:  لسلوك لمعرفة دول الملوكا، الدين المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبي العباس الحسيني العبيدي
 .347ص.: الأيوبيون والمماليك في مصر والشامينظر:  30
محمد بن الصائغ، هو: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي، شمس الدين بن الصائغ الحنفي النحوي، اشتغل بالعلم، 31 

بن مالك، توفي سنة اوبرع في اللغة والنحو والفقه، درس بالجامع الطولوني وغيره، له من التصانيف: شرح المشارق في الحديث، وشرح ألفية 
 .155.:ص ، 1ج.:  بغية الوعاة، 429.:،ص 5ج.:  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةعمائة. ينظر: ست وسبعين وسب

 .21.:ص نزهة الأنام في تاريخ الإسلامينظر: 32 
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من  أما المكاتب: فكانت تعتني بالمرحلة الأولى من مراحل التعليم، وكان الغرض الأساسيُّ    
 34.اون إلى إنشاء المكاتب، وحبس الأوقاف عليهإنشائها هو تعليم أيتام المسلمين؛ ولذلك سارع الخيرِّ 

 ة في ذلك العصر.ت إلى النهوض بالحركة العلميَّ هذه هي أهم الأسباب التي أدَّ    
غلب عليه ه ومع أنَّ ه شمل جميع العلوم والمعارف، ق بطبيعة نتاج ذلك العصر، فإنَّ ا ما يتعلَّ أمَّ    

ر العلم من التي تطوَّ  والمناقشات والنقده شمل التحرير فإنَّ  ،طابع الجمع، والتقرير، والشرح، والاختصار
  خلالها.

أغلب مؤلفات هذا العصر، إما موسوعات تشمل كثيراا من المعلومات المتنوعة المتباينة،  وكانت
لشهاب الدين بن فضل الله العمري المتوفَ سنة « مسالك الأبصار في مالك الأمصار»مثل: 

شرح »أو شروحات إما لكتب ألفها المؤلف نفسه، مثل  ،ه(، ويقع في أكثر من عشرين مجلداا729 
لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد  ابن « في معرفة كلام العرب شذور الذهب

، «شذور الذهب في معرفة كلام العرب»ه( حيث شرح فيه كتابه المسمى 711هشام(، المتوفَ سنة  
 وإما لكتب ألفها غيره: كالكتاب الذي نحن بصدده، فإنه شرح على شرح الإمام عضد الدين الإيجي.

لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين « الطبقات الصغرى»رات لكتب، مثل: أو مختص   
« الطبقات الوسطى»و « الطبقات الكبرى»ه(، حيث اختصر فيه 771السبكي المتوفَ سنة  

 الكتابين اللذين ألفهما في تراجم فقهاء الشافعية.
من المؤرخين، الذين تركوا وقد كان علم التاريخ أبرز علوم ذلك العصر، إذ ظهر فيه عدد كبير    

 تراثاا ضخماا يحكي واقع العصر وأحداثه، ويترجم لأبرز شخصياته.
ة، إلى جمع وقد خرجت تآليف هذا الفن في صور مختلفة، من تاريخ عام للدول الإسلاميَّ    

الفداء  واه: أباد هذا الاتجا إليه تاريخ بعض الأمم المجاورة، ومن روَّ ريخ البشر منذ بدء الخليقة، منضمًّ لتا
 «.البداية والنهاية»، وابن كثير صاحب «المختصر في تاريخ البشر»صاحب 

 ،بلد، أو إقليم في فترة من الزمن، أو عصر من العصوره إلى تاريخ دولة، أو ومنهم من اتجَّ    
الكروب مفرج »، وابن واصل في «ةة والصلاحيَّ الروضتين في تاريخ الدولتين النوريَّ »كأبي شامة صاحب 

 «.في أخبار بني أيوب

                                                                                                                                                                     
 

لحياة العقلية في عصر اي، لدكتور أحمد بدو ا؛  412 – 400.:،ص 2ج.:  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارينظر: 33 
 .14ص.: الصليبية بمصر والشامالحروب 

 .117ص.: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ،لدكتور سعيد عاشوراينظر: 34 
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كان، لِّ للقاضي ابن خح « وفيات الأعيان»ة مثل ا السير والتراجم، فمنها: السير العامَّ وأمَّ    
ة لجماعة من الرجال تربطهم رابطة ما، مثل: لابن شاكر، ومنها: السير الخاصَّ « فوات الوفيات»و
 35ب.لابن رج« طبقات الحنابلة»للسبكي، و« ةطبقات الشافعيَّ »
 
 

 اسمه
مة سيف الدين أحمد الأبهريُّ، الشافعيُّ، الأصوليُّ، النحويُّ، المتكلِّم،     هو: الإمام العلاَّ

 36المنطقيُّ.
 لقبه

، «التقرير والتحبير»الفاضل" كما صرَّح بذلك صاحب " ـبلقُِّب الإمام سيف الدين الأبهري    
 37في كثير من المواضع في كتبهم. «تيسير التحرير»وكما صرَّح به صاحب 

 نسبه: لم تذكر لنا كتب التاريخ شيئاا عن نسبه.
 مولده                                                  

نَّ ولادته كانت في الربع إ :لم تذكر كتب التاريخ شيئاا عن تاريخ ولادته، إلا أنه يمكننا القول   
مة  عضد الدين الإيجي(، ولقد ذكرت كتب الأوَّل من القرن الثامن، وسبب  ذلك: أنَّ من مشايخه العلاَّ

 ه(.751كانت في سنة    -رحمه الله-التراجم أنَّ وفاة الإمام عضد الدين 
 نشأته وطلبه للعلم

نَّه إلم تذكر أيضاا كتب التراجم شيئاا عن نشأته وحياته، ولكن يمكن أن نقول من خلال اسمه    
هي مدينة مشهورة بين قزوين، وزنجان، وهمذان من نواحي الجبل، وبين أبهر وزنجان ولد بمدينة أبهر، و 

اثنا عشر فرسخاا، وينسب إليها كثير من العلماء والفقهاء  قزوينخمسة عشر فرسخاا، وبينها وبين 

                                                           
 

 .138،ص.:  الأدب في العصر المملوكي ،لدكتور محمد زغلول سلاماينظر: 35 
؛ ابن حجر العسقلاني، أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد  1983-1953ص.: ، 4ج.:  کشف الظنونخليفة، حاجي  نظر:ي 36

 قره بلوطعلي الرضا  ؛ 589ص.: وأبجد العلوم، خان صديق؛ أبي الطيب محمد  3.:، ص 110ج.:  الدرر الكامنة، بن أحمد 
برقم 589،ص.: 1ج.:  "المخطوطات والمطبوعات"ومعجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ،  أحمد طوران قره بلوطو 

1510. 
 441، 430، 411 ،408، 92 ،22،ص.: 1ج.:  التقرير والتحبير ،: ابن أمير حاجالمواضع فيينظر على سبيل المثال بعض 37 

 .420،ص.: 1ج.:  وتيسير التحرير ،شاه مير بادأ؛ 
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ان" المالكيَّة، وكانوا على رأي مالك بن أنس، والعجم يسمُّونها "أوهر" وتقع مدينة أبهر بمحافظة "زنج
 38بدولة "إيران" ببلاد فارس.

عن أسرته ونشأته، وانتقالاته، والعوامل  بتقديم صورةلم تتُحفنا المصادر التي ترجمت للشيخ و 
 رة في تكوين شخصيَّته.المؤثِّ 

 شيوخه
للإمام سيف الدين الأبهري شيوخ أخذ عنهم العلوم المختلفة، وروى عن طريقهم المعارف 

من مشايخ هذا العالم الجليل غير الإمام عضد الدين  اولكنَّ كتب التراجم لم تذكر لنا أحدا  ،المتنوعة
 الإيجي.

فقد تتلمذ الإمام سيف الدين الأبهري، واشتغل بتحصيل العلم، على يد شيخه الإمام عضد 
ها من العلوم الدين الإيجي، فتلقى عنه علم الفقه وأصوله، وعلم الكلام، وعلم المعاني والعربية، وغير 

 40.ومجارياتووقع بينه وبين شيخه العضد منازعات  39الأخرى،
 أقرانه، ومعاصروه

 أقران، ومعاصرون له في عهده كثرُ، أذكر منهم الآتي:  -رحمه الله-كان للإمام "سيف الدين الأبهري"     
 شمس الدين الكَرماني

مة محمد بن يوسف بن علي بن سعيد،   الكرمانيُّ، ثم البغداديُّ.الإمام العلاَّ
(، وقرأ على والده بهاء ھ717تفقيه، أصوليٌّ، محدِّث، مفسِّر، متکلِّم، نحويٌّ، بيانيٌّ، ولد سنة  

رْميان، وأخذ عن العضد ولازمه اثن أقرانه، وله   عشر سنة، وغيره، وميهيري وفاقتيالدين، ثم انتقل إلى كي
شرح الفوائد »، و«شرح مختصر ابن الحاجب»، و«واقفشرح الم»، و«شرح البخاري»تصانيف منها: 

 «.شرح الجواهر أنموذج الكشاف»، و«ة في المعاني والبيانالغياثيَّ 
 41.-رحمه الله تعالى -ه( 791تتوفي في مرجعه من الحجِّ في المحرم سنة  

 

                                                           
 

ج.:  الأمكنة والبقاعسماء أمراصد الاطلاع على  ،صفي الدين؛  94ص.:1ج.:  معجم البلدان ،ينظر: ياقوت الحموي 38
 .41ص.:1

 .1953 -1714ص .:4ج.:  كشف الظنون،حاجي خليفة؛  110، ص.: 3ج.:  الدرر الكامنةينظر:  39
 .110، ص.: 3ج.:  الدرر الكامنةينظر:  40
المالكي، محمد بن علي بن أحمد شمس  ؛ 478، ص.: 1ج.:  بغية الوعاة ،نظر:السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ي 41

 .148، ص.: 14ج.:  معجم المؤلفينكحالة، ؛ عمر   495، ص.: 4ج.:   طبقات المفسرين ،الدين الداوودي 
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 السَّعْد التـَّفْتازاني
، عالم بالنحو، والتصريف، والمعاني هو: مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني

(، أخذ عن: ھ714تتفتازان" من بلاد خراسان سنة:  "بـ والبيان، والأيصلين، والمنطق، وغيرها، ولد 
 القطب الشيرازيُّ، والعضد الإيجيُّ، وغيرهما.

قال عنه ابن حجر: "انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق؛ بل بسائر الأمصار، لم 
 يكن له نظير في معرفة هذه العلوم".

شريح » مطول، وآخر مختصر، و« شرح التلخيص»، و«حاشية على شرح العضد»من تصانيفه: 
شرح »، و«شرح العقائد»في أصول الفقه، و« التلويح على التنقيح»، و«القسم الثالث من المفتاح

في النحو، « الإرشاد»، و«عزيشرح تصريف ال»في المنطق، و« شرح الشمسية»في الكلام، و« المقاصد
 42(.ھ784تبسمرقند سنة   -رحمه الله-وتوفي وغيرها، 

 الشريف الجرجاني
 .علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف، أو الشريف الجرجاني

إنَّه علَّق  (، واشتغل بالعلم، وظهر نبوغه في علم العربية منذ صباه حتى قيل:ھ720تولد سنة  
شرح الكافية وهو صبي، ورحل إلى القاهرة طلباا للعلم فأخذ عن الشيخ أكمل الدين على الوافية   

 ، وأخذ عنه الفنون الشرعيَّة.«الهداية»البابرتي، وقرأ عليه حاشية 
بها  امتفرِّدا ة وغيرها، .. وصار إماماا في جميع العلوم العقليَّ .عنه:" -رحمه الله تعالى-الشوكاني  قال

 43نواعها، متبحِّراا في دقيقها وجليلها".في جميع أ افا نـِّ مص
: "..... فصيح العبارة، دقيق الإشارة، فارس في البحث -رحمه الله تعالى-وقال اللكنوي 

 44والجدل".
شرح »، و«شرح التوضيح»، و«ةة في فرائض الحنفيَّ شرح السراجيَّ »، و«التعريفات»فاته: من مصنَّ 
 ، وغيرها.«الزهراوين تفسير»، و«شرح الكافية»، و«المواقف للعضد

 45وقيل غير ذلك. (،ھ911سنة   -رحمه الله تعالى-توفي 

                                                           
 

؛  418، ص.: 7ج.:  وطبقات المفسرين؛  495، ص.: 4ج.:  وبغية الوعاة، 114؛ ص.: 1ج.:  الدرر الكامنةنظر: ي 42
 .418، ص.: 7ج.:   الأعلام،  محمد بن علي بن فارس خير الدين بن محمود بن، لزركليا

 .299، ص.: 1ج.:  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ينظر:الشوكاني اليمني، محمد بن علي بن عبد الله 43
 .145 الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،ينظر: أبي الحسنات محمد اللكنوي 44



08 
 

 ارينَّ شمس الدين الفَ 
 الفقري. وقيل:هو: محمد بن حمزة بن محمد الرومي الفناري،    
(، واشتغل بالعلم، والتقى بالشريف الجرجاني، ورحل معه إلى القاهرة، ھ751تولد سنة     

 وأخذ العلم عن: علاء الدين الأسود، وأكمل الدين البابرتي، ولما رجع إلى بلاده اشتغل بالقضاء.
ة، وأغلب أقرانه في مة، أوحد زمانه في العلوم النقليَّ عنه: "..... إمام كبير علاَّ  قال اللكنويُّ    

ة، شيخ دهره في العلم والأدب، ومجتهد عصره في الخلاف والمذهب، وهو أحد الرؤساء م العقليَّ العلو 
 منهم على رأس القرن الثامن". الذين انفرد كلٌّ 

، «ةالسراجيَّ  شرح الفرائض»، و«فصول البدائع في ترتيب الشرائع»فاته: مصنَّ  من أهمِّ    
رسالة في »، و«مة الصلاةمقدِّ »، و «مي الفنونأسا»، و «أساس التصريف»، و «تفسير الفاتحة»و

 «.رجال الغيب
 46(.ھ932تفي رجب سنة   -رحمه الله تعالى-وتوفي    
كان مليئاا بالعلماء، في   -رحمه الله تعالى-ومما سبق يتبين أنَّ عصر الشيخ سيف الدين الأبهري   

 .شتى العلوم، والفنون؛ فلذا اكتفيت بذكر هؤلاء الجهابذة الأعلام
 تلاميذه

بعد البحث والتنقيب في كتب التراجم وغيرها لم أتمكن من العثور على تلاميذ قاموا بتلقي العلم عن    
 الشيخ.

 
 مؤلَّفاته

وهي موضوع رسالتي التي بين أيدينا  «حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب». 7
 47بحثاا، ودراسة، وتحقيقاا.

                                                                                                                                                                     
 

،  1ج.:  وطبقات المفسرين؛  41، ص.: 7ج.:  ومعجم المؤلفين؛  7، ص.: 5ج.:  والأعلام، : المراجع السابقةينظر 45
 .249ص.:
،  4ج.:  البدر الطالع؛  17، ص.: 1ج.:  والشقائق النعمانية ،؛ طاش كبري زادة 111،ص.:  الفوائد البهيةنظر: ي 46

وطبقات  ،لسيوطيا ؛ 408، ص.: 2ج.:  الذهبشذرات  ، ؛العكري، عبد الحي بن أحمد ابن العماد أبي الفلاح 411ص.:
 .317، ص.: 1ج.:  المفسرين

ج.:  المخطوطات والمطبوعات ومعجم تاريخ التاريخ الإسلامي في مكتبات العالم؛  1953ص.:4ج.:  الظنونكشف ينظر: 47
 .588.:ص ؛ 1
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لابن سينا في المنطق والفلسفة، نسخة مخطوطة بمكتبة:  «مشكلات الإشارات حاشية على حل  ». 0

 (.1494، ورقم 1494، برقم  -تركيا- بإستانبولجار الله أفندي 
 
نسخة مخطوطة بمكتبة: أحمد الثالث  48لعضد الدين الإيجي، «شرح المواقف في علم الكلام. »9 

 =    Üçüncü Ahmet "ورقة 1911تركيا، برقم  -بإستانبول، ضمن مكتبة "طوبقابو سراي ،
: ضمن مكتبة سليمانية Yeni Camiه(، ونسخة مخطوطة بمكتبة الجامع الجديد = 719، 388

  (.4374، رقم Laleli 729، برقم  -تركيا- بإستانبول
 49.لسراج الدين السكاكيِّ « شرح كتاب مفتاح العلوم» .1

 ثناء العلماء عليه
وصفه الإمام أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد، المعروف بابن أمير حاج    

ق"، في أكثر بـ: "الفاضل" و"المحقِّ « التقرير والتحبير»ه(، صاحب كتاب 978ت سنة  الحنفي، المتوفََّ 
 من موضع في كتابه.

ووصفه أيضاا الإمام محمد أمين بن محمود البخاري، المعروف بأمير بادشاه الحنفي، المتوفَ سنة    
  50بـ: "الفاضل"، في أكثر من موضع في كتابه.« تيسير التحرير»ه(، صاحب كتاب 874 
 مذهبه العقدي 

يَّة، وأقوال من المعلوم أنَّ عقيدة الرجل تعرف من خلال التأمُّل فيما خلفه من آثار علم    
ذكرها، ويمكن الوقوف على عقيدة الإمام الأبهري من خلال النظر في هذه الحاشية، والتأمُّل في 
استدلالاته لمسائل العقيدة، فيتضح أنه أشعريُّ المذهب؛ حيث إنَّه تصدى عند تفسيره لبعض المسائل 

ك، وذلك كما في مسألة التحسين العقدية لتفنيد آراء المعتزلة وغيرهم مُظهراا مذهب الأشاعرة في ذل
ا هو بالشرع، وعندهم  –أي: الأشاعرة  –والتقبيح العقلي؛ حيث قال: "فعندنا  أي:  –ذلك التعلُّق إنمَّ

 بالعقل". –المعتزلة 

                                                           
 

 والمطبوعاتومعجم تاريخ التاريخ الإسلامي في مكتبات العالم المخطوطات ، 1953؛ ص.: 4ج.:  الظنون کشفينظر:  48
 .588، ص.: 1ج.: 

 .1714، ص.: 4ج.:  الظنون کشفينظر: 49 

 .408، 92، 22،ص.: 1ج.:  التقرير والتحبير ،ينظر: ابن أمير الحاج 50
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وفي موضع آخر قال: "قال الجمهور من أصحابنا خالق الله تعالى القدرة والإرادة للعبد، والعبد 
عل.....، وقالت المعتزلة: خالق الله القدرة والإرادة فيه، وهو يجعل قدرته بفعله يجعل الإرادة متعلقة بالف

 ويوجده، وفسروا القدرة بصفة تؤثر على وفق الإرادة"، وكذلك في مسألة الاشتقاق وغير ذلك.
 مذهبه الأصولي والفقهي

 اي إلا سطور  –لله رحمه ا –ذكرتُ من قبل أنه لم تذكر لنا كتب التاريخ شيئاا عن الإمام الأبهري 
 قليلة، ولكن يمكن القول بأن مذهبه هو المذهب الشافعي، وذلك لأسباب منها:

ا للإمام العضد  -1 ، والإمام العضد كان شافعي بشدَّةعنه  ودافع –رحمه الله  –أنه كان تلميذا
 المذهب.
ما ورد استخدامه لمصطلحات المذهب الشافعي كقوله:  أصحابنا( في عدة مواضع منها:  -4

في مسألة الواو العاطفة عند تحقيقه لقول الشارح: "وهو الصحيح عند مذهب مالك رحمه الله تعالى"، 
قال: "والجواب المرضي عند أصحابنا" ونقل كلام الشافعية، وكذا قوله:  وعند أصحابنا(، وكذلك ما 

ال صاحب التحقيق: إن  كما ق  –ة الحنفيَّ  أي –ورد في مسألة الصحة والبطلان قال: "الصحة عندهم 
بكون الفعل  تفسَّربكون الفعل مسقطاّ للقضاء، وإن كانت في المعاملات  تفسَّركانت في العبادات 

 ".الاصطلاحسبباا لترتيب ماراته المطلوبة عليه شرعاا، وأصحابنا يوافقونهم في هذا 
ت وصفه صاحب معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم "المخطوطا -3

 .51لأبهري الشافعي المتكلم المنطقي"والمطبوعات" بالشافعي، حيث قال: "أحمد سيف الدين ا
 رسة المتكلمين.دمفهو على نهج مذهبه الأصولي أما و 

 وفاته
 52.(م1387/  ھ900  ت سنة –رحمه الله  -توفي الإمام سيف الدين الأبهري    
 

بعض الباحثين، لم أتمكن من العثور على  *بعد البحث والتنقيب في كتب التراجم وغيرها وسؤال
 م ذكره.مزيد من الترجمة للإمام سيف الدين الأبهري، سوى ما تقدَّ 

 
                                                           

 

 .589،ص.:  1ج.:  والمطبوعات"معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم "المخطوطات ينظر:  51
ومعجم تاريخ التراث ؛  501،ص.: 3ج.:  والفهرس الشامل؛  1714،ص.: 1953،ص.: 4ج.:  کشف الظنونينظر: 52 

 .589،ص.: 1ج.: " الإسلامي في مكتبات العالم "المخطوطات والمطبوعات
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 الإيجي الدين عضد الإمام الشرح مؤلف :الثاني ثالمبح .0.7.7

 ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه

 وطلبه للعلم ،مولده ونشأته

 ومذهبه ،مؤلفاته

 وثناء العلماء عليه ،صفاته
 اسمه ونسبه

مة القاضي عضد الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد هو الإمام العلاَّ 
، من نسل أبي بكر الصديق، ولد بإيج من نواحي الشيرازيُّ  زيُّ رِّ طي مُ ـال البكريُّ  الغفار بن أحمد الإيجيُّ 

 53ه(.700:  ه( وقيل190ت ةسن بعد شيراز
 كنيته ولقبه

"قاضي قضاة الشرق"، و"شيخ العلماء"،  منها: عظيمةصفوه بأوصاف و و الفضل،  هو أبو
 و"شيخ الشافعية".

ا  ا بالأصول والمعاني والعربية، مشاركا كما قالوا عنه: كان إماماا في المعقولات، محقّقاا، مدقّـِقاا، قائما
 54في الفقه وغيره من الفنون، وأنجب تلاميذ عظاماا اشتهروا في الآفاق.

 مولده ونشأته

ب إليها، وأخذ سح م(. فنُ 1491 /هـ  190ت ولد في بلدة إيج في أقصى بلاد فارس سنة  
 .نكيُّ العلم عن شيوخ عصره، ولازم شيخه زين الدين الهي 

وكان العلامة عضد الدين إماماا في المعقول والمنقول قائماا بالأصول والمعاني والعربية، نبغ في علوم 
ى للإقراء والإفتاء وتصدَّ  ،قااقاا، مدقّـِ لمنطق وعلم الكلام والأصول والبلاغة والنحو، محقِّ دة كالفقه وامتعدِّ 

                                                           
 

 .489،ص.: 9ج.:  شذرات الذهبينظر:  53
ج.:  طبقات الشافعية، ينظر: ابن قاضي شهبة، أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي تقي الدين  54
 .499،،ص.: 10ج.: النجوم الزاهرة  ،ابن تغري ؛ 47،،ص.: 3
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فولاَّه أبو  ،عالية بين أمراء عصرهوالتدريس، ووقع بينه وبين الأبهري منازعات ومناقشات، وبلغ مرتبة 
منصب قاضي  القضاء بمدينة شيراز وارتقى إلى -بفارس  آخر أمراء الدولة الإيلخانية -سعيد 
 55القضاة.

م( وقع خلاف بين الإيجي وأمير كرمان  بلدة بفارس(، فعزله من  1355هـ =  751وفي سنة  
 القضاء وسجنه، وكان للإيجي مال كثير أنفقه في رعاية طلاب العلم.
الأشاعرة التي لم تحظي بتجديد أو  وتعد آراء الإيجي في علم الكلام هي الصورة النهائية لفكر

إضافة بعده. وللإيجي مصنفات كثيرة اتسمت بحسن التنسيق ودقة العرض أهمها: المواقف في علم 
 .وآداب البحث، والعقائد العضدية، وغيرها ،التواريخوأشرف  ،وتحقيق المقاصد وتبيين المرام ،الكلام

 56م(.1355 -هـ  751ت توفي الإيجي في سجنه في قلعة دريميان بإيج سنة 
 طلبه للعلم وشيوخه

إلا أنه لم يصلنا كثير من الأخبار عن أسماء من لازمهم  هأخذ الإمام الإيجي عن مشايخ عصر 
 سوى:

هذا الشيخ كان له تأثير على ولعلَّ الشيخ زين الدين الهنكي تلميذ الإمام البيضاوي وغيره، 
 57الإمام الإيجي.

شرح المنهاج في : هـ( 721 الحسن الجاربردي  ت المكارم أحمد بنالشيخ الإمام فخر الدين أبو 
 وله حواش مشهورة على الكشاف. ،أصول الفقه للبيضاوي، وتصريف ابن الحاجب

 تلاميذه

 للإمام الإيجي تلامذة اشتهروا في الآفاق منهم: 

 ،هـ(791 - 717الإمام شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني   .1
وله شرح مشهور على  ،وقد لازم الإمام الإيجي اثنتي عشرة سنة، وصنف كتباا في علوم شتى

 صحيح البخاري.
                                                           

 

 .1331ص.: والمعربة العربية المطبوعات ومعجم ،يوسف اليان سركيس  ؛ 71،ص.: 4ج.:  بغية الوعاةينظر:  55
، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  الشوكاني اليمني، محمد بن علي بن عبد الله ؛ 110،ص.: 3ج.:  الدرر الكامنةينظر:  56

 .341،ص.: 1ج.:  السابع
 .110،ص.: 3ج.:  الدرر الكامنة ينظر: 57
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 ،المعروف بالقرمي ،الإمام ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد العفيفي القزويني المصري .4
 هـ(.790وبابن قاضي قرم  ت: 

 58هـ(.784 -744الله التفتازاني   الإمام العلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد .3
 ه(900 د سيف الدين الأبهري الشافعي  تالإمام أحم .2

 مؤلفاته ومذهبه

 :عدَّةله تصانيف  59العقيدة، وكان رحمه الله تعالى شافعي المذهب أشعريَّ 
ولا يستغني عنه من رام تحقيق الفن، وقد اعتنى به  ،وهو كتاب يقصر عنه الوصف :«المواقف في علم الكلام»

وما زال كذلك  ،عمدة في تدريس علم الكلام بالأزهر وغيره من معاهد العلم فترات طويلة ظلَّ  ،العلماء عناية بالغة
 بإستانبولطبع منها شرح الشريف الجرجاني ومعه حواشي السيالكوتي وعليه شروح كثيرة، وقد  ،إلى يومنا هذا

 ثم بمطبعة السعادة بمصر. ،هـ 1498
 وهو مختصر لكتابه المواقف. :جواهر الكلام

 الكواشف في شرح المواقف.
 ولما أتمها قضى نحبه بعد اثني عشر يوماا. ،مختصر مفيد مشهورة، وهي :العقائد العضدية

 عيون الجواهر.
 الفوائد الغياثية في المعاني والبيان.

 إشراق التواريخ.
 يد.بهجة التوح

 تحقيق التفسير في تكثير التنوير في تفسير القرآن.
 المتون. مهمَّاتالرسالة العضدية في الوضع ضمن مجموع من 

 زبدة التاريخ في ترجمة إشراق التواريخ.
 شرح المقالة المفردة في صفة الكلام.

مولانا محمد الحنفي  وشرحهفي عشرة أسطر،  كلَّهاوقد بين قواعد الآداب   :آداب عضد الدين
 التبريزي.

                                                           
 

 ؛ 75،ص.:  4ج.:  بغية الوعاةو ؛ 111،ص.: 1ج.: ، 11،ص.:  1ج.: ، 110،ص.:  3ج.:  الدرر الكامنةينظر:  58
 .47،ص.:  3ج.:  طبقات الشافعية،  ابن قاضي شهبة ؛ 484،ص.: 4ج.:  والبدر الطالع

 .75،ص.: 4ج.:  بغية الوعاةينظر:  59
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 أربعورتبَّه على  ،أخلاق عضد الدين. وهو مختصر في جزء لخص فيه زبدة ما في المطولات
 هـ(. 791وقد شرحه تلميذه شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني  ت:  ،مقالات

 وسار في ،وقد انتفع الناس به من بعده :شرح مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب
 ،مؤلَّفهعرف طول باع  تدبَّرهمن  ،وهو من أحسن شروح المختصر ،واعتمده العلماء الكبار ،الأقطار

ويصلح ما عليه مناقشة من دون  ،ويوضح ما فيه خفاء ،فإنه يأتي بالشرح على نمط سياق المشروح
مع اختصار في  وقلَّ أن يفوته شيء مما ينبغي ذكره ،كما يفعله غيره من الشُّراح  ،تصريح بالاعتراض

العبارة يقوم مقام التطويل بل يفوق، وقد اعتمد في التدريس بالأزهر فترة طويلة، وطبع في جزأين 
 هـ. 1317ثم طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق عام  ،هـ 1307بالآستانة عام 

 «الكشاف»في كلام صاحب  -وهو شيخه-الجاربردي  المحقِّقإلى  حرَّرهالسؤال المشهور الذي 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ) على قوله تعالى:

فاعترض عليه الإمام  ،فأجابه بجواب فيه بعض خشونة ،[43]البقرة:  (  ئېئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
. مؤلَّفاا الإيجي باعتراضات، وقد أجاب عن تلك الاعتراضات ابن الجاربردي وأودع ذلك   مستقلاًّ

 مهمَّاتطبع في مجموع من  -في عشرة أسطركلَّها آداب البحث   بيـينَّ قواعد -آداب البحث 
 60المتون.

 صفاته وثناء العلماء عليه

، متعدِّدة: "كان إماما في علوم (م1370 - 1305/  هـ 774 - 702  *قال عنه الإسنويُّ 
وغيرها  ،«المواقف والجواهر»و  ،«شرح مختصر ابن الحاجب»محقّقا، مدققّا، ذا تصانيف مشهورة، منها 

في المعاني والبيان. وكان صاحب ثروة وجود وإكرام للوافدين عليه. « الفوائد الغياثية»و  ،في علم الكلام
 61فحمدت سيرته". ،قضاء القضاة بمملكة أبي سعيدتولىَّ 

في الثناء عليه: "لم يبق لنا سوى اقتفاء آثاره، والكشف  (هـ784 - هـ744  وقال التفتازانيُّ *
 62بحار مااره، والاستضاءة بأنواره". عن خبيئات أسراره، بل الاجتناء من

                                                           
 

ج.:  ومفتاح السعادة ؛ 485،ص.: 3ج.:  والأعلام، 341،ص.: 1ج.:  البدر الطالع ؛ 75،ص.: 4 بغية الوعاةينظر:  60
 .1331 المطبوعات العربية والمعربةومعجم  ؛ 181-185،ص.: 1

 .489،ص.: 9ج.:  شذرات الذهبينظر:  61
 .489،ص.: 9ج.:  شذرات الذهبينظر:  62
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في الدرر الكامنة في  (م1228/هـ 954 - م1371/هـ 773  *وقال ابن حجر العسقلانيُّ 
ا بالأصول والمعاني والعربية مشاركاا في الفنون وله شرح  ،أعيان المئة الثامنة: "كان إماماا في المعقول قائما

وأنجب تلامذة عظاماا اشتهروا في الآفاق مثل شمس الدين  ،المختصر والمواقف في علم الكلام وغير ذلك
 63وغيرهم". وسعد الدين التفتازانيُّ  وضياء الدين العفيفيُّ  الكرمانيُّ 

 بغية الوعاة في م( في1505/هـ 811 - م1225/هـ 928  *وقال جلال الدين السيوطيُّ 
  ،ا في الفنونمشاركا  ،والمعاني العربية ا بالأصولقائما  ،ا في المعقولماما إطبقات اللغويين والنحاة: "كان 

منهم  ،ا اشتهروا في الآفاقكثير الإنعام على الطلبة، وأنجب تلامذة عظاما   المال،كثير   ،كريم النفس
 64وجرت له محنة مع صاحب كرمان". ،والضياء القربى والتفتازانيُّ  الشيخ شمس الدين الكرمانيُّ 

في طبقات ( هـ 771 - هـ 747/  م1370 - 1347  *وقال عنه تاج الدين السبكيُّ 
ه من نسل أبي بكر الصديق رضي الله يذكر أنَّ  الشافعية الكبرى: "قاضي القضاة عضد الدين الشيرازيُّ 

ا في الفقه، له في علم ا بالأصلين، والمعاني، والبيان، والنحو، مشاركا ا في المعقولات، عارفا عنه. كان إماما 
« ةالفوائد الغياثيَّ »وفي المعاني والبيان « شرح المختصر»وغيره، وفي أصول الفقه « المواقف»الكلام كتاب 

 وكانت له سعادة مفرطة، ومال جزيل، وإنعام على طلبة العلم، وكلمة نافذة".
 
 الحاجب ابن الثالث: مؤلف المتن الإمام ثالمبح .9.7.7

 ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه

 وطلبه للعلم ،ونشأته ،مولده

 ومذهبه ،مؤلفاته

 وثناء العلماء عليه ،صفاته

 اسمه ونسبه

                                                           
 

 .110،ص.: 3ج.:  الدرر الكامنةينظر:  63
 .75،ص.: 4ج.:  بغية الوعاةينظر:  64
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هو جمال الدين، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدُّوني نسبة إلى "دُوْنية" من 
مير عز الدين بن قرى نهاوند مسقطح رأس أجداده، ولقُِّبي بابن الحاجب؛ لأن والده كان حاجباا للأ

 65موسك الصلاحي، خالح صلاح الدين الأيوبي.
 كنيته ولقبه

يكنى بأبي عمرو، وهو الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب، الملقب جمال الدين، ويلقب أيضاا 
 .66بجمال الأئمة والملة والدين

 مولده ونشأته وطلبه للعلم

من صعيد مصر، ونشأ في القاهرة التي كانت قرارة العلم والعلماء في  ولد ابن الحاجب في إحسنا
عصره، ويسَّر له عملُ أبيه تناول العلم منذ نعومة أظفاره، وفتح له أبواب القصر وصدور العلماء، 

 ذهنه، فقد وُصف بأنه من أذكياء العالم. صحَّةو وشفع ذلك كلَّه ذكاؤه وحفظه 
فزار بيت المقدس وغزة، واستوطن دمشق مراراا كان آخرها  تطوَّف ابنُ الحاجب في البلاد،

عح هـ، وأقام في جامعها مدرِّساا للفقه المالكي، ثم آب إلى القاهرة، وجلس بالمدرسة الفاضلية موض117
 67.الشّاطبي، وانتفع بعلمه طائفة

ة، وعُرف به حفظ القرآن، وقرأ القراءات، وولي مشيخة المالكية في زمانه، وتحقّق في علم العربي
حتى غلب عليه، وخالف النحاة في مواضع، وأورد عليهم إشكالات تبعد الإجابة عنها، ودرس علم 

 أصول الفقه. وقد أخذ عن طائفة من العلماء، منهم:
والشاطبية، « التيسير في القراءات السبع»هـ(، فقد سمع منه 580 الشاطبي القاسم بن فحيـْرُّه  ت

هـ(، ومحمد بن يوسف 589 هـ(، وهبة الله بن علي البوصيري  ت581 بن ياسين  تاوإسماعيل 
هـ(، وغياث بن فارس أبو الجود اللخمي 101 هـ(، ومحمد بن أحمد الإرتاحي  ت588 الغزنوي  ت

 هـ(، وغيرهم.119 هـ(، وعلي بن إسماعيل الأبياري  ت105  ت

                                                           
 

 السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيدالطالع  ،الإفودي، الشيخ الإمام أبي الفضل كمال الدي جعفر بن ثعلب الشافعي  ينظر: 65
ج.:  وبغية الوعاة ؛ 11-15،ص.: 4ج.:   لفتح المبين في طبقات الأصوليين، ا عبد الله مصطفى المراغي ؛ 354،ص.: 

  .373،ص.: 4
 .412،ص.: 43ج.:  وسير أعلام النبلاء ؛ 429،ص.: 3ج.:  وفيات الأعيانينظر:  66
 .450،ص.: 3ج.:  الأعيانوفيات ينظر:  67
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، وهذا 591 بري  ت ه لم يأخذ عن رؤوس العربية في ذلك العصر كابنومما يُلاحظ أنَّ  هـ( مثلاا
 68صغير". ل نحويٌّ ل، وصاحب المفصَّ أمر عابه عليه ابن مالك؛ قال: "إنهّ أخذ نحويه من صاحب المفصَّ 

 ومن شيوخه أيضاا

 :هـ(580 ت- 539  أبو محمد قاسم بن فحيرُّه بن أبي القاسم خلف الرعينيُّ  *الإمام الشاطبيُّ 
  وسمع منه التيسير والشاطبية. ،ض الرواياتوقرأ عليه القرآن ببع ،عليه تأدَّب

سمع منه الحديث  :هـ(589 ت-501  *أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيريُّ 
 وأخذه عنه.

قرأ عليه جميع  :هـ(588 ت-544  الحنفيُّ  *أبو الفضل محمد بن يوسف بن علي الغزنويُّ 
 القراءات.

سمع منه الحديث  :هـ(100 ت-547عساكر   *الحافظ بهاء الدين أبو محمد القاسم بن
 بدمشق.

سمع منه الحديث، وهو آخر من : هـ(101  ت *أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الأرتاحيُّ 
 حدَّث بالشام.

 المقرئ الأستاذ النحويُّ  المصريُّ  بن عبد الله اللخميُّ  *أبو الجود غياث بن فارس بن مكيِّ 
 قرأ عليه بالسبع. :هـ(105 ت-519الضرير   روضيُّ العي 

 ت-557  الأيبياريُّ  *أبو منصور شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي الصنهاجيُّ 
 ،هـ(119

 .عليه وقد تفقَّه
 هـ(.137 ت-593  *أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى البرمكيُّ 

إمام الطريقة الشاذلية، قرأ عليه كتاب الشفا  :هـ(151 ت-571  *الإمام أبو الحسن الشاذليُّ 
 للقاضي عياض.

 هـ(.190 ت  *أبو حامد محمد بن علي بن محمود كمال الدين بن الصابونيُّ 
 سمع الحديث من: إسماعيل بن ياسين، وحماد الحراني، وفاطمة بنت سعد الخير.

 وقد تأدب عليه. :ا*أحمد بن الحسن أبو غالب المعروف بابن البنَّ 
                                                           

 

،ص.: 3ج.:  الأعيانووفيات  ؛ 205،ص.: 7ج.:  وشذرات الذهب ؛ 300،ص.: 17ج.:  سير أعلام النبلاءينظر:  68
 .411،ص.: 2ج.:  والأعلام ؛ 429-428
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 69أخذ عنه الفقه والأصول. :أبو الحسن بن جبير*
 من تلاميذه

وقد  :هـ(137 ت-107  الشافعيُّ  *الإمام الحافظ منصور بن سليم بن منصور الإسكندرانيُّ 
 روى عنه الحديث.

 هـ(.122  ت المعروف بابن التلمسانيِّ  الفهريِّ  *شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي  
أخذ  :هـ(151  ت الزملكانيُّ  بن عبد الكريم بن خلف الأنصاريُّ *كمال الدين عبد الرحمن 

 عنه النحو.
ابن عبد الله بن سلامة بن سعد  *الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القويِّ 

 وقد روى عنه الحديث. :هـ(151  ت المنذريُّ 
ن دمشق بعد أبيه نحواا *الملك الناصر داود بن عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب، وكان سلطا

 وقرأ عليه النحو. :هـ(151 من سنة  ت
 هـ(.115  ت *عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان أبو شامة المقدسيُّ 

-113  *الإمام الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسين بن شرف الدمياطيُّ 
 روى عنه الحديث. :هـ(705 ت

ة بدمشق عبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس قاضي قضاة المالكيَّ  مة زين الدين*العلاَّ 
 هـ(.191  ت

 به وأجازه تفقَّه :هـ(193 *الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور المعروف بابن المنـييرِّ  ت
 الإعجاب لفرط ذكائه وكثرة بحثه. وكان ابن الحاجب معجباا به أشدَّ  ،بالإفتاء

صاحب  :هـ(192 ت  القرافيُّ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله  قالمحقِّ *الإمام 
  .التآليف البديعة

 الشافعيُّ  مة رضي الدين القسنطينيُّ *الشيخ أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم، الإمام العلاَّ 
 وشرح الكافية التي لشيخه. ،أخذ عنه العربية :هـ(185 ت-107  النحويُّ 

                                                           
 

ج.:  ، 381-181،ص.: 41ج.:  النبلاءوسير أعلام  ؛ 741-233-317،ص.: 7ج.:  الذهبشذرات ينظر:  69
حسن  ؛ 241،ص.: 7ج.:  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافيابن تغري،  ؛ 415-412-42، 491-459،ص.: 44

،ص.: 1ج.: لمخلوف  وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ؛ 255،ص.: 1ج.: للسيوطي  المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة
  .285-119-13، 785،ص.: 14ج.: للذهبي  وتاريخ الإسلام ؛ 438
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قاضي القضاة شارح صحيح  :هـ(185 ت  المنيرِّ زين الدين علي بن محمد بن  المحدِّث*الإمام 
 .البخاريِّ 

 هـ(.185  ت البعلبكيُّ  النصيـبيُّ  *موفق الدين محمد بن أبي العلاء بن عليِّ 
 .هـ(188 بن ملي بن حسن بن عبق  ت -بالتشديد  -ن سِّ *أحمد بن محُ 

 أخذ عنه القراءات:
الجلال أبو علي الحسن بن  ،الزواويُّ الإمام ناصر الدين أبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحق 

 . هـ(731 ت -131 
 روى عنه الحديث:
، والشيخة أم محمد وجيهة بنت ، وجمال الدين أبو إسحاق الفاضليُّ الذهبيُّ  أبو الفضل الإربليُّ 

 ة.علي بن يحيى بن سلطان السكندريَّ 
ولد  ، وعبد العزيز بن إبراهيم بن ييـنَّة الهواريُّ وروى عنه طائفة بالإجازة منهم: العماد بن البالسيِّ 

 70.الحمويُّ  وياقوتهـ(، وأبو الحسن بن البقال، 117سنة  
هـ( 121شوال 41وأربعين وستمائة   ست  الشيخ في السادس والعشرين من شوال سنة  توفيِّ 

بالإسكندرية ضحوة النهار، ودفن من يومه بباب البحر بمقبرة  (م1428 من فبراير سنة 19 الموافق 
 71.الشيخ الصالح بن أبي شامة، وموضع ضريحه الآن في الطابق السفلي من مسجد أبي العباس المرسيِّ 

 مؤلفاته ومذهبه

فراا، وما يزالُ قسم  منها مخطتهُّ دي ترك ابن الحاجب جملةا من المصنَّفات، ع وطاا ا زهاء عشرين سح
ا في المكتبات. منها:  راقدا

مختصر »، وهو مختصر في أصول الفقه، و«والأمل في علمييْ الأصول والجدل سؤللمنتهى ا»
، وهي «ةالأمالي النحويَّ »، و«الجامع بين الأمهات في الفقه»، وكان كتابي الناس شرقاا وغرباا، و«المنتهى

أمالٍ أملاها ابن الحاجب على تلاميذه في القاهرة ودمشق وغزَّة وبيت المقدس، وعلَّق فيها على بعض 

                                                           
 

 ؛ 777-755،ص.: 7ج.:  وشذرات الذهب ؛ 317-314،ص.: 1ج.:  تاريخ مصر والقاهرةحسن المحاضرة في ينظر:  70
غاية النهاية في طبقات  ،شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف  ؛ 411،ص.: 43ج.:  سير أعلام النبلاء

شجرة النور الزكية في طبقات  ؛ 11-4 ،415،ص.: 1ج.:  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ؛ 254،ص.: 1ج.:  القراء
 .981،ص.: 15ج.:  وتاريخ الإسلام ؛ 314-418-421،ص.: 1ج.:  المالكية

 .187ص.: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: الفيروزآبادي، ينظر 71
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، ومسائل خلافية، ومواضع من كافيته، وبعض الشعر، وهو كتاب جمٌّ «المفصَّل»الآي، ومواضع من 
 الفائدة وغاية في التحقيق.

وي والصرفي الذي يحتوي آراء ابن الحاجب وهو الأثر النح ،«الإيضاح في شرح المفصَّل»و
ل، وقد عكف العلماء عليه، النحوية، ونقولاا نفيسة، ومذاهب نحوية، ونقدات لمعظم مسائل المفصَّ 

هـ(، 714لوا عليه في فهمهم مسائل العربية، وناقشوا صاحبـه فـي آرائـه كابن هشام  تفنقلوا منه، وعوَّ 
وهي في استعمال كلمة « رسالة في العشر»هـ(، و1083هـ(، والبغدادي  ت811والسيوطي  ت

 وهي قصيدة في العروض. ،«المقصد الجليل في علم الخليل»، و(عشر 
 كل  وألَّف في   ،ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن الحاجب هو أول من فيصيلي النحو عن الصرف

مة الزمخشري»، و«المسائل الدمشقية»، ومن كتبه التي لم تصل: مستقلّاا منهما كتاباا  ، «شرح مقدِّ
 72«.معجم الشيوخ»لأبي علي الفارسي، و« شرح الإيضاح»، و«شرح كتاب سيبويه»و

بالغ الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في مدح هذا «: الجامع بين الأمهات في الفقه»وكتاب 
بين يديه،  ، وتلقى مقاليد الاستحسان...الكتاب وكان ممَّا قال فيه: "هذا كتاب أتى بعجب العجاب

وتشكر نفحات خاطره ونفثات لسانه، فإنه تيسرت له البلاغة فتفيأ ظلها  ،وأن يبالغ في استحسانه
الحمل الثقيل وقام  فخفَّفالمرمى  قرَّبو  ،له ينابيع الحكمة فكان خاطره ببطن المسيلتفجَّرت الظليل و 

 بوظيفة الإيجاز فناداه لسان الإنصاف: ما على المحسنين من سبيل"، وكان الشيخ كمال الدين الزملكانيُّ 
، وقد اعتنى  فخراا الشهادة بهذه وكفى «ةة مثل مختصر ابن الحاجب للمالكيَّ ليس للشافعيَّ »يقول: 

 العلماء شرقاا وغرباا بشرح هذا الكتاب وتدريسه.
وهي مقدمة وجيزة في النحو.  ،المعروفة بالكافية«: ة ذوي الأرب في معرفة كلام العربكافي»

حتى إن مخطوطاتها في   ،وكان أبو حيان يقول عنها: هذه نحو الفقهاء، وقد انتشرت انتشاراا فاق الحدود
خمس و  ،وثلاثة مختصرات ،( شرحاا17مكتبة من مكتبات العالم تقريباا، وقد بلغت شروحها   لِّ كُ 

 .73منظومات. وقد طبعت طبعات عديدة

                                                           
 

 .251،ص.: 1ج.:  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،304-300،ص.: 17ج.:  سير أعلام النبلاءينظر:  72
،ص.: 1ج.:  ،الأعلاملزركلي ا ؛ 135-50،ص.: 4ج.:  ، 517-443-175،ص.: 1ج.:  بغية الوعاة ،لسيوطيا :ينظر 73
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كذلك فبلغ عدد شروحها  ،وجيزة في التصريف، وقد اعتنى بها العلماء مقدِّمةوهي «: الشافية»
 74( شرحاا، وقد طبعت طبعات عديدة.41 

لها في علميي التصريف والخط،  ومتمِّمةابن الحاجب بكون الشافية ملحقةا بالكافية  صرَّحوقد 
صدرت الكافية والشافية معاا بين دفتي كتاب واحد بتحقيق الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر، ومؤخَّراا 

 75طبعه. تكرَّرستانبول ثم إشرح المقدمتين شرحاا مختصراا، وقد طبع هذا الشرح ب
 وهو في أصول الفقه.«: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل»
تنى العلماء بهذا المختصر فصار كتاب الناس شرقاا وقد اع«: مختصر منتهى السول والأمل»

 واشتغل العلماء به. وشرحه كثرة كاثرة من العلماء والفضلاء. ،وغرباا
 وهو في غاية الإفادة اشتمل على فوائد عربية غريبة ونكات وقواعد وغير ذلك.«: الأمالي»

 «.الوافية في نظم الكافية»نظم الكافية وسماه: 
 م.1891طبع بتحقيق الدكتور موسى العليلي بالعراق سنة «: الكافيةشرح الوافية نظم »
، ا( بيتا 171وهو نظم في العروض على وزن الشاطبية تقع في  «: المقصد الجليل في علم الخليل»

 وشرحها الإمام الإسنوي.
 في أول الكلام وآخره.« عشر»وهي رسالة صغيرة في استعمال كلمة «: رسالة في العشر»
 76.لموشحة بالأسماء المؤنثةقصيدة اال

 صفاته وثناء العلماء عليه

 صفاته

ا فاضلاا مفتياا مناظراا مبرزاا في عدة علوم مُتبحراا فيها مع ثقة ودين وورع  ،كان الشيخ فقيها
دَّة الذِّهن وحسن التصوُّر  ،وتواضع واحتمال دون تكلف، وكان من أذكياء العالم، ضرب به المثل في حح

وكان رأساا في علوم كثيرة منها: الأصول والفروع والعربية والتصريف والعروض والتفسير، وكان ابن 
مة زمانه ورئيس أقرانه، استخرج ما كيمُني من درر الفهم ومزج نحو الألفاظ بنحو المعاني، الحاجب علاَّ 

 77اية.وكان من أنجم الهد ،حتى ساد أهل عصره تفقَّهقواعد تلك المباني و  أسَّسو 
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ن بالفاء أو الواو  ،وكان الشيخ ذا قدرة عجيبة على الاختصار إذا كانت -حتى إنه كان يضح
ويشرع  ،التصنيف، بل قد يكتفي بالبسملة أوَّلوقد يختصر الخطبة التي تكون  ،المعنى بدونها يتمُّ  -زائدة

 ومصنَّفاته لفاظ القليلة،في ذكر ذلك العلم الذي قصده. وله القدرة على إدراج المسائل الكثيرة في الأ
وحذقه وذكائه، وقد رزقت القبول وطارت في  تمكُّنهعلى  تدلُّ فيها حسن صناعة وجودة تصنيف، 

 78وسارت بها الركبان. ،الآفاق
 ثناء العلماء عليه

 ،رت له البلاغةهذا الرجل تيسَّ  : (هـ704 -هـ 145 العيد الدين ابن دقيق  قال الإمام تقيُّ 
ف الحمل فخفَّ  ،ب المرمىفكان خاطره ببطن المسيل، وقرَّ  ،رت ينابيع الحكمةالظليل وتفجَّ ها فتفيأ ظلَّ 

 .79(الثقيل
: كان من أحسن فقال (م1494/هـ191 - م1411/هـ109  كانالقاضي ابن خلِّ  وصفه

وسألته عن مواضع في العربية مشكلة فأجاب عنها  ،وجاءني مراراا بسبب أداء شهادات ،خلق الله ذهناا
تام، وذكره العلامة ابن أبي شامة فقال: كان من أذكى الأمة قريحة، ركناا  تٍ بلغ إجابة بسكون كثير وتثبُّ أ

 ،متقناا لمذهب مالك ،بارعاا في العلوم الأصولية وتحقيق علم العربية ،من أركان الدين في العلم والعمل
صبوراا على البلوى  ،ناشراا له ،علم وأهلهمحبًّا لل ،ة متواضعاا عفيفاا كثير الحياء منصفااوكان ثقة حجَّ 

 80للأذى. لاا محتمِّ 
ين بن عبد السلام، الد للشيخ عزِّ  ا: وبلغني أنه كان محبًّ قائلاا هـ( 719 -هـ 181  اليافعيُّ  ونعته

 ولعلَّ  ،ابن عبد السلام حين حبس بسبب إنكاره على السلطان، دخل معه الحبس موافقة ومراعاة وأنَّ 
 81ما اجتمعا في الإنكار.انتقاله إلى مصر كان بسبب انتقال الشيخ ابن عبد السلام، وفيهما أنهَّ 

ز في بن الحاجب: هو فقيه، مفت، مناظر، مبرِّ اقال أبو الفتح ابن الحاجب في ترجمة أبي عمرو 
 82ف.طراح للتكلُّ إر، مع دين وورع وتواضع واحتمال و عدة علوم، متبحِّ 

                                                           
 

تح: محمد  ،في شرح عروض ابن الحاجب نهاية الراغب، جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي ، سنوي لإاينظر:  78
 .40،ص.:  العزاوي

 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ،ينُظر: أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  79
 .23،ص.: 

  207،ص.:  7ج.:  الذهبوشذرات  ؛ 411،ص.: 43ج.:  سير أعلام النبلاء ؛ 450،ص.: 3ج.:  وفيات الأعيانينظر:  80
 .205،ص.: 7ج.:  شذرات الذهبينظر:  81
 .509-508،ص.: 1ج.:  وغاية النهاية في طبقات القرَّاء ؛ 411،ص.:  43ج.:  سير أعلام النبلاءينظر:  82
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 الثاني: حاشية الأبهري ل. الفص0.7

 المؤل ف إلى ونسبتها الحاشية، اسم: ولالمبحث الأ

 فالثاني: أهم المصادر التي اعتمد عليها المؤل   المبحث

 ف فيهاالثالث: سبب تأليف الحاشية، ومنهج المؤل   المبحث

 ياهااومز  ة للحاشية،الرابع: القيمة العلميَّ  المبحث

 المبحث الخامس: الدراسة العلمية

 المبحث السادس: الدراسة التاريخية

 

 فاسم الحاشية، ونسبتها إلى المؤلِّ : لالأوَّ  ث. المبح1.4.1

على نسبة الحاشية إلى صاحبها  لُّ عنواناا لحاشيته، يد لقد ذكر الإمام سيف الدين الأبهريُّ    
 :تيوجميع العناوين التي ذكرت على النسخ متقاربة، وجاءت هذه العناوين كالآ .فها الإمام الأبهريومؤلِّ 

 : "شرح مختصر المنتهى للأبهري".. عنوان النسخة )الأصل( وهي نسخة بورصة من المخطوط7
ة والدين لمختصر "حاشية الفاضل الأبهري على شرح عضد الملَّ  . عنوان النسخة )م( من المخطوط:0

 عُفي عنه وعن جميع المؤمنين". ،م الأصولابن الحاجب من عل
 "حاشية  لسيف الأبهري على شرح مختصر ابن الحاجب". . عنوان النسخة )ف( من المخطوط:9

: مثلاا كعنوان ( على اختلاف بعض مفردات العنوانحاشية... أنه ويرُجح عنوان الكتاب 
 للآتي:وذلك  النسخة ف( حاشية الأبهري على شرح مختصر ابن الحاجب؛
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حاشية على بعض مواضع في شرح العضد  على أنها مة حاشيته ينصُّ أن الإمام الأبهري في مقدِّ 
 الطَّلبة، عيونُ  إليها طمحيت طالما حواشٍ  وهذه"ه فيقول:  للكتاب كلِّ ا كاملاا الإيجي وليست شرحا 

نة بتمنِّيها وفاضيت  على كتبتُها الآمال، رياح حواليها وهبَّتْ  الإقبال، ذوي قلوبُ  وخطيبها الكيميلة، ألسح
 ".إفصاح نوعي  وتستدعي إيضاح، زيادة إلى تفتقر الشرحح  من مواضعي 

 : فمثلاا  حاشية... :باسمأكثر نسخ المخطوط عنوانها أثبتت و 
 حاشية سيف الدين الأبهري على شرح عضد الدين  عنوانها 270الله برقم مكتبة جار نسخة

 حاشية مختصر الأصول(،  عنوانها 5571المكتبة البريطانية برقم ونسخةلمختصر ابن الحاجب(، 
  حاشية مختصر المنتهى(، والنسخة الأزهرية عنوانها890صوفيا برقم ونسخة مكتبة آيا

 .748 حواشي العضد للأبهري(، وكذلك في مكتبة لالالي برقم عنوانها 4999/83719برقم
فهو قد شرح مختصر المنتهى لابن  د الإيجيوعنوان  شرح مختصر المنتهى( فالشهرة فيه للعض

صاحب كتاب البدر الطالع  منهم، أن شرح المختصر للعضدالعلماء  قد ذكر كثير منو  الحاجب،
 83...".الْمُنْتيهى مُخْتيصر شرح عندما ترجم العضد فقال: "ويله

وذلك للأسباب ؛ فيها كلا شفثابتة  نسبة هذه الحاشية إلى الإمام سيف الدين الأبهري أمَّا   
 :تيةالآ

  المخطوطة.ف على النسخ إثبات اسم المؤلِّ  -1
ون حينما تحدث عن مختصر المنتهي وشروحه، فقال: "وشرحه ما ذكره صاحب کشف الظنُّ  -4

ا يدلُّ العلامة: عضد الدين الإيجي، وعليه حاشية: للإمام سيف الدين أحمد الأبهري". وهذا أيضاا ممَّ 
 84 الإمام الأبهري.على نسبة الحاشية إلى

« مفتاح السعادة ومصباح السيادة، في موضوعات العلوم»ما ذكره أيضاا صاحب كتاب  -3
عند حديثه على شرح مختصر المنتهى، حيث قال: "وشرحه مولانا عضد الملة والدين، وقد اعتنى العلماء 

حاشية »ي شريفة مثل: بشرح مولانا عضد الملة والدين؛ لحسن اختصاره؛ ولهذا كتبوا على ذلك حواش
 85.«سيف الدين الأبهري

                                                           
 

 .341،ص.: 1ج.:  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لشوكانياينظر:  83
 .1953،ص.: 4ج.:  کشف الظنون :ينظر84 
،ص.:  4ج.:  في موضوعات العلوم مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، ينظر: أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادهن85 

117. 
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إن كثيراا من الأصوليين ممن جاؤوا بعد الإمام الأبهري، كتبهم مشحونة بالنقل عن الأبهري  -2
والعزو إليه، واعتماد أقواله وترجيحاته، وذلك في كثير من المواضع؛ بل يردفون ذكر الحاشية باسم 

 .. ".الأبهري، فيقولون: "وفي حاشية الأبهري.
تيسير »وصاحب  86ابنُ أمير الحاج،« التقرير والتحبير»ن نقل عن الأبهري: صاحب وممَّ 

 88«.تيسير الوصول إلى منهاج الأصول»صاحب  ابن إمام الكاملية 87أمير بادشاه،« التحرير
 

 ف في كتابهالثاني: أهم المصادر التي اعتمد عليها المؤلِّ  ث. المبح4.4.1

عة في العلوم المطالع لحاشية الأبهري يجد أنها غنية بالنقول، من الكتب المختلفة، والمتنوِّ    
على غزارة  والفنون، ففيها التفسير، والحديث، واللغة، والفقه وأصوله، وعلم الكلام وغير ذلك، مما يدلُّ 

منسوباا لصاحبه أو غير يه مِّ علم الإمام سيف الدين الأبهري، وقد ينقل الإمام الأبهري عن المصدر، ويس
ف فقط دون ذكر كتابه، منسوب؛ اعتماداا على شهرة الكتاب، أو معرفة القارئ، وقد يكتفي بذكر المؤلِّ 

، فأجده بنصِّ  ه في كتاب معين، وقد يذكر اعتماداا على شهرته أيضاا، وقد ينقل دون ذكر المصدر أصلاا
ة كتب تحمل وهذا كان يحتاج مني البحث عن المقصود لوجود عدَّ  ،«الفوائد» ا مثلاا اسم المصدر مختصرا 

 هذا الاسم.
الكتب التي اعتمد عليها الشيخ، وذلك من خلال الجزء الذي قمت  وفيما يلي سرد لأهمِّ 

 بتحقيقه، مما نقل عنه نصاا أو بواسطة، وسأقوم بسرد موجز لهذه الكتب، دون تعريفها.
: كتب اللغة   أولاا

  مطبوع(. ه(190ت   ب بسيبويهلعمرو بن عثمان بن قنبر، الملقَّ الكتاب:  -1
 (ه383ت الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري   -4

 .(ع مطبو 

                                                           
 

 التقرير والتحبيرالمثال في:  نظر بعض المواضع على سبيليعن العلامة الأبهري مواضع كثيرة.  التقرير والتحبيرنقل ابن أمير الحاج في  86
 وغير ذلك من المواضع. 145، 92، 54، 50، 22،ص.:  1ج.: 
، إلى غير 473، 474، 420، 111،ص.:  1ج.:  تيسير التحريرنقل صاحب تيسير التحرير عنه أيضاا مواضع كثيرة. ينظر:  87

 ذلك من المواضع.
تيسير الوصول إلى  ،ن نقل صاحب تيسير الوصول ماانية مواضع. ابن إمام الكاملية، كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحم88 

 .101-100،ص.:  3ج.: ، 123،ص.:  4ج.:  منهاج الأصول
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ت   ل في صنعة الإعراب: لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اللهالمفصَّ  -3
  مطبوع(. هـ(539

  مطبوع(. البلاغة: للزمخشري جار اللهأساس  -2
  مطبوع(. لحديث والأثر: للزمخشري جار اللهالفائق في غريب ا -5
  مطبوع(. ه(141ت مفتاح العلوم: ليوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي   -1
  مطبوع(. ه(121 ت ل: لابن الحاجبالإيضاح في شرح المفصَّ  -7
  مطبوع(.  ه(751 تم البلاغة: لعضد الدين الإيجيعلو ة في الفوائد الغياثيَّ  -9
 مطبوع(.  ه(101 ت الرازينهية الإيجاز في دراية الإعجاز للإمام فخر الدين  -8

 
 ثانياا: كتب التفسير

  مطبوع(. وامض التنزيل: للزمخشري جار اللهعن حقائق غ الكشاف -1
 ثالثاا: كتب الحديث:

  مطبوع(. ه(451ت   صحيح الإمام البخاري -1
  مطبوع(. ه(411ت  صحيح الإمام مسلم -4
  مطبوع(.  ه(455ت  سنن الإمام الدارمي -3
  مطبوع(. ه(473ت  هسنن الإمام ابن ماج -2
  مطبوع(.  ه(475ت  سنن الإمام أبي داود -5
  مطبوع(.  (478ت  سنن الإمام الترمذي -1
  مطبوع(.  ه(304ت  سنن الإمام النسائي -7
  مطبوع(.  ه(171ت  يح مسلم: لمحيي الدين يحيى بن شرف النوويشرح صح -9
 

 رابعاا: كتب أصول الفقه
  مطبوع(. ه(203ت  التقريب والإرشاد الصغير: للقاضي أبي بكر الباقلاني -1
  مطبوع(. ه(231ت  المعتمد: لأبي الحسين البصري -4
  مطبوع(. ه(279ت  البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني -3
  مطبوع(. ه(505  المستصفى: لأبي حامد الغزالي -2
  مطبوع(. ه(101  المحصول: للإمام فخر الدين الرازي -5



38 
 

  مطبوع(. ه(131  الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي -1
  مطبوع(.  ه(121ت  منتهى الوصول والأمل: لابن الحاجب -7
  مطبوع(. ه(194ت  دين محمود بن أبي بكر الأرمويالتحصيل من المحصول: لسراج ال -9
  مطبوع(. ه(195ت  منهاج الوصول: للقاضي ناصر الدين البيضاوي -8

 شرح مختصر ابن الحاجب: للعلامة، قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي -10
 (.مطبوع  ه(710ت 

 هـ(  مطبوع(.728ت  بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني -11
 

 خامساا: كتب الفقه
  مطبوع(. ه(250ت للماورديالحاوي الكبير:  -1
  مطبوع(. ه(505 تالوسيط في المذهب: للغزالي -4
 ه(511تالتهذيب في فقه الإمام الشافعي: للحسين بن مسعود بن محمد البغوي   -3

 مطبوع(. 
  مطبوع(. ه(171 ت لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين: -2

 سادساا: كتب العقيدة، والفلسفة
  مطبوع(. ه(249ت  الشفاء، المنطق: لابن سينا -1
  مطبوع(. ه(194 ت مطالع الأنوار للأرموي -4
  مطبوع(.  علم الكلام: لعضد الدين الإيجيالمواقف في -3
  مطبوع(  المباحث المشرقية للإمام فخر الدين الرازي -2

 إلى *وهذا ما اهتديت إليه، وإلا فهي تزيد على ذلك بكثير؛ لأنه قد يورد نقولاا من غير عزو   
:  كذا ذكره الأصحاب( أو  ومن الأصحاب من قال كذا( ونحوه، معينَّ  كتابٍ  ، وقد يورده جملة قائلاا

.ض للنَّ دون أن يتعرَّ  وقد يورد النصَّ   قل أصلاا
 

 ف فيهايف الحاشية، ومنهج المؤلِّ الثالث: سبب تأل ث. المبح3.4.1

: سبب تأليف الحاشية  أولاا
يذكر الإمام سيف الدين الأبهري في بداية كتابه سبب تأليفه لحاشيته على شرح عضد الدين    

الإيجي على مختصر ابن الحاجب، فيقول: "وهذه حواش طالما طمحت إليها عيون الطلبة، وفاضت 
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ت حواليها رياح الآمال، كتبتها على مواضع وخطبها قلوب ذوي الإقبال، وهفَّ ة، لي مي يها ألسنة الكي بتمنِّ 
من الشرح، تفتقر إلى زيادة إيضاح، وتستدعي نوع إفصاح، من أتقنها أمن التعسف، واهتدى للسداد، 

  89والله الموفق للرشاد".
 فثانياا: منهج المؤل  

ه تناول بعض بمنهجه في كتابه، غير أنَّ  -رحمه الله  -لم يصرِّح الإمام سيف الدين الأبهري   
 المواضع من شرح الإمام عضد الدين الإيجي، تفتقر إلى زيادة إيضاح، ونوع إفصاح.

في كتابه من خلال الجزء الذي قمت بتحقيقه في  -رحمه الله تعالى-ويمكن تلخيص منهجه    
 النقاط الآتية:

المواضع من شرح شيخه الإمام العضد، بعض  -رحمه الله تعالى-. تناول الإمام الأبهري 1
 .ح بذلك في مقدمة كتابهوالتوضيح، ولم يتناول جميع الشرح، وقد صرَّ تعليق بال

. يُميِّز كلام الشارح "العضد" عن كلامه، بأن يصدر کلام الشارح بلفظ "قوله" ثم يذكر 4
 الموضحح : وقوله ل: "مثا عبارته، ثم يبدأ شرحه لعبارة العضد بلفظ: "أي"، "أقول"، "وبيانه"،

 ما على مثل قوله: " "المصنف" دائماا ويذكر صاحب المختصر الإمام "ابن الحاجب" بـ للسُّبل..."،
جيح" باب في المصنِّف ذكره  .الترَّ

 مة يبين فيها مناسبته لما قبله، وما يحتويه من مسائل.د للباب بمقدِّ . غالباا ما يمهِّ 3
ي الذي أورده المصنف، أو الشارح "العضد"، مع بيان م بشرح التعريف الاصطلاحو قي. 2

، كبيان وشرح الحد حات الغامضة التي تحتاج إلى بيانمحترزاته ويقوم بالتعريف اللغوي لكثير من المصطل
 .127الحقيقي في صحيفة

مانع، أو غير ذلك من  . يبينِّ ما يمكن أن يورد على التعريف؛ ككونه غير جامع، أو غير5
 ..."."لا يقال: هذا غير مانع قال: عن الحد الذاتيِّ  -بعد الكلام-كمثل ما ذكر ،  الاعتراضات

ة ما اختاره، ويناقش ئ المسألة في الغالب ويشرحها، ثم يثني بأقوال المخالفين، ثم يذكر أدلَّ . يجزِّ 1
اه إليه من اعتراضات، ثم يورد أدلة المخالفين، فيردُّ ما وجَّ  ا واحدا في ثنايا مبحث ؛ كما حصل ها واحدا

 العلاقة بين الحقيقة والمجاز.
ائل إلى مسائل أخرى لعلاقة في بعض المس -أحياناا  -. يربط الشرح بعضه ببعض، ويحيل 7

 قال: " كما سيجيء في بحث الأحكام أنَّ الإباحة حكم  شرعيٌّ...".110، مثاله: صبينها
                                                           

 

 .من نسخة بورصة  الأصل( (،ص.: و3  مة حاشية الأبهري على شرح العضدينظر: مقدِّ 89 
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ما فعل في مسألة الخلاف بين الجمهور ، كمحل النزاع في المسائل الخلافية ر. غالباا ما يحرِّ 9
ا يشتقُّ حقيقة لمن قام به الفعل،  والمعتزلة في اسم الفاعل: " اتَّفق الجمهور على أنَّ اسم الفاعل إنمَّ

 وخالفهم المعتزلة في ذلك من وجهين...".
ثل ، كمبه منها، أو من اشتهر عنه القول . ينسب الأقوال إلى المذاهب الأربعة، أو من انفرد8
 وكذا ابن سينا رحمه الله تعالى.110الآمدي رحمه الله تعالى في مسألة الفكر ص ذكر قول

، كنقله قول المعتزلة ضة، والمعتزلة، والخوارج، وغيرهم. يذكر أحياناا أقوال بعض الفرق، كالراف10
 جميعيها لكنَّ  شرعاا، بها أريد فيما شرعيَّة حقائقُ  في مسألة الحقيقة الشرعية فقال: "وقالت المعتزلة: هي

ينحيَّةي  الأسماءي  لأنَّ  اللغويَّة؛ المعاني مقرَّرةا في ليستْ   ."اللغويَّة... معانيها عن شرعاا منقولة   الدِّ
والمنطقية؛ فمثلا  الحاجب، والإمام العضد الأصولية  ويوضح اختيارات الإمام ابن. يبينِّ 11

ا بل المبادئ من تركُّبه يلزم لا علم كلَّ  أنَّ : -يقصد العضد–الأستاذ  أفادني وقد يقول: "هذا  يلزم إنمَّ
 علم كلِّ  في ولابدَّ : "بقوله «عيون الحكمة» سينا في ابن إليه أشار ما على البرهانية العلوم في ذلك

 رتَّبوا الحكماء لأنَّ  ؛ وذلك"ومسائل حدود أو مقدِّمات ومبادئه موضوعه، هو شيء من برهاني  
 ...". المبادئ؛ عن المسائل وميَّزوا بعض فوق بعضيها البرهانيَّة العلوم موضوعات
. يسير المحشي في ترتيبه للأقوال في المسألة على حسب ترتيب ابن الحاجب في المختصر 14

 وشيخه الإمام العضد.
 :الاستدلال بالآياتفي منهجه .13

لآية، ولا يذكر اسم يذكر موطن الشاهد من ا الأقدمين من المصنفينكثير   جرياا على عادة
السورة، ثم يذكر وجه الدلالة من الآية الكريمة، وتارة يأتي بوجه الدلالة ثم الآية الكريمة كقوله: بل 

: تسمية الإيمان والعلم بالحياة، والكفر والجهل بالموت في قوله تعالى: ـواحد ك يكونان حالَّين في محل  
 .[144(   ]الأنعام:ۓ ڱ ڳ ڳ ڳ 

 ے ھ ھ ھ ھ ہلآية الكريمة ثم يأتي بوجه الدلالة فهو كقوله:  أو قوله تعالى:  اذكر أن يوأما 
ا يدلكم على مطلوبكم، وهو كون القرآن كله عربياا(.4(   ]يوسف:ے  [ إنمَّ

والمراد بالمطابقة المقابلة التي هي أن يؤتى  يذكر وجه الاستدلال ثم الآية كقوله: فالتفتازاني وأما 
 90(.[94(   ]التوبة:گ ک ڑ ڑ ژ ثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب نحو بمعنيين أو أك

                                                           
 

 .579،ص.: 1ج.:  شرح مختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني والجرجانيينُظر:   90
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يأتي بوجه الاستدلال ثم يذكر الآية كقوله:  أنَّ لفظ "في" بمعنى السببية وقد  والإمام الجرجانيُّ 
  91(.[19(   ]الأنفال:ی ئې ئېوردت بهذا المعنى في الأخبار... وفي التنزيل أيضاا كقوله تعالى:  

في حاشيته بالآيات فإنَّه يأتي بوجه الدلالة ثم يذكر الآية دون  92الجيزاويِّ  اقيِّ ا استدلال الورَّ أمَّ 
 ،ذكر ما يرد من اعتراض أو إشكال

ا  أنزلناه( الضمير فيه عند قول الشارح:  وأمَّ  بعضاا من دفع ما يرد كمثل قوله يذكر الأبهريَّ لكنَّ 
[ 4]يوسف:   (ہ ھ ھ ھ ے)ليس للقرآن( هذا منع لمقدمة الدليل، توجيهه: أنَّ قوله: 

ا يدلكم على مطلوبكم، وهو كون القرآن كله عربياا ولو كان الضمير فيه ل: كلِّه، وهو ممنوع، لم لا إنمَّ 
  بعضه؟يجوز أن يعود إلى 

إلى المنع، وقد تم بقوله  بل للبعض( لدفع ما يستدل به قوله: وقد يطلق، جملة حالية، ضمَّه 
 مة الممنوعة وهو أنَّ.... الخ.دعلى إثبات المق
، ]1:رالقد [(فقال عند قوله:  باعتبار المنزل(   أي تذكير الضمير في  إنَّا أنزلناه يزاويُّ أما الجح 

 ى اعتراض.عل رد   وأ. دون ذكر لأي اعتراض 93أنها نزل أو مذكور أو قرآن(( للسورة باعتبارمع أنَّه 
 :منهجه في سوق الحديث.12

في موضع الاستدلال، وغالباا يذكر طرفاا منه، أو يذكره  الحديث يسوق الأبهري رحمه الله تعالى نَّ إ
 تماماا.

 المتبايعان  :فذكره لتمام الحديث كقوله: ومنها: أنَّ الصاحب في قوله عليه الصلاة والسلام
يار مالم يتفرقا( ساق الحديث بهذه الرواية بتمامه في موضع الاستدلال على خيار المجلس وماهيته بالخ

 وما حصل فيه من خلاف ذكره بين الحنفية والشافعية.
قوله:  وحُمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام:  في كوأما ذكره لطرف الحديث وهو الغالب ف

 شاة شاة( وهو جزء من حديث كما بينت تخريجه في التحقيق.النفس المؤمنة مائة إبل، وفي أربعين 

                                                           
 

 .509،ص.: 1ينُظر: المرجع السابق ج.:   91
م( محمد أبو الفضل الوراقيُّ الجحيزاويُّ: شيخ الجامع الأزهر. فقيه مالكي، عالم  1847 - 1927هـ =  1321 -1413  92

واشتهر  1497بالأصول. من أهل مصر. ولد في وراّق الحضر  من ضواحي القاهرة( وتربى وتعلم في الأزهر. وأذن له بالتدريس سنة 
وظل في  ،شيخا لمعهد الإسكندرية، ثم رئيسا لمشيخة الأزهر والمعاهد الدينية بالقاهرة، وشيخا للمالكيةبتدريس المنطق والأصول. وعين 

ط( صغير، و  كتاب على شرح العضد  -هذا المنصب إلى وفاته بالقاهرة. له تآليف، منها  الطراز الحديث في فن مصطلح الحديث 
 .330،ص.:  1ج.:  الأعلامحاشية في أصول الفقه .ينظر:  ط( -ط( و  تحقيقات شريفة  -وحاشيتي السعد والسيد 

 .585،ص.:  1ج.:  التفتازاني والجرجاني تيشرح مختصر المنتهى مع حاشيينُظر:   93
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في المسألة أقوالاا لم يذكرها ابن الحاجب في المختصر، ولا شيخه  -أحياناا-. قد يزيد المحشي 15
 الإمام العضد.

 مختصره، ولا شيخه الإمام ة لم يذكرها ابن الحاجب فيأدلَّ  -أحياناا-. يزيد المحشي في المسألة 11
ا كالقارورة، كهذا المثال قوله: "،  العضد ، للظرف وضعت فإنهَّ  استقرار عروضُ  التَّسمية وسبب الزجاجيِّ
، الظَّرفُ  هو مسمَّاها فتمام له، المائع  زجاجي   غير ظرف على الويضْع بهذا إطلاقُها يجوز فلا الزُّجاجيُّ

ا نعم، كالخابية، المائع فيه يستقرُّ  ممَّا ، لمعناها جزئيَّات   هي التي القوارير أفراد في تطَّرد إنهَّ  يتمُّ  وبهذا الكلِّيِّ
 وغيره...". المطَّرد بين الفرق

. لم يقتصر الإمام الأبهري على إيراد الإشكال؛ بل مال إلى الاستدلال المنطقي في إقامة 17
على طول  دعواه، فالناظر في هذه الحاشية يجد فيها الاستدلال المنطقي عمدة في الجدال، وهذا يدلُّ 

فإن قيل: القواعد الكليَّة المذكورة ليست كافيةا في استنباط ، كالمثال الآتي قال: "باعه وسعة اطلاعه
ا أحكام متعلِّقة بأفعال معيَّنة من العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات،  الأحكام الفقهيَّة؛ لأنهَّ

 ، فلابدَّ له من جزء آخر ليحصل منه الغرض.اهمفتقرة إلى العلم بأدلَّتها التَّفصيليَّة وما يعرض
قلنا: الأدلَّة التَّفصيليَّة من حيث هي أدلَّة وما يعرضها مندرجة تحت الأدلَّة الإجماليَّة والقواعد 
الكليَّة العارضة لها اندراجاا بيـِّناا يُسهِّل حصوله، فإذا عريفها الأصوليُّ ولاحظ اندراج الأدلَّة التَّفصيليَّة وما 
: إذا عيرف أنَّ من الدَّلائل السَّمعيَّة ما هو أمر  وأنَّه للإيجاب،  يعرضها تحتها عريفه، فيحصل غرضه؛ مثلاا

أمر بصلاة الظُّهر، وكلُّ أمر  [79]الإسراء: ( ڤ ڦ ڦ ڦ )عيرف بأدى  ملاحظة أنَّ: 
 بصلاة الظُّهر إيجاب لها؛ فلا حاجة إلى إفراد جزء آخر له".

عتراضات على دليل المصنف، أو جوابه، وكذلك أيضاا على الإمام العضد . يورد بعض الا19
 الملفوظ أي: : "قولهكمثل ويقوم بالجواب عنها. ،و "فيه نظر" ،و "فإن قيل" ،بقوله: "قد يقال" رهاويصدِّ 
 بكلمة اللفظ المفرد:  المصنِّف قول على به اعترض ما دفع إلى إشارة وفيه ،واحدة بكلمة لفُظ الذي
بالملفوظ  أريد وإن المفرد، على اللفظ صدق لعدم يطَّرد؛ لم المصدر باللفظ أريد إن أنَّه من( واحدة
 أنَّه...". دفعه وبيان التكرار، لزم المفعول على للمصدر إطلاق

، كشرحه عند  إيضاحه، وبسط العبارة في بيانهي وجه الاستدلال من الدليل، ويطيل في. يذكر المحشِّ 18
 أنَّه محنْ :  قوله في( محن  يكن لم لو "أي ، قال المحشي:"فيها فمشترك: "قولهُ ودليلُه الشارح: "قول 
 في ومعناه ،(ما  إلى عائد   لأنَّه الضمير؛ بتذكير( فيه فمشترك:  يقول أن وجب بيانيَّة بل ابتدائيَّةا ( أبلْغُ 

ا عُلم( فيها:  قال ولـمَّا  ضميره، تأنيثُ  يجوز فلا فيه، تأنيثي  ولا أبلغ، كونه  ذكر ما أي ابتدائيَّة ، أنهَّ
 حينئذ...". الجمع معنى في لكونها( ما  ضميري  فأنَّثي  فيها، مشترك   الوجوه آخر إلى أبلغ أنَّه من مبتدئاا
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:  ح بأسمائها، أو بأسماء مؤلفيها.فات أخرى تارة يصرِّ . الإكثار من نقل النصوص من مؤلَّ 40 فمثلاا
 نيقل، أو نقُصانٍ  أو بزيادةٍ  وكلٌّ  المعنى، في أو اللفظ في تصرُّفٍ  من المجاز في بدَّ  ولا: "«الفوائد» في  قال

  (."ماانية فأقسامه لتركيبٍ  أو لمفردٍ  والنَّقلُ 
، كمثل: فيقول: "والتحقيق في هذا المقام"على ذلك  وينصُّ  ،لويفصِّ  ،ق في كثير من المسائل. يحقِّ 41

 الدلالة نفسُ  التضمُّنيَّتين الدلالتين اجتماع أنَّ : وهو «الشرح» في ذكره ما المقام هذا في "والتحقيق
 من كلِّ  إلى بالنسبة اعتبر إن الفهم لأنَّ  بالاعتبار؛ بينهما التغاير بل بالذات، بينهما تغاير المطابقة، ولا

 مطابقة". المجموع يسمَّى إلى بالنسبة اعتبر وإن تضمُّناا، يسمَّى ينأالجز 
ويسهب في مواطن أخرى تقتضيها الحاجة؛ كورود إيرادات أو  ،. يوجز في بعض المواضع بالعبارة44

 لما الحدِّ  بهذا محدوداا العلم كون صحَّ  لو أنَّه إلى مرجعه كان لـمَّا المذكور الاعتراضُ كقوله: " اعتراضات.
 بمنزلة كان النقيض يحتمل لأنَّه العادي؛ العلم في عنه تخلَّف لكنَّه الصُّور، من شيء في الحدُّ  عنه تخلَّف

 النقض...". وجواب النقض،
، كتحشيته على قول وال، وتقريراا على بعض التقريراتباقي الأق علىيرجح في بعض المسائل قولاا  .43

 أنَّ : الأوَّل المذهب على الاستدلال " حيث قال: "بيانُ حقيقة المشتق   كان لو: قوله "المصنف:
 لو إذ الحال؛ في به يتَّصف ولم الضرب عن فرغ فيمن مجاز   بقيد، لا مطلقاا مثلاا  الضاربي  أنَّ  المدَّعي؛

زم عنه، مطلقاا نفيُه صحَّ  لما فيه حقيقة كان وصاحب  «التحصيل»باطل..." ثم ينقل عن صاحب  واللاَّ
 اعتراضين ثم يجيب عنهما ويرجح القول الذي اعتمده شيخه العضد. «المنهاج»

مختلف الأقوال أو الاحتمالات في مسألة ما يختم ذلك بقوله:  ل النقاش وإدارةي عندما يطوِّ  .42
 رفع   رفعه إذ للعلم؛ ذاتي   الحاصل المعنى أنَّ : وحاصله "نحو:، "وحاصله..." فيعطي خلاصة المسألة

 ظاهر". وهذا الاثنين، لحقيقة رفع   الواحد رفع أنَّ  كما العلم، لحقيقة
، كنحو توفيقه . ينقل أحيانا قولين عن أحد العلماء ثم يقول: "والتوفيق بين كلامييه..."45

 حيث قال: "والتوفيق «الإشارات»والثاني في  «الشفاء»لقولين نقلهما عن ابن سينا أحدهما في كتاب 
 من مواضع في به صرَّح كما الحكمُ، عنده التصديق إنَّ : المنطق فنِّ  في ونالمنطقيُّ  قاله ما كلامييه بين

 بوقوع حيكم الذهن فإذا داشتن، كوي وداست كرويدن: وبالفارسيَّة وقبولها، النسبة إذعان وهو كتبه،
 حضوره إلى وبالنظر التصديق، عليه يطلق ذاته إلى بالنظر الحكم فذلك وقوعها؛ لا أو شيئين بين النسبة

 التصديق...". مع التصوُّر عليه يطلق الذهن في
، -رحمه الله تعالى-. حين يذكر كلمة "الشيخ" كـ: يقول الشيخ، يقصد به الإمام الأشعري41

، فيقول مثلا: " يقصد به الإمام الأشعريخالشي"يذكر بعا بذلك شيخه العضد، ففي "المواقف" متَّ 
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 المعلوم تحقُّق على يتوقَّف العلم من نوع إنَّه: "الخمسة بالحواس الإحساس في الشيخ يقوله كما "وهذا
 ".أنواعه لسائر مغاير   وحضورحه،

 ه قال في الشفاء ما: "لأنَّ قوله، كما في عض الأحيان بالمعنى وليست حرفيةفي ب . ينقل نقولاا 47
 ".حاصله: ...
ثم يقول: "فلا يرحد"  أو ينقل اعتراضا موجوداا  ،يورد مسألة ما يفترض اعتراضا عليها عندما. 49

ين شمس الفاضل قاله ما ييرحد ، كما قال: "فلاأو "لا يرد عليه" ثم يبدأ بالإيضاح والشرح   الأصفهانيُّ  الدِّ
 العلم؛ إلى الضَّمير عيودُ  يستقم لم جزئياته في الكلِّي حصري  كان إن الحصر أنَّ  من: "الثَّاني  الاحتمال في

 لأنَّ   ؛"يستقم لم أجزائه في الكلِّ  حصري  كان وإن الأربعة، هذه من واحد كلِّ  على العلم صدق لعدم
 عنه، خارج هو ما وعلى للعلم جزء هو ما على: يشتمل المصنِّف أخذه الذي الوجه على المبادئ
؛ يكون لا والخارج الدَّاخل من والمركَّب  العلم،...". من جزءاا جعلها يصحُّ  فلا داخلاا

وإن كان بين  ، كمثل: "قوله:يعني أنه قد اعتمد هذا القول ،. إذا قدَّم الدليل وأخَّر القول48
، القدْرُ المشترك بين النصِّ والراجح كالحقيقة بالنسبة إلى المجاز، وهو رجحان ظاهريهما فرقٌ ستعرفه

ا تقرير الاعتراض فهو أنَّ اعتبار الدِّلالة، يسمَّى بالظُّهور، وهذا إشارة إلى جواب اعتراض يورد ههنا، أمَّ 
 .."..العموم في الحدِّ ههنا لا يصحُّ 

 الرابع: القيمة العلميَّة للحاشيَّة، ومزاياها ث. المبح2.4.1

 :تيةمن خلال المطالعة لهذا الكتاب القيِّم يمكن إيجاز سماته، وما امتاز به في السطور الآ   
هات الكتب في هذا الفن، مثل: "البرهان" و"المستصفى" و"المحصول" اعتماد المحشي على أمَّ 

و"الإحكام" للآمدي، و"التحصيل" و"المعتمد" و"الحاصل"، و"منهاج الوصول" و"النقود والردود 
للكرماني"، وغيرها من الكتب، فكان ينقل منها زيادات لم تذُكر في "شرح العضد" ولا "مختصر 

: قال حيث «المستصفى» في الغزاليُّ  صرَّح ، نحو: وبهذادراسة مباحث هذا الفنِّ المنتهى"، وفي هذا إثراء ل
 الظاهرة اللَّوازم من ذكرته ما يكون أن واجتهد اللَّوازم، إلى التامِّ  الرسم في الجنس ذكر بعد فاعدل"

 بالبيخير، الكلب عن ليتميَّز أيخْار؛ فقيل: سبُعُ  الأسد؟ ما: قيل إذا كما يعرف، لا الخفيَّ  فإنَّ  المعروفة،
 اللَّوازم هذه لكانت الأعالي، عريضُ  شجاع   سبُع: قلت ولو خفيٌّ، لكنَّه الأسد، خواصِّ  من البيخير فإنَّ 

 ."أجلى لأنَّه المقصود؛ إلى أقرب والأعراض
 فيصحُّ  سواه عمَّا العلم تميـُّزي  أفادا إن والمثال القسمة: "قال الآمديُّ، هو ونحو: المستبعحد      

 ."بهما       تعريفه
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على سعة اطلاع الإمام  هات الكتب في العلوم المختلفة التي تدلُّ اعتماد المحشي على أمَّ  -4
ره في العلوم الأخرى، وقد ظهر ذلك واضحاا جلياا في حاشيته، فقد جمعت بجانب علم الأبهري، وتبحُّ 

و"علم  ،وعلم "المنطق"، و"علوم القرآن"الأصول علم اللغة "النحو والصرف"، و"الأدب والبلاغة" 
الكلام" وغيرها، ومن هذه الكتب كتاب "الإيضاح" و"مفتاح العلوم" و"الفوائد الغياثية" و "المواقف" 

 في أو اللفظ في تصرُّفٍ  من المجاز في بدَّ  ولا: "«الفوائد» في ، نحو: قالأساس البلاغة"و"الكشاف" و"
  ."ماانية فأقسامه لتركيبٍ  أو لمفردٍ  والنَّقلُ  نيقل، أو نٍ نقُصا أو بزيادةٍ  وكلٌّ  المعنى،

في بحث المسائل، أو في  سواء   ،ف في شرحه في الجملةعليه المؤلِّ  سلامة المنهج الذي سار -3
 ييرحد ما ، مثل قوله: فلابه، أو في الاعتراضات، ونحو ذلكنسبة الأقوال، أو في عرض الأدلة، أو في الشُ 

 في الكلِّي حصري  كان إن الحصر أنَّ  من: "الاحتمال الثَّاني الأصفهانيُّ في الدِّين شمس الفاضل قاله
 كان وإن الأربعة، هذه من واحد كلِّ  على العلم صدق لعدم العلم؛ إلى الضَّمير عيودُ  يستقم لم جزئياته
 ."يستقم لم أجزائه في الكلِّ  حصري 

، والإيجاز المخلِّ  طاا بين التطويل المملِّ متوسِّ ف، واستيفائه للمسائل، المؤلِّ  سح في طول نيـ  -2
بأسلوب سهل، وعبارة واضحة، بعيدة عن التعقيد المنطقي، وهذا في غاية الظهور، وتلخيصه لكثير من 

 لات من المسائل.المطوَّ 
ولو كان النقل كلمة واحدة، كما ذكر عند  ،الأمانة العلمية في نسبة الأقوال إلى قائليها -5
 البيت تمام بل البيت من الأخير النصف يسمَّى وقد الرويُّ، هي قطرب ، فقال: وعند"الرَّوي"تفسيره لحـ 

 القصيدة، عليه يبنى الذي الحرف هو: "بأنَّه الأخفش عرَّفه والرويُّ  تجوّزاا، قافيةا  بتمامها القصيدة بل
ا حرفاا كان سواء آخره في إعادته بيت كل ويلزم في  .للرويِّ  يصلح قد المترادفين "، فأحدأكثر أو واحدا

عليهم، أو يصفهم بما الأدب مع المخالفين، فلم يكن يغلط  -رحمه الله  - التزام المؤلف -1
 معناه به أرُيد لو ، كنحو قوله: فإنَّهرير وإنصافحلعبارة، بل كان يناقش المسائل بتفي ا ظيشين أو يغل

؛ إيرادُه يتوجَّه لم الآمديُّ  أورده ما على الحقيقيُّ   المجاز علامة لأنَّ  المجاز؛ طرد على يرد لا لأنَّه أصلاا
 أريد الذي والمشتركُ  القرينة، لولا غيرحه تبادرُ  بل الآمديُّ، اختاره كما القرينة لولا تبادره عدم ليس عنده

، معناه غيرُ  يتبادر لا الحقيقيُّ  معناه به  المجازح  لانتفاء عكسُه؛ ولا أيضاا هو يتبادر لا كما الحقيقيِّ
 كما تبادرهُ لا القرينة، لولا غيره تبادر عدم علامتيها لأنَّ  الحقيقة؛ طرد على ولا حينئذ، كليهما وعلامتحه

 الآمديُّ. اختاره
 قول، ثم يختار ة كلِّ الموضوعية في البحث، والإنصاف في المناقشة؛ فقد كان يحاول بيان حجَّ  -7

 .ما يراه راجحاا عنده مع التعليل
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إضافته لبعض الأدلة، والاعتراضات، والإجابات التي ليست في شرح الإمام العضد مما  -8
 به اعترض ما دفع إلى إشارة  ؛ كنحو: وفيهة، وإضافة في هذا الفنِّ ة في مادته العلميَّ يعطي الكتاب قوَّ 

 صدق لعدم يطَّرد؛ لم المصدر باللفظ أريد إن أنَّه من( واحدة بكلمة اللفظ المفرد:  المصنِّف قول على
 بمعنى  أنَّه دفعه وبيان التكرار، لزم المفعول على للمصدر اإطلاقا   الملفوظه ب أريد وإن المفرد، على اللفظ

 اللفظ من المفرد وتمييز للفصل أوردت الكلمة لأنَّ  التعريفات؛ في عنه محذورٍ  تكرار يلزم ولا الملفوظ،
 به ما على للاطلاع لا زيد، وغلام زيد قام: كـ نسبة، على  مشتمل مركَّب بمعنى والموضوع المهمل

 بالملفوظ. اللفظ بتفسير هذا إلى فأشار الاشتراك،
 قالت- كما قديماا كان إن التأثير لأنَّ  ، نحو قوله:ة المؤلف في النقل عن المذاهبدقَّ  -10

 والحدوث حادثاا، كان وإن العالم قدم فيلزم كذلك، أيضاا الأثر كان -قائمة صفة التكوين إنَّ : الحنفيَّة
 .ذكرناه لما إلزاميٌّ؛ أيضاا وهذا التسلسل، ويلزم آخر، تأثير إلى فيحتاج التأثير، إلى الاحتياج علَّة

 كل   إقامة صحَّة يجب هل: "بقوله المسألة هذه عن «المحصول» في الإمام ترجم وكذا قوله: قد
 ."لا أو الآخر مقام المترادفين من

 تحريره لمحل النزاع في المسائل الخلافية بعبارات واضحة ودقيقة. -11
 ة يبين أهميتها مما يعين على فهم المسائل.التمهيد للأبواب والمسائل بمقدمَّ  -14
كثرة استشهاده بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والإجماعات، واللغة، والأبيات   -13
 الإجماعات أكثر لأنَّ  الإجماع؛ أهل إلى إشارة ، كنحو:المختصرا ليس في شرح العضد، ولا الشعرية مم

 الخلفاء وقول الشَّيخين وقول البيت أهل قول: كـ فيها المختلف والأدلَّةُ  الصحابة، من بها يستدل التي
  بعض. عند الإجماع من فإنَّه الرَّاشدين

،  تحتمله من أوجه، وتوجيههاه، وما تحليل ألفاظ شرح العضد، وبيان ما تشير إليه عبارات -12
 لم لو أنَّه: وبيانها بالأصول، الحروفح  تقييد فائدة إلى يشير الأصليَّة، الحروفُ  والمعتبرُ : "قوله كمثل: 

 والزائدة؛ الأصليَّة من الحروف جميع في الأصلي  الفرع موافقةي  الاشتقاق في المعتبرُ  لكان بالأصول يقيِّدها
ا ولهذا اتفاقاا؛  معتبرةا  ليست الزوائد الحروف في الموافقةي  لكنَّ  للعموم، مفيد   المضاف الجمع لأنَّ   عدَّ

 الفرع بين الموافقة عدم مع السَّبق، من والاستباق الشوق، من والاشتياق العيجيل، من مشتقاا الاستعجالي 
 الموحدة...". والباء المهملة بالسين الاستباق يقُرأ أن يجب إنَّه: قال من الناس ومن الزوائد، في والأصل

هذه أبرز محاسن هذا الكتاب التي استطعت جمعها وتدوينها، وهناك محاسن كثيرة تظهر من 
 خلال الاطلاع على هذا الشرح الكبير الجليل.

  ةالعلميَّ  الخامس: الدراسة ث. المبح5.4.1
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فين في صناعة الكتابة لين من المؤلِّ نجد أنَّ الأبهريَّ رحمه الله تعالى قد راعى ما كان عليه أغلب الأوَّ : لاا أوَّ 
ف أو والتأليف من مراتب هي: التحقيق والتدقيق والترقيق والتنميق والتزويق في كتابة أي خطاب أو مؤلَّ 

 يعرف المواهب أبي سيدي كلام من: في شرحه على المنهاج فقال: "فائدة رسالة، وقد ذكرها الشربينيُّ 
 تدقيق، آخر بدليل وإثباتها تحقيق، بدليلها المسألة إثبات: قال. والتدقيق التحقيق بين الفرق منها

 من فيها والسلامة تنميق، تركيبها في والبديع المعاني علم وبمراعاة ترقيق، الحلوة العبارة بفائق عنها والتعبير
 فيظهر ذلك في مقدمة كتابه حيث يقول: 94توفيق"، الشرع اعتراض

وربطها بدلائل كلية، وعلل تفصيلية للإحكام( ففيها ترقيق وهو  الحمد لله الذي شرع الأحكام، 
سهولة العبارة، وتنميق حيث أنهى الجملة الأولى بكلمة  الأحكام( والجملة المقابلة لها بـ الإحكام( 

 وحصل به السجع والمحسنات البديعية.
 وأضحك رياضها وكذلك قوله:  وأنار معالم الدين بأنوار الكتاب والخبر( ثم قابلها بجملة: 

 بأزهار القياس والأثر(.
واستمر على هذا النهج فقال أيضا:  تتناثر على نكته حبات الفؤاد، ويتعاثر على ملحه أنسي 

 أرباب الرشاد(.
 وقال:  ويتناطح عليه الكباش ويتفاضل فيه الكماش(.

 في حاشيته على شرح مختصر المنتهى فقال مثلا: سبق الإمام التفتازاني ذاوعلى مثل ه
 يجري من الشروح مجرى العذب الفرات من البحر الأجاج، بل عين الحياة من ينابيع الفجاج(، 

 وقال أيضا:
 95 ويلوح خلالها كأنه بدر مضيء بين الأجرام، أو كوكب دريٌّ توقد في الظلام(.

الشرح حيث قال أولها:  بسم الله الرحمن الرحيم أما الشريف الجرجاني فقد بدأ حاشيته فورا على 
 96لله" أردف التسمية بالتحميد...(.  قوله: "الحمد

                                                           
 

  .104،ص.: 1ج.:  مغني المحتاج، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي  ينظر:  94
 .11،ص.:  1ج.: ،  حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهىينظر:  4

  .17،ص.:  1ج.: ،  حاشية الجرجاني على شرح مختصر المنتهىينظر:   96
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ة ولو لم تكن متعلقة بأصول القول في المسائل المهمَّ الإمام الأبهريُّ رحمه الله تعالى يبسط ثانيا: 
ويذكر الردود والاعتراضات التي فيها خلاف يشرحها بطريقته  العقدية وعلم الكلام ففي المسائل، الفقه

 :ومسألة الكلام كمثل مسألة التكوين  وبعض المناقشات
اعلم أنَّ التكوين والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث قال الإمام النسفي: " صفة التكوين:-

والاختراع، أسماء مترادفة يراد بها كلها معنى واحد، وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، 
 رحمهم الله في ذلك.-استعمال لفظة التكوين اقتفاء لآثار أسلافنا فنخص 

مة كاذبة وهي أنَّ القول بقدم التكوين يؤدي إلى القول فنقول: أطبق أهل الباطن على مقدِّ 
بقدم العالم، وقد قامت الدلالة على حدوثه، فكان القول بما يؤدي إلى قدمه باطلاا، فكان 

 القول بقدم التكوين باطلاا.

ثم إنَّ المعتزلة بأسرهم، والنجارية بأجمعهم، يرون قيام صفة ما أيَّ صفة كانت بذات الله القديم  
م تفرقوا فيما بينهم، واختلفوا اختلافاا فاحشاا.  محالاا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى ثم إنهَّ

رية والقلانسية. أنَّ فذهب عامة المعتزلة والنجارية ومتكلمو أهل الحديث كالكلابية والأشع
 التكوين ليس بمعنى غير المكوَّن بل هو عين المكوَّن أي شيء كان المكوَّن.

ف وبشر بن المعتمر ومعمر من رؤساء المعتزلة وابن الراوندي وهشام بن  وذهب أبو الهذيل العلاَّ
ن م يقولون: هو غير المكوَّ هؤلاء كله غير أنَّ  -الحكم والكرامية بأجمعهم. أنَّ التكوين معنىا وراء المكون 

ا نشأ الاختلاف بينهم لأنَّ هشاماا يقول:  – وهشام بن الحكم يقول: لا هو المكون ولا هو غيره وإنمَّ
التكوين صفة والصفة عنده لا توصف فلم يصف التكون بأنه غير المكوَّن وغيره من المتكلمين يجوزون 

 التكوين.  اختلفوا في محلِّ وصف الصفة، فوصفوا التكوين بأنَّه غير الكون، ثم
ة قائمة بذات الله تعالى كصفة العلم والقدرة والسمع : إنَّ التكوين صفة أزليَّ وقال أهل الحقِّ 

، وكذا الإرادة والمراد اا، كالقدرة كانت أزليَّة والمقدور حادثا والمكوَّن حادثا  اوالبصر، فكان التكوين أزليًّ 
ناا له( لوقت وجوده كإرادة وجود كل شيء موجود يكون إرادة مكوَّن  تكوي فيكون التكوين لكلِّ 
 لوجوده لوقت وجوده.

ثم اختلف القائلون بحدوث التكوين، أنَّ الله تعالى هل كان في الأزل خالقاا رازقاا مصوراا محيياا مميتاا 
اا حتى حدث ة وجميع متكلمي أهل الحديث أنَّه ما كان خالقاريَّ أم لا؟ فذهب جمهور المعتزلة والنجَّ 

 المخلوق، وكذا في سائر الصفات.
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أقوال العلماء ثم قال: وقال أصحابنا: أنَّه كان خالقاا لقيام صفة الخلق وهو النسفيُّ وذكر 
كما كان عالماا قادراا سميعاا بصيراا، وصار الحاصل أنَّ جميع ما هو صفة الله تعالى    الأزل،التكوين بذاته في 

 كان موصوفاا به في الأزل تعالى ربنا أن يحدث له صفات المدح.كان أزليَّاا، وهو تعالى  
وأما الخصوم من المعتزلة ومتكلمي أهل الحديث ففرقوا بين صفات الذات وهي أنَّه قادر عالم 
سميع وبين صفات الفعل أنه لم يكن رازقاا ولا مصوراا ولا محيياا بمعنى أنه لم يكن في الأزل رازقاا محيياا .... 

 الخ.
قول النسفي عن الصفات: ونحن لا حاجة بنا إلى إثبات الفرق لأنها كلها عندنا أزليَّة، فنحتاج وي

ا معنى يإلى الكلام في كونه خالقاا في الأزل، وفي إثبات صفة التكو  ن لله تعالى في الأزل قائمة بذاته، وأنهَّ
 وراء المكون.

 مواضع الخلاف في مسألة التكوين مع الخصوم إلى أربعة مواضع: ص الإمام النسفيُّ وقد لخَّ 
 مع المعتزلة في جواز وجود صفة أزلية بذات الباري 

 في أن التكوين غير المكوَّن 
 في أن التكوين أزليٌّ 

ثم بيـينَّ شُبـيهيهم والرد عليها.. أن القول بقدم التكوين لا يؤدي إلى القول بقدم المكوَّنات
97  

 ا لم يقم بذات الله هل هو عين المكوِّن أو غيره؟التكوين إذ
 فزعم الأشعري أنه عين المكوِّن، وزعم عامة المعتزلة أنه وراء المكوِّن، ثم اختلفت المعتزلة في محله:

 ه لا في محل.وندي وبشر بن المعتمر: إنَّ اقال بن الر ، و قال أبو الهذيل: إن التكوين قائم بالمكوِّن
: إنَّ التكوين حادث قائم بذات الله تعالى ويوصف الله تعالى عندهم في الأزل ةاميَّ وقالت الكرَّ 

ا عبارة عن القدرة على الخلق.  أنَّه خالق بالخالقية الحادثة وأنهَّ
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ):والصحيح ما قلنا: لقوله تعالى

وكلامه  ةوصف ذاته بأنه خالق، وذاته أزليَّ  [42]الحشر/ (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې
أزلّي، فلو كان التكوين حادثاا لم يكن الله موصوفاا به في الأزل، فيكون مجازاا أو كذباا تعالى الله عن ذلك 

 98علواا كبيراا.
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 :وتحقيق ذلك
ا يتحقق الاسم المشتق من المعنى على من  أنَّ الخالق اسم مشتق من الخلق كالعلم من العلم، وإنمَّ

 يطُلق على من قامت به الحركة. قام به ذلك المعنى، كالمتحرك
ا عبارة عن القدرة على الخلق، تأويل اميَّ وتأويل الكرَّ  ة بأنَّه خالق في الأزل بمعنى الخالقية وأنهَّ

فاسد، فإنَّ الاسم المشتق من القدرة هو القادر لا الخالق، ولأنَّ القادر على الزنا لا يوصف بكونه زانياا، 
نَّ اسم الخالق اسم مدح فلو لم يكن الله تعالى موصوفاا به في الأزل وكذا في سائر المخلوقات، ولأ

 واتصف به الآن فقد اكتسب بوجود الخلق زيادة مدح لم يكن في الأزل وأنه محال.
اه أو ا بتكوين الله تعالى إيَّ ا أن يكون حادثا فهو أنَّ التكوين لو كان حادثاا لا يخلو إمَّ ا المعتزلة وأمَّ 

 99بدون التكوين.
 ل نقول: ذلك التكوين حادث أم قديم؟فإن قالوا بالأوَّ 

 عيه      فإن قالوا: قديم، فهو الذي ندَّ 
 وإن قالوا: حادث فيعود السؤال إلى أن يتسلسل.

 وإن قالوا: بدون التكوين، فإذا جاز حدوث ذلك بدون التكوين وفيه تعطيل الصانع، ولأنَّ 
ة، وهو فاسد لما فيه من اميَّ حدث في ذاته كما ذهبت إليه الكرَّ  ا أنالتكوين لو كان حادثاا لا يخلو إمَّ 

  للحوادثجعل القديم محلاًّ 
إليه ابن الروندي وبشر بن المعتمر، وهو محال لاستحالة ذهب  في محل كما وأما إن حدث لا

 .في محل   وجود الصفة لا
  من اتصاف ذات آخر.ولأنَّ التكوين إذا لم يكن قائماا بمحل، لم يكن اتصاف ذاته به أولى

ا إن حدث في ذات مرة آخر كما قال أبو الهذيل: إنَّ تكوين كلِّ جسم قائم بذلك الجسم، وأمَّ 
 ال.ا لنفسه وأنَّه محُ نا ا ومكوَّ فيلزم من هذا أن يكون كل جسم خالقا 

في الأعراض، لما أنَّ قيام الشيء بالعرض محال، ولأنَّ التكوين لو كان  على هذا الكلام لا يصحُّ 
 ا.ا به لكان وجود المكوَّن بنفسه واستغنى في وجوده عن غيره، فكان قديما هو المكوَّن أو قائما 

ا امتنع عن القول بقدم التكوين تحرُّ  ز ا عن القول بقدم المكوَّنات، وقد وقع فيما تحرَّ زا والخصم إنمَّ
ذات قام به السواد قام  ه، مع ركوب هذا المجال، ولأنَّ السواد لما كان وهو بعينه تكوين عندكم، فكلُّ عن

نصفه  به التكوين لا محالة، ضرورة اتحادهما، فإذا وصفت الذات بأنَّه أسود لقيام السواد به لأمكن أنَّ 
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السواد لم يقم به، لا يمكنك أن تصفه  ن لقيام التكوين به، وإذا لم تصف الله بأنه أسود لأنَّ بأنَّه مكوَّ 
ا، ا صادقا ا فكل ذات قام به كان خبرا التكوين لم يقم به، هذا كالخبر، متى كان صدقا  ه مكوِّن لأنَّ بأنَّ 

 ا ضرورة اتحادهما .ا ولا صادقا ذات لم يقم به لم يكن مخبرا  وكلُّ 
ق وجود العالم به في الأزل فيكون تعلَّ ا، وهو قائم بذات الله تعالى لفإن قيل: لو كان التكوين أزليًّ 

 ا.ا لا حادثا العالم قديما 
لا يتعلق وجوده  متى سيلَّمتم وجود العالم بالتكوين فقد سيلَّمتم حدوث العالم؛ إذ القديم ما: قلنا

 بغيره، وما يتعلق وجوده بغيره فهو حادث.
بل ليكون كل شيء كائناا به وقت نقول: والتكوين في الأزل ما كان ليكون العالم به في الأزل  ثمَّ 

موجود وقت  ق وجود كلِّ وجوده على حسب علمه وإرادته، والتكوين باق من الأزل إلى الأبد، فيتعلَّ 
، هذا كمن علَّق طلاق امرأته في شعبان بدخول رمضان يبقى التطليق حكماا إلى وجوده بتكوينه الأزليِّ 

 ق.عليتق الطلاق وقت وجوده بذلك الرمضان لتعلُّ 
وكمن جيرحي إنساناا يوم السبت فسرى وتعدَّ حتى مات المجروح يوم الجمعة، كان الجارحُ قاتلاا من 

 هنا.ان ظهر أثره يوم الجمعة، فكذلك هيوم السبت، وإ
ق وجود العالم بذات القديم أو بصفة من صفاته عندكم أم والقاطع للشغب أن نقول: هل تعلَّ 

 لا؟ 
 بتعطيل الصانع.إن قالوا: لا، فقد صرحوا 

 وإن قالوا: نعم، قلنا: هل اقتضى ذلك قدم العالم أم لا؟
فكل جواب لكم عنه فهو جوابنا عن هذا الإشكال في التكوين، على أن عند الأشعري تعلَّق 
وجود العالم خاطاب "كن" فيكون تكويناا، وأنه قديم قائم بذات الله تعالى، فيكون مناقضاا لقوله في 

     100والله الموفق. مسألة التكوين.
 وقد عنون السنغاقي في كتابه التسديد فصلاا سماه أن التكوين غير المكوِّن 

ويذكر أن منشأ الخلاف مع الخصوم هو أن الله تعالى هل يوصف بصفات قديمة قائمة بذاته أم 
 101لا؟ فعندنا يوصف وعند الخصوم لا.
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لية قائمة بذات الله تعالى لجميع صفاته، : قال الماتريدي: التكوين صفة أز ابن كمال باشا قالو 
وهو غير المكوِّن، ويتعلق بالمكوَّن من العالم وكل جزء منه بوقت وجوده، كما أن إرادة الله أزلية تتعلق 

 بالمرادات بوقت وجودها وكذا قدرته تعالى الأزلية مع مقدوراتها.
هي من الصفات الفعلية عنده لا نها صفة حادثة غير قائمة بذات الله تعالى، و إوقال الأشعري: 

 من الصفات الأزلية.
  102ة كلها حادثة كالتكوين والإيجاد ويتعلق وجود العالم خاطاب: كنيوالصفات الفعل

هو أنَّ الله  حاصل مسألة التكوين عند الإمام الماتريدي" 103يقول المحقق للكتاب أ. سعيد فودة:
تعالى يتصف بصفات ثلاث: القدرة والإرادة والتكوين، وأنَّ كل صفة من هذه الصفات لها تعلق 

 بالممكنات، فالإرادة تعلقها قديم بالمرادات، وهي تخصص المرادات بوقت وجودها.   
ليس هو وكذلك القدرة فلها تعلق قديم بالمقدورات، وحقيقة تعلق القدرة عند الإمام الماتريدي 

عين الإيجاد والإعدام، وإلا لم يكن قديماا، بل تعلقها بالمقدورات معناه تصحيح اختراع هذه المقدورات، 
أي أن كون الله قادراا معناه أن الله يصح أن يخلق هذه الممكنات لا من شيء، والمصحح لهذا الحكم 

 .الثابت لله جل شأنه هو صفة القدرة أو اتصافه جلَّ شأنه بالقدرة
 وأما التكوين فهو صفة معنىا كالقدرة والإرادة، ولها تعلق بما يكوِّنه الله تعالى أي ما يوجده.

 وهذا التعلق لا يكون إلا حادثاا وقت تكوين وخلق الموجودات.
ولذلك يقول العلماء من الأحناف ومن وافقهم: التكوين غير المكوَّن، لأن التكوين هو الصفة 

 المخلوق الحادث.القديمة، والمكوَّن هو 
الماتريدية يوافقونهم في قيام الحوادث بذات الله تعالى،  ة: إنَّ فلا يصح قول من قال من الحشويَّ 

زاعمين أنَّ دليل قولهم هذا أن الأحناف قائلون بصفة التكوين القائمة بذات الله تعالى، وأنها فعل الله، 
 أفعال الله تعالى حادثة.

طة كما هو ظاهر، فالتكوين صفة قديمة عند الماتريدية، وليست فهذا القول يحتوي على مغال
 حادثة.

 ا صفة تصدر الأفعال عنها.ا فعل بهذا الإطلاق، بل إنهَّ ولا يقال: أنهَّ 
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ا فعل حادث، ة صفة فعلٍ، بمعنى أنهَّ التكوين أو الخالقيَّ  نَّ إة يقولون: ة وأتباع ابن تيميَّ فالحشويَّ 
فلحدوثها وترتبها على الإرادة هي فعل، ولقيامها بذات الله تعالى هي صفة له  ا قائمة بالله تعالى،وأنهَّ 

ة صف بأفعاله الوجوديَّ فصار قولهم بأنها صفة فعل: أي أنها فعل حادث لله وهو صفة  له، فهو يتَّ 
 الحادثة القائمة بذاته الحالة بها عندهم، ولا شك أن هذا القول مردود عند الأحناف.

 كمال باشا فهو كما يلي:  نكما وضحها الإمام اب  سألة عند الإمام الأشعريِّ ا حاصل الموأمَّ 
 الله يتصف بالإرادة الأزلية، ولها تعلُّقات كما يقول الماتريدي فلا خلاف في صفة الإرادة. إنَّ 

 وأما القدرة عند الأشعري فهي صفة أزلية أيضاا ولكن الخلاف أن الأشعري يقول:
  :إن للقدرة تعلُّقين

قديم، يلزم عنه صحة الحكم بأن الله يصح أن يخلق ويوجد جميع المخلوقات لا من  لوحيٌّ ق صُ تعلُّ 
 .شيء

 ق بالمخلوق الحادث عند حدوثه.حادث يتعلَّ  تنجيزيٌّ 
فالإيجاد والإعدام بالفعل من أحكام القدرة عند الإمام الأشعري، وهما من أحكام التكوين عند 

 الماتريدي.
 الأشعري؟ فما التكوين عند

 هو وصف لنفس تعلق القدرة التنجيزي بملاحظة أثره. :التكوين عند الأشعري
 التكوين عند الماتريدي هو نفس الصفة الأزلية الصادر عنها المكوَّن والمخلوق ...الخ.

إذن فالتكوين عند الأشعري وصف حادث  لله تعالى، وهو ليس أمراا وجوديَّاا قائماا بالله تعالى، 
 ة بين المخلوق وبين الله تعالى من حيث هو خالق.إضافيَّ  بل نسبة

 من صفات الأفعال بل من أوصاف الأفعال. ولذلك فالتكوين عند الأشعريِّ 
، لاستحالة كون الفعل قديماا، وأفعال  وكل أفعال الله تعالى حادثة لا يوجد فعل قديم لله جلًّ وعزَّ

 شأنه منها أوصاف وأسماء. الله تعالى ليست صفات له، ولكن يشتق له جلَّ 
على المعنى  من الإشارة إلى الفرق بين الوصف والصفة، فمصطلح الصفة يدلَّ  -هنا-ولا بد

على اللفظ المطلق على الله تعالى كالقادر  القائم بالله تعالى كالقدرة والعلم، ومصطلح الوصف يدلُّ 
 والخالق والرازق وهكذا.

 ا، فهو ليس من الخلاف في الأصول. في هذه المسـألة ليس أصليًّ وبينَّ أ. سعيد فودة بأنَّ الخلاف 
قال: قلت يلزم إلى آخر بأن يقال الأمر أمران: أمر  العضدية شرح على الكلنبوي وفي حاشية

تكويني ويحصل به التكوين والإيجاد يلزم منه وقوع المأمور به بلا اختيار من المأمور وهو الأمر المذكور في 
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فالمأمور هو الشيء  [94]يس: (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)قوله تعالى: 
الممكن، والمأمور به كونه ووجوده ولا شيء من الممكنات بما هو مختار في وجود نفسه، ولذا لم يكن 

 104.م سائر الكائناتعمداراا للثواب والعقاب ويؤيده قوله: وهو لا يخص بأفعال العباد بل ي
: أن  التكوين( أذكر منه شيئا وهو قولهكلاماا بديعاا   105ةنسفيَّ وذكر التفتازاني في شرح العقائد ال

هو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والأحداث والاختراع ونحو ذلك، ويفُسر 
بإخراج المعلوم من العدم إلى الوجود  والتكوين صفة الله تعالى( لإطباق العلق والنقل على أنه خالق 

ن له وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصف له للعالم مكوِّ 
 قائماا به  أزليَّة( لوجوه:

 ه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما هو.الأول: أنَّ 
لزم الكذب أو  اا الق، فلو لم يكن في الأزل خالقالخثانياا: أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه 

 العدول إلى المجاز أو الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة.
على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق، لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه  

 من الأعراض.
 محال. ثالثاا: أنه لو كان حادثاا، فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل، وهو

ويلزم منه استحالة تكوُّن العالم مع أنه مشاهد وإما بدونه فيستغني الحادث عن المحدث 
 والأحداث.

 وفيه تعطيل الصانع والعياذ بالله 
ا للحوادث أو في غيره.  والرابع: أنه لو حدث لحدث إما في ذاته فيصير محلاَّ

والقدرة والمحققون من المتكلمين على أن ومبنى هذه الأدلة: على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم 
قبل كل شيءٍ ومعه وبعده  -تعالى وتقدَّس-من الإضافات والاعتبارات العقلية، مثل كون الصانع 

 ومذكوراا بألسنتنا، ومعبوداا لنا، ويميتنا ويحيينا، ونحو ذلك والحاصل في الأزل:
صفة -أي تكوين-لا دليل على كونههو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك. و 

أخرى، سوى القدرة والإرادة. فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء، لكن 
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مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين، ولما استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون 
 المكون، كالضرب بدون المضروب.

لزم قدم المكونات، وهو محال، أشار إلى الجواب بقوله:  وهو( أي التكوين  فلو كان قديماا 
ه لا في الأزل، بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته( ئ تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزا

فالتكوين باق أزلاا وأبداا، والمكوَّن حادث بحدوث التعلق، كما في العلم والقدرة، وغيرهما من الصفات 
 قديمة التي لا يلزم من قدمها، قدم متعلقاتها، لكون تعلقاتها حادثة.ال

 ةالتاريخيَّ  السادس: الدراسة ث. المبح1.4.1

وثناء العلماء عليه، اعتنى  « شرح العضد لمختصر ابن الحاجب»لما سبق من ذكر أهمية كتاب 
 العلماء به، فكتبوا عليه الحواشي والتعليقات، ومنها: كثير من 
 وهو كتابنا هذا. حاشية سيف الدين الأبهريِّ    
 وهو مطبوع. «النقود والردود»هـ، واسمها:  791 ت حاشية شمس الدين الكرمانيِّ    
  مطبوع(.هـ  781ت حاشية المولى سعد الدين التفتازانيِّ    
  مطبوع(.هـ 911ت حاشية المولى السيد الشريف الجرجانيِّ    
  مطبوع(.هــ على حاشية الجرجانيِّ 1172ت حميد الكفويِّ  حاشية لمحمد بن الحاج   
   مطبوع(.هـ على حاشية الجرجانيِّ 991ت  حاشية الشيخ حسن الهروي الفناريِّ    
على المختصر وشرح العضد  ه 1321 ت الجيزاويِّ  الوراقيِّ  الفضل أبو محمد الشيخ حاشية   

 ـ مطبوع(  وحاشية السعد والجرجانيِّ 
  مخطوط(. ولى المعروف بابن خطيب زادهحاشية الم   
  مخطوط(. حاشية مير صدر الدين، على أوائله   

  مخطوط(. حاشية حميد بن أفضل الدين
  مخطوط(. هـ 882المتوفَ سنة  حاشية المولى ميرزا جان حبيب الله الشيرازيِّ 

  مخطوط(.حاشية المولى بالي باشا ابن المولى يكان
هـ،  وهو من علماء الصفوية( ووصل إلى ما وصل  850ت  ردبيليِّ حاشية العلامة حسين الأ

  (. مخطوطإليه الشريف
 (. مخطوط حاشية العلامة جلال الدين الدوانيِّ 

 (. مخطوط حاشية المولى عرب



56 
 

 . مخطوط( تلميذ بالي باشا حاشية المولى حسن بن عبد الصمد السامسونيِّ 
 . مخطوط( هـ بسمرقند 997ت  الطوسيِّ  حاشية علاء الدين علي  

 . مخطوط( ه983ت ة الشافعيِّ حاشية بدر الدين محمد بن محمد بن خطيب الفخريَّ 
 . مخطوط( هـ984ت الحنفيِّ  حاشية شمس الدين محمد بن شهاب الدين الشروانيِّ 

  مخطوط(.قها على الشرح وعلى حاشية الشريف الجرجانيِّ علَّ  تعليقة للفاضل حسين الأردبيليِّ 
  مخطوط(. هـ 995 تحاشية المولى خسرو 

 :حاشية سعد الدين التفتازانيِّ 
 على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. اسم الكتاب: حاشية التفتازانيِّ 

 هـ. 781ت  اسم المؤلف: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانيِّ 
 :فمنهج المؤلِّ 

م عليه، ويستخدم أساليب ه لا ييكاد يفُهي عنى: أنَّ ه يكتب لنفسه بم: إنَّ قالوا عن الإمام التفتازانيِّ 
   .ها، والمناقشة والمناظرةالمناطقة في الإيرادات وردِّ 

بقدرة فائقة على التعبير، ولغته في الكلام والعلوم والمعقول جزلة، وأسلوبه فريد  ويمتاز التفتازانيُّ 
 الحواشي كمثال وشاهد:ها شاهد على ذلك، وأضع حاشية من هذه متميز، والحاشية كلُّ 

قوله:  والفرق بينه( أي: بين الثبوت بالجميع بالمعنى الذي ذكرنا، وبين الثبوت بالمجموع بالمعنى "
ا الفرق ، وأمَّ المجموعيِّ  ، وما ذكرتم إلى الكليِّ الإفراديِّ  ما ذكرنا عائد إلى الكليِّ  عيتم ظاهر، لأنَّ الذي ادَّ 

 نا، فليس بمستقيم، إذ لا نزاع في الاستقلال عند الانفراد،كم ولا يضرُّ رُّ ه لو انتفى الآخر، فعدمه يضبأنَّ 
واحد جزء  المثبت هو المجموع، وكلُّ  الاستقلال مجاز عند الاجتماع، وأنَّ  فإن قيل: قد سبق أنَّ 

 .ةالعلَّ 
 .ا للمعترضما يدفع به كلام الخصم يكون مذهبا  قلنا: لا مذهب للمانع، فليس كلُّ 

ة م، ففيها بل في الأدلة العقليَّ ة، فلا معنى لتمثيلها بها، ولو سلِّ ة سمعيَّ ة أدلَّ علل الشرعيَّ فإن قيل: ال
 .ا الخلافأيضا 

ة العلل أوصاف ثابتة في الأصل كالإسكار في الخمر، والأدلَّ  ، كيف وأنَّ ا التغاير فضروريٌّ قلنا: أمَّ 
بإفادة المطلوب، فكلامهم مشحون به، بل الخصم في  ة، واستقلال كل  ا توارد الأدلَّ أو إجماع؟! وأمَّ  نصٌّ 
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ل، فماذا يحصل بالثاني؟ ه إذا حصل العلم بالأوَّ ك بدليلين. نعم، يرد عليه أنَّ نفس مطلوبه هذا قد تمسَّ 
 106 ".وتحقيقه في الكلام

ف الحاشية، وقد استكمل علومه، واستوفَ نضجه، وقد ه صنَّ علم أنَّ نا عندما ويزداد هذا وضوحا 
هـ(، بينما كتب التلويح  770ة من سنة  حيث فرغ منها خاوارزم في ذي الحجَّ  ؛ب الستين من العمرقار 

هـ( ماان وخمسين وسبعمائة في بلدة من 759قبل ذلك حيث فرغ منه في سلخ ذي القعدة في سنة  
 .بلاد تركستان

نهجه في حاشيته، فلا  وإن كان كلامه في سياق مل كتابه، وإنيِّ مته في أوَّ ا من مقدِّ وهاك شيئا 
 أن نقف بإجلال لهذه القطعة، وما تحتويه من درر في الأدب، ولعمري هي شاهد أستطيع والقارئي إلاَّ 

  .على لغته وبلاغته
 مة حاشيته:في مقدِّ  يقول التفتازانيُّ 

 107مالفيها والرِّ  طرُ ذنوب دهري                  لضاع القي   أعدُّ ولو أنيِّ "        
ة، استخرت الله تعالى، وأخذت في ضبط ما ة للمنَّ لي هذا ميظحنَّةا للضِّنَّة وميئحنَّ ر تعلُّ وحين صا

ا تحت عباراته أحطت به من الفوائد، ونظمح ما جمعته من الفرائد، ويجُلُّ مرمى غرضي كشف الغطاء عمَّ 
الشكوك والشبهات، والإيماء إلى ما على الشروح من  من لطائف الاعتبارات، وخفيَّات الإشارة إلى حلِّ 

ا كشح المقال عن الإطناب بتكثير السؤال والجواب، وتحرير مقاصد الفصول الاعتراضات، طاويا 
المعونة والتوفيق، ومنه الهحداية إلى  ق بالكتاب، والله سبحانه وتعالى وليُّ والأبواب، ونقل مباحث لا تتعلَّ 

 108".ونعم الوكيل سواء الطريق، وهو حسبي
 بعض الألقاب كما يلي: وقد استخدم التفتازانيُّ 

 هـ(.121ف: أراد به ابن الحاجب  ت المصنِّ 
 هـ(. 751ق: أراد به العضد  ت الشارح، المحقِّ 

 هـ(.710 ت مة: أراد به قطب الدين محمود الشيرازيَّ العلاَّ 
في  هو يريده، وهذا مستفاد من قول التفتازانيِّ مة فمة أو الشارح العلاَّ حيث يذكر العلاَّ  والتفتازانيُّ  

على ما ذكره الشارح  ،ضمير ينحصر للمختصر دون العلمال ذهب جمهور الشارحين إلى أنَّ "ل كتابه: أوَّ 
                                                           

 

 .447،ص.: 4ج.:  حاشية التفتازاني على شرح العضدينظر:  106
 . 113ص.: المنتحل ،للشاعر ابن نباتة السعدي. ينظر: الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبي منصور  107
 .2،ص.: 1ج.:  حاشية التفتازاني على شرح العضدينظر:  108
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ق زه الشارح المحقِّ المبادئ المذكورة من أجزاء الكتاب ليست من أجزاء العلم، وجوَّ  العلامة الشيرازي؛ لأنَّ 
  109".بطريق التغليب

 

 وهذه بعض الأمثلة من الحاشية على ذلك:

 110".فالمصن   من أنَّ  مةالعلاَّ رفع لما ذكره "قوله: 

م، ا على فهم المتعلِّ ا لم يذكر في المتن التنبيه بالأعلى على الأدى ؛ اعتمادا ه إنمِّ أنَّ  مةالعلاَّ وذكر "وقوله: 
 111".على ما هو دأبه في التدقيق لجميع الصور جعل التنبيه بالأدى  شاملاا  قالمحق   والشارح

 مة هو غير الشارح العضد.العلاَّ  د أنَّ ا يؤكِّ وهذا ممَّ 

وبه يشعر كلام -مة العلاَّ ا على ثبوت العلة، وفي شرح عا فجعل منع الحكم متفرِّ "ا: ومن ذلك قوله أيضا 
د مخالفة إذ ليس للمقلِّ ا، إذا كان الخصم مجتهدا  ا يصحُّ منع حكم الأصل في الصورتين إنمِّ  : أنَّ -الآمديِّ 

ة الفرع في إمامه، وقد استُبعحد في بعض الشروح ما سلكه المصنف في مركب الوصف من منع وجود علَّ 
 112".الأصل، والمعهود في دأب الفروق والأقيسة عكس ذلك

 

 :أنواع الحواشي

أنواع  واحد ومن أهمِّ ا يكون لبعضها شاهد ا، وربمَّ أنواع عديدة جدًّ  للحواشي عند الإمام التفتازانيِّ 
  :الحواشي ما يلي

                                                           
 

 .1،ص.: 1ج.:  حاشية التفتازاني على شرح العضدينظر:  109

 .174،ص.: 4 المرجع السابقينظر:   110

 .173،ص.: 4 المرجع السابقينظر:  111

 .414،ص.: 4 المرجع السابقينظر:  112
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 ومن أمثلته:ن: الشرح والبيا .1

 113".ا يحرم فيه التفاضــل هو الحكمتها( أي: كون الذرة ممَّ قوله:  وربويَّ " (1
 114".قوله:  بلا جامع( أي: لا في نفس الأمر، ولا في نظر المجتهد" (4
 يعني: بالنظر إلى الأعمِّ  ،قوله:  إذ يستنبط( أي: الجامع منه، أي: من الحكم في الأصل" (3

 115".ة منصوصة فقد تكون العلَّ الأغلب، وإلاَّ 
 

 ومن أمثلته: :إحالة الضمائر .4
ة اللغة حيث يجرونه في ا لبعض أئمَّ ف، خلافا قوله:  وهو الصحيح عنده( أي: عند المصنِّ " (1

 116".اتمين حيث يجرونه في العقليَّ غات، وأكثر المتكلِّ اللُّ 
حاصله أن يكون  ا من شروط الأصل، لأنَّ الحكم، وهذا أيضا  ه( أي: محلِّ قوله:  في غير محلِّ "  (4

ه يجب أن الحكم، وليس المراد أنَّ  ته في أصلٍ آخر غير محلِّ حكم الأصل بحيث يوجد مثل علَّ 
ا، ويحتمل أن يكون ا مشتركا ة وصفا هذا معلوم من كون العلَّ  الفرع، لأنَّ  آخر هو يوجد في محل  

  117".للقياس، والحاصل واحده ضمير محلِّ 
 قوله:  والمختار جوازه( أي: جواز نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريمح الكفر وغيره كلٌّ "  (3

منهما إلى بدل أو لا إلى بدل، لكن قد علم امتناع نسخ وجوب المعرفة إلى بدل مخصوص هو 
 118".التحريم

                                                           
 

 .405،ص.: 4ج.: ،  العضد شرح على التفتازاني حاشيةينظر:  113

 .407،ص.: 4ج.: ، السابق المرجعينظر:  114
 .408،ص.: 4ج.: ،ينظر: المرجع السابق  115

 .408،ص.: 4ج.: ،ينظر: المرجع السابق  116
 .411،ص.: 4ج.:  ،ينظر: المرجع السابق 117
 .402،ص.: 4ج.: ، المرجع السابقينظر:  118
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 التصحيح والتحريف: .3
والترتيب والشكل، حيث يناقش صاحب الحاشية النُّسيخي  ق بالصياغة والنَّسْخوهي قضايا تتعلَّ 

 ومنها: فيها،وأخطاءها إن وردت، ويظهر الصحيح من الخطأ 
البيع يفُسخ بالقرن من سهو القلم،  قوله: فيمنع الخصم أنَّ  ل أنَّ ولا يخفى على المتأمِّ " – (1

ا هو منع لوجود البيع فإنمَّ ا منع فسخ ه الحكم في الأصل، وأمَّ كاح، لأنَّ النِّ  والصواب: أنَّ 
  119".الوصف في الأصل

ا، وهو ما ا، أي: وإن لم ينعكس كان تحكُّ ما  تحكُّ ا( في كثير من النسخ: وإلاَّ ما قوله:  أو تحكُّ " – (4
 120".ظاهر

 :ف والشارح ومثالهما المصنِّ مراجعة العلماء ومناقشتهم سيِّ  .2

 :ف ابن الحاجب حيث قالمراجعة صاحب الحاشية للمصنِّ      

عكس  ز عن الخامس، ولا خفاء في أنَّ من التقييد بذلك ليتميَّ  بدَّ  لا) شرطبمانع أو عدم  :(قوله"     
ف أن يقول: رابعها: عكسه، خامسها: يجوز في الثالث بالتحقيق هو الخامس، فكان الأولى بالمصنِّ 

 121".المستنبطة بمانع أو عدم شرط دون المنصوصة

ه في يكون لفظ المتن: إذا لم يكن بذلك، لكنَّ  لمانع( الموافق لهذا التفسير أنَّ قوله:  إذا لم يكن "      
 122".ةتامَّ  -كان- نَّ أق وجود مانع أو عدم شرط، على النسخ: إذا لم يكن ذلك، أي: إذا لم يتحقَّ 

 

 123".حيث قال: الموافق لهذا التفسير أن يكون لفظ المتن إذا لم يكن بذلك"     

                                                           
 

 .410،ص.: 4ج.:  العضد شرح على التفتازاني حاشيةينظر:  119
 .441،ص.: 4ينظر: المرجع السابق ج.:  120
 .419،ص.: 4ينظر: المرجع السابق ج.:  121
 .419،ص.: 4ينظر: المرجع السابق ج.:  122
 .449،ص.: 4ج.:  العضد شرح على التفتازاني حاشيةينظر:  123
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 الحاشية للشارح العضد كثيرة ومن أمثلتها: ومراجعة صاحب     

ا على  فيقول المعترض(، يعني: قوله:  الجواب( الأحسن أن يقول: فيجيب، أي: المعلِّلُ، عطفا " (1
ذلك  حكمة الزجر غير مقصودة، بل على أنَّ  ا على أنَّ أن عدم قطع يد القاتل ليس مبنيًّ 

ق في الزجر عن القتل متحقِّ القدر الحاصل من حكمة الزجر بالقطع بطريق القصاص 
 124".العدوان

وقوع النسخ وإمكان معرفته ومعرفة الناسخ، أعني:  نظر، فإنَّ  قوله:  فتجب معرفته( محلُّ " (4
 بدليل يكون إلاَّ  لاالنسخ  : أن يقالإلاَّ  الشارع، لا يستلزم وجوب المعرفة ليلزم التكليف، اللهمَّ 

 125".، وهو خطاب يجب فهمه ومعرفتهشرعي  

 على الشارح رحمهما الله تعالى. فهذا استدراك التفتازانيِّ 

ا، حيث لم يثبت  لما كان القياس شرعيًّ ا وإلاَّ ة شرعيًّ أي: دليل العلَّ ) وأن يكون دليلها(قوله:" (3
 126".ا أهمله الشارح رحمه اللهته بالشرع، وهذا الشرط ممَّ علَّ 

و يردُّ الاستدراكات التي استدركها التفتازانيُّ على قد استدرك الأبهري على التفتازانيِّ بعض تقريراته، أ
: ، أذكر منها مثلاا  شيخهما العضد الإيجيِّ

عطفاا عليه  «هو»نصب نقيضه على أنَّه خبر يكون وجعل  اوأمَّ " قال سيف الدين الأبهريُّ: .أ 
  127فليس بسديد".« إياه»ووضعه موضع 

يناقض ما ذكره في المواقف حيث عدَّها من وقال الأبهري أيضاا في موضع آخر "لا يقال: هذا 
128الضروريات "،

 (1/14 التفتازاني  حاشية في التفتازانيِّ  عن الأبهريُّ  ذكره ما وقد جاء 

                                                           
 

 .444،ص.: 4ينظر: المرجع السابق ج.:  124
 .402،ص.: 4ج.:  العضد شرح على التفتازاني حاشيةينظر:  125
 .448،ص.: 4ج.: السابق ينظر: المرجع  126

 .14،ص.: 1ج.:  حاشية التفتازاني على شرح العضدينُظر:  127
 .190ص.: -قسم التحقيق -ينُظر: حاشية الأبهري  128
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 :حاشية النقود والردود لشمس الدين الكحرمانيِّ 

ليوافق اسمه  يته بالنقود والـردود،وسمَّ " فقال:مته له، على اسم كتابه في مقدِّ  نص الكرمانيُّ  اسم الكتاب:
 . "اه ولفظه معناهمسمَّ 

 .بن سعيد الكحرمانيِّ  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عليِّ  ف:اسم المؤلِّ 

 129ف:منهج المؤلِّ 

وجهت مطايا الفكر إلى "ا منهجه : نا قال مبيـِّ  على المختصر وعلى شرحه للعضد ثمَّ  أثنى الكرمانيُّ 
ا له بما في السبعة بل وبما في الثلاث ، فما وافق الأستاذ حا مالأبحاث ، ملاه سدى  إيَّ توضيحه ، جاعلاا 

ا على فاق رادًّ ا بالنَّ ا بالكساد وإمَّ ا بالوفاق ، وما خالفه أشرت إليه دقيقه وجليله إمَّ خليناه وسبيله فمرحبا 
ا ا صحيحا  شرحا جاعلاا  ا كلامه ،ا لفساده أو ناقدا نا ا على باطله ، مبيـِّ ا لكساده ، داقًّ ها قائله ، موجِّ 

إلا بقدر ما  ا للخطاب معتبر التحرير ، وما ذاك من النقد والردِّ ا مليحا للكتاب معتمد التقرير ، وجها 
 على وفق ما وفق لفكرتي الجريحة وبعض تناقيدها وتراديدها والعقد إلاَّ  ر لقريحتي القريحة ، أو من الحلِّ قدِّ 

ا تكثير الغرض منها إمَّ  ا ، لكنَّ ا ، وصبح ردعها باهرا فعها ظاهرا ، أو تحاليلها وتعاقيدها ، وإن كان د
ا تقرير ا تشحيذ الخواطر وتحديد الضمائر ، وإمَّ فائدة المناظرات ، وتوسيع مجال المباحثات ، وإمَّ 

 الة لا تقف على معيينَّ حد  ، وبيان احتمالات المتن، وكيف لا وألفاظه تشبه الألغاز السيَّ  توجيهات الفنِّ 
 .أو حالة

، وأجبت «تحصيل المحصول»في  ذكرها القاضي سراج الدين الأرمويُّ  130لقائلاتاوقد ذكرت فيه أكثر 
ا لا اح السبعة بما اشتهروا به اختصارا عنها نصرة لذلك الإمام فحل الفحول، واكتفيت في أسماء الشرَّ 

يعُظَّم، وفي الثلاثة الأخر الباقين بقولنا: وقيل، أو: ا، ومن لا يعُظِّم غيره لا ة واحتقارا ا لمرتبتهم العليَّ حطًّ 
 131."ومن الشارحين

                                                           
 

 ومابعدها.71،ص.:  تح: عيسى بن محمود الجاموس ، النقود والردود ،ينظر: الكرماني، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد  129
 .يقول أنيقصد بها الاعتراضات التي يوردها القاضي الأرموي بقوله: ولقائل  130

 ينظر: مقدمة النقود والردود للكرماني المجلد الأول من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق اللوحة الثالثة. 131
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ه يبدأ المسألة بقوله:  قال(. ثم يأتي بكلمة أو كلمتين في الغالب أو في كتابه، فإنَّ  ا طريقة الكرمانيِّ أمَّ 
و كلمتين أكثر من كلام ابن الحاجب في أول المسألة، ثم يقول بعد ذلك:  قوله(، ويأتي كذلك بكلمة أ

ق بالفقرة في الغالب أو أكثر من كلام العضد ليشرحه، ثم يستمر في شرحه لباقي كلام العضد المتعلِّ 
ق  من ألفاظه فيعلِّ نة، وذلك بأن يقتطع بعض الكلمات أو العبارات من كلامه أو ما كان مشكلاا المعيَّ 

ا ما يذكر كلام نة، وغالبا ق بالفقرة المعيَّ اح العشرة المتعلِّ ا يذكر كلام بعض الشرَّ عليها ويشرحها، وأخيرا 
عليه وينصر كلام  السبعة أو بعضهم دون الثلاثة، ويذكر من كلامهم ما يخالف كلام العضد لينقده ويردَّ 

ا له، كما ا وتأييدا ا لكلام العضد تقريرا ا يذكر من كلامهم ما يكون موافقا أستاذه، هذا في الغالب، وأحيانا 
 ه.د كلام أستاذه ويوافقغيرهم ما يؤيِّ ا من كلام يذكر أيضا 

ز ما ذكره من متن المختصر بقوله:  قال(، ومن شرح العضد بقوله: يميِّ  الكرمانيَّ  م أنَّ وخلاصة ما تقدَّ 
ا باقي  وأمَّ  ،لا يصدر كلام العضد بقوله:  قوله(، إلا عند بداية فقرة جديدة الكرمانيَّ   قوله(، كما أنَّ 

رها ه يقتطع منه بعض الكلمات أو العبـارات ويشرحها دون أن يصدِّ بالفقرة فإنَّ ق كلام العضد المتعلِّ 
 ا يستخدم حرف العطف في ربط الكلام ببعضه.بقوله: قوله(، وإنمَّ 

 فيما يلي: ملخصةف ق بمنهج المؤلِّ ة أمور أخر تتعلَّ وماَّ  

 ه تبع شيخه العضد في ذلـك.كتابه، ولعلَّ   ب الكرمانيُّ لم يبوِّ  (1
ا ما يذكر المصدر الذي نقل منه فقط، وفي النادر القليل لا يذكره، وإذا ذكر المصدر فإمَّ  اغالبا  (4

ف واسم كتابه ا يذكر اسم المؤلِّ فه دون اسم المصدر، وأحيانا أن يذكره باسمه، أو يذكر اسم مؤلِّ 
 .أيضا الذي نقل منه

  قال في المحصول ...(. فمثال ما ذكر فيه اسم المصدر فقط، قوله: -
قوله:  اف دون اسم المصدر، قوله:  قال الآمدي(. وأيضا ومثال ما ذكر فيه اسم المؤلِّ  -

  وقلت: قال أبو شامة(.
 في المستصفى...إلخ(. ا، قوله:  وقال الغزاليُّ ف واسم كتابه أيضا ومثال ما ذكر فيه اسم المؤلِّ  -

 
 تعريفات( وقوله:  المعبرَّ م تحقيقها كقوله:  كما تقدم في باب الا على مسائل تقدَّ يحيل أحيانا  (3

 بها عنها صدر الكتاب(، 
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ا ة(، ممَّ ا على مسائل سيأتي تحقيقها في أبوابها كما في قوله:  سيأتي في مسألة مستقلِّ وأحيانا  -
 ى إلى تضخيم الكتاب ووقوع التكرار فيه.أدَّ 

 وليست(. فإذا قال أحد اح السبعة بقوله:  وليس(، أو قوله: على كلام الشرَّ  ا ما يبدأ الردُّ غالبا  (2
قال:  وليس لقائل(، أو:  وليس لقائل  الردَّ  اح:  لقائل أن يقول(، فإذا أراد الكرمانيُّ الشرَّ 

 .ذلك(
قال:  ولا نظر(، أو قال:  الردَّ  ا: إذا قال الشارح:  وفيه نظر(، فإذا أراد الكرمانيُّ وأحيانا  -

 . وفي نظره نظر(
 (، أو:  لا أثر له في المتن(.ا يقول:  وقوله كذا مستدركوأحيانا  -
ا في ه كما في قوله:  وليس شروعا ل ردَّ ه لكلام الشارح، أو يعلِّ ا ما يذكر وجه ردِّ وغالبا  -

 (.ة ليست مسائل الفنِّ الأدلَّ  المقاصد؛ لأنَّ 
التقاء  للكلام دون أن يذكر السبب أو التعليل، كقوله: وليس بيان أنَّ  ا يكتفي بالردِّ وأحيانا  -

 .جنابة(الختانين 
قلت(  :(ه يعترض عليه بقولهفإنَّ  ا إذا أراد الاعـتراض على وجه الاستدلال لأي مستدل  أمَّ  -

يذكر وجه اعتراضه  ة(، ثمَّ ا كقوله بعد انتهاء كلام الخطيبي:  قلت: هـذا وظيفة كلاميَّ غالبا 
 ا لا يذكره.ا، وأحيانا على ذلـك الاستدلال غالبا 

 
على متن مختصر ابن الحاجب، كقوله:  وكذا لفظ المتن(، ولفظ  (المتنلفظ   يطلق الكرمانيُّ  (5

 ( على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب.الشرح 
 

ا نسخ الشرح، فيقول:  وفي بعض النسخ كذا(، ا إلى اختلافـات نسخ المتن، وأحيانا يشير أحيانا  (1
 ح بينها إذا اقتضى المقام ذلك.أو:  وفي نسخة كذا(، ويرجِّ 

 
صاحب كتاب المحصول، وإذا أطلق  ه يريد به الفخر الرازيَّ ( فإنَّ الإماملفظ   الكرمانيُّ إذا أطلق  (7

بكر ا( فيريد به أبالقاضيوإذا أطلق لفظ   ،( فإنه يريـد به شيخه العضد الإيجيَّ الأستاذلفظ  
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به ه إذا أطلق  القـاضي( فيريد وذلك تبعا لمنهج ابن الحاجب في مختصره، فإنَّ  - الباقلانيَّ 
ه يقول:  القـاضي في ، وإذا أراد القاضي الأرموي فإنَّ -ة وهو اصطلاح أكثر الشافعيَّ  الباقلانيَّ 

ا يعبر عنه بقوله: ( فيريد به  إحكام الآمدي(، وأحيانا الإحكاموإذا أطلق لفظ   التحصيل(،
ات، وإذا أطلق ا عن المحصول وتحصيله بقوله : وفي المحصوليَّ  أحيانا كما يعبرِّ  ات(، وفي الآمديَّ 

 .ه يريد به الكشاف للزمخشريِّ ( فإنَّ الكشافلفظ   الكرمانيُّ 
 

ا الأقوال لقائليها، والمذاهب لأصحابها. وأعني بالأقوال والمذاهب أي أحيانا  ينسب الكرمانيُّ  (9
 الواردة في المختصر أو الشرح.

ة، وقوله:  لا يقبل( والحنبليَّ ة ة والمالكيَّ  يقبل( كما هو مذهب الحنفيَّ  ::  قولهفيقول مثلاا  -
  .مذهب قوم من المحدثين ...(

 (.، والإباحة وهو لمالك، والوقف وهو للصيرفيِّ وكقوله:  الندب وهو للشافعيِّ  -
 

ق من المسائل بعلم ة، وما يتعلَّ ة، والعقديَّ تعرض بشيء من التفصيل لكثير من المسائل الفقهيَّ  (8
 .القراءات وعلم التجويد

ض لها:  مسألة وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين(، ة التي تعرَّ سائل الفقهيَّ فمن أمثلة الم -
أو قرانه(،  ومسألة دية   وخلاف الفقهاء في إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحـجِّ 

(،  ومسألة نصاب القطع في السرقة(،  ومسألة متعة الحج وخلاف العلماء اليهوديِّ 
عب بالشطرنج(،  وحكم شارب النبيذ(،  ومسألة دية الجنين(، فيها(،  ومسألة حكم الل

  والعدد الذي تنعقد به الجمعة(، إلـى غير ذلك....
قة بعلم القراءات:  مسألة تواتر القراءات العشر، ومن أمثلة ما تعرض له من المسائل المتعلِّ  -

 وخلاف العلماء فيها، وفيما تواتر منها(.
والفتح والإمالة،  كالإظهار والإدغام، واللين، والروم والإشمام،ومسائل تتعلق بعلم التجويد:   -

والقصر، ومسألة البسملة، وهل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، وخلاف العلماء في  والمدِّ 
 القراءة الشاذة، إلى غير ذلك من المسائل الأخرى.
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القدم والنفس،  ومن أمثلة المسائل العقدية: مسائل الصفات وإثباتها أو تأويلها، كصفة -
وصفة اليد واليمين والاستهزاء، ومسألة عصمة الأنبياء، ومسألة الرؤية، والكلام، ومسألة 

 الزيادة في الصفات، والتحسين والتقبيح، وغير ذلك.
 

ومن أمثلة هذه المصطلحات: ، عة في شتى الفنونة المتنوِّ ف المصطلحات العلميَّ ا ما يعرِّ كثيرا  (10
ة، القرآن، المحكم، السنة، الإجماع، القياس، الخبر، الأمر، النهي، اءة الشاذَّ الأنساك الثلاثة، القر 

العول، الإجازة، المناولة، الكتابة، الوجادة، الحديث المرسل، الحديث المسند، المنقطع، المرفوع، 
 الموقوف، المتصل.

 التعريف اللغويَّ ا يذكر لهذه المصطلحات، وأحيانا  ا ما يقتصر على التعريف الاصطلاحيِّ وغالبا 
 لبعضها. والاصطلاحيَّ 

ه أنَّ  :  روينا عن البخاريِّ ا، فيقول مثلاا  أحيانا ه يذكره بسنده كاملاا بحديث فإنَّ  عندما يستدلُّ  (11
يذكر متن  صلى الله عليه وسلم ثمَّ  يكمل ذكر السند بكامله إلى النبيِّ  قال: حدثنا ...(. ثمَّ 

ومسلم وأبو داود، فيذكر أسانيدها كما هي  البخاريُّ  الحديث. وقد فعل ذلـك لأحـاديث رواها
 ا.في مظانهِّ 

 
ا ا على موضع الشاهد منها، وأحيانا ة، ويذكرها مقتصرا ا ببعض الآيات القرآنيَّ يستشهد أحيانا  (14

 يقول هكذا:  آية التثبت(.
 

أو  الأصليِّ  ا في بعض المسائل بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو النفيأحيانا  يحتجُّ  (13
 ة المختلف فيها.ا يرتضيه من الأدلَّ غير ذلك ممَّ 

 
ة كقاعدة:  اليقين لا يزال بالشك(، وقاعدة:  الأخذ ببعض القواعد الفقهيَّ  ا يحتجُّ وأحيانا  -

 بأقل ما قيل(، وغير ذلك.
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على مخالفيه أو مخالفي شيخه  ا شديد الردِّ رحمه الله تعالى يكون أحيانا  الكرمانيَّ  ظ أنَّ يلاحي  (12
 -في أحد المواضع  - على التستريِّ  عليهم، فمن ذلك ما قاله حين الردِّ  العضد عند الردِّ 

 ."وحكاية الجمع وظيفة العجزة القليلي البضاعة عند أهل الصناعة"حيث قال: 
 

شرح قطب الدين  ا علىا كبيرا اعتمد في كتابه اعتمادا  الكرمانيَّ  ا هو جدير بالذكر: أنَّ وممَّ  (15
ه غالب عند ذكره بداية المسألة أو ا، بل إنَّ لمختصر ابن الحاجب، فتراه ينقل منه كثيرا  الشيرازيِّ 

 بتقريرات القطبي أو توجيهاته المفيدة لاا الفقرة أي بعد ذكره لكلام العضد وشرحه له يستفتح أوَّ 
ا يشرح كلام العضد ه أحيانا ا، بل إنَّ نا لفهم المسألة أو الفقرة المعينة، فلذلك يطيل النقل عنه أحيا

، ويأتي ببقية  عد ذلك: قال القطبيُّ بيقول  دون أن ينسبه إليه، ثمَّ  هو للقطبيِّ  بكلامره ويقرِّ 
 كلامه.

وقد مدحه في  ،وإعجابه به وبشرحه للمختصر ره بالقطبيِّ دلالة ظاهرة على تأثُّ  وهذا يدلُّ  
 ."، قدَّس الله نفسهشيخ الدنيا قطب الدين الشيرازيُّ  المولى الأعظم" مة كتابه بقوله:مقدِّ 

 
 يقول:   بعض الاقتباسات من آيات القرآن الكريم، فمثلاا  ا في كلام الكرمانيِّ يوجد أحيانا  (11

 .ا:  إذا وقعت الواقعة(ا كلمة هو قائلها(، ويقول أيضا  إنهَّ كلاَّ 
 

ومن هذه  ،علماء ذلـك الفنِّ ا غير معروف في اصطلاح ا تعريفا أحيانا  يذكر الكرمانيُّ  (17
باع أهل هي اتَّ " في تعريف  القيافة(: ما ذكره الكرمانيُّ  -على سبيل المثال  -التعريفات 

 ."رب بعرض ولد في أصناف في الرابع أحد أبويه في الإصابةمجلشهادات ل
 

ز لم يميِّ  الكرمانيَّ  اح المنقول عنهم، وذلك لأنَّ عن كلام الشرَّ  يصعب تمييز كلام الكرمانيِّ  (19
ز بين كلامه وكلام اح أنفسهم، وكذلك لم يميِّ اح وبين كلام الشرَّ ه ونقده لكلام الشرَّ بين ردِّ 

 زه.ة تميُّ ي إلـى تداخل الكلام بعضه ببعض، ومشقَّ ا يؤدِّ شيخه العضد المراد شرحه، ممَّ 
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يكفيه تبليغ الكلام إلى أنَّ أما الكرمانيُّ قال: " قوله: فلا يتلاقى الطرفان( لا حاجة إلى ذكره بل 
 132صغرى الأوَّل سالبة لبيان بطلانه من قبل".

قوله:  فلا يتلاقى الطرفان(، بيان لبطلان ": بقوله هذا الاستدراك سيف الدين الأبهريُّ  در  وقد
 133لأنَّ الكلام لا يتمُّ بدون بيان بطلانه". ؛الثاني، فلا استدراك عليه بأنَّه غير محتاج إليه 

 :د الشريف الجرجانيِّ المولى السيِّ حاشية 

 على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. د الشريف الجرجانيِّ حاشية المولى السيِّ  اسم الكتاب:

المذهب،  الحنفيِّ  الجرجانيِّ  هو أبو الحسن، زين الدين، علي بن محمد بن علي الحسينيِّ  ف:اسم المؤلِّ 
 هـ.911ويعرف بالسيد الشريف، توفي بشيراز 

 :فمنهج المؤلِّ 

العضد بل ينتقي الكلمات التي يريد التعليق عليها  ق على كامل نصِّ ه لا يعلِّ لكونها حاشية فإنَّ  .1
  ذكر بقية النص، وهو المعمول به في الحواشي، كما هو معلوم.مهملاا 

 
جميع مسائل المختصر، فكانت حاشية على أوائل شرح العضد  لم تستوعب حاشية الجرجانيِّ  .4

ف عند الكلام عن الواجب المطلق، وكانت هي آخر مسألة تناولها بالشرح ر، وتوقَّ للمختص
 134والتعليق.

 
ق عليها :  قوله(، ثم يعلِّ يصدر المسألة بذكر الكلمة أو الكلمات التي يريد التعليق عليها قائلاا  .3

 مباشرة دون إشارة إلى انتهاء كلام العضد.
 

                                                           
 

 .(497،ص.: 1 ج.:  النقود والردود ،لكرمانياينُظر:  132
 .(184ص.:القسم المحقق   حاشية الأبهريينُظر:  133
 ه لا على جزء منه.ا كانت حاشية على شرح العضد كلِّ أنهَّ  ا امتازت به حاشية الأبهريِّ وممَّ  134
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 ف.المصنِّ  التزامه بعبارة المتن، واهتمامه بعبارة .2
 

ح بين الأقوال، ه يذكر الأقوال، والأوجه في المسألة ويرجِّ عند وجود خلاف في مسألة ما فإنَّ  .5
 ة القول المختار.ح وجه صحَّ ا ما يوضِّ ح اختيار ابن الحاجب، ودائما ا ما يرجِّ وكثيرا 

 حاشية الأبهري تعد مصدراا من مصادر حاشية الجرجاني على شرح العضد ومن أمثلة ذلك:

  :إشارة الجرجانيِّ على شرح العضد، لكلام سيف الدين الأبهريِّ في حاشيته، حيث قال
بد من معرفة أحكامه وشرائطه" من أنه صواب دائماا  فلا"وقد أفاد بعضهم أنَّ في قوله: »

أو لا، وماذا يعتبر فيه من العلوم، وقوله: "وهو بمعرفة جهاته" دلالة على أن الاجتهاد 
 135.«والترجيح ليسا جزءاا من العلوم، بل هو قواعدها ولم يعترض لمثله في الأدلة اكتفاء

"قوله:   وهو بمعرفة جهاته(( تنبيه على أنَّ  وهذا النقل مشابه لما قاله الأبهريُّ، حيث قال:
نفس الترجيح ليس جزءاا من هذا العلم ولا جزائيًّا له بل معرفة قواعده جزء له، وهكذا 

فلا بدَّ من معرفة أحكامه وشرائطه ولم يتعرَّض لمثله في الأدلَّة  ؛فائدة قوله في الاجتهاد
  136اكتفاءا".

 ف الدين الأبهريَّ في بعض المواضع ممَّا يدلُّ على أهميَّة كما تعقَّب الشريف الجرجانيُّ، سي
 اختيارات وتقريرات سيف الدين الأبهريِّ عند معاصريه من العلماء ومن أمثلة ذلك:

وما قيل: من أنَّه أشير بعموم الإكرام والدعوة على أنَّ إضافة الجمع »ما قاله الجرجانيُّ: 
ا، وأنَّ الكافر أيضاا مكلَّف بالفروع، وأنَّ العبد وحذف المفعول في الآيتين يفيدان تعميما 

داخل في الخطاب كالأحرار والنساء كالرجال، وأريد بقوله: "مزايا الإنعام ما خصَّ بالمجتهدين 
 137.«من الاقتدار على استنباط الأحكام، براعة الاستهلال"، فلا يخلو عن شائبة تكلُّف

                                                           
 

  .(47،ص.: 1 ج.:  حاشية الجرجاني على شرح العضدينُظر:  135
  .102ص.:القسم المحقق من هذا العمل  حاشية الأبهريينُظر:  136
 .19،ص.: 1ج.:  حاشية الجرجاني على شرح العضدينُظر:  137
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لهم ما أعطى العقلاء منهم من العقل الذي به صيلُحوا وبعموم الإكرام »حيث قال الأبهريُّ: 

 .[71]الإسراء: ( ک ک ک گ)للتَّكليف الشَّرعي، وبهذا فُسِّر قولهُ تعالى: 
كما سيجيء، وإلى أنَّ هذا الكلام متناول    138إيماء : أنَّ الجمع المضاف يفيد العموم ومنه 

 لبيناتح آدم أيضاا،
 

أنَّه على الحقيقة  [ظ3له لهنَّ على المجاز، وعند الحنابلة: ]أنَّ تناو  139لكنَّ المختار عندنا
 140العُرفية.

شريع الأحكام، وأميري القادرين من العقلاء بسلوك طريق الإيمان والعملح بعموم الدَّعوة إلى دار السَّلام و
ل إلى الجنَّة، ونهاهم عن جيورهم عنها إلى طريق الكفر والمعاصي الموصلح إلى الجحيم أعاذنا  الصالح الموصح

أي كلُّ واحد من ، [25]يونس: ( ئح ئم ئى ئي بج )الله تعالى:  141الله منها كما قال
في مسألة  142؛ فإنَّ حذفي مفعول "يدعو" ظاهر  في العموم كما سيجيء تحقيقُهالعقلاء القادرين

وإلى أنَّ العبيد  144ومحتمحل  للإطلاق، وفيه إشارة  إلى أنَّ الكافر أيضاا مكلَّف بالفروع، 143"الأكْل"
 145.«داخلون في الخطابح العامِّ كالأحرار وكذا النِّساء

                                                           
 

[. 11]النساء:(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) واستدلوا بعموم الجمع المضاف نحو: قوله تعالى: 138
 .1491،ص.: 2ج.:  في شرح المنهاج الإبهاج ،السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  ينظر:

إطلاق ألفاظ العموم على الأكثر إنما هو على سبيل المجاز وليس حقيقة لأنه يجوز أن يقال لمن عدا الواحد من الأمة ليسوا كل الأمة  139
 .399،ص.: 4ج.:  ويصح استثناؤه منهم وهذا واضح. ينظر: المرجع السابق

يصح  فيـهُوي  140 تيخْصح ابَّةح  ليفيظح  كي يياتهحيا، بحبـيعْضح  الدَّ الطوفي، سيلمان بن عبد القوي بن عبد الكريم : ينظر .لغُيوحيٌّ  مجيياز   عُرْفحيَّة ، حيقحيقية   هُوي فيـ  مُسيمَّ
اللفظ الواحد يجوز أن يكون متناولاا لموضع  استدل القاضي على أنَّ ، و 517،ص.: 1ج.:  شرح مختصر الروضةبن سعيد نجم الدين ، 

[ متناول للرقبة الحقيقية ولغيرها من الأعضاء على طريق المجاز، وكذلك قوله: 84]النساء:  ( ٺ ٺ)الحقيقة والمجاز بقوله: 
 من اللفظ نقل هذا: قلت شيخنا قال ،اشتريت كذا وكذا رأسا من الغنم، متناول  للرأس الذي هو العضو المخصوص ولسائر الأعضاء

 .119،ص.: 1ج.:  ودة آل تيميةالمس. ينظر: العرفية الحقيقة باب من وهو العموم إلى الخصوص
 الأصل:  كما قال( مطموسة.  141
 الأصل مطموسة. 142 
لاتفاقهم على أنَّ الجمع في الأسماء المتَّفقة بمنزلة العطف في الأسماء المختلفة، وليست الهيئة حيث يقول: " 182كما سيأتي في  143

مجموعي  ليطابق المحدود، وليس كما ينبغي؛ لأنَّ الكلَّ إذا أضيف إلى النكرة الاجتماعيَّة ملحوظةا في العطف، وقيل: الكلُّ في كلِّ لفظ 
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 :قيل: من أنَّه فسَّر الشارح الاستمداد على وجه يتناول ما وما » وقال الجرجانيُّ متعقِّباا أيضاا
خارج عن العلم....، وما ظنَّ من تقييد وجوب العلم بالمورد في المختصر على تقدير  وه

رجوع الضمير إليه لجواز اشتماله على أهليَّة الموضوع ....، فبعد ما يلزمه من ركاكة المعنى 
 146«بادئ....يردُّ عليه أنَّ الأوَّل داخل في الم

 يريد: أنَّ ضمير  ينحصر(: وينحصر المختصر أو العلم  قوله:» حيث قال الأبهريُّ:
ا إلى المختصر المدلول عليه بقوله:  صنَّفتُ لا المذكور قبله في قوله:  ثم اختصرتهيحتمل أن يكون عائدا

أي في أصول الفقه؛ لأنَّ الغرض بيانُ ما يشتمل عليه هذا المختصر لا المختصر الأوَّل المسمَّى  مختصراا
ا ليست  سولا بأ «منتهى السؤل في علميي الأصول والجدل»بـ  حينئذٍ خاروج خطبة المختصر؛ لأنهَّ

 مقصودةا بالذَّات منه،
ا إلى العلم الذي هو أصول الفقه؛ لأنَّه عيليم  لعحلمٍ مخصوصٍ، المذكورح في قوله:  ويحتمل أن يكون عائدا

وعلى هذا يكون المراد بالعلم أصولي الفقه الـمُوريد في المختصر لا  صنَّفت مختصراا في أصول الفقه
ت من: أجزاء العلوم والخاتمة، موضوعه؛ لأنَّ الموضوعا 147مطلقه؛ لجواز أن يشتمل على بيان هيلِّيَّة

والاحتمال الأوَّل أرجح؛ لما ذكره بعض الشَّارحين من جري العرف بتأخير حصر الشَّيء عن تعريفه؛ 

                                                                                                                                                                     
 

ا يكون مجموعيًّا إذا أضيف إلى المعرفة، ولهذا لو قال: والله أكلت كلَّ رُمَّان، لا يحنث بعدم أكل قشره، خالاف ما لو قال:  إفراديٌّ، وإنمَّ
 ."راد الموضوعات سواء كانت جموعاا أو آحادااأكلت كلَّ الرمَّان، ولأنَّه حينئذ لا يصدق على أف

هذا عند الشافعية وكذا المالكية والحنابلة، قال في البداية: "الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام"، وقال في الكشاف: "لأن الكفار ولو  144
يي عبادات عندنيا". ينظر: مرتدين، مخاطبون بفروع الإسلام". خلافاا للحنفية، ذكر في التحفة: "أين الْكفَّار غير مخاطبين

، لقرطبيا بشرائع هح
البهوتي،  ؛92،ص.: 4ج.:  بداية المجتهد ونهاية المقتصد بن رشد الحفيد، أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد

علاء الدين  ؛443،ص.: 1ج.:  وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور ابن يونس ابن صلاح الدين ابن حسن ابن ادريس الحنبلي
 .350،ص.: 1ج.:  وتحفة الفقهاء، السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر 

 (.88-89ص.:ينُظر: حاشية الأبهري القسم المحقق   145
 (.41،ص.: 1ينُظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد  ج.:  146
ند في د السَّ يِّ بة. قال السَّ هل: بالفتح وسكون اللام المخفّفة حرف استفهام يطلب بها التَّصديق فقط وهي قسمان: بسيطة ومركَّ  147

حاشية شرح المطالع: لنا مطلبان: مطلب "ما" ويطلب به التصوّر ومطلب "هل" ويطلب به التصديق، وكذلك التَّصديق ينقسم إلى 
الشارحة  "ما"لى التَّصديق بثبوته لغيره، والطالب للأول "هل" البسيطة وللثاني "هل" المركّبة ولا شبهة أنّ مطلب التَّصديق بوجود نفسه وإ

م مطلب "هل" البسيطة مقدَّ  الشيء ما لم يتصوّر مفهومه لم يمكن طلب التصديق بوجوده، كما أنَّ  البسيطة فإنَّ  "هل"م على مطلب مقدَّ 
بة والمائيَّة يَّة المركَّ ا بين هلِّ ه موجود ولا الترتيب ضروريًّ ر من حيث إنَّ ما لم يعلم وجود الشيء لم يمكن أن يتصوَّ على مطلب "ما" الحقيقة، إذ 

  هـ(.  للتهانوي اصطلاحات الفنون والعلوم ينظر: كشافة انتهى. بحسب الحقيقة، لكنَّ الأيولى تقديم المائيَّ 
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أي المبادئ، على ما أخذه المصنِّف، وإن كانت مشتملة على ما هو  وعد ها جزءااولهذا قدَّمه، قوله: 
ه وفائدته، وع لى ما هو جزؤه وهو ما يستمد منه، لم يبعد عدُّ جميعها جزءاا خارج من العلم اتَّفاقاا كحدِّ

 148.من العلم تغليباا
 :حاشية الجرجانيِّ  على حاشية الكفويِّ 

 على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب حاشية الجرجانيِّ  على حاشية الكفويِّ  اسم الكتاب:

ب بآقكرْماني، نسبة لمدينة  آق  وكان يلقِّ  الحنفيِّ  محمد بن مصطفى حميد الدين الكفويِّ  ف:اسم المؤلِّ 
مة في ة المكرَّ ة، توفي بمكَّ كرمان(، والتي تقع على شواطئ البحر الأسود، وهو من علماء الدولة العثمانيَّ 

 هـ.1172م سنة محرَّ 

 149:فمنهج المؤلِّ 

ة للكتاب، فمن خلال قراءة  على منهجه لذلك يمكن معرفته من خلال القراءة المتأنيَّ  الكفويُّ  لم ينصَّ 
ا ا به أثناء شرحه، وإنمَّ ا خاصًّ ه لم يلتزم منهجا ضح لنا أنَّ يتَّ  على حاشية الجرجانيِّ  كتاب الإمام الكفويِّ 

 وا لشرح المختصر، فكان منهجه في كتابه على النحو الآتي:اح الذين تصدَّ سار على نفس أسلوب الشرَّ 

 فيها الباعث على تصنيف هذا الكتاب، وانتهى بشرح مبحث مة بينَّ ف كتابه بمقدِّ استهلَّ المؤلِّ  (1
 150.في حاشيته ، فلم يتناول جميع الموضوعات التي تناولها الشريف الجرجانيُّ القياس الاستثنائيِّ 

 سار في ترتيب موضوعاته على ترتيب موضوعات مختصر ابن الحاجب. (4
: قائلاا  الجرجانيِّ  يق عليها من نصِّ ر المسألة بذكر الكلمة أو الكلمات التي يريد التعليصدِّ  (3

 .ق عليها مباشرة مع الإشارة إلى انتهاء كلام الشريف الجرجانيِّ يعلِّ   قوله(، ثمَّ 
 وجه الصواب ق المسائل، ويبينِّ فقط، بل يحقِّ  بشرح عبارة الجرجانيِّ  –رحمه الله  -لا يكتفي  (2

 فيها.
                                                           

 

 (.104-101.ص:ق  ينُظر: حاشية الأبهري القسم المحقَّ  148
، ص.:  يجي لأريج أحمد إبراهيم عسيريينظر: بحث ماجستير تحقيق حاشية الكفوي على حاشية الجرجاني على شرح العضد الإ 149

 ومابعدها. 412
 ه لا على جزء منه.ا كانت حاشية على شرح العضد كلِّ أنهَّ  ا امتازت به حاشية الأبهريِّ وممَّ  150
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ويذكر تحتها مسائل كثيرة  من نصوص حاشية الجرجانيِّ  نص   في شرحه لكلِّ  ب الكفويُّ يعقِّ  (5
 .  ا في شرح عبارة الجرجانيِّ فيها توضيح لما سبق شرحه، فيستطرد كثيرا 

ويذكر تحتها مسائل   من نصوص حاشية الجرجانيِّ  نص   على الشرح لكلِّ  ب الكفويُّ يعقِّ  - (1
 كثيرة فيها توضيح لما سبق شرحه فيستطرد في أغلب المسائل.

 
ة كبيرة، حيث كان يذكر في الهامش اسم صاحب بعزو الأقوال إلى قائليها بدقَّ  ام الكفويُّ ق (7

 القول وكتابه الذي أورد فيه ذلك القول.
ا يزيد ة واختيار الأوضح، وبرع في نقدها في الهامش ممَّ في انتقاء الأدلَّ  ز الإمام الكفويُّ تميَّ  (9

 .ا بما يختاره، ويميل إليهالقارئ استبصارا 

من  «فصول البدائع في أصول الشرائع»ه( في كتابه  932قد استفاد شمس الدين الفناري  ت و 
 الأبهريِّ ويظهر ذلك في أمور:

ما نقله الفناريُّ عن سيف الدين الأبهريِّ في كتابه فصول البدائع حيث قال: "قال  .1
ا هو بوجوب العمل، وعدم  ؛الأبهري:  هذا الدليل مغلطة  القطع من حيث لأنَّ القطع إنمَّ
للاتفاق على  ؛لاختلاف الجهتين، وإلا فيرد على مذهبنا  ؛هو أثر الاجتهاد لا يناقضه

 151القطع بوجوب العمل ".
الفائدة التي كُتبت في هامش حاشية الأبهريِّ، نقلاا عن شمس الدين الفناريِّ، حيث كتب  .4

ا يتعلَّق»على هامش اللوحة:  بوجوب لا بنفس الأحكام  الحاصل في الجواب أنَّ العلم إنمَّ
 152.«في فصول البدائع لمولانا فنري امن صدقها، والتحقيق ما ذكرن

التشابه الكبير بين عبارات شمس الدين الفناريِّ، وسيف الدين الأبهريِّ في كثير من المواضع  .3
:  مثلاا

                                                           
 

 (278،ص.: 4 ج.:  في أصول الشرائع فصول البدائع ،لفنارياينُظر:  151
،ص.: ب، وهي النسخة المحفوظة بمركز الملك فيصل، وهي 11ج.:  حاشية على شرح مختصر المنتهى للأبهريينُظر: هامش  152

 (. 5571مصورة من المتحف البريطاني برقم  
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"أنَّ الأوسط إن كان محمولاا في قال الأبهريُّ:  نقل الإمام الرازيُّ عن أرسطو:  .أ 
دى المقدِّمتين موضوعاا في الأخرى فهو الشكل الأوَّل"، وإن كان محمولاا إح

 153(.فيهما فهو الثاني"
وقال شمس الدين الفناريُّ: "نقل الرازيُّ عن أرسطو أنَّ الأوسط إذا كان محمولاا 
في أحديهما موضوعاا في الأخرى فهو الشكل الأوَّل، فقال ناصروه: إنَّ الرابع هو 

 154م فيه الأهمَّ وهي الكبرى".الأوَّل، قدَّ 
ا هو في  .ب  قال سيف الدين الأبهريُّ : قوله: "و الجواب المحقَّق: أنَّ المجاز إنمَّ

ا اختار المصنِّف هذا إرادةا للضبطالمفردات وعدمح الانتشار، كما اختار  155، إنمَّ
كنايةا عن   156أنَّ المسندي إليه في نحو: أنبت الرَّبيع البقل، «المفتاح»صاحب 

، ولا مجاز في الإسناد، ففي قولهم: شابت لـمَّـة الليل،  157الفاعل الحقيقيِّ
والشَّيب عن  159اللمَّة مجازاا عن سواد آخر الليل، وهو الغيسيق، 158تكون

حدوث البياض فيه، وفي قولهم: قامت الحربُ على ساق، يكون القيام مجازاا عن 
ن قامت الدابَّةُ على قوائمها إذا انقطعت، الوقوف والثباتح على أرفعح الأوضاع، مح 

أي عن السَّير، أو عدمح غلبة إحدى الفئتين المتقاتلتين، محن قامت لعبةُ الشَّطْرنج 
إذا صارت قائمة، والساق مجاز عن إثباتح الحرب والآلةح التي بها ثباتهُ، قال 

]إبراهيم: ( ئۆ ئۆ ئۈ): "في قوله تعالى: «الكشَّاف»صاحب 

                                                           
 

 (.184القسم المحقق   حاشية الأبهريينُظر:  153
 .71،ص.: 1ج.:  الشرائعفصول البدائع في أصول ينُظر:  154
 .الأصل ف: الضبط 155
يبـْقيليةُ: موضع 388،ص.: 1ج.:  مفتاح العلومينظر:  156

. البـيقْلُ معروف، الواحدة بيـقْلية . والبـيقْليةُ أيضاا: الرحجْليةُ، وهي البـيقْليةُ الحمقاء. والم
. ويقال: كلُّ نبات اخضرّت له الأرضُ فهو بيـقْل . ينظر:   .ق ل( ب الصحاح البـيقْلح

 .201.:ص مفتاح العلومينظر:  157
 .ف: يكون 158
قُ، أي أظلم. والغاسقُ: الليلُ إذا غاب  159 كتب على هامش المخطوط: نخ: الغبيش. الغيسيقُ: أول ظلمة الليل. وقد غسيق الليل ييـغْسح

 .غ س ق( الصحاح الشفق. ينظر: 
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على الرِّجل، والدليل على  160، وهو مستعار من قام القائمأي يثبت [40
قولهم: قامت الحرب على ساقها ونحوحه قولـهُم: ترجَّلتح الشمسُ إذا أشرقت 

ا قامت على رحجلٍ"،   163". 162والله أعلم 161وثبت ضوؤها كأنهَّ
ا استدلَّ على الحقِّ بأنَّه لو استلزمها لكان لنحو: شابت ل ـمَّة قال الفناريُّ: "وربمَّ

من المركَّبات  ،الليل أي: ابيض الغسيق، وقامت الحرب على ساق، أي اشتدت
جدليًّا بأنَّه مشترك الالتزام لأنَّ نفس الوضع لازم  حقيقة، وليست، وأجُيب

للمجاز فيكون لنحوها موضوع له وليس تحقيقاا باختبار أن لا مجاز في المركَّب بل 
في المفردات ولها وضع واستعمال، قيل: هذا يصحُّ في المثال الأوَّل فاللمَّة عن 

عن الثبات على أرفع  الغسق والشيب عن البياض لافي الثاني، وأجيب بأن القيام
الأوضاع من قام النائم، كما قال الزمخشري في يوم يقوم الحساب، ونحوه: ترجَّلت 
الشمس إذا أشرقت، أو عن عدم غلبة إحدى الفئتين، من قامت لعبة الشطرنج 

 164والساق عن أسباب الحرب التي بها ثابتة".
 

قوله:  شتق فيقول الأبهري: لاعتراضات بشكل واضح كما في مسألة الميذكر الأبهري اج. 
 أحدها: أصل له، فإنَّ المستقلين بالوضع ك: نهد ونهض لا يرُدُّ أحدهما إلى الآخر.

فإن قيل: معرفة الأصل تتوقف على معرفة الاشتقاق لأنَّه مالم يعرف كونه مشتقاا منه لم يعرف  
 ريف المشتق منه دور .عكونه أصلاا، فت

ف على معرفة الاشتقاق الجزئي، والذي يريد تعريفه هو ماهيَّة قلنا: معرفة الأصل الجزئي تتوق
مثله  وسيجيئالاشتقاق والمشتق، لا جزيئاتهُ، وهي لا تتوقف على معرفة الأصل، فلا يدور، 

 .(في تعريف القياس
                                                           

 

 .م ف: النائم 160
 .514،ص.: 4ج.: ،الكشافينظر:  161
 أعلم. والله-م ف:  162
 .420ص.:القسم المحقق  حاشية الأبهريينُظر:  163
 .111،ص.: 1ج.:  فصول البدائع في أصول الشرائعينُظر:  164
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فيقول عند قوله:  أحدها أصل له( يشير بهذا على دفع الاعتراض بمثل:  ا الإمام التفتازانيُّ أمَّ 
والحلْب بالفتح والسكون، فإن أحدهما ليس أصلاا في الجملة لكن لا يخفى أنَّ العلم الحليب 

بأصالة أحد اللفظين وفرعية الآخر يتوقف على العلم باشتقاقه منه فتعريف الاشتقاق به دور، 
 165.للأصالة في الجملة  بالتنكير أي ما يصحُّ ف أصلاا ولذا قال المصنِّ 

تعليق أو شرح لهذه  ري كالهروي والجيزاوي فلم يذكرا أيَّ ا من جاء بعد الإمام الأبهأمَّ 
   166.المسألة

 

                                                           
 

 .114،ص.: 1ج.: ،  شرح مختصر المنتهى وعليه حاشية التفتازانيينُظر:  165 
 .140-118،ص.: 1ينُظر: المرجع السابق ج.:   166
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 الثالث ل. الفص9.7

 الأول: وصف النسخ الخطية ث. المبح1.3.1

 الخطية، ووصف النسخ المعتمدة في التحقيق النسخ

 ومواصفاتها الأصليةالنسخة 

 ومواصفاتها( م  النسخة

 ومواصفاتها( ف  النسخة

 الحاشية عن مصورة نماذج

 الخطية النسخ وصف
، عدَّها الفهرس الشامل لكتب التراث كتابتوجد العديد من النسخ الخطية في العالم لهذا ال

ما بين كاملة وناقصة، وقد تيسر لي الحصول على  167،( نسخة37العربي والإسلامي المخطوط  
 تسع نسخ كاملة وثلاث ناقصة.

مع زميليي المشاركيين لي  -التي تم اعتمادها واختيارها للبحث  ،الثلاث الأصليةوسأصف النسخ 
ها، وتحتوي على ت المقابلة على باقي النسخ، وهي أفضل النسخ وأصحُّ بعد أن تمَّ  -في هذه الحاشية

 الجزء المراد تحقيقه، وبياناتها كالآتي:
 النسخ الخطية المعتمدة للتحقيق

                                                           
 

 .501،ص.: 3ج.:  الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوطالفهرس هذه النسخ وأماكن وجودها في:  :تنظر167
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 (HO680) نسخة مكتبة بورصة

 .العنوان: شرح مختصر المنتهى للأبهري
 .ه( 900 ت المؤلف: سيف الدين الأبهري

عليها بعض الحواشي تكثر في بعض الصفحات وتكون قليلة في  ،تام ،152عدد الأوراق: 
 .أخرى

 .الناسخ: خير بن خير الدين
  .49عدد أسطر اللوحة: 

 .ه 919تاريخ النسخ: 
 لون واحد. ،خط واضح ،الخط: خط فارسي

 .فحة ومقروءة على المؤلِّ حت على نسخة مصحَّ حِّ خوارج النص: قوبلت هذه النسخة وصُ 
كثر لاشتراكها مع باقي النسخ في الأ ،التقييم: تأتي في المرتبة الأولى بين النسخ التي وقعت عليها

النسخ  ها أصحُّ ويقول ناسخها بعد ذلك: لعلَّ  ،وكونها مقابلة بأقدم تاريخ مكتوب بين النسخ ،صحة
 .ولكمالها ثالثا ،ولوجود المقابلة ثانياا ،نظراا لقدمها ،إذن

ببلدة خوارزم في المدرسة الرشيدية  ،بحمد الله...في أوائل شهر ربيع الآخر وفي آخرها كُتب: تمَّ 
 وغفر له ،الأبهري زعبد العزيفه أحمد بن أطاب الله ثرى مؤلِّ  ،عمئةبسنة سبع وسبعين وس ،الشافعية

 ولجمع المسلمين.
حت بقدر الإمكان على نسخة الفاضل الرباني مولانا حضرة... قوبلت هذه النسخة وصحِّ 

 والحمد لله وحده ،النسخ الموجودة ولعلها صارت أصحَّ  ،فهاحها على نسخة مقروءة على مؤلِّ صحَّ 
 (.29(، إلى منتصف اللوحة  3والجزء المراد تحقيقه من هذه النسخة: يبدأ من اللوحة     

  الأصل(. وهي النسخة التي لم نرمز لها بل نكتب
 (  157خة مراد ملاَّ )نس

 .العنوان: حاشية على شرح العضد
 ه(.900سيف الدين الأبهري  ت ف:المؤلِّ 

 تام. 403عدد الأوراق: 
 .44عدد الأسطر: 

 .الناسخ: محمد الثلوغي
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 .جمادى الأولى 790تاريخ النسخ :
 كلمة  قوله( باللون الأحمر.  ،خط واضح ،الخط: خط فارسي

 .يوجد بعض الحواشي ،مع الأصل ت مقابلة النصِّ تمَّ  ،كاتخوارج النص: تملُّ 
لاشتراكها مع باقي النسخ في  ،التقييم: تأتي في المرتبة الثانية بين النسخ التي وقعت عليها

 .وكونها مقابلة مع الأصل، ولكمالها ،يةالأصحِّ 
 وهي النسخة التي رمزت لها بالرمز  م(.

 (.17( إلى اللوحة  4والجزء المراد تحقيه من هذه النسخة: يبدأ من اللوحة  
 ة( في السليمانيَّ 7031فاتح )نسخة 

 .ابن الحاجبالعنوان: حاشية لسيف الأبهري على شرح مختصر 
 ه(. 900المؤلف: سيف الدين الأبهري  ت

 .تام 89عدد الأوراق: 
 .33عدد الأسطر: 

 اسم. دلا يوجالناسخ: 
 .دلا يوجتاريخ النسخ: 

 الخط: خط النسخ، غير واضح، بلون واحد.
 .حةخوارج النص: مقابلة ومصحَّ 

شتراكها مع باقي النسخ في التقييم: تأتي في المرتبة الثالثة بين النسخ التي وقعت عليها، لا
ية، وبسبب عدم وجود سماعات أو تعليقات وعدم وجود اسم الناسخ أو تاريخ النسخ تم الأصحِّ 

 تأخيرها إلى الثالثة.
 وهي النسخة التي رمزت لها بالرمز  ف(.

 (.33( إلى اللوحة  4ه من هذه النسخة: يبدأ من اللوحة  قوالجزء المراد تحقي
 

  



81 
 

 الحاشيةنماذج مصورة عن 
 

 

 (332اللوحة الأولى من نسخة الأصل المعتمدة  المحفوظة بمكتبة بورصة  1صورة 
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 (332اللوحة الثانية من نسخة الأصل المعتمدة  المحفوظة بمكتبة بورصة  0صورة 
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 (332من القسم المطلوب للتحقيق من نسخة الأصل المعتمدة  المحفوظة بمكتبة بورصة اللوحة الأولى  2صورة 
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 (332 المحفوظة بمكتبة بورصة  اللوحة الأخيرة من القسم المطلوب للتحقيق من نسخة الأصل المعتمدة 3صورة 
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 (332اللوحة الأخيرة من نسخة الأصل المعتمدة  المحفوظة بمكتبة بورصة  5صورة 
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 (351اللوحة الأولى من النسخة الثانية /م/  مراد ملاَّ  3صورة 
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 (351اللوحة الثانية من النسخة الثانية /م/  مراد ملاَّ  7صورة 
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 (351اللوحة الأخيرة من القسم المطلوب للتحقيق من النسخة الثانية /م/  مراد ملاَّ  3صورة 
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 (351اللوحة الأخيرة من النسخة الثانية /م/  مراد ملاَّ  4صورة 
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 (1043اللوحة الأولى من النسخة الثالثة /ف/  بالمكتبة السليمانية  12صورة 
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 (1043اللوحة الثانية من النسخة الثالثة /ف/  بالمكتبة السليمانية  11صورة 
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 (1043اللوحة الأولى من القسم المطلوب للتحقيق من النسخة الثالثة /ف/  المكتبة السليمانية  10صورة 
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 (1043اللوحة الأخيرة من القسم المطلوب للتحقيق من النسخة الثالثة /ف/  المكتبة السليمانية  12صورة 
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 (1043خيرة من النسخة الثالثة /ف/  المكتبة السليمانية اللوحة الأ 13صورة 
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 الثاني: منهج التحقيق ث. المبح4.3.1

 المنهج العام المتَّبع في مقابلة النسخ

 المنهج المتبع في التعليق على النص وتحريره وإضاءته

 اتتذييل النص بالكشافَّ 
 المنهج العام المتبع في مقابلة النسخ

وفروق النسخة  ،في المتن  الأصل( ولم أرمز لها بل أبقيت اسمها ،الأصلإثبات نسخة قمت ب
 ( في الحاشية مع مراعاة الآتي:ف  ( والنسخة الثالثةمالثانية  

 ة.أ ـ لا تثبت إلا الفروق المهمَّ 
ب ـ في حال وجود خطأ متيقَّن في الأصل نكتب الصواب من النسخ الأخرى في المتن، ونكتب 

 في الأصل. في الهامش ما جاء
ج ـ في حال وجود احتمال للخطأ لكن غير متيقن، ولم يعرف وجه الصواب، نكتب في الهامش  

 في النسخ الأخرى من موافقة أو مخالفة.ا ونكتب م ،كذا في الأصل
( إلى المتن؛ إلا في حال ف( والنسخة الثالثة  ممن زيادات النسخة الثانية   ئااشي لم أضف

 المعنى، أو وجود سقط ظاهر من الأصل.الحاجة إليه لاستقامة 
دون الإشارة  ،ثبت الرواية الأكمل من أي  من النسختين، أفي عبارات الترضي والترحم والصلاة

 إلى ما في النسخة الأخرى.
 المنهج المتبع في التعليق على النص وتحريره وإضاءته

ها قفو ق، خلافا للقواعد الإملائية التي كتب المحقَّ  قواعد الإملاء المعاصرة في كتابة النصِّ  راعيتُ 
 الإشارة إلى اختلاف رسمها في الحاشية.بالمخطوط، دون الالتزام و 

 قسمت المخطوط إلى مباحث ومطالب.
، ووضعتها ضمن ليسهل قراءته ؛مسألة عناوين في صفحات المخطوط عند كلِّ  توضع

 .معقوفتين هكذا]...[
 حسب القواعد الحديثة المتبعة في ذلك.  علامات الترقيم في مواضعها،أثبت 
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والفصل  ،بين معقوفتين أو الظهر ورقة وذلك بوضع رقم الورقة ورمز الوجه إلى بداية كلِّ  أشرت
و[، فهذا يشير إلى بداية الوجه الأول من الورقة الثانية، مع مراعاة ترقيم المخطوط 4بينهما خاط مائل ]

 الأصل.
المشْكحل من الأسماء والكنى والأشعار  تالآيات القرآنية مضبوطةا بالرسم العثماني، وضبط بتكت

 ونحو ذلك من الكلمات.
الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم، وذلك بكتابة اسم السورة ورقم الآية بين  تعزو 

 قل الحاشية.تثُ[ بجانب الآية حتى لا 1معقوفتين ]الفاتحة:
الأحاديث النبوية من مصادر الحديث الأصلية، فإذا كان الحديث في الصحيحين أكتفي  خرَّجت

 .بهما، وإلا فبالرجوع إلى كتب الحديث الأخرى
 .من حيث الصحة والضعفدرجة الحديث  نتبيَّ 
ف من مصادرها الأصلية إن وجدت، وإن كان فيها التي نقلها المؤلِّ  والنقولالنصوص  قتوثَّ 
 القيام بتوثيق ما نسبه المصنف إلى الأصحاب.وكذلك  ،بهت عليهن مهمٌّ اختلاف 

والأماكن  ،والأعلام ،وشرح الكلمات الغريبة ،من المصطلحات العلمية بمواد النصِّ  عرَّفت
 والبلدان، مع مراعاة الاختصار.

 باختصار، وعند الحاجة فقط. العبارات الغامضة والمغلقة في النصِّ  تشرح
 اللازمة عند الحاجة.ت الإحالات أثب

 عند الحاجة. ة على النصِّ وضعت التعليقات العلميَّ 
 تذييل النص بالكشافات

سيُبدأ بفهارس الآيات ف متنوعة، وضع فهارسب قمت ،وكما جرت العادة في الرسائل العلمية
والأماكن والبلدان، ، والأعلام الشخصية، والمصطلحات والغريبالكريمة، والأحاديث الشريفة، 

.، والمصادر والمراجع، والموضوعاتوأسماء الكتب الواردة في الكتابوالأشعار، 
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 القسم الثاني.0

 

 [الفصل الأوَّل] .7.0

 [المبحث الأول: مقد مة الإمام الأبهري]

 [المبحث الثاني: خطبة الشارح الإمام العضد الإيجي]

 [مقد مة الإمام ابن الحاجبالمبحث الثالث: ]

 [المبحث الرابع: موضوع علم أصول الفقه وغرضه]

 [المبحث الخامس: مبادئ العلم، حد ه، فائدته، استمداده]

 [المبحث السادس: تعريف علم أصول الفقه]

 [المبحث السابع: الفكر والحد  والعلم]
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 [مقدِّمة الإمام الأبهريِّ  :الأوَّل المبحث] .1.1.4

 وبه نستعين.، الله الرحمن الرحيم بسم
وأنار ، حكامةٍ للإوعلل تفصيليَّ ، ةٍ وربطها بدلائل كليَّ ، الحمد لله الذي شرع الأحكام و[3] 

والصلاة على رسوله ، القياس والأثر 168وأضْحك رياضيها بأزهار، معالمي الدين بأنوار الكتاب والخيبر
  171أصلح الرحمة والرضوان. 170وصحبه وعلى آله، من سلالة عدنان 169المـسُْتيلِّ 

موضحُ ، مةالذي اعتنى بتصنيفه أستاذُنا العلاَّ ؛ في علم الأصول 172فإن شرح المختصر، وبعد
ميعالمح الدين بزواهر

 عضدُ الحقِّ ، ومزيِّنُ قلائد الشرع بجواهر الفروع والأصول، المنقول والمعقول 173
ة وألبسه حلَّ ، ب الكمالوأفرغه في قالي ، الُله روحه العزيزس ي قدَّ يجلإأحمد ا 174الرحمن بن عبدُ ، والدين
، أنظار الفضلاء الأذكياء طامحُ مي ، رائقة في أحشائها دقائقُ معانٍ ، فائقة واستخزنه روائع ألفاظٍ ، الجيمال

  177ويتعاثر، اتُ الفؤادحبَّ  176تتناثر على نكته، كياءأفكار العلماء الأز  175طارحُ ومح 
هعلى مُلي   181،ويتفاضل فيه الكحماش 180،ويتناطح عليه الكحباش، الرشاد أربابح  179ناسيُّ أي  178حح

 عنه  182ويني
                                                           

 

 الأصل مطموسة.  168
نسان. في هامش م: أي المخريج: من استلَّ السيف إذا أخرجه. قال ابن منظور: وسُلالةُ الشَّيْءح: ما اسْتُلَّ منْهُ، والنُّطْفة سُلالية الإح  169

 لسان العرب  س ل ل(. 
 ف: وأصحابه.  170
 . الأصل مطموسة 171
 يقصد به مختصر ابن الحاجب.  172
 الأصل مطموسة.  173
 الأصل مطموسة.  174
طارح: جمع محطْريح بمعنى مكان إلقاء الشَّيء. ينظر: كشاف اصطلاح الفنون والعلوم للتهانوي  م( 175

ي
 . فقط الم

نٍ: أيشار. ينظ  176 نٍ، أيو مُخالفة فُلاي وُيافيـقيةح فُلاي ، بمح . ونيكيتي فيح الْعحلْمح اليفي ليوْنيه: نيكْت   . فقط ر: لسان العرب  ن(كُلُّ نيـقْط فيح شييْءٍ خي
هْلكة. ينظر:  177

ُ
شْي، فاستُعحير للورْطة والخطَُّة الم

ي
،  النهاية في غريب الحديث والأثر ،ابن الأثيرمن عثرُ: والعيثـْرية: الْميرَّةُ محني العحثيار فيح الم

 . 194،ص.: 3ج.:  ع ث ر( عثر باب 
ةٍ ميليحة، وميلَّحي الشاعرُ إحذا أيتى بحشييْءٍ ميلحيح.  178 اءي بحكيلحمي ليحة، وأيمْليح: جي

ي
ةُ الم ُليحةُ: الْكيلحمي

لْحة والم
ُ
ُليحح محني  ـُالمو الم

ةُ الم دي ةُ بحالضَّمِّ: وياحح لْحي
 يث. ينظر: لسان العرب  م ل ح(. الأيحاد

يٌّ أيضاا بالتحريك، والجمع 179 يٌّ وأينيسح نْسُ: البيشير، الواحد إنْسح يٌّ  الإح يَّ، جمييعيتهُ  ثم إنساناا جعلته شئتي  وإنْ . أيناسح  عوضاا الياء فتكون أيناسح
  أ ن س(.  الصحاح للجوهري[. ينظر: 28]الفرقان:(   ڱ ں )تعالى:  الله وقال النون من

 الكحبش: واحدُ الكحباش والأكبش، وكبش القوم: سيدهم. ينظر: الصحاح  ك د ش(.  180
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  183وينقطع عنه، خطى الجياد العوالي
  184تاقح العح  أعناقُ 

ي
، وسليقة سليمة، تعاطيه إلا لمن كان له قريحة صحيحة ولا يتمُّ  185،اليذالم

ه على المباحث بين يدي وطال عكوفُ  186،هافُ صي نأ يَّةا إلى ذلك كلِّ  وانضمَّ ، هإنصافُ  وظهر بالانقياد للحقِّ 
 هرة علماءح من مي  حظ   ين أكملي ه على المناقشة مع المحتظح ودام وقوفُ ، من الفحول لاقتباسه 187لالبُـزَّ 
ما قرعت سمعي سامع أو قلَّ ؛ تحقيقات وبدائعح ، تدقيقات بغرائبح  وذلك لكونه طافحاا، صول لاقتناصهالأُ 

، لبة المبتدئينالطَّ  عن إدراكها فهومُ  وتقاعدي ، المهرة والمتقنين عنها شروحُ ت لي وخي ، بارعٍ  188خطرت برُوع
ويستنكف أن ، نيا فوقها في الدُّ يرى أحدا  ولا، هه وذوقي يصادف فهمي  لا 189سمعي من اها إذا قرعتْ فعسي 

بحصنه  191 إلا أن يستذريسبيلاا  190يهفلا تجد لتفصِّ ، من حيرة لها طه في حيرة فياأن تورِّ ، سأل غيرهي

                                                                                                                                                                     
 

دٍ. ينظر: لسان ال  181  عرب  ك م ش(. كمش: الكيمْشُ: الرجلُ السَّرحيعُ الْمياضحي، الأيصمعي: انْكيميشي فيح أيمرحه وانْشيميري وجيدَّ بمحيعْنىا وياحح
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ): قال: ويى ي يينيح ونْـياا، والواني: الضَّعيف، قال الله تعالىمن وى : يدل على الضَّعف، وي 182

 ( ويميا ييـثْلحثُـهُميا. ى ، والوى : التعب. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس  و [42]طه:(   
ومختصر مراد المصنِّف في آخر ثلاثة أسطر: أنَّه أودع العديدي من المعاني في هذه الحاشية مع جمال بلاغة العبارة مما يسعى  م ف: عليه. 183

  إليها كبار العلماء بل هي غاية ما يمكن أن يصنِّفوه، ومنهم من يتقاصر عنها، وههنا يتمايزون فيما بينهم.
  ع ت ق(.  الصحاحتاقُ. ينظر: فرس  عيتحيق ، أي رائحع ، والجمع العح   184
185  

ي
لحكي إحذا لميْ ذح مذل: الم ، ويكيذي ر  هُ محنْ ميالٍ أيو سح ا عحنْدي ذحل: الْبياذحلُ لحمي

ي
. والم  ييـقْدحرْ عيليى ضيبْطح ل: الضجير والقيليق، ميذحلي ميذيلاا فيـهُوي ميذحلي

هح. ينظر:    م ذ ل(.  لسان العربنيـفْسح
. ينظر: المرسي، م ف: كله انصافه. النِّصْ  186 دُ جُزْأييح الكيمالح والجمعُ أنصاف  نيِّ أيحي يفُ والنَّصيف الأخيرةُ عن ابنح جح فُ والنُّصْفُ والنَّصح

  ن ص ف(.  المحكم والمحيط الأعظم ، أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده
، ذكراا. كان أو أنثى، وذلك في. السَّنة التَّاسعة، وربما 187 ، فهو بازحل  : فيطيري نابهُُ، أي انشيقَّ بيـزيل في السَّنة الثَّامنة.  بيـزيلي البعيُر ييـبـْزُلُ بزُولاا

. ينظر:   ل(.   ب ز الصحاحوالجمع بُـزُل  وبُـزَّل  وبيوازحل 
 للفراهيدي  ع ر و(.  العينرُوعُ القلب: ذحهْنُه وخيليدُه. يقُال: رجع إليه رُوعُه ورُواعُهُ إذا ذهب قلبه ثم ثاب إليه. ينظر:  188
 الأصل مطموسة.  189
لرجلُ من الرجل، إحذا ى اف: لتقصيه. ومعنى تفصيه: والفيصْي من قيـوْلهم: فيصييْتُ الشَّيْء عين الشَّيْء أفصيه فيصْياا، إحذا أبيـنْتيه وتفصَّ  190

 للأزدي  ص ف ي(.  جمهرة اللغةباينيه. ينظر: 
ا.  191 نيفحهح. ينظر:  واسْتيذْريىاسْتيذْريى بحالشَّجيريةح اسْتيظيلَّ بهحيا ويصياري فيح دحفْئحهي نٍ الْتيجيأي إحلييْهح ويصياري فيح كي  ا(.  للرازي  ذ ر مختار الصحاحبحفُلاي
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-ن مواضعه ليقع ما فهمه في مواقعه بعض الكلم ع في أو يحرِّ ، سان بالتشنيعوهو إطالة اللِّ ، المنيع
 192:من قال ولله درُّ ، ه عار  في الأعقاب ووبالفإنَّ  -عصمنا الله تعالى وإياكم منه

 الأفاضلح  عنه بانتقاصح  قصح النَّ  193ذىقي          دفع الفتىأن يي  قصح النَّ  أخسَّ  فإنَّ 
 195فاضلح  في كلِّ  بمثل اعتقاد الفضلح       194عن فضل نفسه  الإنسانُ وما عبرَّ 

 
 صحيحاا لا تجد له محملاا  لك شيء   196إذا انبرى" :الحكماء فالصواب كما قاله بعضُ 

 198."ه بالبرهانستبن لك استحالتُ قعة الإمكان مالم يي ه إلى بُ حي أن تسرِّ  197فعليك
 بها قلوبُ وخطي ، لةمي نة الكي يها ألسح ت بتمنِّ وفاضي ، لبةالطَّ  إليها عيونُ ت وهذه حواشٍ طالما طمحي 

، تفتقر إلى زيادة إيضاح من الشرحح  ها على مواضعي كتبتُ ،  حواليها رياح الآمال 199وهبَّتْ ، ذوي الإقبال
 شاد.ق للرَّ والله الموفِّ  200،دادواهتدى إلى السَّ ، فن التعسُّ مح أتقنها أي  نْ مي ، إفصاح وتستدعي نوعي 

 
 [المبحث الثاني: خُطبة الشارح الإمام العضد الإيجي] .4.1.4

 
 203،ة لعبادهتعالى على بعض إنعاماته العامَّ  د اللهي حمح  202،أ الأنامالحمد لله الذي برَ  201:قوله

ل ما هو م في الأوَّ وقدَّ ، اتم بالذَّ رعايةا لتقديم ما هو مقدَّ ، ةبالعامَّ  المشروطةح  همُ ببعضح  ةح ثم على الخاصَّ 
                                                           

 

 الأصل مطموسة.  192
 ق  معجم مقاييس اللغة. ينظر: كلمة تدل على عدم الصفاء والخلوص، يقال: القذى في الشراب: إذا وقع فيه ما يفسده: القيذيى 193

 (. ى ذ
 الأصل مطموسة.  194
سْتان. ينظر: ابن مفلح موضع   نيوقات إلى نسبة النَّوقاتيُّ، محمد بن عمر الحسن القائل هو أبو 195 جح محمد بن مفلح بن محمد بن ،  بسح

  .102،ص.: 4ج.: ، ،  الآداب الشرعيةمفرج أبي عبد الله
 ي(.   ب ر لسان العرببيـريى ليهُ ييـبْرحي بيـرْياا وانْـبـيريى: عيريضي ليهُ. ويبيارياهُ: عاريضيه. وانْـبـيريى ليهُ: أيي اعتـيريض ليهُ. ينظر:  196
 فعليك.  -الأصل مطموسة، م  197
التفتازاني، الإمام مسعود  ؛ 110ص.: الإشارات ، بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهورالرئيس أبو علي الحسين  ، ينظر: ابن سينا 198

 .93،ص.: 5ج.:  وشرح المقاصد،  بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين 
 م: وهفيت. 199 
 م ف: للسداد. 200 
 الأصل فراغ.  201
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على اختلاف الاهتمام باختلاف  تنبيهاا؛ في الخصوص م  اني ما هو مقدَّ م في الثَّ أقوى في العموم كما قدَّ 
المراد  وذلك لأنَّ  205؛الاستهلال كما راعى فيهما براعةي ،  لما في الوجود الطيفا  يااترقّـِ  204وراعى فيه، المقام

على أوصافه  م  ومقدَّ ، الأفراد الموجودين للإنسان جميعي  يعمُّ وهو ، هموإيجادُ  207لقُهمالأنام( خي  206رءبي بـ  
حوا لُ لهم ما أعطى العقلاء منهم من العقل الذي به صي  208الإكرام بعمومو، للوجود ابعةح التَّ 

 .[70: ]الإسراء( ک ک ک گ) :ه تعالىقولُ  210روبهذا فُسِّ ، رعيالشَّ  209كليفللتَّ 
هذا الكلام متناول   وإلى أنَّ ، كما سيجيء 211ضاف يفيد العمومالجمع الم أنَّ : إيماء   ومنه 

على  أنَّه [ظ3] :وعند الحنابلة، على المجاز تناوله لهنَّ  أنَّ  213المختار عندنا لكنَّ ، أيضاا 212ناتح آدملبي 
 214رفية.الحقيقة العُ 

                                                                                                                                                                     
 

 الأنام.  -الأصل  202
 الأصل مطموسة.  203
 م: فئة، الأصل مطموسة.  204
براعة الاستهلال: هي كون ابتداء الكلام مناسباا للمقصود، وهي تقع في ديباجات الكتب كثيراا، براعة الاستهلال: هي أن يشير  205
. ينظر: الجرجاني، محمد بن علي الزين الشريف ف في ابتداء تأليفه، قبل الشروع في المسائل، بعبارة تدلُّ المصنِّ  ،  على المرتَّب عليه إجمالاا
 . 25،ص.: 1ج.:  فاتالتعري

 الأصل مطموسة.  206
 الأصل مطموسة.  207
 الأصل مطموسة.  208
 الأصل: التكليف.  209
 ؛ 457،ص.: 3ج.:  تفسير الماوردي ،الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي  ينظر: 210

 .414،ص.: 3ج.:  وتفسير السمعاني،، أبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي ،السمعاني 

[. 11]النساء:(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) واستدلوا بعموم الجمع المضاف نحو: قوله تعالى: 211
،ص.: 2ج.:  ونفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي،  ؛1491،ص.: 2ج.:  في شرح المنهاج الإبهاج، لسبكياينظر: 

البحر ، الزركشي، أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ؛211،ص.: 4ج.:  شرح مختصر الروضةالطوفي،  ؛1741
 .121،ص.: 2ج.:  المحيط في أصول الفقه ،

الذي يظهر من كلام المصنف ههنا أنه يرى أنَّ النساء يدخلن في خطاب الرجال، وهذا موافق لرأي الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافاا  212
قواطع الأدلة في ،  أبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعيللشافعية. ينظر: المروزي السمعاني، 

 ؛ 142،ص.: 3ج.:  الواضح في أصول الفقهالظفري،  ؛ 122،ص.: 4ج.: للغزالي  والمستصفى ؛115،ص.: 1ج.:  الأصول
 .515،ص.: 4ج.:  شرح مختصر الروضة ؛ 75ص.: المحصولابن العربي، 

إطلاق ألفاظ العموم على الأكثر إنما هو على سبيل المجاز وليس حقيقة لأنه يجوز أن يقال لمن عدا الواحد من الأمة ليسوا كل الأمة  213
 .399،ص.: 4ج.:  المنهاج شرح في الإبهاج السبكي،ويصح استثناؤه منهم وهذا واضح. ينظر: 
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القادرين من العقلاء بسلوك طريق الإيمان  ري وأمي ، الأحكام شريع لامعوة إلى دار السَّ بعموم الدَّ و
إلى  عنها إلى طريق الكفر والمعاصي الموصلح  215هموز ونهاهم عن جي ، ةل إلى الجنَّ الصالح الموصح  والعملح 

  أي، [45: ]يونس( ئح ئم ئى ئي بج ) :الله تعالى 216الجحيم أعاذنا الله منها كما قال
 217هفي العموم كما سيجيء تحقيقُ  " ظاهر  "يدعوفإنَّ حذفي مفعول ؛ القادرين كل واحد من العقلاء

وإلى  220،ف بالفروعا مكلَّ الكافر أيضا  إلى أنَّ  وفيه إشارة   219،للإطلاق ل  ومحتمح  218"لفي مسألة "الأكْ 
 ساء.كالأحرار وكذا النِّ   العامِّ  العبيد داخلون في الخطابح  أنَّ 

                                                                                                                                                                     
 

يصح  فيـهُوي  214 تيخْصح ابَّةح  ليفيظح  كي يياتهحيا،مُ  بحبـيعْضح  الدَّ استدل ، و 517،ص.: 1ج.:  شرح الروضةينظر:  .لغُيوحيٌّ  مجيياز   عُرْفحيَّة ، حيقحيقية   فيـهُوي  سيمَّ

[ متناول للرقبة 84]النساء:  ( ٺ ٺ)اللفظ الواحد يجوز أن يكون متناولاا لموضع الحقيقة والمجاز بقوله:  القاضي على أنَّ 
الحقيقية ولغيرها من الأعضاء على طريق المجاز، وكذلك قوله: اشتريت كذا وكذا رأسا من الغنم، متناول  للرأس الذي هو العضو المخصوص 

 ودة آل تيميةالمس. ينظر: العرفية الحقيقة باب من وهو العموم إلى الخصوص من اللفظ نقل هذا: قلت شيخنا قال ،ولسائر الأعضاء
 .119،ص.: 1ج.: 

 
  ج و ز(. الصحاحالجوز: يقال: جُزْتُ الموضع أجوزه جوازاا؛ أي سلكته وسرت فيه. ينظر:  215
 الأصل:  كما قال( مطموسة.  216
 الأصل مطموسة. 217 
المختلفة، وليست الهيئة  لاتفاقهم على أنَّ الجمع في الأسماء المتَّفقة بمنزلة العطف في الأسماءحيث يقول: " 182كما سيأتي في  218

نكرة الاجتماعيَّة ملحوظةا في العطف، وقيل: الكلُّ في كلِّ لفظ مجموعي  ليطابق المحدود، وليس كما ينبغي؛ لأنَّ الكلَّ إذا أضيف إلى ال
ا يكون مجموعيًّا إذا أضيف إلى المعرفة، ولهذا لو قال: والله أكلت كلَّ رُمَّان، لا يحنث  بعدم أكل قشره، خالاف ما لو قال: إفراديٌّ، وإنمَّ

 ."أكلت كلَّ الرمَّان، ولأنَّه حينئذ لا يصدق على أفراد الموضوعات سواء كانت جموعاا أو آحاداا
،ص.: 4ج.:  مختصر ابن الحاجب، 451،ص.: 4ج.:  الإحكام ،لآمديا ؛ 393،ص.: 4ج.:  المحصول ،لرازياينظر:  219

وأصول  ؛ 179،ص.: 4لأصفهاني ج.: ا بيان المختصر ؛ 1984،ص.: 2ج.:  نفائس الأصول في شرح المحصول ؛ 722
 .939،ص.: 4ابن مفلح ج.:  الفقه
هذا عند الشافعية وكذا المالكية والحنابلة، قال في البداية: "الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام"، وقال في الكشاف: "لأن الكفار ولو  220

يي عبادات عندنيا". ينظر: مرتدين، مخاطبون بفروع الإسلام". خلافاا 
، لقرطبياللحنفية، ذكر في التحفة: "أين الْكفَّار غير مخاطبين بشرائع هح

، لسمرقنديا ؛ 443،ص.: 1ج.:  كشاف القناع عن متن الإقناع لبهوتيا ؛ 92،ص.: 4ج.:  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 .350،ص.: 1ج.:  تحفة الفقهاء
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على استنباط الأحكام من  المجتهدين به من إقدارهم صَّ وخاصوص  مزايا الإنعام( ما خي 
المسلمين به من هدايتهم إلى صراط  عمومي  صَّ وفيق لدين الإسلام( ما خي وخاصوص  التَّ  221،مناطها
 .[45 :]يونس ( بح بخ بم بى بي تج ) :كما قال تعالى،  مستقيم

في تحميد الله تعالى ، على استنباطها والإقدارح ، أشار إلى شرع الأحكام لاملاة والسَّ والصَّ : قوله
لاة إلى رسوله ة الأربعة في الصَّ فق عليها والمختلف فيها بين الأئمَّ تها من المتَّ وإلى أدلَّ ، ما نعمتان منهلأنهَّ 

 222إشارة إلى لائلالمعجزات وأظهر الدَّ  بأبهر: قولهف، مع لا العقلا مأخوذة من السَّ على أنهَّ  تنبيهاا
 هر دون سائر المعجزات.على وجه الدَّ  باقياالكونه ؛ ه أغلب المعجزات وأظهرهالأنَّ  223؛الكتاب

هور إلى  بلغي من الظُّ كونه دليلاا   لأنَّ ؛ دلائل الأحكام ه أظهرُ أنَّ  224إيهام   لائلالدَّ  ر  أظهَ : قوله وفي
 ة. خالاف باقي الأدلَّ حيث لم يُختلف فيه أصلاا 

 -طرق الأحكام وإلى أنَّ ، ةوالتقريريَّ ة ة والفعليَّ نة القوليَّ إلى السُّ  إشارة   ،بلللس   الموضح  : قولهو 
 مع لا العقل.ن السَّ مأخوذة م -تهاوهي أدلَّ 
أكثر الإجماعات  لأنَّ ؛ إشارة إلى أهل الإجماع ،اهرين وأصحابه أجمعينوعلى آله الطَّ : قولهو 

وقول  226يخينوقول الشَّ  225قول أهل البيت: ـالمختلف فيها ك ةُ والأدلَّ ، التي يستدل بها من الصحابة
ة عند ه حجَّ أو فعله فإنَّ  وكذا قول الصحابيِّ  227،ه من الإجماع عند بعضاشدين فإنَّ الخلفاء الرَّ 

                                                           
 

تعقب السيد الشريف الجرجاني سيف الدين الأبهري في هذا الموضع حيث قال: "وما قيل: من أنه أشير بعموم الإكرام والدعوة إلى  221
أن إضافة الجمع وحذف المفعول في الآيتين يفيدان تعميماا، وأن الكافر أيضاا مكلف بالفروع، وأن العبد داخل في الخطاب كالأحرار 

فلا يخلو عن  للاستهلال،يد بقوله: "مزايا الإنعام" ما خص بالمجتهدين من الاقتدار على استنباط الأحكام براعة والنساء كالرجال، وأر 
 .19،ص.: 1، ج.: حاشية الجرجاني على شرح العضدشائبة تكلُّف". ينظر: 

 الأصل مطموسة.  222
 أي القرآن. 223
ْتُ في الحساب أيوْهيمُ وهْماا، إذا غلطت فيه وسهوت، ووهمت في  224 بالفتح أهم ويهْماا، إذا ذهب ويهْمُكي إليه وأنتي تريدُ  ءالشيوهم: ويهمح

 هـ م(.  غيره، وأيوْهميْتُ غيري إيهاماا. ينظر: الصحاح  و
حجية إجماعهم دون باقي  نلا يرو مهور العلماء الذين ذهب بعض الحنابلة والرافضة والزيدية إلى حجية إجماع أهل البيت خلافا لج 225
ابن  ؛ 118،ص.: 2ج.:  المحصول، ، للرازي44،ص.: 4 ج.:  الأدلة عوقواط ؛ 319،ص.:  التبصرةالشيرازي، ينظر: . الأمة
 .4211ص.: أصول الفقه، مفلح
، 4743،ص.: 1ج.:  ونفائس الأصول، 428،ص.: 1ج.:  والإحكام، 175،ص.: 2ج.:  المحصولينظر:  226

 .254،ص.: 1ج.:  والبحرالمحيط
من الحنفية إلى حجية قول الخلفاء الراشدين أنت تقصد: إلى أنَّ إجماع  مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، والقاضي أبو حاز  227

والبحر  ؛ 428،ص.: 1ج.:  موالإحكا ؛41،ص.: 4ج.:  قواطع الأدلةينظر: الخلفاء الراشدين حجة( خلافا لجمهور العلماء. 
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ولذلك لم يفُرده ؛ كم لا مُثبحتر للحُ ظهح مُ  229لاثة أوة الثَّ ه فرع للأدلَّ ا القياس فإنَّ وأمَّ  228،بعضهم
 ر.كْ بالذِّ 

 : إلى رحإشارة  في بيان المقصود من تدوين الشَّ  ،وبعد: قوله
أفعال الله تعالى  فيه أنَّ مج وأدْ ؛ ةنيوية والأخرويَّ ا للمصالح الدُّ وهو كونه سببا ؛ لاا أوَّ  الفقه غايةح -

 ،  وإحساناالاا العباد تفضُّ  ا تابعة لمصالحفإنهَّ  230ل بالأغراضوإن لم تعلَّ 
 : وهو ما استنبطه المجتهدون؛ تعريفه: إلى وثانياا-
 ، المرادة بالمناط العلم وهي فيدأي ما ي؛ لائلمن الدَّ * 
 ،نَّ يفيد الظَّ  خايل أي مامي ـمارات واللأومن ا* 

ة المأخوذة في ة التفصيليَّ ر الأدلَّ ه فسَّ لأنَّ ؛ ةة أو تفصيليَّ سواء  كانت إجماليَّ  231وهما المرادتان بالمآخذ
، كلتيهما 232ةوالإجماليَّ ة تها التفصيليَّ علمُ بالأحكام يتوقف على أدلَّ وال، تعريف الفقه بالأمارات

 ، ا توفيةا لمآخذ الأحكامة أيضا فالأحسن أن يتناول الأمارة التفصيليَّ 
؛ ل على ذي الغايةعقُّ في التَّ  233مةا ا كانت الغاية متقدِّ مَّ ـول ،الفقهإلى تعريف أصول : اوثالثا -

 تيب في إشاراته.لاحظي هذا الترَّ 
 236ه المشي فترشُحدي وهي أن تعوِّ ؛ هابية ولدي الظَّ  235حمن ترشُّ : وأصله 234؛بيةالترَّ : شيحوالترَّ 

 ق.بالعيري 
                                                                                                                                                                     

 

مختصر ، ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي  ؛ 251،ص.: 1ج.:  المحيط
 التحبير شرح التحرير،  علاء الدين المرداوي، أبي الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي  ؛ 423،ص.: 4ج.:  التحرير

ج.:  التلخيص أبي المعالي ركن الدين الملقب إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ،لجوينيا ؛ 3789.: ،ص9ج.: 
 .143،ص.: 3

ج.:  العدة، القاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  ؛ 140،ص.: 1ج.:  اللمع، لشيرازياينظر:  228
 .408،ص.: 2ج.:  الفصول،   الجصاص، أحمد بن علي أبي بكر الرازي الحنفي ؛ 590،ص.: 4

 الأصل مطموسة. 229 
 الأصل: لم يعلَّل بالأعراض.  230
 الأصل مطموسة.  231
 الأصل مطموس أكثرها.  232
 الأصل مطموس أكثرها.  233
بية والتَّهيئة، يُـقيالُ: رُشِّحي فلان  للإحمارة أيي هُيِّئي  234 شيح: الترَّ . ويميعْنىي ريشِّحُوا بيح مُقيدَّماا أيي اجْعيلُوني كُفؤاا الترَّ لحريجُلٍ  مهيَّأا  لهييا، ويهُوي لهييا كُفؤ 

 ب(.   ك ر لسان العربشُجاع. ينظر: 
 م: فترشيح.  235
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والمراد ، ةل إلى استنباط الأحكام الفقهيَّ إذ بها يتوصَّ  هي أجزاء أصول الفقه ةكليَّ   قواعدُ : قوله
 منه. كفائدته وما يستمدُّ ؛  أصول الفقه 237ما يتوقف عليه: مات الجامعةبالمقدِّ 

 أي بحسب غايته. الأثر محمودَ ، أي بحسب ذاته الخطر عظيمَ : قوله
ح وصرَّ ، ةباقي الأدلَّ ؛ المنقول أيوالمشروع ، هو القياس: المعقول 238امشروعا المعقول إلى : قوله

 ة.رعيَّ الشَّ  239ةُ الأدلَّ : والمشروع، عحللُ الأحكام من الححكيم والمظانِّ : أو المعقولُ ، بهذا في التراجيح
 والكلام أصل  له والأحكامُ فرع .، ة والأحكاموالعربيَّ  240الكلام :من علوم شتى هي: قوله
لغتان قد نطق  :والإملالُ  الإملاءُ  242:«افالكشَّ » 241قال صاحب، أي أملي فيما أُمْل: قوله

 243،[5: ]الفرقان(ڇ ڇ ڇ ) [494: ]البقرة(ڤ ڤ ڤ ڦ )بهما القرآن 
هو عدم : الأصل لأنَّ ؛ هو الأصل: والإملال، أملَّ  244رح بقوله وأمليت وفيماوقد استعملهما في الشَّ 

 قد يلحقه الإعلال. 245والمضاعف، ادفالترَّ 
 246.يءي إذا سيئمتُههو من مللتُ الشَّ  مَلولا يُ : قوله
 : (ينحصر ضمير  أنَّ : يريد وينحصر المختصر أو العلم: قوله

ا (1  لا المذكور قبله في  ثم اختصرته: قولهإلى المختصر المدلول عليه ب يحتمل أن يكون عائدا
الغرض بيانُ ما يشتمل عليه هذا المختصر لا المختصر  لأنَّ ؛ في أصول الفقه أي امختصرا  فتُ صنَّ : قوله

                                                                                                                                                                     
 

 م: فيرشح.  236
 الأصل مطموسة.  237
 الأصل مطموسة.  238
 الأصل مطموسة.  239
 وأهل السّلف مذاهب عن الاعتقادات في المنحرفين المبتدعة على والرّدّ  العقليّة بالأدلّة الإيمانيّة العقائد عن الحجاج يتضمّن علم هو 240

 . 590،ص.: 1ج.:  تاريخ ابن خلدون . ينظر:السّنّة
 الأصل مطموسة.  241
  وهـ( وه539 ت  الزمخشري( الله  أحمد، جارهو كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لمؤلِّفه أبي القاسم محمود بن عمرو بن  242

ج.:  سير أعلام النبلاء، لذهبياكبير المعتزلة، تميز بعرض البيان والبلاغة القرآنية، ونقل عنه الكثير، وهو مطبوع طبعات كثيرة. ينظر: 
 .1254،ص.: 4ج.:  كشف الظنون، حاجي خليفة ؛ 151،ص.: 40
 .345،ص.: 1 (493لى إ 494/: الآيات 4 سورة البقرة /الكشاف ينظر:  243
 الأصل مطموسة.  244
قال الجرجاني: "المضاعف من الثلاثي، والمزيد فيه: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، كرد، وأعد، ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه  245

 .417ص.: التعريفات. ينظر: الأولى من جنس واحد، وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد، نحو: زلزل"
 الأصل مطموسة.  246



015 
 

؛ حينئذٍ خاروج خطبة المختصر سولا بأ «ي الأصول والجدلتهى السؤل في علمي من»ى بـ ل المسمَّ الأوَّ 
 ،ات منهبالذَّ  ا ليست مقصودةا لأنهَّ 

اويحتمل أن ( 4   المذكورح ، م  لعحلمٍ مخصوصٍ ه عيلي لأنَّ ؛ إلى العلم الذي هو أصول الفقه يكون عائدا
د في وعلى هذا يكون المراد بالعلم أصولي الفقه الـمُوري  ا في أصول الفقهختصرا فت مصنَّ : قولهفي 

ةيَّ لِّ هي [ و2لجواز أن يشتمل على بيان ]؛ المختصر لا مطلقه
أجزاء  :الموضوعات من لأنَّ ؛ موضوعه 247

ارحين من جري العرف بتأخير لما ذكره بعض الشَّ  249؛ل أرجحوالاحتمال الأوَّ  248،العلوم والخاتمة
 مه.ولهذا قدَّ ؛ يء عن تعريفهحصر الشَّ 

 
 [المبحث الثالث: مقدِّمة الإمام ابن الحاجب] .3.1.4

                                                           
 

هل: بالفتح وسكون اللام المخفّفة حرف استفهام يطلب بها التَّصديق فقط وهي قسمان: بسيطة ومركّبة. قال السّيّد السّند في  247
حاشية شرح المطالع: لنا مطلبان: مطلب "ما" ويطلب به التصوّر ومطلب "هل" ويطلب به التصديق، وكذلك التَّصديق ينقسم إلى 

الشارحة  "ما"بوجود نفسه وإلى التَّصديق بثبوته لغيره، والطالب للأول "هل" البسيطة وللثاني "هل" المركّبة ولا شبهة أنّ مطلب التَّصديق 
م مطلب "هل" البسيطة مقدَّ  ر مفهومه لم يمكن طلب التصديق بوجوده، كما أنَّ الشيء ما لم يتصوَّ  البسيطة فإنَّ  "هل"م على مطلب مقدَّ 

بة والمائيَّة يَّة المركَّ ا بين هلِّ ه موجود ولا الترتيب ضروريًّ ر من حيث إنَّ " الحقيقة، إذ ما لم يعلم وجود الشيء لم يمكن أن يتصوَّ على مطلب "ما
  هـ(.  اصطلاحات الفنون والعلوم كشافينظر: ة انتهى. بحسب الحقيقة، لكنَّ الأيولى تقديم المائيَّ 

، حيث قال: "وما ظُنَّ من وجوب تقييد العلم بالمورد في المختصر على تقدير في هذا الموضع الدين الأبهريَّ  ب الجرجانيُّ سيفي تعقَّ  248
يردُ  رجوع الضمير إليه؛ لجواز اشتماله على هليَّة الموضوع، فإن الموضوعات من أجزاء العلوم وعلى الخاتمة، فبعدما يلزمه من ركاكة المعنى،

المبادئ بالمعنى المكور وإن لم يذكر فيها كبعض المسائل في سائر الأجزاء، وأما الخاتمة الخارجة عن الأربعة فليست  عليه أن الأوَّل داخل  في
 .41،ص.: 1ج.:  حاشية الجرجاني على شرح العضدجزءاا حقيقة ولا مثلاا له؛ في التوقف عليه". ينظر: 

" في عود الضمير ههنا هل يعود إلى علم الحاجب في قوله: "وينحصرأشار الأبهري في هذا الموضع إلى اختلاف شراح مختصر ابن  249
أصول الفقه، أم إلى مختصر ابن الحاجب، أم يحتمل أن يعود إلى علم الأصول والمختصر معاا؟ فمنهم من ذهب إلى أن الضمير يعود إلى 

 أصول الفقه، كالركن الستراباذي، والقطب الشيرازي.
ي، ورجحه سيف الدين الأبهري، وهو رأي ومنهم من ذهب إلى أن الضمير ي عود إلى مختصر ابن الحاجب كالأصفهاني، وبدر الدين التُّستري

أكثر شرَّاح مختصر ابن الحاجب، كما نقل ذلك المحقق التفتازاني حيث قال: "فمن ههنا ذهب جمهور الشارحين إلى أن ضمير "ينحصر" 
،ومنهم من ذهب إلى أن الضمير يحتمل أن يعود إلى  1،ص.: 1ج.: شرح العضد حاشية التفتازاني علىللمختصر دون العلم" ينظر: 

علم الأصول والمختصر،  وممن رجح ذلك أبو زكريا الرهوني، والكرماني والسعد التفتازاني، وتردد العضد الإيجي بينهما ولم يرجح. ينظر: 
البدر التستري، ؛ 9،ص.: 1ج.:  بيان المختصرالأصفهاني،  ؛189،ص.: 1ج.: حل العقد والعقل في شرح مختصر ابن الحاجب

أبي زكريا الرهوني،  ؛ 43،ص.: 1ج.:  شرح العضد على مختصر المنتهى ؛115،ص.: 1ج.:  مجمع الدرر في شرح المختصر
ص.: ،1ج.:  النقود والردودالكرماني،  ؛ 131،ص.: 1ج.:  تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، يحيى ابن موسى

 .42،ص.: 1ج.: حاشية التفتازاني على شرح العضد ؛ 149
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على ما هو وإن كانت مشتملة ، فعلى ما أخذه المصنِّ  250،المبادئ أي ها جزءااوعد  : قوله

جميعها جزءاا  لم يبعد عدُّ ، وعلى ما هو جزؤه وهو ما يستمد منه، ه وفائدتهكحدِّ   فاقااخارج من العلم اتَّ 
درح يي  فلا، ببيان ما يستمد منه 252كثورانمي  251لينالأمرين الأوَّ  لأنَّ ؛ من العلم تغليباا

ما قاله الفاضل  253
لم ي في جزئياته إن كان حصري الكلِّ  الحصر من أنَّ ": انيالثَّ  255في الاحتمال 254ين الأصفهانيُّ شمس الدِّ 
 حصري  كان وإن ،واحد من هذه الأربعة لعدم صدق العلم على كلِّ ؛ مير إلى العلمالضَّ  ودُ يستقم عي 

هو جزء  على ما: ف يشتملالمبادئ على الوجه الذي أخذه المصنِّ  لأنَّ  256يستقم"؛ لم أجزائه في الكلِّ 
من  جعلها جزءاا فلا يصحُّ ؛ يكون داخلاا  اخل والخارج لاب من الدَّ والمركَّ ، عنهللعلم وعلى ما هو خارج 

 ، العلم
ات ا مقصود  بالذَّ إمَّ : ه الكتابما يتضمنُّ : في دليل الحصر بقوله وله جواب آخر أشار إليه تلويحاا

ه فيه وما يتضمنُّ  257عنه ه أي يبحثُ اعتبار ما يتضمنُّ منهما ب مير إلى كل  ود الضَّ أن عي : وبيانه؛ أو لا
ي في للكلِّ  الأربعة فلا يمتنع أن يكون حصراا واحد من الأمور صادق  على كلِّ ؛ ر أو العلمالمختصي 
ا يلزم ذلك في العلوم به من المبادئ بل إنمَّ علم لا يلزم تركُّ  كلَّ   أنَّ  258:هذا وقد أفادني الأستاذ، جزئياته

                                                           
 

ي: "المراد بالمبادئ: ما يتوقف عليه مسائل العلم، وهي إما تصورات؛ وهي التعريفات وأجزاؤها، وإما قال بدر الدين التُّستري  250
 شرح في الدرر مجمع في علم آخر". ينظر:تصديقات؛ وهي المقدمات التي تتألف أدلة العلم منها، سواء كانت بيِّنة بنفسها، أو تتبين 

، وقال شمس الدين الأصفهاني: "المبادئ: هي ما يبدأ به قبل المقصود لذاته، لتوقف ذات المقصود عليه 112،ص.: 1ج.:  المختصر
 .14،ص.: 1ج.:  بيان المختصرفقط". ينظر: 

 والفائدة. أي الحدُّ  251
 ك الصحاح ابن السِّكِّيت: فلان  ميكثور عليه، إذا نفد ما عنده وكثرت عليه الحقوق، مثل: ميثمود، وميشفوه، وميضفوف. ينظر: قال   252
 . ر(ث 
 الأصل مطموسة.  253
محمود بن عبد الرحمن  أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني، أو الأصبهاني: مفسر، كان عالما  254

بالعقليات. ولد وتعلم في أصبهان. ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلها، وأعجب به ابن تيمية. وانتقل إلى القاهرة فبنى له الأمير  قوصون( 
ورتبه شيخا فيها، فاستمر الى أن مات بالطاعون في القاهرة. من كتبه: تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد للنصير الخانقاه بالقرافة، 

م(. ينظر: ابن  1328 - 1471هـ =  728 - 172الطوسي، وشرح فصول النسفي، والبيان في شرح مختصر ابن الحاجب أصول  
 .171،ص.: 7ج.:  الأعلام، لزركليا ؛ 95،ص.: 1ج.:   الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،حجر

 م ف: في إبطال الاحتمال.  255
 ومابعدها.10،ص.: 1ج.:  لشمس الدين الأصفهاني بيان المختصرلم يستقم أيضاا. ينظر:  ف: 256
 م ف: ما.  257
 يجي. يقصد شيخه العضدي الإ 258
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 علم برهاني   في كلِّ  ولابدَّ ": قولهب 261«الحكمة 260عيون»في  259ابن سيناالبرهانية على ما أشار إليه 
بوا موضوعات الحكماء رتَّ  وذلك لأنَّ  262؛"مات أو حدود ومسائلومبادئه مقدِّ ، من شيء هو موضوعه

 مساويةا  263بكيون محمولات المسائل؛ زوا المسائل عن المبادئها فوق بعض وميَّ ة بعضي العلوم البرهانيَّ 
 من الأمور لاًّ وجعلوا كُ ، لمطالبه موافقة   علم برهاني   ومبادئ كلِّ ، دون محمولات المبادئ 264لموضوع العلم

ني أمكي  266ةبات الاعتباريَّ العلم من المركَّ  265ةا كان ماهيَّ مَّ ـول، من العلم لاثة جزءااالثَّ 
 أن ييعتبر الواضعُ  267

العلم عبارة عن مسائل  نَّ إه بعد هذا شعر به قولُ كما يُ ،  من المسائل فقط 269بهُ كِّ ري علمٍ ما ي ـُ 268حقيقةي 
ا منه جزءا  -ا بالحقيقةلم يكن جزءا وإن -لكن لو عدَّ مبادئ هذا العلم ، دة يضبطها جهةُ وحدةٍ متعدِّ 
ل لبعض وعلى الأوَّ ، ةوجيه يكون لغير المبادئ عليها في الجزئيَّ على هذا التَّ  غليبُ فالتَّ ؛ ا لم يبعدتغليبا 

 ة.في الجزئيَّ  المبادئ على بعضٍ 

                                                           
 

الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور؛ كان أبوه من أهل بلخ، وانتقل منها إلى خاارى، قال ابن سينا عن  259
 - 370  نفسه: ويكياني أبي ممحَّن أجياب دياعحي المصريين ويعد من الإسماعيلية، من تصانيفه  المعاد(رسالة في الحكمة، و الشفاء(في الحكمة

 157،ص.: 4ج.:  وفيات الأعيانو  ؛ 237،ص.: 1ج.:  عيون الأنباء، م(. ينظر: ابن أبي صبيعة 1037ت - 890هـ=249ت
 .424-421،ص.: 4ج.:  والأعلام ؛

 الأصل: عنوان.  260
هو كتاب عيون الحكمة لابن سينا الرئيس وقد سبقت ترجمة مؤلِّفه، والكتاب مطبوع وهو موجز بسيط عن المنطق والطبيعيات  261

ج.:  عيون الأنباءلبنان(. ينظر:  - بيروتالقلم والإلهيات، حققه: عبد الرحمن بدوي، والناشر: وكالة المطبوعات الكويت( مع دار 
   1191،ص.: 4: ج. الظنون وكشف ؛ 237،ص.: 1

 .11،ص.:  عيون الحكمةينظر:  262
المبين في شرح : هو ما يحكم على شيء آخر بأنه هو أو ليس هو، كوصف العالم بأنه حادث، أو قديم. ينظر: الآمدي، المحمول 263

 .122ص.: المنطق القديم عرض ونقدمحمود محمد مزروعة،  ؛ 75ص.: ألفاظ الحكماء والمتكلمين
 .75ص.: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ينظر: هو الشيء الذي يبُحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة. 264
؛ لا موجودة ولا معدومة، ولا كليٌّ ولا جزئيٌّ، ولا خاصٌّ ولا عامٌّ، ماهيَّة الشَّيء: ما به الشَّيء هو هو، وهي من حيث هي هي 265

"؛ وقيل: منسوب إلى: ما، والأصل: المائيَّة، قلبت الهمزة هاءا؛ لئلاَّ يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ما، والأظهر أنه نسبة إلى "ما هو
لمتعقَّل، مثل المتعقَّل من الإنسان، وهو الحيوان النَّاطق مع قطع النَّظر عن جعلت الكلمتان ككلمة واحدة، الماهيَّة: تطلق غالباا على الأمر ا

 . 185،ص.: 1ج.:  التعريفاتالوجود الخارجي. والأمر المتعقَّل، من حيث إنه مقول  في جواب: ما هو، يسمَّى: ماهيَّة. ينظر: 
 .181،ص.:  التعريفاتم معتبرا. ينظر: الماهية الاعتبارية: هي التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر مادا 266
 الأصل م: أكمن.  267
 الأصل مطموسة.  268
 الأصل: تركبه.  269
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والغرض  271،علم آليٌّ : أصول الفقه 270علم اعلم أنَّ ، المقصود استنباط الأحكام لأنَّ : قوله
 كما أنَّ ،  حصول ذاته وأجزائه مقصود  لطالبه: والعلم الآلي، تهاة من أدلَّ استنباط الأحكام الشرعيَّ  : منه

أن يكون عند : الغرض من المنطق: "272«الإشارات»في  ولهذا قال ابن سينا؛ حصول غرضه مقصود  له
حصول ذاته وأجزائه  لكنَّ  274"ضل في فكرهعن أن يي  273هنة تعصم مراعاتها الذِّ الإنسان آلة قانونيَّ 

ين لدفع كِّ طالب السِّ  كما أنَّ ،  اوحصول الغرض مقصود له بالعيرض وثانيا ، لاا ات وأوَّ مقصود له بالذَّ 
حيث ؛ رح على هذاه في الشَّ ونبَّ ، دفع العدو مقصود له ثانيااو  لاا ين مقصود له أوَّ كِّ حصول السِّ ؛ العدو

وجعل ما ، في موضع آخر منه 275وعرضاا، ا في موضعين من هذا الفصلجعل الاستنباط مقصودا 
ل بها ه عبارة عن المعلومات التي هي أجزاؤه ويتوصَّ لأنَّ ؛ اتبالذَّ  مقصوداا -غير المبادئ-يتضمنه الكتاب 

 : وهي، إلى الاستنباط
ة لا ومعرفة قواعد في الأدلَّ ، جيحفي الترَّ  ومعرفة قواعدي  ،في نفس الاستنباط معرفة قواعدي 

 276ها.أنفسح 
خيير عند يرد على هذا إمكان استنباط التَّ 278لا رجيحفلا يمكن الاستنباط إلا بالتَّ  277:قوله

اعتقاد  ،وهو هولا مجازُ ، ايء راجحا وهو جعل الشَّ  ،غويجيح معناه اللَّ هنا بالترَّ ه ليس المراد هلأنَّ ؛ عادلتَّ ال
                                                           

 

 علم.  -ف  270
وهي  :: علوم غير آلية: وهي التي لاتكون آلة لتحصيل غيرها، بل تكون مقصود في نفسها، وعلوم آليةالعلوم تنقسم إلى قسمين 271

كشاف ولاتكون مقصودة في نفسها، ومنه علم أصول الفقه كما أشار إليه المصنف ههنا. ينظر: العلوم التي تكون آلة لتحصيل غيرها، 
 .22،ص.:  وأبجد العلوم ؛ 11،ص.: 1ج.:  وكشف الظنون ؛ 1،ص.: 1ج.:  اصطلاحات الفنون والعلوم

مسائل المنطق والحكمة وما يتعلق  هو كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا الرئيس، قد نقل عنه الكثيرون، امتاز الكتاب بعرض 272
وهدية  ؛ 91،ص.: 1ج.:  كشف الظنونبالتصوف والفكر الإنساني والنفس البشرية، وهو مطبوع وعليه حواش وشروح. ينظر: 

 .309،ص.: 1ج.:  العارفين
 الذهن.  -ف  273
 .117،ص.: 1ج.:  الإشارات والتنبيهاتينظر:  274
 ف: غرضا.  275
من أنه علم آليٌّ، والغرض منه الاستنباط المذكور فيكون  قيل: الأبهري في هذا الموضع، حيث قال: "فما تعقب الجرجاني سيف الدين 276

، وحصول غرضه مقصوداا ثانياا، كسائر ما له غاية، وفي جعل الاستنباط مقصوداا في موضعين  حصول ذاته وأجزائه مقصوداا بالذات أوَّلاا
تضمنه الكتاب غير المبادئ أعني المسائل مقصوداا بالذات، تنبيه على ما ذكر فمع سقوطه من هذا الفصل وغرضاا في آخر، وجعل ما ي

 فاسد في نفسه، لا يقال: كون الاستنباط مقصوداا بالذات وغرضاا منه يستلزم اتحاد غاية الشيء معه؛ لأنا نقول: المقاصد قد تترتب فيكون
د بالذات نظراا إلى أحد طرفيه، ومقصود بالغير نظراا إلى الآخر، كما أن مبادئ هذا أمر وسيلة إلى ثانٍ يتوسل به إلى ثالث، فالوسط مقصو 

الفن وسائل إلى مسائله التي هي ذرائع الاستنباط، فصح جعله مقصوداا بالذات من العلم وهو ظاهر، وغرضاا من المقصود بالذات فيه 
 .41،ص.: 1ج.:  على شرح العضدحاشية الجرجاني الذي هو المسائل بالنسبة إلى المبادئ". ينظر: 
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أعني اقتران ؛ لمعناه اللغوي وهو ما يكون سبباا: رْف الفقهاء في استنباط الأحكامبل ما عليه عُ ، رجحانه
من  280بكل   279فإذا اقترن، جيحف في باب الترَّ على ما ذكره المصنِّ ، الأمارة بما يقوى به على معارضتها

 غوي.جيح العرفي وإن انتفى اللُّ يصدق الترَّ ؛ يها ويعادلهاوِّ الأمارتين المتعارضتين ما يق
له  اليس جزءاا من هذا العلم ولا جزئيًّ جيح الترَّ  281نفس على أنَّ  تنبيه   وهو بمعرفة جهاته: قوله

من معرفة أحكامه وشرائطه ولم  فلا بدَّ ؛ وهكذا فائدة قوله في الاجتهاد، بل معرفة قواعده جزء  له
 282.ة اكتفاءا في الأدلَّ  ض لمثلهيتعرَّ 

على  أي الاستدلال بالجزئيِّ ؛ هو المتعارف ما 283يحتمل أن يريد بالاستقراء استقرائي  : قوله
الأقسام  لأنَّ ؛ لها يٌّ ة التي موضوعها كلِّ ة على القضيَّ ات إضافيَّ أي بالقضايا التي موضوعاتها جزئيَّ ؛ يِّ الكلِّ 

، ه الكتابمنها ما تضمنَّ  الأربعة وإن لم يصدق على شيء منها الكتاب والعلم لكن يصدق على كل  
ه ما تضمنَّ : وهذا كما يقال، به لا لنفسه[ ظ2]ن الكتاب كما سيصرِّح قسيم إنما هو لـمُتضيمَّ والتَّ 

فإذا ، نها تضمَّ مَّ ـات لة للكلام وجزئيَّ نيَّ ا مدلولات تضمُّ فإنهَّ ؛ إليه أو إسناد أو مسندالكلام إما مسند  
غوي ليتناول ويحتمل أن يراد به معناه اللُّ ، المبادئ لا تشتمل على بحث خارج من الأقسام عُلم أنَّ 

واحد من  كلَّ   لأنَّ ؛ نهنه جميع ما تضمَّ على أن يكون المراد بما تضمَّ  الاستدلال بالأجزاء على الكلِّ 
 هذا الحصر حصر للكلِّ  ميله إلى أنَّ  لأنَّ ؛ وهذا أنسب، نهلجميع ما تضمَّ  284نيٌّ الأقسام مدلول تضمُّ 

عبارة عن  العلمي  وجعلي ، اتمقصودة بالذَّ  وجعلها غيري  المبادئ من الأجزاء تغليباا ولهذا عدَّ ، في أجزائه
 .ل الاستقراءويسه   : هده قولُ ويؤيِّ ، مسائله

                                                                                                                                                                     
 

 قوله.  -ف  277
 ف: فلا.  278
 الأصل مطموس أكثرها.  279
 ف: بأمارة.  280
 الأصل مطموسة. 281 
 يثلثهما.  اض( ومواقتصر فلان على الشَّيء، إذا اكتفى به. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس  ق  282
ر: الاستقراء: هو تعرُّف الشَّيء الكلِّيِّ بجميع أشخاصه يقال: استقرى فلان  القُرى وبيوت السِّكة إذا طافها ولم يدع شيئاا منها. ينظ 283

 . 172،ص.: 1ج.:  مفاتيح العلوم، لخوارزميا
ون لذلك اللفظ دلالة على ذلك الجزء من الرابع اعلم أن اللفظ قد يكون مشتركا بين المعنى و جزئه أو بينه و بين لازمه و حينئذ يك 284

جهتين فباعتبار دلالته عليه من حيث الوضع يكون مطابقة و باعتبار دلالته عليه من حيث دخوله في المسمى يكون تضمنا و كذا في 
 النضيد جوهرال، ليلحاالالتزام فكان الواجب عليه أن يقيد في الدلالات الثلاث بقوله من حيث هو كذلك و إلا اختلت الرسوم. ينظر: 

 .9،ص.: 1ج.: 
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العقلُ  ملا يجز مطلب  كلَّ   أنَّ  :285 في الكلامبُـينِّ ما لح ؛ عن الحد أي تجاوزاا اركب شططا : قوله
ديد بما يجزم العقل فيه وهذا الترَّ ، ليل العقليإثباته بالدَّ  يمكن  لاار مثلاا كون زيد في الدَّ ـك :بأحد طرفيه

 لا بأن ما ولا، ن بيان الموضوع أو الخاتمةات هو المبادئ لتجويزه أن يكوِّ بالذَّ  ما لا يكون مقصوداا بأنَّ 
ا عن  لتجويزه أن يكون بحثا عن نفس الاستنباط هو البحثُ عما يستنبط الأحكام منه إجمالاا  بحثاا نيكو 
 .وهو ليس من وظيفة الأصوليِّ ، ةة التفصيليَّ الأدلَّ 

 ويتناول المختصري ، به الإمام بمعنى المؤتمِّ  كما أنَّ ،  هو بمعنى المكتوب؛ نه الكتابما يتضمَّ : قوله
والمكتوب صادق ، ق به القراءةالمقروء ما تعلَّ  كما أنَّ ؛  ق به الكتابةالمكتوب ما تعلَّ  لأنَّ ؛ والعلم كليهما

ه المحفوظ أنَّ  287فسيُّ هو الكلام النَّ  286كما يصدق على القرآن الذي؛  المراد به المعلوم على العلم لأنَّ 
 المكتوب في المصاحف.، دور المقروء بالألسنةفي الصُّ 

 
 [الرابع: موضوع علم أصول الفقه وغرضهالمبحث ] .2.1.4

فيها جهة  288ة يتبينَّ كليَّ   قواعدُ  :المراد به ،اتأن يتوقف عليه المقصود بالذَّ  إذ لابدَّ  :قوله
طلاق تبار دلالتها على الأحكام على الإة باععارضة  للأدلَّ ، ةة على الأحكام الفرعيَّ معيَّ ة السَّ دلالة الأدلَّ 
من أن يكون من جهة  أعمُّ ؛ فه على غيرهباعتبار استنباط الأحكام منها وتوقُّ أو ، عارضأو عند التَّ 

نه فعلى هذا يكون مبادئ هذا العلم ما يتضمَّ ؛ والفائدة روع أو من جهة الإثبات ليتناول الحدَّ الشُّ 
وإن لم يكن ، ينتقض هذا بموضوعه ات بل يتوقف على ذلك ولاا بالذَّ مقصودا  نلا يكو  الكتاب و

نه الكتاب تضمَّ  وهو ما؛ لات لانتفاء القيد الأوَّ بالذَّ  289ف عليه المقصودُ وتوقَّ ، اتا بالذَّ مقصودا 
 291.ةمعيَّ ة السَّ موضوع هذا العلم الأدلَّ   مما ذكرنا أنَّ وتبينَّ  290،فيه

                                                           
 

 أي علم الكلام.  285
 الذي.  -ف  286
 وهذا دليل أيضا على أشعرية الأبهري. 287
 ف: تتبين.  288
 المقصود.  -ف  289
 فيه.  -ف  290
 م + أو يبحث فيه عن القواعد العارضة للأدلة.  291
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ه يبحث لأنَّ ؛ جيحة والاجتهاد والترَّ معيَّ ة السَّ الأدلَّ  :موضوعه إلى أنَّ  292ارحينوذهب بعض الشَّ  
عروض بعضها باعتبار  ة لكنَّ جميع القواعد عارضة للأدلَّ  وقد عرفت أنَّ ، عن القواعد العارضة لها 293فيه
ه ة والأحكام لأنَّ معيَّ ة السَّ ه الأدلَّ إلى أنَّ  294وبعضُ العلماء، عارض وبعضها باعتبار الاستنباطالتَّ 

كفايةا   296أو اوعينا ، اقا أو مضيـَّ  عااككون الوجوب موسَّ  :حقة للحكمفيه عن العوارض اللاَّ  295يبحث
، ق وغيرهماع والمضيَّ على الوجوب الموسَّ  297الأمر يدلُّ  مرجعه إلى أنَّ  وأنت تعلم أنَّ ، ذلك إلى غير

 في ينِّ كما ب ـُ؛  منه لموضوعه أو نوعااا ا ذاتيًّ وحملها على الأحكام لجواز كون موضوع مسألة العلم عرضا 
 موضعه.
ا أحكام لأنهَّ ؛ ةورة ليست كافيةا في استنباط الأحكام الفقهيَّ ة المذكالقواعد الكليَّ  :فإن قيل 

ة فصيليَّ تها التَّ مفتقرة إلى العلم بأدلَّ ، نة من العبادات والمعاملات والمناكحات والجناياتقة بأفعال معيَّ متعلِّ 
 له من جزء آخر ليحصل منه الغرض. فلابدَّ ، اوما يعرضه
ة والقواعد ة الإجماليَّ يعرضها مندرجة تحت الأدلَّ  ة وماهي أدلَّ  ة من حيثفصيليَّ ة التَّ الأدلَّ  :قلنا

ة وما فصيليَّ ة التَّ ولاحظ اندراج الأدلَّ  فها الأصوليُّ فإذا عري  ،ل حصولهيُسهِّ  انا بيـِّ  اا ة العارضة لها اندراجالكليَّ 
، ه للإيجابما هو أمر  وأنَّ ة معيَّ لائل السَّ من الدَّ  رف أنَّ إذا عي  :مثلاا ؛ فيحصل غرضه، فهيعرضها تحتها عري 

 وكلُّ ، هرأمر بصلاة الظُّ  [79: ]الإسراء( ڦ ڦ ڤ ڦ ): رف بأدى  ملاحظة أنَّ عي 
 إلى إفراد جزء آخر له. 298فلا حاجة؛ هر إيجاب لهاصلاة الظُّ أمر ب

وذلك يفتقر ؛ ة من حيث دلالتها عليهاة من الأدلَّ غرضه استنباط الأحكام الفقهيَّ  أنَّ  :والحاصل
نة إذا ة المعيَّ لالة حاصلة للأدلَّ ه جهة الدِّ وإلى أنَّ ، ل ببيانهوهذا العلم متكفِّ ؛ ة وجهة دلالتهامعرفة الأدلَّ إلى 

وإن  فلا يحتاج إليها الأصوليُّ ، ة بأعيانهافصيليَّ ة التَّ وهذا لا يحتاج إلى البيان وإلى معرفة الأدلَّ ، عُرفت

                                                           
 

ج.:  رفع الحاجب، لسبكيا ؛ 8،ص.: 1ج.:  المختصربيان مثل: شمس الدين الأصفهاني وابن السبكي والبابرتي الحنفي. ينظر:  292
 .98،ص.: 1ج.:  الردود والنقود، لبابرتيا ؛ 438،ص.: 1

 فيه.  -ف  293
 .11،ص.: 1ج.:  نهاية السول في شرح منهاج الوصولأشار لذلك جمال الدين الإسنوي في شرحه على المنهاج. ينظر:  294
 الأصل:  لأنه يبحث( مطموسة.  295
 ف: و.  296
 الأصل مطموسة.  297
 ف: فأقم الصلاة إيجاب لها فلا احتياج.  298



002 
 

وظيفة  299وإنما هو، عليها ليس من حيث دلالتها على الحكمفه توقَّ  لأنَّ ؛ توقف عليها الاستنباط
 ف علىوهو متوقِّ ، هن عن الخطأ في الفكرالذِّ  منه صونُ  الغرضي  وهذا كما في المنطق فإنَّ  300،الفقيه

وعلى معرفة طرق الانتقال وشرائطهما ، ل ببيانهماوالمنطق متكفِّ ، يتينمعرفة طرق الانتقال وشرائطها الكلِّ 
قت بها وعلى معرفة المواد التي تعلَّ ، ولا يحتاج هذا إلى البيان، تحتهما 301 بالمادة المندرجتينقتينالمتعلِّ 

 رف أنَّ فإذا عي ؛ معرفتها منطقيٌّ  302من حيث هو [ وليس على المنطقيِّ و5ة ]الانتقالات والشرائط الجزئيَّ 
ه جنسي  وأما أنَّ ، من جنسه وفصله ب  مركَّ  الإنسانح  حدَّ  رف أنَّ عي ، لصْ س والفي نمن الجح  ب  مركَّ  التامَّ  الحدَّ 
 عرفه.يي  فليس عليه أنْ  شيءٍ  ه أيُّ وفصلي  شيءٍ  أيُّ 

  

                                                           
 

  ف: هي.  299
 الأصل مطموسة.  300
 المندرجتين.  -ف   301
 هو.  -ف  302
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ه وفائدته واستمداده] .5.1.4  [المبحث الخامس: مبادئ العلم حدُّ

 [: مبادئ العلمالمطلب الأول] .1.5.1.4 

اه سمَّ  وهو ما؛ االمذكور سابقا  :هناأراد بالمبادئ ه ؛قد ذكر من مبادئ العلم ثلاثة أمور :قوله
ه لأنَّ ؛ وإنما لم يذكر في المبادئ بيان الموضوع، م على المبينَّ للبيان قُدِّ  :ومحن، ف مبادئ وقد عرفتهالمصنَّ 

ات بيان ولا في المقصود بالذَّ ، كريحتاج إلى الإفراد بالذِّ  فلا؛ ةيعُلم من البحث عن عوارض الأدلَّ 
 304يجعلها 303صديقتصوراتها من المبادئ والتَّ  لأنَّ ؛ وها من أجزاء العلومالحكماء عدَّ  الموضوعات مع أنَّ 

ه من قُ بعضها وتحقُّ  موضوعات هذا العلم ثبوتُ  لكنَّ ، من أجزائها: يتها على ما قال الحكماء بهلِّ بهي 
 305دفتي المصاحفق ما بين ا نعلم بالضرورة تحقُّ كالكتاب فإنَّ ؛  ين فلا احتياج إلى بيانضروريات الدَّ 

روع في أقوال وأفعال وبعضها يثبت عند الشُّ  قل عن رسول الله ه نُ ا أنَّ ا نعلم أيضا نة فإنَّ وكالسُّ ، اتواترا 
 روع في باب الإجماع.ه يستدل على ثبوته عند الشُّ كالإجماع فإنَّ   306بابه

 [العلم : حدُّ المطلب الثاني].4.5.1.4

ومنه الحقيقة لذات  307،الواجب واللازم عليه ذلك أي الجهة؛فها بتلك ه أن يعر  حق   :قوله
 308.زمة لهيء اللاَّ الشَّ 

طلب معرفتحه من جهة  311تركي  أنَّ  :وبيانه 310،لوجوبه عليه تعليل   إذ لو اندفع؛309و :قولهو 
وهو فوات المطلوب ؛ لخوف ضرر يلحقه ن  والعدول إلى طلب معرفته من جهة أخرى متضمِّ ، الوحدة

                                                           
 

 التصديق، هو فحصولها وقوعها، لا أو الشيئين، بين نسبة وقوع الصورة تلك كانت فإن الذهن، في الشيء صورة حصول طلب هو 303
 . 19،ص.: 1ج.:  التعريفات. التصور فهو وإلا
 يجعلها.  -ف   304
 م ف: المصحف.  305
 الأصل: بيانه.  306
 ذلك.  -ف  307
 له.  -ف  308
 و.  -ف  309
 عليه.  -ف  310
 الأصل م: تركه.  311



004 
 

وهو ترك طلب معرفته من جهة ؛  فيندفع ملزومهعقلاا  ودفعُه واجب  ، فيما لا يعنيوتضييع العمر 
 فيجب طلب معرفته منها إذا طلب.، الوحدة

ا داخلة في هذا والمبادئ والموضوعات أيضا  كيف يصحُّ  :إن قيل ،كثيرةلم مسائل  كل ع   :قوله
المبادئ ولا الموضوعات من  دَّ ولم يعُ ، الحكماء 312ا وضعممَّ  علم غير برهاني   أراد كلَّ  :حقيقة العلم؟ قلنا

كون العلم هو المسائل مع   313فيحتمل؛ يضبطها جهة وحدة: قولهد المسائل به قيَّ على أنَّ  لما مرَّ ؛ أجزائه
 دة بما يضبطها.وكونه هو المسائل المقيَّ ، ما يضبطها
في موضوع العلم  :مسائل العلم يشترك جميعها لأنَّ ؛ وذلك ومن تلك الجهة يؤخذ تعريفه: قوله
ا بسببها لأنهَّ ؛ ورة لهاكالصُّ  314وهو، ة لهاتيَّ وفي الأعراض الذَّ ، وتوابعه ة لها فيؤخذ منه الجنسُ وهو كالمادَّ 

وهو - تهفي تعريف الإنسان يؤخذ من مادَّ  كما،  ة إلى الفعل فيؤخذ منها الفصل وتوابعهيخرج من القوَّ 
جهة الوحدة التي  وبهذا يظهر أنَّ ، الفصل وتوابعه 315-فسوهو النَّ -ومن صورته، وتوابعه الجنسُ  -البدن
ا هو بالفصل وما يتبعه من الامتياز إنمَّ  لأنَّ  316؛اتية التي تمتاز بهاتمايز العلوم هي الأعراض الذَّ بها ت

كيف والموضوع ،  ا يباينهمييز عمَّ وإن أفاد التَّ ، تامًّا ايفيد تمييزا  الجنس وحده لا لأنَّ ؛ لا الموضوع الخواصِّ 
ا بين إذا كان الموضوع مشتركا  :يقال لا، ةقد يشترك فيه علوم متعددة كالكلم للعلوم العربيَّ  317الواحد

 :ا نقوللأنَّ ؛ حوا بهبقيد مخصوص كما صرَّ  319ادا مقيَّ  ذلك ؛منها كان الموضوع في كل    318علوم شتىَّ 
وهو خلاف ما ، ا عن الموضوعخارجا  يكون العرض الذاتيُّ  يلزم أن لا ة ولااعتبار القيد فيه ليس بالجزئيَّ 

 320.فالامتياز بالحقيقة إنما هو بالعرض الذاتيِّ ، حوا بهصرَّ 

                                                           
 

 م ف: وضعته.  312
 ف: فتحتمل.  313
 م: وهي.  314
 م ف: نفسه.  315
 م ف: الذاتيَّة لموضوعاتها. 316
 الواحد.  -ف  317
 ف: متعدِّدة.  318
ا.  319  ف: متقيدا
حقة للإنسان  320 حق لذات الإنسان، أو لجزئه، كالحركة بالإرادة اللاَّ العوارض الذاتيَّة: هي التي تلحق الشيء لما هو، كالتعجب اللاَّ

،ص.: 1ج.:  التعريفاتبواسطة أنَّه حيوان، أو بواسطة أمرٍ خارج عنه مساوٍ له، كالضَّحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. ينظر: 
158 . 
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ا في عوبة إمَّ ا كان في غاية الصُّ مَّ ـة لات الماهيَّ لاع على ذاتيَّ الاطِّ  أنَّ  :في هذا المقام 321حقيقوالتَّ  
فبالنسبة إلى غيرح الواضع نظروا في آثارها  322،ات الخمسةة كالكليَّ اريَّ ا في الاعتبوإمَّ  الحقيقة فمطلقاا

وإن لم يعلم كونها ، ة أجناسااعات العامَّ وا المستتبي وسمَّ ، ةقوا منها ما يحمل على الماهيَّ الفائضة عنها واشتَّ 
فوها بتلك المستتبعات وعرَّ ، وتوابعها خواصٌّ  ة فصولاا والمستتبعات الخاصَّ ، ةا عامَّ ة وتوابعها أعراضا ذاتيَّ 
 323«لشرح المفصَّ »ف في ح المصنِّ بذلك صرَّ ؛  عليهاوإن لم يكن محمولاا  فوها بالأثر المختصِّ ا عرَّ وربمَّ 

 لأنَّ ؛ ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول :ل الحال بقولهالمفصَّ  صاحبُ  ه أي حدَّ وحدَّ " : حيث قال
ا كان موضوع الحال هذا المعنى مَّ ـول، ها عن بعضز بعضُ موضوعها فيه يتميَّ ا هو باعتبار الألفاظ إنمَّ  حدَّ 
ه على نظم الحدود إلا أنَّ مين في وإن كانت العبارة على غير اصطلاح المتكلِّ ؛  لهاأن يجعله فصلاا  صحَّ 

وهو حاصل بذلك حصوليه من نظم اصطلاح  325؛الغرض تمييز المحدود 324لأنَّ ؛ مستقيمحقيق التَّ 
 326"ال على هيئة فاعل أو مفعولفظ الدَّ هو اللَّ  :وإذا قصد مجيئه على المصطلح قيل الحال، مينالمتكلِّ 

 إلى هنا كلامه.
وإن ، اأيضا  328الناقص هذا يتناول الحدَّ  327اى اسمه ذلك كان حد  مسمَّ  فإن كان حقيقةُ  :قوله

ظ[ حقيقته سواء   5]عن  ايكون خارجا  ى ما لاد بالمسمَّ المرا لأنَّ  329؛امُّ التَّ  ه هو الحدُّ كان الظاهر أنَّ 

                                                           
 

 ف: ويتحقَّق.  321
 .8،ص.: 2ينظر: شرح القويسني على السلم المنورق للأخضري. وخاص نوع، عرض، وفصل، وهي: جنس،  322
وأشاد العلماء  -وقد سبقت ترجمته في قسم الدراسة–هو كتاب الإيضاح في شرح المفصل للإمام ابن الحاجب صاحب المختصر  323

،ص.: 18ج.:  الوافي بوفياتل كثيرة منه، أمَّا كتاب المفصل فهو للزمخشري. ينظر: بحسن تصانيفه، فالكتاب مرجع العلماء ولهم نقو 
 .411،ص.: 2ج.:  الأعلام ؛ 342
 الأصل: التحقيق بيان. 324 
325  .  ف: الحدَّ
 وما بعدها. 341،ص.:  الإيضاح في شرح المفصَّل، ينظر: ابن الحاجب 326
: قول دالٌّ على ماهيَّة الشيء. ينظر:  327  . 417،ص.: 1ج.:  معيار العلم في فن المنطقالحدُّ
نْسيان بالناطق أيو بالجسم النَّ  328 ا الحدُّ النَّاقص: هُوي ميا يكون بحالْفيصْلح الْقيرحيب ويحده أيو بحهح وبالجنس الْبعيد كتعريف الْإح اطحق. أما كيونه حدًّ

،ص.: 4ج.:  دستور العلماءلحذف بعض الذاتيَّات عينهُ ويهُوي الجحْنْس الْقيرحيب. ينظر: فيلحميا مرَّ فيح الحيْدِّ التَّامِّ. ويأما كيونه نياقحصا فلنقصه 
13 . 
 . 93،ص.: 1ج.:  التعريفاتالحدُّ التَّام: ما يتركب من الجنس والفصل القريبين، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. ينظر:  329
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له  330ه ما وضع اللفظأنَّ  :ريحه في تعريف المنطوق الصَّ د ذلك قولُ يؤيِّ ؛ كان تمامي ما وضع له أو بعضيه
 ن.أو بالتضمُّ  331عليه بالمطابقة فيدلُّ 

إذا   اأن يكون رسما  ا يصحُّ إنمَّ  333ىسمَّ للمُ  المستلزمي  أنَّ  د على هذارح يي  لا 332افيكون رسما  :قوله
؛ يلزم أن يكون كذلك العلم لا ى اسمح وجهة الوحدة إذا لم يكن حقيقةي مسمَّ ، نةلازمةا بيِّ  ةا كان خاصَّ 

نة لم ةُ إذا لم يكن لازمةا بيِّ والخاصَّ ، عائد إلى التعريف المأخوذ يستلزم 334وفي يكونمير في الضَّ  لأنَّ 
 هذا.د يمكن أخذها في تعريف العلم لا إلى جهة الوحدة ليريح 

فها بتلك رِّ أن يع؛ وحدة طالب كثرة يضبطها جهةُ  كلِّ   لكون حقِّ ؛ هو جزاء   ا لابدَّ،فإذا  :قوله
 يقول إذا كان كذلك فماذا يجب. 335وجواب لقول من، الجهة

 [: فائدة العلمالمطلب الثالث] .3.5.1.4

الفائدة من  ب عليه منيترتَّ  يقصد به حصول ما الفعل الذي لا :هو ،بثليخرج عن العَ  :قوله
والفائدة ، إن لم يمكن للفاعل تحصيله إلا بذلك الفعل ى المقصود غرضااويسمَّ ، جلب نفع أو دفع ضر

تلزم أن تكون عائدة إلى  إذ الفائدة لا وله فوائدُ ، عل الله ليس له غرضفح  إنَّ  :ولهذا يقال؛ منه أعمُّ 
لى وجب ع، أنفسها 336أغراضها لا حصولي  ة حصولي ا كان المقصود من طلب العلوم الآليَّ مَّ ـول، الفاعل

ا يطلق العبث على وربمَّ ، عن العبث هذا ويخرجي ، إليها القصدُ  337ليمكنه لاا طالبها أن يتصور فوائدها أوَّ 
وعلى ؛ يطلق العبث على فعل الموجب ولهذا لا؛ ب عليه فائدة سواء قصدت أم لايترتَّ  الفعل الذي لا

 .جزئيًّا 338بل العلم أن يكون طلبه عبثاا لزوماا كليًّا ر فائدةيلزم من عدم تصوُّ  هذا لا
 [الفقه ول: استمداد علم أصالمطلب الرابع] .2.5.1.4

                                                           
 

 اللَّفظ.  -ف 330 
 ف: إمَّا بالمطابقة.  331
  معيار العلم في فن المنطقو القول المؤلَّف من أعراض الشيء وخواصِّه التي تخصُّه جملتها بالاجتماع وتساويه. ينظر: الرَّسم: وه 332

 . 417،ص.: 1ج.: 
 للمسمَّى.  -الأصل  333
 ف: وكذا.  334
 ف: جواب لمن يقول.  335
 م: حصولها. 336 
 ف: ليمكن.  337
 م: أو.  338
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ه من المواضع ببيان أنَّ  إجمالي على وجهٍ  تارةا  :منه ف ما يستمدُّ ذكر المصنِّ  ،إما إجمالاا  :قوله
بإفادة  على وجه تفصيلي   وتارةا ، التحقيق 339ومح ليُرجع إليها عند ري ؛ ة والأحكامالكلام والعربيَّ  :لاثةالثَّ 
 ة.بتنى عليها المسائل الأصوليَّ صديقات التي من العلوم الثلاثة ويُ صورات والتَّ التَّ 

كتصور   اأو كسبيًّ  341كان  340ا ذاته بديهيًّ ا يُـبـيينِّ را ه إن كان تصوُّ لأنَّ ؛ وحصره في ثلاثة أقسام
ال تحقيقه إلى م في هذا العلم ويحُ ا يتسلَّ فإن كان كسبيًّ  اوإن كان تصديقا ، موضوعات المسائل ومحمولاتها

وإن  ، ق ههناوربما يراد تحقيقه عند روم تحقيق المسائل فينقل دليله إلى هذا العلم ويحقَّ ، علم أعلى منه
 ق في هذا العلم.ا يتحقَّ كان بديهيًّ 
 

  

                                                           
 

. ينظر: ريوم: الرَّوْمُ: طيليبُ الشَّيْءح. و  339 يطْليبُ. رام يروم روماا ومراما: طيليبي
رامُ: الم

ي
  ر م(.العين الم

: ما لا يحتاج إلى تقديم مقدِّمة، كالعلم بوجود نفسه، وأنَّ الكلَّ أعظم من الجزء. ينظر:  340  . 155،ص.: 1ج.:  التعريفاتالبديهيُّ
 كان.   -ف  341
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 [الفقه أصول علم تعريف: السادس المبحث]

 [والإضافي   اللَّقبي   التعريف: الأول المطلب]

 [والتفصيليَّة الكليَّة الأدلة: الثاني المطلب]

 [المطلب الثالث: إيراد على التعريف]

 ]المطلب الرابع: حول المعجزة[

 ]المطلب الخامس: عن الأحكام[

 ]المطلب السادس: الدليل[

 
 [الفقهتعريف علم أصول المبحث السادس: ].1.1.4

 [والإضافي قبيالتعريف اللَّ : المطلب الأول].1.1.1.4

 فإنَّ ، وبهذا يمتاز عن الاسم، لحظ فيها المعنى الأصليالألقاب يُ  لأنَّ  342؛لم يُشعر بمدحقب عَ اللَّ : قوله
قب عند إرادة ولذلك نختار اللَّ ؛ نة مع الوصفقب قصد بدلالته الذات المعيَّ واللَّ ، نةات المعيَّ الاسم إنما قصد بدلالته الذَّ 

 فاؤل.م للتَّ الإهانة أو الكناية عن أحدهما ويقدَّ  التعظيم أو
 نة.ا فلم يقُصد به ذات معيَّ ما لي وأما التركيب الإضافي الذي لم يجعل عي 

 [ة: الأدلة الكليَّة والتفصيليَّ المطلب الثاني].4.1.1.4

تها وجهة عنها من جهة حجيَّ  ة التي يبحث الأصوليُّ ة الإجماليَّ هي الأدلَّ  ةة كليَّ فنيطت بأدلَّ  :قوله
جهة  وأنَّ ، ةة المختلف فيها حجَّ نة والإجماع والقياس والأدلُ كون الكتاب والسُّ : مثل، دلالتها إجمالاا 

 ماذا. :دلالتها

                                                           
 

 ف: بمدح أو ذم.  342
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نن ة التي يبحث عنها الفقيه من الآيات والسُّ ة التفصيليَّ الأدلَّ  :هي ةوعلل تفصيليَّ  :قوله
إذ ؛ ةةح على أعيان المسائل الجزئيَّ الدالَّ ، إلى غيرها 343والإجماعات والاستصحاباتة والأقيسة الأحكاميَّ 

فة على ة متوقِّ فمعرفة المسائل الفقهيَّ ، ة المنصوصةالعلَّ  :ومن ذلك قولهم، ةالدليل قد يطلق عليه العلَّ 
والفقيه يجب أن يكون ، والفقه ر به تعريفا الأصولح شعح كما يُ ؛  ة كلتيهماة والتفصيليَّ لائل الإجماليَّ معرفة الدَّ 

، فيستنتج الحكم؛ كبرى  -التي فيها عموم  -ة ة صغرى والإجماليَّ ة الجزئيَّ بكلتيهما ليجعل الأدلَّ  344اعارفا 
أعني في الأقيسة التي ينتج ؛ برياتيقع كُ  ة ماة الكليَّ الأدلَّ  ة بالعمومات إشارة إلى أنَّ ة الكليَّ وتبييُن الأدلَّ 

لالة في وجه الدِّ  ف من أنَّ يشير إليه المصنِّ  ة على ماوفي استنباط الأحكام الفقهيَّ  345،يقع كبريات ما

ھ ھ )قوله تعالى  :يقول مثلاا ؛ غرى خصوص والكبرى عموم فيجب الاندراجالصُّ  متين أنَّ المقدِّ 

 إنَّ  وبيان الكبرى، أمر بالحج لإيجاب الحجِّ  وكلُّ ، لحجأمر با [87: ]آل عمران  (ے ے ۓ 
، أمر بشيء فهو لإيجاب ذلك الشيء كلَّ    في الأصول أنَّ وقد بُـينِّ  346،أمر بالحج أمر بالشيء كلَّ 

المستنبطة من الححكيم  المراد بالعلل العللُ  وما وقع في الردود من أنَّ ، هذه الآية لإيجاب الحج فيلزم أنَّ 
؛ ختير فيه أو جُعل صفة للعلل فقطة والعلل كما اة صفة للأدلَّ عل قوله تفصيليَّ مردود  سواء جُ ، والمظانِّ 

جنس الوصف قد يكون  من أنَّ  سيجيئة كما ة وقد تكون تفصيليَّ ة عامَّ ا قد تكون كليَّ الححكم أيضا  لأنَّ 
ة كذلك فلا وجه الأدلَّ  كما أنَّ ،  ا في عين الحكمالوصف معتبرا  وقد يكون عينُ ، ا في جنس الحكممعتبرا 

 للتخصيص.
 .ليستنبط: هعليها قولُ  [ المستنبطة التي يدلُّ و1مير للأحكام ]الضَّ  لتوق فها، :قوله
 وهو معرفة ما، بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام فقط صَّ يمكن أن تُخي  ،على أدوات :قوله

اسخ والمنسوخ ومعرفة القياس واة والنَّ نة والإجماع وحال الرُّ ق بالأحكام من الكتاب والسُّ يتعلَّ 
 ا.وأن تتناول ما يُحتاج إليه في التعيُّش أيضا ، ةوالعربيَّ  348ظرة النَّ وكيفيَّ  347،بشرائطه

                                                           
 

 ف: والاستصحاب.  343
 ف: عالما.  344
 ف: صغريات.  345
 م ف: بشيء. 346 
 ف: وشرائطه.  347
 . 21،ص.: 1ج.:  معجم الفروق الل غويَّةحدُّ النظر: طلب إدراك الشيء من جهة البصر أو الفكر. ينظر:  348
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واحد على  ا لم يقدر كلُّ مَّ ـل أي؛ نة لمعنى الشرطمتضمِّ  لكونها ؛إذلحـ  جواب   ؛فخُصَّ  :قوله
إليها نعة وأداة يحتاج المقلَّد طائفة منهم بصي  ا كلُّ مخصوصا ؛ دونهموالباقون يقلِّ ، به قوم   الاجتهاد فخُصَّ 

 ليعاونوه فيها.
؛  ة والإجماع باعتبار متنهاللكتاب والسنَّ  اهي قواعد تيعرض مُطلقا  ةمات كليَّ إلى مقد   :قوله

أو باعتبار سندها كأحكام التواتر ،  ونحوهال والمبينَّ والمجمي  والخاصِّ  هي والعامِّ كأحكام الأمر والنَّ 
أو تعرض لها عند التعارض أو عند الاستنباط كأحكام التراجيح ، أو تعرض القياس، والآحاد

، معرفة دلائل الفقه إجمالاا  :أصول الفقه": قولهب 349ازيوإلى هذه القواعد أشار الإمام الرَّ ؛ والاجتهاد
في و ، جعلت جزء قياس ة  مة ههنا قضيَّ ه أريد بالمقدِّ وكأنَّ  350وحال المستفيد"، وكيفية الاستفادة منها

 زءاالم يجعل المبادئ ج هذا إذا، يتوقف المقصود بالذات عليه ما "مات جامعةمقدِّ " :حيث قال طبةالخُ 
 .مات ما يتناول المبادئ أيضاا أريد بالمقدِّ وإلاَّ ، كما هو اختياره،  له

ا وإن ما ضربت زيدا  :كما يقال  351فيوهو تعليل للنَّ ، روافلم يَ  :مفعول له لقوله؛ نصحاا :قوله
 عليل.للتَّ  نفيي  لالمه لعح ، جنى

ا ه ذكر تقسيما لأنَّ ؛ ا ذكرناقيود التعريف ظهرت فوائدها ممَّ  أي وفوائد القيود قد ظهرت :قوله
عن الأحكام المأخوذة  ة احتراز  فالشرعيَّ ، لهقيد في التعريف مع مقابح  ف به كلُّ عري ل إليها يُ للأحكام المتوصَّ 

ا لم احتراز عمَّ  عن أدلتهاو، ةاحتراز عن الاعتقاديَّ  ةوالاختلاف والفرعيَّ  352كالتماثل؛  لا من الشرع
ظنون مقلَّدي هذا مي  :ن قولهمح ؛ بوجوب عمله بمظنون مقلَّده كاستنباط المقلِّد الحكمي ،  بها 353طني ي ـُ

امجتهح  عن الأحكام  احتراز   ةالتفصيليَّ و، به العملُ  ا يجب عليَّ دا مظنون مقلَّدي مجتهح  354ما وكلُّ ؛ دا
ات إلى نهيَّ مي ـكالعلم بوجوب المأمورات وحرمة ال؛  ةة أي الإجماليَّ ة المأخوذة من الأدلة الكليَّ الفرعيَّ ة الشرعيَّ 

                                                           
 

مة فخر الدين أبو عبد الله القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل الرازي ابن  349 محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، العلاَّ
خطيب الرَّي، الشافعي المفسِّر المتكلم، وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي، وأبو شامة: اعتنى الفخر الرازي بكتب ابن سيناء وشرحها، 

 522ط( بلاغة   -و نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز  مطبوع( خ( -خ( في علم الكلام، و المحصول في علم الأصول -العاليةو المطالب 
 .313،ص.: 1ج.:  الأعلام ؛ 137،ص.: 13ج.:  تاريخ الإسلام لذهبيام(. ينظر:  1410ت  – 1150هـ =  101ت  -

 .90،ص.: 1ج.:  المحصول، لرازياينظر:  350
 ف: المنفي.  351
 . 155،ص.: 1ج.:  معجم الفروق اللغويَّةالتَّمياثل يكون حيقحيقية فيح أخصِّ الْأيوْصياف ويهُوي الذَّات. ينظر:  352
 نوط: النـَّوْطُ: مصدر ناط ينوط نيـوْطاا، تقول: نطُْتُ القحرْبةي بنياطها نيـوْطاا، أي علّقتها. ينظر: العين  ط ن(. 353
 ف: ما هو.  354



020 
 

، لاستنباطها تلك الأحكام قد انتهض قوم   355ذكر أنَّ  ثمَّ ، ةا في مقابلة العلل التفصيليَّ لأنهَّ ؛ غير ذلك
، ات الدينج إلى الانتهاض لاستنباطها كضروريَّ هرة ولم يحتي أحد للشُّ  الأحكام التي يعرفها كلُّ  لم أنَّ فعُ 

مات فعُلم خروج العلم بالمقدِّ ، ةمات كليَّ م في الاستنباط احتاجوا إلى مقدِّ خرجت بقيد الاستنباط وأنهَّ 
نوا تلك القواعد م دوَّ وأنهَّ ، يحتاج إليها في استنباط تلك الأحكام بل في حفظها كقواعد الخلاف التي لا

 يكون أصولي الفقه. العلم ببعض تلك القواعد لا فعلم أنَّ ، بها أصول الفقه وا العلمي وسمَّ 
يجب عليه أن  اءُ فالبنَّ ، أخرى لعدم الاحتياج إليها ةٍ لا من حيثيَّ  تركيبها من حيث يصح   :قوله
في معرفة أصول الفقه من  فلابدَّ ، ره منهاتركيب البناء الذي تصوَّ  من حيث يصحُّ  ناتح بح  اللَّ يعرف مثلاا 

لا بمعنى ، يبتنى عليه الشيء ة أو ماوهو الأدلَّ ؛ معرفة الأصول بالمعنى الذي أريد اختصاصه بالفقه
 .غويِّ لا اللُّ  ومن معرفة الفقه بالمعنى الاصطلاحيِّ ، اجحالقاعدة والمستصحيب والرَّ 

ة لكن لا الحاصلُ عن الأدلَّ ، خرج العلم بالأحكام يد الاستدلالبقي  أي ؛يدوبهذا القَ  :قوله
ا حصل بقوله  إنمَّ هر مثلاا علمه بوجوب صلاة الظُّ  فإنَّ ؛ بها 356كعلم جبرائيل؛   بل ضرورةا استدلالاا 

لم الغيب الذي ه من عح لأنَّ ؛ الذي هو دليله [79: ]الإسراء( ڤ ڦ ڦ ڦ ) : تعالى
؛ لكن لا بالاستدلال عليه، اه عليهغيره به قد يكون باطلاعه إيَّ  مُ وعلْ ، الله  علمُ إلاَّ  ذ فيه ابتداءا لا ينفُ 

نظر بل يحصل له جميع العلوم  إلىيحتاج في العلم بشيء  من عند الله لا دُ والمؤيَّ ، ظر فيهه عبارة عن النَّ لأنَّ 
لاة الصَّ  عليه سولوكذا علم الرَّ ؛ ا معهاأو بقضايا قياساتهُ  357سفس إليه أو بالحدْ ه النَّ بتوجُّ  ضرورةا 

عن بقيد  خرج بهذا القيد لا :االله تعالى فقيل أيضا  ا علمُ وأمَّ ، ز عليه الاجتهاد نجوِّ إن لم لام مطلقااوالسَّ 
ا مَّ ـول، والعلم تابع للمعلوم،  بنظم يقارنه في الوجودوهو إيجاد معنىا ، ات  الأحكام إنشائيَّ  لأنَّ ؛ تهاأدلَّ 

                                                           
 

 أن.  - الأصل م 355
 ف: جبريل.  356
الحدس: سرعة انتقال الذِّهن من المبادئ إلى المطالب، ويقابله الفكر، وهو أدى  مراتب الكشف. الحدسيَّات: هي ما لا يحتاج العقل  357

ختلاف في جزم الحكم فيه إلى واسطة بتكرُّر المشاهدة، كقولنا: نور القمر مستفاد من الشمس؛ لاختلاف تشكلاته النوريَّة بحسب ا
ا. ينظر:   . 93،ص.: 1ج.:  التعريفاتأوضاعه من الشمس قرباا وبعدا
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ظم والمعنى  بالعبارات المختلفة أو النَّ هو المعنى المعبرَّ  358:فسيالكلام النَّ  أنَّ  ف هذا على تحقيقح توقَّ 
 ههنا. 359لم يذكره ;اجميعا 

قال: ن ن العلماء مي أي مح ؛ ة ضرورةا ما عُرف بالأدلَّ ـ: حـ مير لالضَّ  ة،ومن لم يجعله عن الأدلَّ  :قوله
 ة يستلزم حصوله بالاستدلال العلم عن الأدلَّ  :قولنا لأنَّ ؛ ةيكون عن أدلَّ  لا العلم بالأحكام ضرورةا  إنَّ 

فلا  تهاعن أدلَّ بقيد ، ة ضرورةا فعلى هذا خرج ما عرف بالأدلَّ ، ظ[ إليه1لتبادر الفهم ] ارفا عُ 
 الاستدلاليَّ  يحتمل العلمي  ةعن الأدلَّ : قوله وذلك لأنَّ ؛ كحري ما ذُ  360كون هذا القيد للاحتراز بل لأجلي

ا في المعنى الذي ظاهرا  علي فإن جُ ، ة ضرورة من غير نظر واستدلالويحتمل العلم الحاصل بسبب الأدلَّ 
هوإمَّ  ريح بالمراد بعدما عُلحم التزامااصا للتَّ إمَّ : هلأنَّ ؛ أكيدأريد به يكون هذا القيد للتَّ  وهو أن ؛ ا لدفع نقيضح

 متساويي الدلالةح مجملاا  361علوإن جُ ، رفع نقيض الشيء إثبات  له لأنَّ ؛ اة ضروريًّ يكون العلم عن الأدلَّ 
ا إذا أمَّ ، بالعلم تهاعن أدلَّ : قولهق ه إذا تعلَّ هذا كلُّ  362؛لييْهيكون هذا القيد لبيان ما هو المراد من مجمي 

 فة فهو للاحتراز.ه في معنى الصِّ لأنَّ ؛ ةق بالأحكام أو بالفرعيَّ تعلَّ 
، غويبه معناه اللُّ  363ه أريدلأنَّ ؛ ا لم يتعرض في المتن لهذا القيدإنمَّ  ا آخرله جزءا  واعلم أنَّ  :قوله

 أنَّ  :وهو لكن فيه تفصيل  ، ين وهو اختصاص المضاف بالمضاف إليهفيه خالاف الجزئين الماديَّ  لي ولانقْ 
ح به كما صرَّ -المعنى ه هو معنى يقوم بنفسه فإنَّ  على أمر لا المعنى أي دالاًّ  المضاف إن كان اسمي 

 لا اختصاصي ما، أفادت إضافتُه اختصاصي المعنى الذي هو مدلولهُ 364-«لشرح المفصَّ »ف في المصنِّ 
لا من يقوم به  365به الكتابة تختصُّ  ه يفيد أنَّ فإنَّ ؛ كاتب زيد  :ا كما فيكان مشتقًّ   سواء  ، يقوم به

،  يقوم بهباعتبار معنىا ؛ يقوم بنفسه ا لذاتٍ إذا كان موضوعا  والمشتقُّ ، ر القائمة بهالكتابة أو المعاني الُأخي 

                                                           
 

وفي اصطلاح أصحاب الأصول: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ويقال له الكلام النفسي، برهان على  358
و المعنى القائم بذات المتكلم لا يتفاوت بين الشاهد إثبات الكلام النفسي وفي اختيار أبي منصور الماتريدي رحمه الله أن الكلام ه

 .759-391،ص.:  الكلياتوالغائب، فالكلام في الحقيقة ليس من جنس الحروف والأصوات. ينظر: 
 ف: يذُكر.  359
 الأصل م: لأحد.  360
 ف: كان.  361
 ف: محتمليه.  362
 ف: إنما أريد.  363
 .241-201-200،ص.: 1ج.:  الإيضاح في شرح المفصلينظر:  364
 به.  -ف  365
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ز وإن لم يطلق بشرط انضمام الآخر إليه أو بالتجوُّ ، اسم العين واسم المعنى :هأن يطلق عليه لغةا أنَّ  صحَّ 
 .مشتق   ين على كلِّ اسم المعنى باصطلاح النحويِّ 

 قَّ الدَّ  ه يفيد أنَّ فإنَّ  366،ارُ القصَّ  الثوبح  أعجبني دقُّ  :كما في  مشتق   أو غيري 
وإن كان اسم ، ار ولا المعاني الُأخر القائمة بهوهو القصَّ  بالثوب لا من يقوم به الدقُّ  367مختصٌّ 

أي بحسب الذات ؛ امطلقا  368ه اختصاصي المضاف بهأفادت إضافتُ  -يقوم بنفسه وهو ما-العين 
فاختصاص الذات يقتضي ، ا تابعة للذاتلأنهَّ ؛ فظ عليهااللَّ  وبحسب المعاني القائمة وإن لم يدلَّ 

يار لمن اشترى ولهذا ثبت الخح ؛ ا مع جميع منافعها لهأنهَّ  369فُهم منها، زيد دارُ  :فإذا قيل، اختصاصيها
ا إذا وأمَّ  372،رةا من غير علم باستحقاق الغير منفعتهمامؤجَّ  أو داراا 371من غيره 370جةجاريةا متزوِّ 

  ،كان ذلك في حكم المستثنى  373علم
المضاف  إضافة اسم المعنى يفيد اختصاصي " :ا وقالل صريحا ازي للقسم الأوَّ ض الإمام الرَّ وقد تعرَّ 

في المعنى إلى " :ويفُهم من التقييد بقوله 374،ينت له لفظة المضاف"بالمضاف إليه في المعنى الذي عُ 

                                                           
 

قليل،  وهو فاعله، يأتي ثم مفعوله إلى يضاف وهي حالة من أحوال المصدر العامل المضاف الخمس هي: أنف: القصَّار الثوب.  366
 الجلالة فلفظ [،451]البقرة/﴾ ببعض بعضهم الناس الله دفع ولولا﴿ نحو: مفعوله يأتي ثم فاعله إلى يضاف المصدر أن( 1  وتفصيلها:

رح  قيولُ  ومنه قيليل، وهو فياعحلُه، ييأْتي ثمَّ  ميفْعولحه إلى يُضيافي  أنْ ( 4 مفعوله، : والناس إليه، مضاف دفع فاعل  :الأيسيدي الأقُيـيْشح
؛  أفْواهُ  القيواقحيزح  قرعُ ...  نيشيبٍ  من جميَّعْتُ  وميا تحلادي أيفـْنىي  الُ : التِّلاد الأيبيارحيقح

ي
دُها: والقيواقحيز الثَّابت، المالُ : النَّشبي  القديم، الم : قياقُوزية: واحح

اح وهي  يكوني  أنْ  إلاَّ  ييصلُحُ  لا" الأيميرُ  اللِّصِّ  معاقيبةُ "و" زيد   الخبزح  أكْلُ "و" القيصَّارُ  الثَّوبح  ديقُّ  أيعْجيبني: "وتقول (الخمر بها يُشْرب أقْدي
ئتي  وإن ،"عيمْراا  زيدٍ  ضربُ  أيعْجيبيني: "وتقول: المبرد الفاعل، وييقول هو الأخيرُ   ضيريب عمرو   كان إذا ،"عمرو   زيدٍ  ضيرْبي  أيعجبني: "قلتي  شح
، إلى يُضافي  أنْ ( 3 ذلك،  يقول زييْداا  أذُْني سميْعُ : سيبويه يقول ومنه الفاعل إلى أضيفْتيهُ  كما المفعول إلى المصدر وتضيفُ  زيداا،  ثُمَّ  الفياعحلح

، إلى يُضافي  أنْ  أيْ  عيكْسُه( 2 ريبَّه،  أي [112]التوبة/﴾ إبْـرياهحيمي  اسْتحغْفيارُ  كاني  ويميا﴿ نحو: المفعول، =يذُكر لا فْعُولح
ي
 الفاعلُ  يذُْكيري  ولا الم

نْسيانُ  ييسْأيمُ  لا﴿ نحو:  نحو: كالمنوَّن وينصب فيرفيع الظَّرْفح  إلى يُضيافي  أنْ ( 5 الخييري،  دُعيائحهح  محنْ  [ أيْ 28]فصلت/ ﴾الخييْرح  دُعاءح  محنْ  الإح
 .171،ص.: 4ج.:  معجم القواعد العربيةينظر: عبد الغني الدقر،  ".عُليمياءيهم النَّاسُ  الُجمُعية ييـوْمح  انتْحظيارُ  سيرَّني"

367  .  ف: يختصُّ
 به. -الأصل ف  368
 ف: منه.  369
 ف: مزوَّجة.  370
 ف: غير.  371
 بيع أو رده.إمضاء المبأي يثبت الخيار للمشتري إما  372
المهمات في ينظر: الإسنوي،  .له" رد فلا ورضي علم أو بزواجها عالما متزوجة جارية اشترى قال الإسنوي: "لو. به علم الأصل: ثم 373

 .198،ص.: 5ج.:  شرح الروضة والرافعي
 .90،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  374
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وبُني عليه كثير من ، رفوعلى هذا جرى العُ ، امطلقا  إضافة اسم العين يفيد الاختصاصي  أنَّ  "آخره
 ة في البيوع والأيمان والوصايا والأقارير.المسائل الفقهيَّ 

ة الفقه من الذي معناه أدلَّ  الإضافيُّ  376بأي نقل هذا المركَّ  ذكرناه؛ما  375قل إلىونُ : قوله
 ا للعلم بالقواعد المذكورة.ما وجُعل عيلي ، تهحيث هي أدلَّ 

ل أي لو حمُ ؛ د بها تفرَّ وهذا التوجيه ممَّ ، ينكلام الأصوليِّ ذكره كان   ما؛ ل الأصولم  ولو حُ  :قوله
أثبتنا  انَّ لأ؛ للأجزاء الأربعة أصول الفقه شاملاا  وهو ما يبتنى عليه غيره كان :غويالأصل على معناه اللُّ 

 ولا قلولم يحتج حينئذ إلى النَّ ، هي الأجزاء الأربعة لهذا العلم؛ رات وتصديقاتإنما هو على تصوُّ  :الفقه
؛ كان الحمل على عدم النقل أولى،  وغيره فظ إذا دار بين كونه منقولاا اللَّ  لأنَّ ؛ ة هذا الوجهخفاء في أولويَّ 

 والأصل عدمها.، هزه وهيجْرح النقل يحتاج إلى وضع سابق ثم تجاوُ  لأنَّ 
 [على التعريف إيراد  : المطلب الثالث].3.1.1.4

وإلا أريد  م في الأحكام للاستغراق أريد بها الكلُّ اللاَّ  377إن كانت الفقه، ورد على حد  أُ  :قوله
ها كم في ضمن أفراد أقلُّ ة الحُ حقيقة الأحكام هي ماهيَّ  لأنَّ ؛ بها البعض سواء كانت للعهد أو الجنس

تها إنما يكون في ض لبيان كميَّ متعرِّ  ة من حيث حصولها في ضمن الأفراد غيرُ والحكم على الماهيَّ ، ثلاثة
 379.ةة الجزئيَّ وهي في قوَّ  378،ة المهملةالقضيَّ 

د ببعض أي علم المقلِّ ؛ على حذف المضاف وهو العلم، الفقه أي في حدِّ  دلدخول المقل   :قوله
أراد به ؛ لم يبلغ درجة الاجتهاد :وقوله 380،في هذا ة بالاستدلال داخل  الأحكام عن أدلتها التفصيليَّ 

                                                           
 

 م: لما.  375
 ف: المعنى المركَّب.  376
 ف: كان.  377
نسان في خسر، وعلَّة هذه القسمة أنَّ المحكوم عليه إمَّا أن يكون عيناا مشاراا إليه أو لا يكون 378 عيناا.  الرابعة: قضيَّة مهملة كقولنا: الإح

بل بمهمل. فإن لم يكن عيناا فإمَّا أن يحصر بسور بين مقداره بكليَّة فتكون مطلقة عامَّة أو بجزئيَّة فتكون مطلقة خاصَّة أو لا يحصر بسور 
ج.:  معيار العلم في فن  المنطقوالسور: هو قولك كل وبعض وما يقوم مقامهما، فإن سكت عنهما بقيت القضية مهملة. ينظر: 

 . 415،ص.: 1
المهملة في قوة الجزئية، فلذلك صدق قولنا: الحيوان إنسان، والحيوان ليس بإنسان. لأنه في قوة قولنا: بعض الحيوان إنسان، وبعض  379

شرح القويسني على السلم ، لأخضرياالحيوان ليس بإنسان، المهملة في قوة الجزئية، يعني: مفهومها مفهوم القضية الجزئية. ينظر: 
 . 49،ص.: 1ج.:  المنورق

380  .  م ف: هذا الحدِّ
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العلم ببعض الأحكام بالاستدلال هو الاجتهاد في بعضها عند من يقول  لأنَّ ؛ الاجتهاد في الكلِّ 
د ه إذا لم يكن المقلِّ لأنَّ  381؛إشارة إلى صدق المحدود، "ه ليس بفقيهمع أنَّ  :وقوله، ئ الاجتهادبتجزُّ 
 حدُّ  كر كانذُ  الفقه ما لو كان حدُّ  :قيل هالفقيه كأنَّ  أو في حدِّ  الم يكن العلم القائم به فقها  فقيهاا
ببعض  ه قام به العلمُ المقلِّد يصدق عليه أنَّ  لأنَّ ؛ المذكور وليس كذلك من قام به العلمُ  382الفقيه

 الأحكام على الوجه المذكور ولا يصدق عليه الفقيه.
بمطلوب  نِّ ظر فيه إلى الظَّ وصل بصحيح النَّ هي ما يمكن التَّ  ة الأمارات؛إذ المراد بالأدلَّ  :قوله

 .سيجيئكما   خبري  
 عن يكون علمه حاصلاا  على وجهٍ  أي ؛ا من الأحكام كذلكولا يعلم شيئا  383:هو[ قول7] 

يجزم بوجوب العمل  :وقوله،  المجتهدإلاَّ  -الذي هو الأمارة بالاستدلال- فصيليِّ التَّ  384ليلالدَّ 
 وصف  له على سبيل الكشف والبيان. ؛هبموجَب ظن  

ه يجب عليه المجتهد يجزم بأنَّ  وهو أنَّ ؛ على ما أفاده في تقريره 385موقوف   :وتحقيقُ هذا المقام
 سيجيئه لما العمل بموجب ظنِّ 

 ، كحرمة لحم الخنزير  المحلِّ  الحكم قد يكون نفسي  386مناط أنَّ 
المجتهد من  387وظنَّ ، كحرمة لحم المذكاة إذا اشتبه بلحم الميتة  اا خارجيًّ وقد يكون وصفا 

نة جزم الحكم في مسألة معيَّ  فإذا اجتهد المجتهد وظنَّ ، نيط بها الحكم إجماعااارجية التي الأوصاف الخ
ه يجزم لأنَّ  ه؛ق به ظنُّ وكذا العمل إن كان ممن يتناوله ذلك الحكم الذي تعلَّ ، ه يجب عليه الفتوى بهبأنَّ 

: بوجود المعلول فإن قيلة يوجب الجزم والجزم بوجود العلَّ ، ه وهو أمر وجدانية الحكم أعني ظنَّ بوجود علَّ 
، في بحث الاجتهاد سيجيئالمجتهد يصيب ويخطئ كما  المختار أنَّ  لأنَّ  ظنُّ المجتهد قد يكون خطاأ

الفقه هو العلم المكتسب من الأمارات بالأحكام التي يجب على : قلنا ؟اه علما فكيف يكون ما ظنَّ 
 نخرج المخالف من الفقهاء ولا ا لالأنَّ  مر؛ف العمل بها لا بالأحكام التي هي صواب في نفس الأالمكلَّ 

                                                           
 

 ف: إلى عدم صدق المحدود بدل.  381
 ف: كأنه قيل ما ذكر كان الفقيه.  382
 قوله.  -ف  383
 ف: الدلائل.  384
 ف: يتوقف.  385
 ف: موجب مناط.  386
 ف: فظن. 387
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، هذا التوجيه يتمُّ  ة فلاة مستنبطة من الدلائل القطعيَّ بعض الأحكام الفقهيَّ : فإن قيل، علمه من الفقه
ا ات كالإجماع الذي بلغ أهلُه عدد التواتر ونقل إلينا تواترا من القطعيَّ  ما كان منها مستنبطاا: قلنا

ات وهو من ضروريَّ  ا؛بالقرائن والسنة المتواترة كذلك قليل جدا  دلالته على الحكم قطعيٌّ وكالكتاب الذي 
ين وهذا توجيه لم يُحم حوله من الشارحين إلا الفاضل ضياء الدِّ ، يرد الدين وليس من الفقه فلا

ات فالمقلَّد إن ة الأمار إذا كان المراد بالأدلة التفصيليَّ : وقال أكثر الشارحين في توجيهه 388،وسيُّ الطُّ 
فة متوقِّ  390الأولى 389والملازمة، يرد ن فلان من استنباط الحكم من الأمارات فهو فقيه وإن لم يتمكَّ تمكَّ 

ه يجب عليه العمل بموجب ذلك ببيان أنَّ  ا يتمُّ وإنمَّ ، اعلى أن يكون ما يستنبطه المقلد من الأمارة علما 
ه يجب عليه اعتقاد الحكم على الوجه المظنون لا على أنَّ ولم يتعرضوا له ، ه على الوجه الذي ذكرناظنِّ 

 391ه لا دلالة حينئذ للتعريف عليهبأنَّ ": فلحما ذكره الفاضل الشارح الأصفهانيُّ : لاا ا أوَّ أمَّ ، والجزم به
ا القطع بتخطئة المخالف اجتهادا  الواحد أنَّ  393في خبر سيجيئه مخالف لما فلأنَّ : اا ثانيا وأمَّ  392،"فيفسُد

 ا آخر يخالفه كما ولىَّ المجتهد يجوز أن يولي مجتهدا  ولما ذكروا في باب الاجتهاد من أنَّ ، ف الإجماعخلا
  .الا قطعا  امخالفيه مخطئ  عنده ظنًّ  لأنَّ  ؛اأبوبكر زيدا 
ة ليرجع في ة الفرعيَّ ا بمبدأ تفاصيل الأحكام الشرعيَّ ما ـأي يكون عال ؛وهو أن يكون عنده :قوله

أراد به العلم  وعدم العلم: وقوله المراد بالعلم العلمُ الإجماليُّ  أنَّ : والحاصل، مسألة إليه استعلام كلِّ 
بالجميع لجواز  ينافي العلم الإجماليَّ  بالجميع في الحالة الثابتة لا أي عدمُ العلم التفصيليِّ  ؛التفصيليَّ 

 .مع نقيض الأخصِّ  اجتماع الأعمِّ 

                                                           
 

عبد العزيز بن محمد بن علي الإمام ضياء الدين الطوسي ثم الدمشقي اشتغل بالعلم وتفنن ودرس بالنجيبيَّة وأعاد بغيرها، وشرح  388
تّ ويسيبْعمائة ويدفن بمقابرالحاوي، وشرح مختصر ابن الحاجب قال البرزالي: كان شيخا فاضلا، توفّي بحدحميشْق فيجْأية فيح جُمياديى ا  لأولى سنة سح

 .417،ص.: 4ج.:  طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة ؛324،ص.: 19ج.:  الوافي بالوفيات، لصفدياالصُّوفحيَّة. ينظر: 
الملازمة: اصطلاحاا: كون الحكم مقتضياا للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياا،   389

 .448،ص.: 1ج.:  التعريفاتكالدخان للنار في النهار، والنار للدخان في الليل. ينظر: 
 ف: الأول. 390
 ف: حينئذ عليه للتعريف. 391
 .41 ،ص.:1ج.:  بيان المختصرينظر:  392
 الأصل مطموسة. 393
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المحوج عند  لأنَّ  ة حدوث العالمي؛معرفة الباري عندنا على أدلَّ ف أي يتوقَّ  ؛ويتوقَّف :قوله
فلابد من معرفة الحدوث على  ب منهما؛هو الحدوث أو الإمكان بشرط الحدوث أو المركَّ  394تينالملَّ 

 .رالتقادي
سولُ هو خطابُ اللهح والرَّ : الحكم فيه إيماء  إلى أنَّ  ،ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه: قوله

 ة وكلاهما من الله تعالى.من سند كتاب أو سنَّ  395له والإجماع لابدَّ ، بحكمه تعالىمبلغ 
 إلى الله تعالى. اأي يعلم وجوبُ امتثاله إذا كان مستندا  ويعلم لزومه :قوله
أي  397ةة والإجماع حجَّ مير في أنه عائد إلى كون الكتاب والسنَّ الضَّ  فيتوقَّ  396ها أنَّ وأيضا  :قوله

ه ما لم يعلم صدق لأنَّ  ؛ف على صدق المبلِّغ عن الله تعالى أي الرسولمن الثلاثة يتوقَّ  ة كل  حجيَّ 
ا الأحكام الثابتة وأمَّ ، زمُ الامتثاله خطاب الله اللاَّ من الأحكام لم يعلم أنَّ  398غهيبلِّ  الرَّسول فيما

دْق المبلِّغ فيينالمتوقّـِ  399ةتها على سنده من الكتاب أو السنَّ ف حجيَّ بالإجماع فيتوقَّ  والقياسُ ، على صح
 مة.راجع إلى الثلاثة المتقدِّ 

 [: حول المعجزةالمطلب الرابع].2.1.1.4 

 على دلالة المعجزة؛ 402فغ يتوقَّ صدق المبلِّ  401أي 400؛ف على دلالة المعجزةوهو يتوقَّ  :قوله
إلى العلم به ودليله ظر فيه من دليل يمكن التوصل بصحيح النَّ  403ة فلابدَّ يَّ له من الممكنات العقلأنَّ 

  .ه رسول اللهعى أنَّ قصد به إظهارُ صدق من ادَّ  ما 404ينتعند الملَّ ا لأنهَّ  المعجزة؛
 : ف عندنا على أمرينغ يتوقَّ بلِّ ؛ أي دلالة المعجزة على صدق الـمُـفودلالتها يتوقَّ  :قوله

                                                           
 

 .المراد بهما الحكماء والفلاسفة  المتكلمين( 394
 له. -ف  395
 أنه. -الأصل  396
 الأصل م: حدة. 397
 ف: يبلغ. 398
 الأصل مطموسة. 399
 الأصل مطموسة. 400
 الأصل مطموسة. 401
 الأصل مطموسة. 402
 ف: فلا بدَّ له. 403
 الأصل مطموسة. 404
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شرط المعجزة أن يتعذر على  بناءا على أنَّ ، القدرة القديمة فيها 406غير 405امتناع تأثير: لالأوَّ 
وهل يمكن أن يكون ، اوهل يمكن أن يكون معجزا ، ا لم يكن معجزا المبعوث إليه المعارضةُ بالاتفاق وإلاَّ 

وقال ، منزلة التصديق من الله تعالى له ا له لم يكن نازلاا لا إذ لو كان مقدورا : فقال قوم  ، سولللرَّ  امقدورا 
وعدمح خلقه لها في  ،القدرة على ذلك ليست مقدورة له بل هي خالق الله تعالى إياها فيه لأنَّ  نعم؛: قوم

وجرى ههنا على  407«المواقف»وهذا هو الذي اختاره في ، ويكفي هذا في نزوله منزلة التصديق، الغير
 المشهور.

 : من شرائط المعجز لأنَّ  ظ[ خلق الأعمال؛7قاعدةُ]: الثاني
 بما هو يحصل إلاَّ  فلا، ه نازل  منزلةي التصديق من الله تعالىلأنَّ  عنه؛ امسبَّبا  أن يكون فعلي الله أو

 من فعله.
ز الذي ظهر على يد النبيِّ ، ةعي النبوَّ وأن يكون ظهورهُ على يد مدَّ  من خلق الله في  فيكون المعجح

 المؤثري في جميع الممكنات هو الله تعالى وحده بل في المعجز. فه على أنَّ بهذا توقُّ  408ولا نريد، النبيِّ 
وفعل  من شرائط المعجزة أن يكون على وفق دعوى النبيِّ  لأنَّ  ة؛وعلى إثبات العلم والقدر  :قوله
 409.ا ليوجد المعجزة على وفق دعواها قادرا ما ـفيجب كونه تعالى عال على صدق النبيِّ  ليدلَّ  الله تعالى؛

هذا إشارة إلى ما يذكره في الاجتهاد من كون ، تقليد في ذلك لاختلاف العقائد ولا :قوله
ه قد لأنَّ  يحصِّل العلم؛ والتقليد لا، المقصود فيها هو العلم لأنَّ  المختار عدمي جواز التقليد في العقليات؛

 للعلم لزم  التقليد محصِّلاا لب وكان د واحد في الإثبات وآخرُ في السَّ فلو قلَّ ، اتتختلف العقائد في العقليَّ 
الذي هو  نَّ المقصود فيها تحصيل الظَّ  ات فإنَّ خالاف العمليَّ ، تهما وهو محالكونهما عالمين فيلزم حقيَّ 

 ا.يكون مطابقا  مناط الحكم وقد لا
 

                                                           
 

 الأصل مطموسة. 405
 ف: الغير. 406
هـ(، وهو: كتاب جليل 751ت  - 709 الإيجي بن أحمد  نعبد الرحمهو كتاب المواقف في علم الكلام عضد الله والدين القاضي  407

القدر، رفيع الشأن، فقد بينَّ فيه مراتب العلوم ودرجاتها، وإنه مرجع لكثير من العلماء، وهو مطبوع وعليه شروح وحواش، ومؤلفه قد 
ج.:  وكشف الظنون ؛110،ص.: 3ج.:  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،راسة. ينظر: ابن حجرسبقت ترجمته في قسم الد

 .1983،ص.: 4
 ف: يريد. 408
 م: دعوته.409 
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 [الأحكامعن : المطلب الخامس].5.1.1.4

الأمر للوجوب : الأحكام تقع في محمولات مسائل الأصول نحو أراد أنَّ  ا الأحكام،وأمَّ  :قوله
 ، ر ما يقع في محمولات مسائل العلم من مبادئهوتصوُّ ، هي للحرمةوالنَّ 

وتصور ما يقع في محمولات ما هو فائدة ، الوتر واجب: وقد يقع في محمولات مسائل الفقه نحو
أن المقصود من الأصول إثبات : والحاصل، على ما اختاره المصنف االعلم وغايته من مبادئه أيضا 

ة مقصودة  بالذات في هذا العلم نسبتها إلى الأدلَّ  فين إلا أنَّ لأفعال المكلَّ ة أو ا للأدلَّ الأحكام ونفيها إمَّ 
ا تحصل بعد تحصيل مسائل ا إنمَّ لأنهَّ  فين مقصودة بالعريض؛وإلى أفعال المكلَّ ، في مسائله الكونها بحثا 

 لأنَّ  410؛ا تقع في محمولات العحلمينإنهَّ : ا قلناوإنمَّ ، رهايحصل بدون تصوُّ  المقصود لاالأصول وذلك 
الواجب  لأنَّ  الوتر واجب؛: وكذا في قولنا،  ليس نفس الوجوبالأمر للوجوب مثلاا : المحمول في قولنا

الخطاب  على أنَّ المحمول في الأصول نفسُ الحكم بناء : ولا يمكن أن يقال، نفسُه ق الحكم لاهو متعلِّ 
، قُه بالله تعالىالخطاب هو الإيجاب إذا اعتبر تعلُّ  إنَّ ": قال في الشرح 411ولهذا ؛هو الكلام النفسيُّ 

على  يدلُّ  كيف لا ما  الأمر هو اقتضاءا فعل غيرح  412وقال:، "فوالوجوب إذا اعتبر تعلقه بفعل المكلَّ 
م  إلى على الحكم وموجب له أو محرِّ  ه دالٌّ عن الكتاب من حيث إنَّ        بحث الأصول لأنَّ  الاقتضاء؛

يقع في محمولات ما هو غاية  للعلم  ر مالو كان تصوُّ : يقال لا، ه كلام نفسيٌّ غير ذلك لا من حيث إنَّ 
ا لأنَّ  ه آلة لاكتسابها وهي غاية له؛لأنَّ  رُ محمولات مسائل سائر العلوم؛تصوُّ  م المنطقيَّ للزح  من مبادئه؛

قها بمواد غاية المنطق هو العلم بطرق الاكتساب المستعميلة في العلوم مع قطع النظر عن تعلُّ : نقول
نوه في المنطق خالاف كما بيَّ   ة على وجه عام  رها من حيث الصورة ومن حيث المادَّ ا يلزم تصوُّ فإنمَّ ، نةمعيَّ 

فين فيجب عليه علقة بأفعال المكلَّ العلم بطرق اكتساب الأحكام المت 413فإن غايته هو، الأصول
 رها.تصوُّ 

التصديق بها إن كان  لأنَّ  ر الأحكام من المبادئ لا التصديق بها؛أي تصوُّ  يريد العلم؛ ولا :قوله
فلو جعلناه من المبادئ لزم تقدُّم الشيء على نفسه بلا واسطة فكان  ة فهو من مسائل الأصول؛للأدلَّ 
، وغاية  لهذا العلم، فين فهو من مسائل الفقهلمكلَّ اوإن كان لأفعال ، ولظهوره لم يتُعرض له، ادورا 

                                                           
 

 ف: مسائل العلمين. 410
 الأصل ف: ولها. 411
 م ف: وقال الإمام. 412
 هو. -ف  413
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مة الغاية متقدِّ  لأنَّ  ر  عن حصوله؛غاية الشيء متأخِّ  لأنَّ  ر عن حصوله؛وحصول غاية الشيء متأخِّ 
فإن ، محال 414دور   ام عليه وهو أيضا مه على ما يتقدَّ فلو كان من مبادئه لزم تقدُّ ، ارة خارجا متأخِّ  اذهنا 
فين على جميع مسائل أصول الفقه ق بأفعال المكلَّ تصديقٍ بحكمٍ متعلِّ  ف كلُّ ور لو توقَّ ا يلزم الدَّ إنمَّ : قيل

ف مسألة  من مسائل الأصول على التصديق ببعض الأحكام المتعلقة لمي لا يجوز أن يتوقَّ ، وهو ممنوع
 ة أخرى من مسائله فلا يدور؟ويتوقف التصديق ببعض آخر منها على مسأل، فينبأفعال المكلَّ 
ا يجوز عنده للمجتهد بعدم جوازه فإنمَّ : فمن قال، الاجتهاد ؤعلى جواز تجزُّ  هذا مبنيٌّ : قلنا

ل ا هي القواعد التي يتوصَّ لأنهَّ  بجميع مسائل الأصول؛ اما ـإذا كان عال ؛لفعل التصديق بحكم استدلالي  
ف فلو توقَّ ، حكم فقهي عن جميع مسائل أصول الفقه بكلِّ ر التصديق بها إلى استنباط الأحكام فيتأخَّ 

ار على شيء منها مسألةٍ   415،ومن قال بجوازه يجوز هذا عنده إن لم يكن مانع آخر، من مسائله ليدي
 417عدم جواز تجزُّئه.: والمختار عند الجمهور، فيه 416فف توقَّ والمصنِّ 

ويجعل ، للأحكام اهذا أحكاما ه سيذكر بعد يريد أنَّ  418وستقف على ذكره لأحكام :قوله
 اخلافا  الإباحة حكم  شرعيٌّ  كما سيجيء في بحث الأحكام أنَّ ،  اونفيا  اعليها إثباتا  االأحكام محكوما 

ة وفي بحث الأدلَّ ،  بهإلاَّ  419الواجب يتمَّ  ووجوبي ما لا، ووجوب الشيء يقتضي حرمةي نقيضه، للمعتزلة
الحكم يجوز تأخير تبليغه إلى وقت  وأنَّ ، حكم الواحد حكم على الجماعة بالخطاب أم بدليل آخر أنَّ 

، وتحريم الكفر يجوز نسخُهما إلى غير ذلك، ووجوبُ معرفة الله تعالى، ويجوز نسخه دون التلاوة، الحاجة
وهو خارج عن الأمرين  ا يجب لإثبات شيء له أو نفي شيء عنه؛و[ فتصوُّرُ الحكم في أمثالها إنمَّ 9]

 ليمكن إثباتها ونفيها.رها فالمراد تصو  : ذيين ذكرهما في قولهاللَّ 

                                                           
 

يْئـييْنح على الآخر 414 د من الشَّ  بمراتب، أو وبالعكس، ،"ب " على" أ" يتوقف كما المصرح، الدور: ، ويسمىالدَّور: هُوي توقف كل وياحح
 بنفسه الشيء تعريف وبين الدور بين والفرق ،"أ" على" ج" و ،"ج" على "ب " و ،"ب " على" أ" يتوقف كما المضمر، الدور: ويسمى

. ينظر: واحدة بمرتبة نفسه على تقدمه يلزم بنفسه الشيء تعريف وفي صريحاا، كان إن بمرتبتين، عليها تقدمه يلزم الدور في أنه هو
 .105،ص.: 1ج.:  التعريفات

ابن قدامة المقدسي، أبي محمد موفق الدين عبد الله بن  ؛325،ص.: 1ج.:  المستصفى، ينظر: الغزالي، محمد بن محمد بن محمد  415
ج.:  المحيط البحر، لزركشيا ؛337،ص.: 4ج.:  روضة الناظر ،أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبل

 . 439،ص.: 9
 ف: متوقف. 416
  .42،ص.: 1ج.:  فصول البدائعفناري، لاينظر:  417
 ف: الأحكام. 418
 الواجب. -ف  419
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موضوع  لأنَّ  عليها؛ 420ابها أو محكوما  ار الأحكام لكونها محكوما من تصوُّ  ه لابدَّ أنَّ : والحاصل
: فإن قيل، لعلى الأوَّ  ف اقتصروالمصنِّ ، منه كما بينَّ في موضعه اأو جزئيًّ  اذاتيًّ  االمسألة قد يكون عريضا 

 ة من ذلك؛وأكثر ما ذكر في المباحث الأحكاميَّ ، ف قد منع كوني التصديق بالأحكام من المبادئالمصنِّ 
 ات الأحكام وهو من المبادئ؛ر جزئيَّ هي من المسائل ووجه إيرادها إفادتُها لتصوُّ : قلنا

 من الوجوب ما يعُلم أنَّ  ل البعض؛ويسقط بفع، الواجب على الكفاية على الجميع: ه إذا قيللأنَّ 
 ، قه عنهم إذا أتى بعضهم بالواجبفين وينقطع تعلُّ ق بجميع المكلَّ يتعلَّ 

ق من الوجوب ما يتعلَّ  مستقيم  يعُلم منه أنَّ  الأمر بواحد من أشياءي كخصال الكفارة؛: وإذا قيل
 ة من المسائل؛وهكذا الحكم فيما أورده في المبادئ غير الأحكاميَّ ، نةمن أشياء معيَّ  421بهيمٍ بشيء مُ 

 ولذلك عنونها بمسألة مسألة.
 
 

 [: الدليلالمطلب السادس].1.1.1.4

ة علم الكلام والعربيَّ : والمعهودُ ، م فيه للعهداللاَّ ؛ ا كان استمداده من المواضع الثلاثةلمَّ  :قوله
ا ه من أي علم يستمد إلى أنهَّ فببيان أنَّ  ا إجمالاا إمَّ : أشار في قوله هلأنَّ  والأحكام أعني العلوم الثلاثة؛

الوتر : يقع في محمولات مسائله نحو ه مالأنَّ  ؛ارهُا من مبادئ الفقه أيضا ا كان الأحكامُ تصوُّ مَّ ـول، علوم
ب والنَّ : ويقال، كما يقع في محمولات مسائل الأصول،  واجب أو مندوب ولم يفُرد ، هي محرِّمالأمر موجح

ة ولم  عنها بالمبادئ الفقهيَّ إلى الفقه وعبرَّ  422نيسيبها الآمديُّ  ا يعرضها؛لها علم بالتدوين يبُحث فيه عمَّ 
 مبادئ اللغة؛: الأحكام وأضاف غيرها وقال 423:-افي بيانهعند الشروع -ف إليه بل قال ينسبها المصنِّ 

كما في مبادئ ،  وإثبات أعراضها لها من مسائله، الفقه موضع بيانها م أنَّ إذ لو أضيفت إليه لتوهَّ 

                                                           
 

 محكوما. -ف  420
ا أيمْر  مُبـْهي  421 أْتيى إحلييْهح. يُـقيالُ هيذي   ب هـ م(.اللغة م . ينظر: مقاييس  بهيحمي( الْبياءُ ويالْهياءُ ويالْمحيمُ: أينْ ييـبـْقيى الشَّيْءُ لاي يُـعْريفُ الْمي
كياء العالم، له نحو عشرين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي الأصولي المتكلم أحد أذ  422

، لسبكيام(. ينظر: 1433ت – 1151هـ = 131ت - 551مصنفا منها: الإحكام في أصول الأحكام، ومختصره: منتهى السول  
 .334،ص.: 2ج.:   الأعلام ؛301،ص.: 9ج.:  طبقات الشافعية الكبرى

 ف: عند الشروع في أحكامها. 423
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 منها؛ في الأصول وإن كانت من مبادئ كل   424نتوبُـيِّ  ومبادئ اللغة والأحكام ليست كذلك؛، الكلام
 بيانها فيه أليق. لأنَّ 

البحث عن الدليل وأقسامه المذكور من ": ين الأصفهانيُّ قال الفاضل شمس الدَّ  ليلوالدَّ  :قوله
ونسبتُه إلى جميع العلوم ، بالكلام بل هو من مسائل المنطق غيُر مختص  ، مبادئ اللغة: قولهههنا إلى 
 .فلا وجه لنسبته إلى الكلام 427" 426ةلجميع العلوم الكسبيَّ  425ه آلة  لأنَّ  واء؛على السَّ 

إلى  428ا توصله يبحث عن المعلومات من حيث إنهَّ لأنَّ  ؛اه من مسائل الكلام أيضا أنَّ : وجوابه
ا توصل إلى نهَّ إالمنطق يبحث عنها من حيث  كما أنَّ ،  ة صورة ومادةا على التعيينالعقائد الدينيَّ 

ويجوز أن يكون بعض ، صورةا ومادةا على الإطلاق، ة أو لاسواء كانت عقائد دينيَّ  429المحمولات
 تين.من حيثيَّ  431يبحثان فيها 430المسائل مشتركةا بين علمين

المرشد الذي : أحدهما: يقال لمعنيين (الدليل أي كون  به في الأحكامح هذا ما صرَّ  :قوله
ليل فقد ا الدَّ أمَّ : ه قيل فيهلأنَّ  ح به في الأحكام؛مصرَّ ، ما به الإرشاد: وثانيهما، يطلق على الناصب

فيه دلالة   وقد يطلق على ما، اكر للدليلهو الذَّ : وقيل، ليلوهو الناصب للدَّ  غة بمعنى الدالِّ يطلق في اللَّ 
ف  وما به الإرشاد( "قول المصنِّ : -رحمه الله- 432مة قطب الدين الشِّيرازيرح العلاَّ وقال الشا، وإرشاد  

ما  لأنَّ  الذاكر؛: لا على قوله المرشد وما به الإرشاد؛: الدليل لغةا : وتقديره، رشد(الم  عطف على قوله

                                                           
 

 ف: وإنها بيِّنت. 424
 ف: يبحث آلة. 425
ج.:  تكملة المعاجم العربية، العلوم الكسبية: المعارف التي تقدِّمها الدراسة مقابل العلوم الوهبيَّة التي تأتي وحياا. ينظر: رينهات 426

 .78،ص.: 8
 .34،ص.: 1ج.:  بيان المختصرينظر:  427
 ف: موصل. 428
 الأصل م: المحهولات. 429
 لمين.ف: العح  430
 م: عنها. 431
ي قطب الدّين الشِّيريازحيّ الشَّافحعحي قاض، عالم بالعقليات، مفسر، ولد بشيراز وتوفي بها 432 ، وكان أبوه محيْمُود بن ميسْعُود بن مصلح الْفيارحسح

طبيبا فيها، فقرأ عليه، ثم قصد نصير الدين الطوسي وقرأ عليه، وهو من بحور العلم. من كتبه: حكمة الإشراق، وشرح مختصر ابن 
 ؛100،ص.: 1ج.:  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةم(. ينظر:  1311ت - 1431هـ =  710ت - 132خ،  -اجبالح

 .197،ص.: 7ج.:  والأعلام
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وقال الأستاذ رحمه  433"،اصب أو الذاكربالنَّ إذ المرشد مخصوص ، به الإرشاد ليس من معاني المرشد
 ؛ليس من معاني المرشد "ما به الإرشاد": وقوله، "يبعد عطفُه على الذاكر لا": الله

المرشد الناصب والذاكر وما به " :قوله لأنَّ  نا؛ة لم يضرَّ من معانيه الحقيقيَّ  اه ليس شيئا إن أراد أنَّ 
والثاني ، واحد منها ه يطلق على كلِّ وأنَّ ، واحد منها موضوع لكلِّ ه أنَّ : الإرشاد" يحتمل أن يكون معناه

 ، هو المراد
رشد يقال الم لأنَّ  ة ممنوع؛ة أو مجازيَّ سواء كانت حقيقيَّ  ا من معانيه أصلاا ه ليس شيئا وإن أراد به أنَّ 

 وهو ما به القطع. كين؛القاطع على السِّ : كما يقال ؛على ما به الإرشاد مجازاا
الدليل لغة : قوله وحينئذ لا يصحُّ  ة؛من معانيه الحقيقيَّ  اه ليس شيئا ه أراد أنَّ بأنَّ : أُجيبفإن 

، مرادف (أظهر ما أنبأ بلفظ  وهو على ما ذكره؛: للدليل ه تعريف لفظيٌّ فلأنَّ  ؛لاا ا أوَّ أمَّ ، المرشد
 ، وهو بعيد والمجازيَّ  434ين ولا الحقيقيَّ ين لا المجازيَّ والترادفُ اتحاد المعنيين الحقيقيَّ 

على معناه  فحكمه مع ما يدلُّ ، المجاز إذا اشتهر التحق بالحقائق فمندفع بأنَّ : لا الأوَّ أمَّ : قلنا
 ، ه قد يكون المجاز أشهري مما هو حقيقة في معناهلأنَّ  حقيقةا حكمُ المترادفين في جواز التعريف به؛

 ا على المرشد؛ل المهروب عنه يلزمه ولو كان عطفا في مث 435الوقوع لأنَّ  فلا يُجدي؛: وأما الثاني
 فما يندفع به هذا يندفع به ذاك.، أعني الناصب والذاكر ين؛وهو إطلاقه على معنييه الحقيقيَّ 

 من الحقيقيِّ  والمدلول أعمُّ  ؛ومدلول المرشد الدليل المرشد مدلول الدليل: معنى قوله أنَّ : وتحقيقه
استعمال اللفظ في  هذا مع أنَّ ، غير مستبعد 437وهو، ا هو عموم المجازإنمَّ  436زم حينئذفاللاَّ ، والمجازيِّ 

واعلم ، ظ[9ف من غير استبعاد]ين جائز  عند المصنِّ وكذا في مدلوليه الحقيقيَّ ، والمجازيِّ  مدلوليه الحقيقيِّ 
مرادفة لهما على ما  الدلالة " مبنيٌّ على أنَّ : "الدليل لغةا المرشدُ وقوله، الإرشاد والهديي مترادفان أنَّ 

نيت به كتب اللغة أدللت ": «الأساس»وفي  438،الرشاد والدلالة الهدى: «حاحالصِّ »ذكر في ، شُحح

                                                           
 

القسم  -في موقع جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية-وهو مخطوط، وبعد البحث رأيت  شرح الشيرازي لمختصر ابن الحاجب 433
 هـ، وهو غير مطبوع.1240احث الأمر والنهي محققاا من قبل الباحث عبداللَّطيف الصرامي؛ لنيل درجة الدكتوراه الأول منه حتى نهاية مب

 الأصل م: الحقيقة. 434
 ف: الواقع. 435
 م ف. 436
 وهو. -ف  437
  هـ د ى(.الصحاح هدى: الهدُى، الرشادُ والدلالةُ. ينظر:  438
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من  الهدي أخصُّ  أنَّ ": فيه «الكشاف»لكن مقتضى قول صاحب  ،439"اهتديت إليه: الطريق
 441."منها الإرشاد أخصُّ  إنَّ ": «المصادر»وقول صاحب  440،"الدلالة

وهي أمر مستلزم للمطلوب حاصل  المراد به ما يكون في جهة الدلالة؛ ؛ظرالنَّ بصحيح  :قوله
 للدليل كما سيجيء.

ب من أكثر من ليدخل فيه القياس المركَّ  افصاعدا  443:وقوله، بمنزلة الجنس 442هو قولان؛ :قوله
يكون عنه قول آخر يُخرج : وقولهم، حادث له صانع   وكلُّ ،  حادثمتغيرِّ  وكلُّ ، العاليـم متغيـِّر  : قولين نحو

يكون  إذ لا أوسط؛ ين غير المشتركين في حد  والتامَّ  والتامَّ  وكذا التقييديَّ ، ين وما فوقهماالقولين التقييديَّ 
ا وذلك إنمَّ  ولذا لم يقل عنهما؛ عنه قول آخر لوجوب أن يكون للصورة ميدخل في حصول النتيجة؛

 ،للمطلوب للمحكوم عليه مستلزمأمر  444يكون إذا أثُبت
وبُـينِّ استلزامه للمطلوب

 متان.فيحصل مقدِّ  445
 امنهما ظنيٌّ فيكون التعريف المذكور جامعا  446كلاًّ   لأنَّ  يتناول الجدل والخطابة؛ والظن يَّ، :قوله

 والشعر. 449والخطابة والسفسطة 448والجدل 447البرهان: للصناعات الخمس التي هي

                                                           
 

 .485،ص.: 1ج.:  أساس البلاغة، ينظر: الزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله  439
 ومابعدها.15،ص.: 1ج.:  الكشاف،  لزمخشرياينظر:  440
لشيعي الحيْكحيم ا الحمصيمن كتاب المصادر في الأصول، وهو كتاب في الأصول للرَّازحيّ تياج الدَّين محيْمُود بن على بن محيْمُود  441

عْرُوف بتاج الرَّازحيّ ت هـ(، نقل عنه الزركشي في البحر المحيط في غير موضع وينص أنه من الشيعة، وذكره الشيعة في مواقعهم 735الْمي
 البحر المحيط ؛ 209،ص.: 4ج.:  هدية العارفين، لبغدادياوكتبهم: ككتاب مقابس الأنوار للكاظمي، ولم أجده مطبوعا. ينظر: 

 ، والشبكة العنكبوتية. 491،ص.: 3ج.:   -401،ص.: 1ج.: 
 هو. -ف  442
 ف: قولهم. 443
 ف: ثبت. 444
 ف: وبينِّ استلزامهم المطلوب. 445
 الأصل: كل، وكذا: م ف. 446
تّ: الأوليَّات، المشاهدات الباطنيَّة، التجر  447 بيَّات، المتواترات، الحدسيَّات، المحسوسات؛ فهذه يالبرهان: الحجَّة والدلالة، واليقينيَّات سح

 .891-429،ص.: 1ج.:  الكليَّات، لكفوياجملة اليقينيَّات التي يتألَّف منها البرهان ملخصاا(. ينظر: 
البرهان، الجدل: هو القياس المؤلَّف من المشهورات والمسلَّمات، والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدِّمات  448

 التعريفاتالجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجَّة، أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة. ينظر: 
 .72،ص.: 1ج.: 

 .119،ص.: 1ج.:  السفسطة: قياس مركَّب من الوهميَّات، والغرض منه تغليط الخصم. ينظر: المرجع السابق 449
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ف عنه يتخلَّ  ألايقتضي : الاستلزام الذاتيُّ  ،يكون يستلزم لذاته قولاا  450وربَّما قيل بدل :قوله
ف عنه في بعض وإن تخلَّ ، قول يقتضي أن يحصل عنه قول آخر (يكون عنه : وقوله، أصلاا  451المدلول

 الأحوال.
ة ماته قطعيَّ البرهان مقدِّ  سيجيء أنَّ  452أي من الدليل كما ؛منه إذ يختص بالبرهاني   :قوله

الباقية فلم يثبت فيها للمحكوم  454ا الصناعات الأربعوأمَّ ، اقطعا  حقٌّ  لازم الحقِّ  لأنَّ  453؛اج قطعا نتح فتُ 
لزوال  فه عنه؛بحيث يمتنع تخلُّ  وبين الشيء ربط عقليٌّ  إذ ليس بين الظنِّ ، أمر مستلزم للمطلوب عليه
به الظنِّ  ، ميهمهذين التعريفين لمتقدِّ  واعلم أنَّ ، بحس  أو بدليل كما إذا ظهر خلاف الظنِّ ،  مع بقاء موجح

فعلى ، مت لزم عنه لذاته قول آخرلو سلَّ ، اهو قولان فصاعدا : آخر وقالوا اروهم فزادوا قيدا ا متأخِّ وأمَّ 
ونظرُ ، ماتهللنتيجة لكن على تقدير تسليم مقدِّ  اواحد من الصناعات الخمس مستلزما  هذا يكون كلُّ 

 في شبهة المبطل كذلك. نظر المحقِّ  كما أنَّ ،  ماتهالنتيجة ما لم يُسيلِّم مقدِّ  يفيدلا  المبطحل في دليل المحقِّ 
 ا؛ف لاستلزم لذاته شيئا المؤلَّ  الدليل الظنيَِّّ  وهو أنَّ  ،وفيه بحث مذكور في علم الكلام :قوله

منه على تقدير واحد وهو يكون حصول النتيجة  ؛تين مثلاا يَّ متين ظنـِّ في من مقدِّ المؤلَّ  الدليل الظنيَِّّ  لأنَّ 
تكون  -اوإن كان ذلك الانتفاء مرجوحا -واحدة منهما  ز انتفاء كلِّ وحيث جُوِّ  ؛اتقدير صدقهما معا 

، اوهو تقدير انتفاء الصغرى فقط أو الكبرى فقط أوكليهما معا ، النتيجة منتفية على ثلاث تقادير
ا والعدم الحاصل على ثلاثة تقادير؛ ى الوجود الحاصل على تقدير واحد أو عل جاز أن يكون راجحا

ف عنه  لم يتخلَّ لذاته وإلاَّ  ابحصول النتيجة استلزاما  ا للظنِّ مستلزما  يكون الدليل الظنيُِّّ  فلا له؛ امساويا 
ا كان البحث عن الدليل مَّ ـول، بعدمها أو الشكَّ فيها ا أفاد الظنَّ ه ربمَّ لأنَّ  بحصولها وليس كذلك؛ الظنُّ 

بذلك هو  455؛ أي موضعه الأليقمذكورٌ في الكلام: ائل الكلام كما عرفت قالوأقسامه من مس
 : ونما يستعملها الأصوليُّ  اوهذه القاعدة كثيرا ، الكلام

                                                           
 

 ف: بدل قوله. 450
 الأصل م: المتعلول. 451
 ف: لما. 452
 ف: قطعيًّا. 453
المنطق: تسعة أبواب على ما هو المشهور: الأول: باب الكليَّات الخمس. الثاني: باب لفهم الصناعات الأربع أورد الآتي: " 454

دل. الثامن: المغالطة. التعريفات. الثالث: باب التصديقات. الرابع: باب القياس. الخامس: البرهان. السادس: الخطابة. السابع: الج
ج.:   العلماء دستور. ينظر: " فهي جزء من الصناعات الخمس السابقةالتاسع: الشعر. وهذه الخمس الأخيرة هي الصناعات الخمس

 .35،ص.: 4
 م: أي موضعه اللائق، ف: أي في موضعه اللائق. 455
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ه لأنَّ  غير جائز؛ التعليل بالحكم الشرعيِّ  أنَّ ":  عن بعضهمنقلاا  456«المنهاج»منها ما ذكره في 
لكونه  ؛ار فيكون عدم التعليل راجحا م والتأخُّ على تقدير التقدُّ  يصحُّ ولا على تقدير المقارنة  ا يصحُّ إنمَّ 

 457."على تقدير واحد من الثلاثة اا لكونه واقعا والتعليل مرجوحا  ،على تقديرين اواقعا 
مين شرطي : ةكقوله في بحث شروط العلَّ ،  ف في مواضع من هذا الكتابومنها ما يذكره المصنِّ 

ا فربمَّ ، ماتييضعف بكثرة المقدِّ  الظنَّ  نظر إلى أنَّ ، ة في الفرعالقطع في حكم الأصل ووجود العلَّ 
 458ولهذا منع أبو الحسين ما كانت أكثر كان الدليلُ أضعف؛ة كلَّ مات الظنيَّ المقدِّ  من أنَّ  يضمحلُّ 

 459بالقياس. تخصيصي العامِّ 
عليه في صغرى  االحاصل( أي الدليل في عُرف أهل الشرع ما يجعل محكوما   واعلم أنَّ : قوله
: قوله تعالى: والفقهاء، العالمي دليل وجود الصانع: مونولهذا يقول المتكلِّ  ل وهو الأصغر؛الشكل الأوَّ 

الكتاب : ونوالأصوليُّ ، دليل وجوب صلاة الظهر [79: ]الإسراء(ڤ ڦ ڦ ڦ)
 مجموع الصغرى والكبرى.: ينوعند المنطقيِّ ، ة الفقهة والإجماع أدلَّ والسنَّ 

والمراد ، كلامنا فيه  لأنَّ  460ون؛يُّ لِّ مح ـما اصطلح عليه ال: أراد بالدليلفي الدليل  لابدَّ  :قوله
بينه  461أي الدليل على اصطلاحنا يكون بالمستلزم هو جهة الدلالة وهي أمر ثابت للمحكوم عليه؛

إثباته المحكوم فيحصل من  الحدوث للعالم؛: كـ وبين المطلوب علاقة  موجبة لانتقال الذهن منه إليه؛
متان في فيجب مقدِّ  مة أخرى هي كبرى؛ومن إثبات المطلوب له مقدِّ ، مة هي صغرىعليه مقدِّ 

                                                           
 

مة ناصر الدين عبد الله بن عمر  456  ت: سنة البيضاوي هو كتاب منهاج الوصول، إلى علم الأصول، مختصر، للقاضي الإمام العلاَّ
( صاحب التصانيف البديعة المشهورة منها: شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول وغيرها، قال الأسنوي: اعلم أنَّ المصنَّف أخذ  195

، و الحاصل(: أخذه مصنَّفه من:  المحصول(للفخر. و المحصول(: استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما كتابه من: الحاصل( للأرموي
الوافي غالبا، أحدهما:  المستصفى( للغزالي والثاني:  المعتمد(لأبي الحسن البصري، وهو: كتاب جليل، اعتنى العلماء بشأنه. ينظر: 

 .1978،ص.: 4: ج. كشف الظنون ؛ 401،ص.: 17ج.:  بالوفيات
 .4538،ص.: 1ج.:  الإبهاج في شرح المنهاجينظر:  457
ا بليغاا، عذب العبارة، يتوقَّد  458 أبو الحسين البصريُّ محمد بن علي بن الطيِّب شيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف الكلاميَّة، كان فصيحا

هـ( 231منه أخذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول،  تذكاء، له التصانيف الفائقة في أصول الفقه، منه المعتمد وهو كتاب كبير، و 
 .597،ص.: 17 أعلام النبلاء سير ؛ 471،ص.: 2ج.:  وفيات الأعيانوقد شاخ. ينظر:  دببغدا
 .471،ص.: 4ج.:  المعتمد، ينظر: الطيب، محمد بن علي أبي الحسين البيصْري المعتزلي 459
كشَّاف اصطلاحات الفنون من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس...". ينظر:  احلملِّيُّون: كلهمذكر هذا المصطلح التهانوي: "فقال  460

 .515،ص.: 1ج.:  والعلوم
 ف: ما يكون. 461
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 الدليلين بحسب فبيْن ، جعلت جزء قياسو[ 8] هي قضية: مةوالمقدِّ ، دليل الاستدلال بكلِّ 
ى اصطلاحنا الدليل عل لأنَّ  462؛وعموم  بحسب الفهم ،الاصطلاحين مساواة  في الوجود بشرط النظر

ه عندنا هو الأصغر وهو من الأجزاء المباينة لأنَّ  في الصدق؛ 463جزء  للدليل على اصطلاحهم ومباينة
 للقياس.

الذي استثنى فيه عين  464يريد به القياس الاستثنائيَّ  لا فيما أرى ببعض الدلائل يختص   :قوله
ئ لحتنبُّ  : وإن كان قوله، ه مقتات فهو ربويٌّ لكنَّ  ا لكان ربويًّامقتاتا  زُّ كان الأرُ  لو: كما في قولنا،  الملزوم

متين متصلة بأنه يجب أن يكون إحدى المقدِّ  اموهما  (أحديهما عن اللزوم والأخرى عن ثبوت الملزوم
وستراه  : بعد 465لقوله فيما ل؛لثبوت الملزوم بل يريد به الشكل الأوَّ  والأخرى استثناء؛، ةموجبة لزوميَّ 

 لأنَّ  ل بشرائطه؛فما ذكره هو صورة الشكل الأوَّ ، (لمر واحد وهو الشكل الأوَّ يرُجع الجميع إلى أ
واستلزامه للمطلوب هو وضعه ، المستلزم هو الوسط وثبوته للمحكوم عليه هو حمله على الأصغر

أي يمتنع انفكاك شيء من : ة كبراهإشارة إلى وجوب كليَّ  ؛من مستلزم للمطلوب: وقوله، للأكبر
ا وإنمَّ ، من ثبوته للمحكوم عليه إشارة إلى وجوب إيجاب صغراه ولابدَّ : وقوله، الأكبرالأوسط عن 

متي ا أقوى مقدِّ ون من أنهَّ لما ذكره المنطقيُّ  امها شرفا لتقدُّ  اقدم بيان الكبرى وإن كانت متأخرة وضعا 
ا كان مَّ ـول، ه بالأكبرما ثبت له الأوسط محكوم علي كلَّ   معناها أنَّ  لأنَّ  نها للمطلوب؛لتضمُّ  القياس؛

ف ه يتوقَّ  أنَّ ودلالةا إلاَّ  466اا يثبت له الأوسط كان الحكم بالأكبر في الكبرى على الأوسط متنا الأصغر ممَّ 
ه قد علم لأنَّ  ة القريبة من الفعل؛وذلك حاصل  بالقوَّ  على معرفة اندراجه خاصوصه تحت الأوسط؛

القانون ما : تحته في عقد الحمل للصغرى وهذا هو المراد بالصغرى السهلة الحصول في قولهم اندراجه
 يصلح أن يكون كبرى لصغرى سهلة الحصول.

                                                           
 

 ف: المفهوم. 462
  ب ي ن(.للرَّازي الْمُبياييـنيةُ: الْمُفياريقيةُ، وتباين القومُ تهاجرُوا. ينظر: مختار الصحاح  463
ا فهو متحيِّز، لكنَّه جسم، ينتج  464 : ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكوراا فيه بالفعل، كقولنا إن كان هذا جسما القياس الاستثنائيُّ

ظر: س. ينأنَّه متحيِّز، وهو بعينه مذكور من القياس، أو لكنَّه ليس بمتحيِّز، ينتج أنَّه ليس بجسم، ونقيضه قولنا: إنَّه جسم مذكور في القيا
 .194،ص.: 1ج.:  التعريفات

 فيما. -ف  465
 وميتْنُ كلِّ شيءٍ: ما ظيهيري منه. ينظر: العين  ت ن م(. 466
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هذا هو  ،مقتات ربوي   لا شيء من الملح بمقتات وكل  :  فما تقريره في نحووإلاَّ  :قوله
مع ، ةا لحرمة الرباجعل الإقتيات علَّ حيث  467الضرب الثاني من الشكل الثاني استدل به على مالك؛

والأوسط الإقتيات وقد سلب عن المحكوم عليه في ، المحكوم عليه فيه هو الملح فإنَّ ، اه جعل الملح ربويًّ أنَّ 
وأشار ، ا له في الكبرى فانتفى فيه الأمران اللذان قد اشترطهما في الدليلالصغرى وجعل الأكبر مستلزما 

والضروب التي كُبرياتها ، انتفى فيه الأمران كالضرب الرابع من هذا الشكل قياس اقتراني   بنحوه إلى كلِّ 
ه عكس الشكل لأنَّ  سوالب من الشكل الثالث وهي الضروب الثلاثة وجميعُ ضروب الشكل الرابع؛

 والضرب الثاني والرابع من الشكل، ل أو أحدهما فقط كالضرب الأول والثالث من هذا الشكلالأوَّ 
وكالضروب الثلاثة التي كبرياتها ، ه انتفى فيها استلزام الوسط الأكبر لكون كبرياتها سوالبفإنَّ ، الأول

ه انتفى فيها ثبوت الأوسط للمحكوم عليه إذ الأمر فيه بالعكس وكذا فإنَّ  موجبات من الشكل الثالث؛
الذي لم يثُبت فيه الأوسط  الشرطيِّ  468ل من القياس الاقترانيِّ ل والثالث للشكل الأوَّ الضرب الأوَّ 

ما كان النهار وكلَّ ، ما كانت الشمس طالعة فالنهار موجودكلَّ : للمحكوم عليه بل أثبت عنده نحو
فليس  اأي ليس مقتاتا  وليس فليس؛ الكان مقتاتا  الو كان الملح ربويًّ : وفي نحو، فالكوكب مُختيفٍ  اموجودا 

 قياس استثنائي استثنى فيه نقيض اللازم. الحكم في كلِّ وهكذا ، ه انتفى فيه الأمرانفإنَّ  اربويًّ 
 

ذكرنا من  أي ما ؛مهما جعلنا المطلوب والوسط هما النفيَ والإثباتَ يزُلْ هذا الوَهم :قوله
سائر الأشكال والدلائل  لأنَّ  ل؛بالشكل الأوَّ  اببعض الدلائل وإن كان مختصًّ  االقاعدة ليس مختصًّ 

ي  في جميع الدلائل؛ افكان جاريا ، لمرجعُها إلى الشكل الأوَّ  في المثالين الوسط نسبته إلى  ن يجعلي وذلك لأي
شيء  لا: فنقول والمطلوب نسبة الأكبر إلى الأوسط بالسلب؛، هو محكوم عليه في النتيجة بالسلب ما

المحمول  469والنسبة فيها جزء، ةا سالبةي المحمولالملح هو ليس بمقتات قضيَّ  يستلزم ؛من المحلح بمقتات
عكس النقيض بمعنى ، ما ليس بمقتات ليس بربوي   مقتات يستلزم؛ ربوي   وكلُّ ،  في المنطقبُـينِّ  على ما

                                                           
 

 علَّة طعام الربا اقتيات وادخار(، ينظر هذه العبارة قال ابن عرفة: يحرم النَّسأ في بيع المطعومات النوع الثاني في بيان حكم الربا في  467
غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو لشربه، فيدخل الملح والفلفل لا الزعفران والماء. ينظر:أبي عبد  طعام بآخر مطلقا، والطعام ما

 .187،ص.: 1ج.:  التاج والإكليل لمختصر خليل،  الله المواق المالكي، محمد بن يوسف أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي
، وهو 468 ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها، مذكوراا فيه بالفعل، كقولنا: الجسم مؤلَّف، وكلُّ  القياس الاقترانيُّ: نقيض الاستثنائيِّ

 .194،ص.: 1ج.:  التعريفاتمؤلَّف محدث، ينتج: الجسم محدث، فليس هو ولا نقيضه مذكوراا في القياس بالفعل. ينظر: 
 الأصل: جزا. 469
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ه لكنَّ  :-ةمة الاستثنائيَّ المقدِّ  470في-وكذا قولنا  ل؛سلب الطرفين وحينئذ ينتظم قياس  من الشكل الأوَّ 
ا يستلزم لكان مقتاتا  اكان الملح ربويًّ  لو: اوقولن، ليس بمقتات يستلزم الملح هو ليس بمقتات لما عُرف

مها ة إذا كان حصول محمول مقدِّ ا تصدق لزوميَّ المتصلة الموجبة إنمَّ  لأنَّ  مقتات؛ ربوي   كلُّ : قولنا
 .ما ليس بمقتات ليس بربوي  : وهو ينعكس عكس النقيض إلى قولنا: لحصول محمول تاليها امستلزما 

ه بجميع حدود  وهذا مبنيٌّ ، المثالينة التقرير في فظهر وجهُ صحَّ  على جواز توسيط ما يخالف حدي
وجه  471يخفى حينئذ ولا، زه لما سيجيء تحقيقهف جوَّ والمصنِّ ، زوهون لم يجوِّ والمنطقيُّ ، القياس في إنتاجه

 ،فإن كانت الصغرى موجبة ه إذا انتفى ثبوت الأوسط للمحكوم عليه؛لأنَّ  ته في جميع الأقيسة؛صحَّ 
، ظ[ للشكل الرابع8والضروب الموجبة الصغرى ]، والأوسطُ فيها موضوع كما في الشكل الثالث

 ، عكسنا النتيجة متين ثمَّ عكسناها بالعكس أو قلبنا المقدِّ 
 كما في الضربين الثاني والرابع السالبتين كان الأوسط فيها محمولاا   472فإن: وإن كانت سالبة

لكونهما متساويتين فيحصل ثبوت الأوسط   الموجبة السالبة المحمول؛ها إلىالصغرى للشكل الثاني نردُّ 
ها كما في الضرب الثالث من الرابع عكسناها بالمستوى ثم نردُّ   اوإذا كان الأوسط فيها موضوعا ، للأصغر

فإن كانت الكبرى سالبة والأوسط فيها  :وإذا انتفى استلزام الأوسط للأكبر، إلى الموجبة السالبة المحمول
أو محمول كما في الشكل ، ها إلى الموجبة السالبة المحمولنردُّ  ل والثالث؛موضوع كما في الشكل الأوَّ 

وإن  ، ها إلى الموجبة السالبة المحمولنردُّ  نعكسها بالعكس المستوى ثمَّ  473ضرب الأول والثالثفي الثاني 
كما في ضرب الثاني والرابع  متين أو عكسنا الكبرىقلبنا المقدِّ  474كانت موجبة والأوسط فيها محمول

 بعكس النقيض.  475في الضرب الثالث من الرابع وكما
ة يقتضي وجوب كون الكبرى ضروريَّ  (مستلزم للمطلوب : منا جميع ذلك لكنَّ قولهسلَّ : فإن قيل
 ه ليس بواجب.ومن البينِّ أنَّ  ل ليحصل الاستلزام؛في الشكل الأوَّ 

                                                           
 

 قولنا في. -ف  470
 حينئذ. -ف  471
 ف: فإذا. 472
 في ضرب الأوَّل والثالث. - م ف 473
بين السطرين في الأصل: ينتج موجبة سالبة المحمول في موجب السالبة، ثم بعد سطر كذلك كتب في نفس الموضع بين السطرين: كما  474

 في الضربين الأولين من الرابع. 
 كما في ضرب الثاني والرابع وكما في الضرب الثالث من الرابع.  -م ف  475
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الإمكان للممكن  لأنَّ  ة؛من المحمول صارت ضروريَّ  مهما جعلنا جهة الكبرى جزءاا: قلنا
 ه بها.فالمراد به استلزامُه للمطلوب على جهةٍ وُجِّ ، والإطلاق للمطلق ضروريٌّ 

المطلوب من القياس هو  لأنَّ  الأوسط مستلزم للنتيجة؛ ه مشعر  بأنَّ منا ذلك لكنَّ سلَّ : فإن قيل
 النتيجة وليس كذلك.

في نحو المثالين وفي  اسلبا  أو اهو نسبة الأكبر إيجابا  هنا؛المراد بالمطلوب ه قد أشار إلى أنَّ : قلنا
ح به ة على ما صرَّ المطلوب من الدليل جملة  خبريَّ  لأنَّ  ي ذلك بالمطلوب؛ا سمِّ وإنمَّ ، ذكروا غيره فيندفع ما

 هو الأكبر.نسبة المحكوم به الذي  476هو: لفائدة فيها (؛اومناطا  اليكون الحاصل خبريًّ  : بقوله
 

  

                                                           
 

 هو. -م ف  476
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 [والحد والعلم الفكر: السابع المبحث]

 الفكر[: الأول المطلب]

 ]المطلب الثاني: الحد والعلم[

 ]المسألة الأولى: الحد[

 ]المسألة الثانية: الذكر الحكمي[

 ]المسألة الثالثة: العلم ضربان علم بمفرد وعلم بنسبة[

 
 [والحد والعلم الفكر: السابع المبحث].7.1.4 

 [المطلب الأول: الفكر].1.7.1.4 

 477من الحركة وبه يخرج الحدسُ  الفكر نوع   لأنَّ  له؛ هذا جنس ،الفكر هو انتقال النفس :قوله
 .بة دفعة للذهنمع المبادئ المترتِّ  479المطالب 478إن فُسِّر بسنوح

كما في    482ا قد تطلق في مقابلة المحسوساتلأنهَّ  481أي المعقولات؛ في المعاني؛ 480:فقوله
بين المعاني  اهو صفة توجب تمييزا : في تعريف العلم ابل إحساسا  اي إدراك الحواس علما قول من لا يسمِّ 

                                                           
 

 ع س د العين حدس: الحيدْسُ: التَّوهّمُ في معاني الكلام والأمور. تقول: بيـليغني عنه أمر  فأنا أيحْدحسُ فيه، أي: أقول فيه بالظَّنّ. ينظر:  477
 معهما(.

 سنح: السين والنون والحاء أصل واحد يحمل على ظهور الشيء من مكان بعينه، وإن كان مختلفا فيه.... يقال: سنح سنوحا، ثم 478
 استعير هذا فقيل: سنح لي رأي في كذا، أي عرض. ينظر: مقاييس اللغة  س ن ح(.

 ف: الطِّلاب. 479
 ف: وقوله. 480
المعقولات الأولى: ما يكون بإزائه موجود في الخارج، كطبيعة الحيوان والإنسان؛ فإنهما يحملان على الموجود الخارجي، كقولنا: زيد  481

الثانية: ما لا يكون بإزائه شيء فيه، كالنوع والجنس والفصل؛ فإنها لا تحمل على شيء من الموجودات  المعقولات، و إنسان، والفرس حيوان
 .441،ص.: 1ج.:  التعريفاتينظر:  الخارجية.
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يُخرج  بالقصد انتقالاا  :وقوله، لا فكراا لاا ى تخيُّ ه يسمَّ لأنَّ  يحتمل النقيض يخرج الانتقال في المحسوسات؛ لا
إن فُسِّر بسرعة الانتقال من  483الحدس: وكـ، افكرا يسمى  فإنه لا، الانتقال بلا قصد كـتذكر النظر

 : ين على معانٍ الفكر يطلق عند المنطقيِّ  واعلم أنَّ ، المبادئ إلى المطالب
اة ها مقدم البطن الأوسط من الدماغ المسمَّ ة التي آلتُ حركة النفس في المعقولات بالقوَّ : *منها

 ، كأكثر أحاديث النفس المطالب أو لاأي سواء كانت لتحصيل  ةُ حركة كانت؛أيَّ  ،بالدودة
 ، حركة النفس من المطالب إلى المبادئ والرجوع عنها إليها: *ومنها

ل من هذه المعاني مع والمذكور في الشرح المعنى الأوَّ ، *ومنها الحركة الأولى من هاتين الحركتين
الفكر بالمعنى المذكور يتناول  لأنَّ  فعلى هذا يكون الفكر كالجنس للنظر؛ زيادة تقييد الانتقال بالقصد؛

 484يطلق عليه النظر كما صرح الإمام به، ولا، كأكثر حديث النفس  يطلب به علم ولا ظنٌّ  ما لا
وهو ، الحادُّ  " أيمراده" : وقال الآمديُّ ، فصل له يُخرج ذلك الذي يطلب به علم أو ظن  : وقوله

 الحدُّ  487"الذي يطلب به علم أو ظنٌّ ": وبقوله، اللفظيُّ  هو الحدُّ  486"النظر الفكر": بقوله 485القاضي
هو القرآن المنزل على : ين للكتابكما قيل في تعريف بعض الأصوليِّ   488ا بين تعريفيهجمعا ، الرسمي

 واستبعده الأستاذ رحمه الله؛، (والباقي رسميٌّ ، له القرآن تعريف لفظيٌّ  إنَّ ، الرسول المكتوب في المصاحف
لغير  بالـمُبهم ومتناولاا  االموصول في موضعه كان تعريفا  489لالفكر منزلة الجنس بل نزَّ ه إذا لم ينزل لأنَّ 

الفكر ما يكون " :«الإشارات»وهذا الاستبعاد مثل استبعاد الإمام الرازي قولي ابن سينا في ، المحدود
ر غير حاضرة ق بها إلى أمو رة أو مصدَّ أن ينتقل من أمور حاضرة في ذهنه متصوَّ  ؛عند إجماع الإنسان

                                                                                                                                                                     
 

ةح كالنار حارة ويالشَّمْس مضيئة، فيـهيذحهح جملية اليقينيا 482 نـْهيا المحسوسات، ويهحي ميا يحصل بالحس الظَّاهحر أيعنيح بحالْمُشياهيدي ت الَّتيح يتألف مح
ييرحدُ على أرباب المعقول قولهم:   نعم.ورجَّح البعض أنَّ الأصحَّ لغة مُحسَّات(: 891،ص.: 1الْبُـرْهيان. ينظر: الكليات لأبي البقاء

حْسوسات لأنهم أخط
ي
(. الحاء وتشديد السينوا في هذا التصريف، إذ أصل الفعل أحيسَّ بكذا، فاسم المفعول منه مُحيسّ بضم الميم وفتح ئالم

 .418،ص.: 1ج.:  تصحيح التصحيح وتحرير التحريف ،لصفديا: رينظ
 ف: والحدس. 483
 ف: صرح به الإمام. 484
 وهو الباقلاني. 485
 .10،ص.: 1ج.:  الإحكام في أصول الأحكام، لآمدياينظر:  486
 ينظر: المرجع والموضع السابق. 487
 ف: تعريفه. 488
 ف: ينزل. 489
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ه بدل من "ما" فيبقى الموصول ه مفعول للإجماع لا أنَّ على أنَّ   أن ينتقل(: حيث حمل قوله 490؛"فيه
 ويلزم التعريف بالمبهم.، على إبهامه
 [العلمالحد و : المطلب الثاني].4.7.1.4

الرأي ": «البرهان»قال الإمام في  ،ذلك لعسر تحديده 492والغزالي   491فقال الإمام :قوله
ونفض الحواشي عنه ، بتقسيم يشارك العلمي فيه غيرهُ العلمُ  ؛أن التوصل إلى درك حقيقته: السديد عندنا

ما يتميز به الشيء عن : فنقول 493"إلى أن يضيّق موضع النظر في التقسيم فيُصادف المقصدي جهدُنا
 ، والوهم والشكُّ  الظنُّ ا بل هو وغيُر الجازم ليس علما ، ا جازم أو لاة إمَّ غيره من الصفات النفسيَّ 

ا بل وغير الثابت ليس علما ، ر زواله بالتشكيك أو لايتصوَّ  ا ثابت لاإمَّ  اما يكون منه جازما  ثمَّ 
ا في زيدا  أنَّ : قه كما إذا اعتقد متعلَّ وقد يبقى مع تغيرُّ ، قهه يزول بالتشكيك مع بقاء متعلَّ هو التقليد فإنَّ 

 ، وقد خرج عنها نصفي النهار، ل اليوم إلى آخرهالدار من أوَّ 
بل هو الجهل  اوغير المطابق ليس علما ، ا مطابق للواقع أو لاإمَّ  494ا ثابتااجازما ما يكون منه  ثمَّ 

يحصل الوقوف على  امطابقا و[10ا]ا ثابتا ز به الشيء عن غيره جازما وعند الانتهاء إلى ما يتميَّ ، بالمركَّ 
 495تقاعد ولم يضرَّ ، وإلا اكتفينا بذلك، حررناها الحدِّ  فإن ساعدنا عبارة صحيحة في، حقيقة العلم

ولو فرضنا ، ولو راموا أن يصوغوا عبارة لها لم يجدوها، العقلاء يدركون حقيقة رائحة المسك لأنَّ  العبارة؛

                                                           
 

 .118،ص.: 1ج.:  والتنبيهاتالإشارات ينظر:  490
المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه، الجويني، الفقيه  أبو 491

له الوزير نظام الملك الشافعي الملقب ضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، بنى 
المدرسة النظامية بمدينة نيسابور، وتولى الخطابة بها، وكان يجلس للوعظ والمناظرة، وظهرت تصانيفه، وحضر دروسه الأكابر من الأئمة 

اد، وانتهت إليه رياسة الأصحاب، وفوض إليه أمور الأوقاف، وصنف في كل فن: منها كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، والإرش
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: «المستصفى»وقال الغزالي في ، لاستقلت العقول بدرك المعقولات غات ودروسي العبارات؛اللُّ  496رفْضي 
ات إدراك ذاتيَّ  لأنَّ  ؛497"رة جامعة للجنس والفصل الذاتيِّ ده على الوجه الحقيقي بعبارة محرَّ يعسُر تحدي"

، ولا نقدر على تحديده، كات كالروائح والطعوما نجد حقائق بعض المدري ولأنَّ ، الحقيقة في غاية العسر
: ا التقسيمأمَّ ، ومثال ا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيمٍ لكنَّ ، فنكون على تحديد الإدراكات أعجز

زه ولا يخفى تميُّ ، ونفض الحواشي عنه، ا يلتبس به بالترديد فيما يعمد بين النفي والإثباتزه عمَّ فبأن نميِّ 
،  زة التي لا جزم لنا فيهاة المميِّ وعن الصفة النفسيَّ ، كالإرادة والقدرة زة التي لا تميُّ عن الصفة النفسيَّ 

وعن الصفة ، زة الجازمة التي لا تطابق الواقع كالجهلة المميِّ الصفة النفسيَّ  وعن، والوهم والشكِّ  كالظنِّ 
 .أو دليل زة الجازمة المطابقة التي ليس لها موجب من ضرورة أو حس  ة المميِّ النفسيَّ 

: ا المثالوأمَّ ، فح تحديدوبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد أن نصادف حقيقة العلم من غير تكلُّ 
ه به إلى فكما يحتاج المشبَّ ، العلم كانطباع الصورة في المرآة: مك حقيقته كما يقالبما يفهِّ ه فبأن يشبَّ 

 : إلى ثلاثة أشياء اة للانطباع فيها يحتاج تحقيق العلم أيضا الحديد وصقالته والصورة المتوهمَّ 
  النفس وهي بمنزلة المرآة

  ة المرآةأ للانطباع بالمعقولات وهي بمنزلة صقالوغريزة بها تهيَّ 
والمراد بصور ، ة الانطباع في المرآةالمتوهمَّ  498وهي بمنزلة الصورة، وحصول صور المعقولات لها

فالتقسيم يقطع العلم ، فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس هو العلم، اها وماهياتهُ المعقولات حقائقُ 
 مك حقيقته.والمثال يفهِّ ، الاشتباه عن مظانِّ 

 فيصحُّ  سواه عمَّا العلم تميـُّزي  أفادا إن القسمة والمثال": قال، المستبعحد هو الآمديُّ  ؛واستبعد: قوله
ا مشتملة على ا بالقسمة فلأنهَّ وأمَّ ، ةه تعريف بالمشابهة المختصَّ لأنَّ  ا بالمثال فظاهر؛أمَّ  499بهما"، تعريفه

فتحصل عبارة محررة ، زاتهإلى مميِّ  ويضمُّ  فيؤخذ المشترك، ا سواهوما به يتميز عمَّ ، ما يشارك العلمُ فيه غيريه
 ا سواه فلا يحصل بهما معرفتُه؛وإن لم يفيدا تمييزه عمَّ ، إلا هذا ولا معنى للتحديد الرسميِّ ، مفيدة للتمييز

ولا ينافي هذا ، التحديد الحقيقيَّ  مرادهما عسرُ  وردَّه أكثرُ الشارحين بأنَّ ، ا نفس التمييز أو موجبة لهلأنهَّ 
صريح في  500«البرهان»كلام الإمام في   لأنَّ  وهذا ليس بسديد؛، بالقسمة والمثال تحديده الرسميِّ  تأتيِّي 
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وأتى عليها ، حيث نقل تعريفاتح العلم التي ذكرها العلماء، بل امتناعه، اه يريد عسري تحديده مطلقا أنَّ 
في حقيقة العلم؟ وهل العلم مما يحويه  فما المرضيُّ : قال ثمَّ  501،«المواقف» في بالإبطال على ما بينَّ 

 ل لما دركُ الرأي السديد عندنا أن يتوصَّ  بأنَّ : وأجاب، اشيء محدودا  فليس كلُّ ، صناعة الخدام؟ لا
فإذا انتفضت الحواشي وضاق موضع ، بمباحثه ينفي بها عن مطلوبنا ما ليس منه 502حقيقته المرضيُّ 

ا نختار وحاصله أنَّ  504،«الشرح»عليه ما أفاده في  الردِّ  وطريق، جهدنا503النظر حاولنا مصادقة المقصد
 ا سواه.القسمة والمثال يفيدان تمييز العلم عمَّ  أنَّ 

ه فظاهر أنَّ  الحقيقيَّ  إن أردت بالتعريف الحدَّ : قلنا 505أن يعرف بهما المقصود فيصح   :قوله
ولم يتعرض لهذا ، فلا استبعاد، اتهذاتيَّ على  506لعز الشيء ولا يطَّ ما يميِّ  اإذ كثيرا  ز؛ليس بلازم للتميُّ 
 اا أفادا تمييزًّ القسمة والمثال ربمَّ  لأنَّ  فكذا؛ أو الأعمَّ  الرسميَّ  وإن أردت به الحدَّ  507،لها التسليم الآمديُّ 

شيء هو في  لكونها مقولة في جواب أيِّ  اة مطلقا التمييز يحصل بالخاصَّ  لأنَّ  ؛الرسميِّ  ة الحدِّ ولم يفيدا صحَّ 
 .الخاصَّ  ملا يستلز  ون والعامُّ ح به المنطقيُّ كما صرَّ ،  ة شاملة لازمة بيِّنةالرسم إلا خااصَّ  ولا يصحُّ ، عرضه

د نأخذه إلى متعدِّ  امنا شيئا ا إذا قسي فإنَّ ، أي يُخرج التقسيمُ ذلك الشيء عن الأقسام ؛خرجيُ : قوله
 ى باسم خاص  وقد يسمَّ ، منها خارج القسمة ى كلٌّ حصل لنا أقسام متمايزة يسمَّ  508فقد فيه؛مع قيد 

 .اأيضا 
 : معرفة الشيء بالمثال على وجهين ،زُ عن غيره في مثالٍ جُزئي  ويتميـَّ  :قوله

ه لم أنَّ فعُ ، أو الملحك للمدينة، ان للسفينةبَّ النفس كالرُّ : كما يقال،  ه بحقيقة أخرىشبَّ أن يُ : أحدهما
 لا الإيجاد والعلم؛، ق التدبير والتصرفقه تعلُّ وتعلُّ ، منهما ابا ولا مركَّ  ،ولا محلاًّ  وليس حالاًّ ، قائم بنفسه

في إدراك البصر وانطباع الصورة يحصِّل  509فكما أنَّ ، انطباع الصورة في المرآة: أو كـ، إدراك البصر: كـ
 فكذا إدراك البصيرة.، ولا يزول بالتشكيك، د فيهاالحقيقةي من غير تردُّ 
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، الواحد نصف الاثنين العلم كاعتقادنا أنَّ : كما يقال،  اتهمن جزئيَّ  ه بجزئي  أن يشبَّ : اوثانيهم
وهذا ، قد: والحرف كـ، ضرب: والفعل كـ، رجل: الاسم كــ: وهذا كثير الدور في ألسنة الأدباء يقولون

ا اقتصر على وإنمَّ ، منها مع جميع لوازمها في جزئي   ظ[10قيقة]ر الحه تصوُّ لأنَّ  ل؛فييد من الأوَّ الوجه أي 
وإذا لم يكن ، ةي الرسْم بهمعرفةي الشيء بالمثال لا تستلزم صحَّ   أنَّ ه أراد أن يبُينِّ لأنَّ  إيراد هذا الوجه؛

 لها بالطريق الأولى. 510لها فعدم استلزام غيره االوجه الأفيد مستلزما 
: -الذي شُرط في التعريفات- المراد باللازم البينِّ  إشارة إلى أنَّ  ،ن الثبوت لأفرادهلازم بي   :قوله

وعرض  511،استواء القامة: ظاهري الانتفاء عن غيرها كـ، ما يكون ظاهري الثبوت لجميع أفراد المعرَّف
وجه التشبيه  وهذا مثل ما يُسمع من أئمة البيان أنَّ ، ته لصنعة الكتابةلا كقابليَّ ، للإنسان 512الأظفار

،  يكون من باب التعمية والإلغازلئلاَّ  بين الأقوام؛ اسائرا  اأو معروفا  اأن يكون جليًّ في الاستعارة يجب 
، وازمإلى اللَّ  فاعدل بعد ذكر الجنس في الرسم التامِّ ": حيث قال« المستصفى»في  ح الغزاليُّ وبهذا صرَّ 

ما الأسد؟ : كما إذا قيل،  لا يعرف الخفيَّ  فإنَّ ، وازم الظاهرة المعروفةواجتهد أن يكون ما ذكرته من اللَّ 
ولو ، ه خفيٌّ لكنَّ ، البيخير من خواصِّ الأسد فإنَّ ، ز عن الكلب بالبيخيرليتميَّ  514؛سبُعُ أيخْار 513:فقيل
 515ه أجلى"،لأنَّ  وازم والأعراض أقرب إلى المقصود؛لكانت هذه اللَّ ، سبُع شجاع  عريضُ الأعالي: قلت

وليس المراد ، (باللازم الظاهر لا يخفى مثله الرسميِّ  516وتخصيص : بقوله التعريفاتف في ح المصنِّ وسيصرِّ 
بحيث  517ولا ما يكون، الانتقال في التعريفات بالعكس لأنَّ  ره؛ر الملزوم لتصوَّ د تصوُّ به ما يكفي مجرَّ 

 ولم يعرف به اصطلاح.، إذ ليس هذا معناه لغة منه الانتقال إلى الملزوم؛ يصحُّ 
 بالمعنى أي ما يعرف بالقسمة والمثال ولا يعرف له لازم بينِّ  ؛هذا القبيلوالعلم من  :قوله

، فه باعتبار الجزم والمطابقة والموجبا نعر  فإنَّ : ه يعرف بالقسمة فأشار إليه بقولها أنَّ أمَّ ، المذكور
والجازم الذي ، والجازم إلى ما له موجب وإلى ما ليس له ذلك، منا الاعتقاد إلى الجازم وغيرهبمعنى لو قسَّ 
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ى وهو المسمَّ ، مطابق لموجب جازم   إدراك  : هو اأخرج التقسيمُ شيئا ، له موجب إلى مطابق وغير مطابق
 ا عداه بالقيود المذكورة.ز عند العقل عمَّ فيتميَّ ، بالعلم

، الواحد نصف الاثنين كذلك اعتقادنا أنَّ  ونعلم أنَّ : ه يعرف بالمثال فأشار إليه بقولها أنَّ وأمَّ 
 ف.كما يذكره المصنِّ ،  لا بمعنى التقليد، والاعتقاد هنا بمعنى إدراك العقل

ولكن لا يعلم المطابق وغيره : بالمعنى المذكور فأشار إليه بقوله ه لا يعرف له لازم بينِّ  ا أنَّ وأمَّ 
يشارك العلمي في  ب الجهل المركَّ  لأنَّ  زه لكان هو المطابق؛ يميِّ أي لو عُرف له لازم بينِّ   ،بضابط ضرورة

 االمطابق ليس لازما  لكنَّ ، بالمطابقة وعدمها 518ز أحدهما بالآخرا يتميَّ وإنمَّ ، لموجب اجازما  اكونه اعتقادا 
فرد من أفراد  الانتفاء عن كلِّ  ظاهري ، وإلا لكان ظاهر الثبوت لجميع أفراد العلم، بالمعنى المذكور انا بيـِّ 

وإلا لم يحصل ، ه سببهلكنَّ ، اد العلم بشيء من أفراد الجهلفلم يشتبه عند أحد فرد  من أفر ، الجهل
 الجهل لأحد.
 ليُعلم أنَّ  -العلم ولوازمه وإن لم يكن من خواصِّ -ا ذكره إنمَّ ، أي غير المطابق وغيره؛: وقوله
 ولهذا يحصل الجهل وييشتبه فرد  منه بالعلم.  بالمعنى المذكور؛ليس له لازم بينِّ  االجهل أيضا 

أي ، فلجميع أفراد المعرَّ  إشارة إلى وجوب كون اللازم الذي يعرف به شاملاا  ،519لضابط :وقوله
 بالشمول. الا نعلم المطابق ملتبسا 

بنزع  (نعلم : وهو مفعول  لقوله، إشارة إلى وجوب كونه ظاهري الثبوت مع شمولها ؛ضرورةا  :وقوله
أو مصدر  على ، وظهور منتفٍ  520بضرورة أي العلم بكون المطابق شاملاا ، ل منفيوالمعلَّ ، الخافض

ا يعلم به التقسيم الصحيح إنمَّ  أنَّ  521:ويعلم من هذا التحقيق، أي لا يعلم علم ضرورة، تقدير المضاف
وذلك ليس ، نةا لوازم شاملة بيِّ   أو خواصَّ ز الأقسام فصولاا واحد من أقسامه إذا كان ما به يتميَّ  حدُّ كلِّ 

 تقسيم صحيح. بلازم في كلِّ 
لا يرحد على هذا  ما هو على حصول العلم بغيرهو[ غير  العلم إنَّ 77] ر  توق فَ تصو   إنَّ  :قوله

 لأنَّ  فكيف يتوقف عليه؛، ري غير العلم نفسُ حصول العلم بغيرهتصوُّ  أنَّ : ما قاله بعض الشارحين من
 به.ق ر المتعلِّ وهو ليس نفسي التصوُّ ، قه بهالمراد بحصول العلم بغيره تعلُّ 
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فإن اعتبر ذلك ، قبين العلم والمعلوم تعلُّ  522إذا عُلم شيء كأن يكون أي معلوم بالضرورة :قوله
، قه بالشيء موقوف على الكسب أم لاأي تعلُّ ، أو نظريٌّ  هو ضروريٌّ : ق من جانب العلم يقالالتعلُّ 

للعلم موقوف على  اقا أي كونه متعلَّ ، هو معلوم بالضرورة أو بالنظر: وإن اعتبر من جانب الشيء يقال
ما حينئذ لأنهَّ  بهذا عن كونهما صفتين للعلم؛ 524ولا النظريُّ  523ولا يخرج الضروريُّ ، النظر أم لا

 فإنَّ ، على موضع غليط المستدحلِّ  اا ذيكر هذا التقسيم تنبيها وإنمَّ ، لا لذاته، ة الشيءلمعلوميَّ  525صفتان
  اأو نظريًّ  اه إذا وصف شيء بكونه ضروريًّ وعلى أنَّ ، قهلا تعلَّ ، مفهوم العلم ضروريٌّ  أنَّ  526غرضه

، ما من خواصِّ العلملأنهَّ  ة؛ة أو نظريَّ تيه ضروريَّ معلوميَّ  527كان المراد أنَّ ،  كالوجود والنفس وغيرهما
والوجود المطلق ، 528ر وجوده ضرورةأحد يتصوَّ  كلَّ   لأنَّ  ؛الوجود ضروريٌّ : ولذلك ترى العلماء يقولون

ر الوجود تصوُّ  واللازم من الدليل أنَّ ، ار بالضرورة أولى أن يكون ضروريًّ وجزء المتصوَّ ، سابق عليه
 .ضروريٌّ 

، بالشيء 530قهعبارة عن تعلُّ  529حصول العلم لشيء لأنَّ  ؛ر العلموهو غير تصو   :قوله
، العلمقه بنفس ره عبارة عن تعلُّ وتصوُّ ، اوالعلم آلة لكونه بها معلوما ، المعلوم هو الشيء 531ويكون

ه إن أردتم بكون العلم بأنَّ : وحاصله، ويحتاج إلى علم آخر يكون آلة لإدراكه، فيكون المعلوم هو العلم
كيف وحقيقتُه مشتبهة على كثيرين من ،  ممنوع   ق به ضروريٌّ حقيقة العلم المتعلِّ  أنَّ  532اموجود ضروريًّ 

                                                           
 

 يكون. –م ف  522
هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو  ؛ وبالتاليالبديهيذكرت سابقا تعريف  523

، فيكون أخص من تجربة، أو غير ذلك، أو لم يحتج، فيرادف الضروري، وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلاا 
 .22-23،ص.: 1ج.:  التعريفاتالضروري، كتصور الحرارة والبرودة، وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. ينظر: 

 النظري: هو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب، كتصور النفس والعقل، وكالتصديق بأن العالم حادث. ينظر: المرجع السابق 524
 .421،ص.: 1ج.: 

 م: حينئذ وصفان، ف: وصفان. 525
 الأصل م: عرضه. 526
 أن. –ف  527
 ضرورة. –ف  528
 الأصل: شيء. 529
 م ف: تعلق العلم. 530
 م ف: فيكون. 531
 ف: ضروري. 532
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ه لكنَّ ، فمسلَّم العلم بحصول الوجود له ضروريٌّ  وإن أردتم أنَّ  والصبيان؟، 533عن البُـلْه العلماء فضلاا 
 النزاع. 534وفيه، لغير الأوَّ 

 وبيانه أنَّ ، إشارة إلى دليله (ه لا يلزموأنَّ  ، إشارة إلى التغاير (وذلك  ،ه لا يلزموذلك أنَّ  :قوله
ر الأمر يكون تصوُّ ه حينئذ لأنَّ  حصوله؛ 535له لتبع اه لو كان لازما لأنَّ  ر الأمر ليس بلازم لحصوله؛تصوُّ 

: «الشرح»ولهذا قال في ، الشيء ما يحصل بعد تمام حصوله كما سيجيء وعرضيُّ ، لحصوله اعرضيًّ 
ره ما يحصل أمر لشخص ولا يتصوَّ  اه كثيرا لأنَّ  ه لا يتبعه؛لكنَّ ، ة بعد فهمهاة هو اللازم للماهيَّ لازم الماهيَّ  

صفون ويتَّ ، رون معنى الرؤيةصل لهم رؤية أمر ولا يتصوَّ من الناس الأذكياء يح اكثيرا   فإنَّ ، بعد الحصول
 ه يحصل لكلِّ فإنَّ ، والعلم بالوجود من هذا القبيل، رهم لمعناهة من غير تصوُّ ات النفسانيَّ بكثير من الكيفيَّ 

 اوليس أيضا  538،لا نعرفه 537اهذا العلم اعترف أكثرهم بأنَّ  536سئلوا عن معنىولو ، أحد العلمُ بوجوده
، ره بمنزلة الشرط لحصولهه لو كان كذلك لكان تصوُّ لأنَّ  ا على تقدير حصوله؛ر العلم واجبا تصوُّ م تقدُّ 

ره ا ما يحصل أمر  لشخص بغير سبق تصوُّ ه كثيرا لأنَّ  وليس كذلك؛، رهتصوُّ  539فامتنع حصوله بدون سبق
 .اوسابقا  اره لاحقا فيجوز انفكاكُ حصول الأمر عن تصوُّ  ،وهو ظاهر، له

جاز ، رهم تصوُّ وكذا تقدُّ ، ر الأمر غيري لازمٍ لحصولهأي إذا كان تصوُّ  ؛وإذا كان كذلك :قوله
ر الأمر بعد حصوله وقبله أي من غير تقييد للانفكاك بكون تصوُّ ، ار مطلقا انفكاك الحصول عن التصوُّ 

نقيض التغاير  لأنَّ  ؛نتيجة لجواز الانفكاك مطلقاا 541(فتغايرا : وقوله 540،ة المطلقةضرورةي استلزام الوقتيَّ 
 لأنَّ  للتغاير؛ امستلزما  افيكون جواز الانفكاك مطلقا ، هو مستلزم لامتناع الانفكاك دائمااو  542تحاد،الا

 نقيض اللازم مستلزم لنقيض الملزوم.

                                                           
 

 (. ه ل ب العين .. ينظر: جماعتُه: والبُـلْهُ  أيبْـليهُ، رجل. الشَّرِّ  عن الغيفْليةُ : البـيليهُ : بله 533
 ف: وهو محل. 534
 م ف + تصوره. 535
 ف: تصور معنى. 536
 م ف: بأنَّا، الأصل مطموسة. 537
 الأصل: لا يعرف. 538
 كتب على هامش الأصل: خ: سبقه.  539
 م ف: للمطلق. 540
 م ف: فيتغايرا. 541
 الأصل: التغاير يقتضي الاتحاد. 542
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، ةي الآخرة أحدهما ضروريَّ أي إذا كانا متغايرين لم يلزم من ضروريَّ  نتيجة التغاير؛ ،فلا يلزم :وقوله
واحد من لزوم  في نفي كلِّ  اليكون صريحا  كما في المتن؛ون  أو(  د (مولا يقدَّ  : في قوله أورد  لا( اوإنمَّ 

ر وحميل لزوم التصوُّ ، تحتمل الترديد في النفي كما تحتمل نفي الترديد (أو فإن ، ر اللاحق والسابقالتصوُّ 
افظة على تغير العيرض اللازم من بعد ويتجاوب طرفا الكلام مع المح (مأو تقدَّ  : على لحوقه ليناسب قوله

 ولا شك أنَّ ، رهوهو تصوُّ ، (يلزم على فاعل  اعطفا  افيكون مرفوعا ، بصيغة المصدر (م  تقدُّ  هذا إذا قرئ 
ويحمل اللزوم على ، ريهلا يلزم من حصول أمر تصوُّ : إذ يكفي في إثبات التغاير أن يقال ؛افيه استدراكا 

فالأيولى أن يقرأ ، ق ملزومهعن تحقُّ  ارا د اللازم بكونه متأخِّ ظ[ من غير أن يقيَّ 11ا ]امتناع الانفكاك مطلقا 
 لا : على قوله اليكون عطفا  في كثير من النسخ؛ 543بالفتح على صيغة الماضي على ما مرَّ  «مي تقدَّ »

 فيتغايران.، رهأي لا يمتنع انفكاك حصول أمر عن تصوُّ ، آخر اويكون جوابا  يلزم(
 لاا ره أوَّ ه يتصوَّ فإنَّ ، كما لحـمن يكتسب التصديق  ؛رُ الشيء على حصولهم تصوُّ يتقدَّ  اربمَّ  اوأيضا 

ا كونُ الآخر  وإذا كانا متغايرين لا يلزم من كون أحدهما ضروريًّ ، فيتغايران، يحصل عليه ثمَّ  ويستدلُّ 
وذلك  (؛في الخبر ما إذا عطفتيه إلى هذا الموضع نفعك وسيجيئ : وإلى هذا التوجيه أشار بقوله، كذلك

؛ إذ قد يحصل ولا ه(ر لا يلزم من حصول أمرٍ تصوُّ  : ه قال في جواب مثل هذا الاستدلال في الخبرلأنَّ 
حيث حمل اللزوم على امتناع ، فيتغايران، ر وهو غير حاصلفيُتصوَّ ، رهُ حصوليهم تصوُّ وقد يتقدَّ ، ريتُصوَّ 

، بالواو دون الفاء (رتصوَّ إذ قد يحصل ولا يُ  : ولهذا قال، غير أن يعتبر في اللازم التأخرُ  الانفكاك من
هذه الرواية أرجح  : وكان الأستاذ رحمه الله يقول، آخر اليكون جوابا  (لا يلزم على  (ميتقدَّ  وعطفي 

فلم ، على التأكيد (مأو تقدَّ  : وحمل معظمهم قوله، ضوا لشرحهاالشارحين لم يتعرَّ  إلا أنَّ ، (عندي
 544.يعجبني التصريحُ بمخالفتهم في أوائل الكتب

؛ا الُأولى فإذ أمَّ  قوله: بل يريد ، ما مترادفانلا يريد بهذا أنهَّ  لا معنى للضروري  إلا البسيط عقلاا
ق يصد ر الضروريِّ ما يصدق عليه معنى التصوُّ  أي كلُّ  ؛ينحصر في البسيط عقلاا  معنى الضروريِّ  به أنَّ 

بما لا  ر الضروريُّ ه عُرِّف التصوُّ وذلك لأنَّ  546؛ب العقليُّ ولا يصدق عليه المركَّ  ،عقلاا  545عليه البسيط

                                                           
 

 م ف: هو. 543
 م ف: الكتاب. 544
 البسيط. -ف  545
 الأصل: الفعلي. 546
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، عقلاا  ابسيطا  ر الضروريُّ فيجب أن يكون التصوُّ ، قهر يتوقف عليه لانتفاء التركيب في متعلِّ مه تصوُّ يتقدَّ 
 ر جزئه.ل المركَّب على تصوُّ ف تعقُّ ؛ لتوقُّ ابا لا مركَّ 

 : ايطلق اصطلاحا : المعنى ،للعلم حصول المعنى ذاتي   ا الثانيةُ فلأنَّ وأمَّ  قوله:
لو كان ذاتيًّا لزم قيام المعنى  ينوهو المراد بقوله في إبطال الحسن والقبح الذاتيَّ ، على العريض

 بالمعنى.
ة زحيد في الأمور المعنويَّ وإلا ؛ وهو المراد بقوله في تعريف العلم، ةوعلى ما يدرك من الأمور العقليَّ 

 الظاهرة. لإخراج المحسوس بإحدى الحواسِّ 
من قال في تعريف   547:وهو المراد بقوله، اأو خارجيًّ  اسواء كان عقليًّ  ك مطلقااوعلى المدري 

ه أريد بالمعنى في حصول المعنى( إشارة إلى أنَّ  فقوله:  فلأنَّ ، (هو وصول النفس إلى معنى 548:العلم
بدليل ، التقدير حصولُ المعنى للذهن لأنَّ  النفس 549تدركه مامعنى  منه أن يكون كل   ويلزَم قوله:
 ة لإدراكها.والذهن آلة للنفس معدَّ ، (إذ لو رفع عن الذهن : قوله

فليس الدليل ، حصول معنى علم كلَّ   واللازم من الدليل أنَّ ، معنى علم كلَّ   عيى أنَّ المدَّ : فإن قيل
 عى.على المدَّ  وارداا

المراد بالمعنى المعنى  ليُشعر أنَّ  (الحصول ا أقحم لفظ وإنمَّ ، المحكوم عليه بالحقيقة هو المعنى: قلنا
 .أي مُدركُه ؛الحاصل للذهن
رفع الواحد رفع   كما أنَّ ،  المعنى الحاصل ذاتي  للعلم؛ إذ رفعه رفع  لحقيقة العلم أنَّ : وحاصله
خالاف اللازم ، في تعريفه 550كما سبق  ما يكون كذلك فهو ذاتيٌّ  وكلُّ ، وهذا ظاهر ،لحقيقة الاثنين

وإلا  ، آخر لم يكن له ذاتيٌّ  اوإذ قد فرض بسيطا ، ه رفع لعينهالا أنَّ ، ةرفعه مستلزم لرفع الماهيَّ  فإنَّ ، البينِّ 
 نِّ المعنى الحاصل للذهن صادق على الظ وليس كذلك؛ لأنَّ ، فيكون ذلك تمام حقيقة العلم، كان مركباا

 553.ولا يصدق العلم عليها 552،ا هو قسيماتهُوالتقليد ممَّ  والشكِّ  551بوالجهلح المركَّ 

                                                           
 

 م: بقول. 547
 كتب فوقها في الأصل: خ: تعريفه.  548
 م ف: معنى علما ما تدرك. 549
550 .  م ف: بُـينِّ
 .90،ص.: 1ج.:  التعريفاتالجهل المركَّب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. ينظر:  551
درجان تحت شيء آخر، قسيم الشيء: هو ما يكون مقابلاا للشيء ومندرجاا معه تحت شيء آخر، كالاسم؛ فإنه مقابل للفعل ومن 552

 .175،ص.: 1ج.:  وهي الكلمة التي هي أعم منهما. ينظر: المرجع السابق
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فع العرض للعلم؛ إذ لو رُ  العرض ذاتيٌّ : وقال، ومن الشارحين من حمل المعنى ههنا على العيرض
آخر؛  وليس له ذاتيٌّ ، منه مستلزم لرفع جميع ما هو أخصُّ  رفع الأعمِّ  لارتفع حقيقة العلم؛ لأنَّ 

 والسواد والحرارة. كالظنِّ ،  اعرض علما  فيلزم أن يكون كلُّ ، لبساطته
وهذا لا يستلزم  ، يلزم من رفعه رفعها، نعم، لحقيقة العلم ارفع العرض ليس رفعا  أنَّ : د عليهويرح 
 للأعراض. االعرض ليس ذاتيًّ  كيف وقد برهن في الكلام على أنَّ ،  للعلم كما في اللازم البينِّ  اكونه ذاتيًّ 
 
 
 

[: ]المسألة الأولى.7.0.1.7.0  الحد 

ف في واختار المصنِّ ، مع وجه فساده 554«المواقف»أكثرها مذكور في  اذكروا له حدودا  قوله:
ما ذكره : وثالثها، ما يخرج من التقسيم الذي سيجيء: وثانيها، ما ذكره ههنا: أحدها، ثلاثة تعريفاته

 .ا(وعلما  اى تصديقا ويسمَّ  : في تقسيمه بقوله
لُ لتعميم كان الأوَّ ،  علمت معنى الجوهر والجسم: يقال، ار أيضا ا كان العلم يطلق على التصوُّ مَّ ـول

 ة.بالصحيح أو الأقربح إلى الصحَّ  ولا حاجة إلى تأويل الأصحِّ ، هاالاصطلاح أصحَّ 
والمراد ، والإرادة كالقدرة،  يخرج سائر الصفات ،اتوجب تمييزا وقوله: ، جنس  له ،ه صفةٌ إنَّ  قوله:

له في هذا التفسير  و[ الصفة؛ إذ العلم لا بدَّ 14قت به ]زة لما تعلَّ مميِّ ، وهو النفس، هاتوجب كون محلِّ 
، (هالمحلِّ  : بقوله« الشرح»فلذلك صرح في ، لا العلم، المميِّز هو العالمح  فإنَّ ، ق بينه وبين المعلوممن تعلُّ 

 ق به.ه لما تعلَّ ا تمييز محلِّ والعلم يوجب أيضا ، هازي محلِّ يـُّ ة جميعها توجب تموالصفات المختصَّ 
 د: وعدم احتمال نقيضه يُسني ، زنقيض التميُّ : المراد به ؛لا يحتمل النقيض وقوله:

 
 
ه غير قابل أنَّ  بمعنى 555«العيون»ح به في وصرَّ ، الثاني هكما سيجيء في تعريف،  قهتارةا إلى متعلِّ  

 ، ز على وجه يطابقهنقيض هذا التميُّ  556لطروء
                                                                                                                                                                     

 

 م ف: عليهما. 553
 ومابعدها.10ص.:   المواقفينظر:  554
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ه على وجه يطابق ه غير قابل لطروء نقيضه بدلح بمعنى أنَّ ، فز كما فعله المصنِّ وتارةا إلى التميُّ 
، وجودُ الممكن قابل لعدمه وتارةا ، ةُ الممكن قابلة لوجودهاماهيَّ  مون تارةا وهذا كما يقول المتكلِّ ، الواقع

 والظنُّ والشكُّ ، قه النقيض في نفس الأمروبهذا القيد يخرج الجهلُ؛ لاحتمال متعلِّ ، ومآل العبارتين واحد
بمَّ ـه لقاتها النقيض عند الذاكر والتقليد؛ لأنَّ والوهم لاحتمال متعلِّ  جاز زواله  557ا لم يكن عن موجح
وعن الذاكر؛  نفيُّه في نفس الأمر وعند الذاكر ما يعمُّ : فالمراد بعدم الاحتمال، وحصول نقيضه بدله

چ ڇ ڇ ڇ ):كما في قوله تعالى،  الجملة إذا دخل عليها النفي يفيد عموم النفي لأنَّ 

 . بوجه(: بقوله« الشرح»ح في فلذلك صرَّ ، [40]الحشر: (   ڇ ڍ ڍ 
 اتمييزا  -ا عداها متعلَّقُ تلك الصفة عمَّ  -ة في النفس الموجبةي لتمييزها؛ الصفة الحالَّ  أنَّ : والحاصل

رناه على ما هو عليه في نفس الأمر يكون وتصوَّ  افإذا شاهدنا زيدا ، هو العلم لا يحتمل نقيضه أصلاا 
ولا أن لا يطابق ، ولم يمكن زوالهُ، ز النفسُ نقيضيهلم تجوِّ  اه يوجب تمييز النفس له تمييزا ؛ لأنَّ اره عحلما تصوُّ 

وصدقنا ، ا ثبت نسبةُ القيام إلى زيد في الواقعوإذ، له اويكون نقيضه مطابقا ، هذا التمييز ما في الواقع
ه يوجب تمييز النفس له على وجه لا يحتمل النقيض ؛ لأنَّ اكان علما   اثابتا  اجازما  اقائم تصديقا  ازيدا  بأنَّ 

 .أصلاا 
لذاته انتفاءي  االنقيضين يجب أن يكون ثبوتُ أيِّهما كان مستلزما  لأنَّ  ؛إذ لا نقيض له قوله:

الحكم وجزم الذهن بثبوت ، نعم، ة ليس كذلكة مع اللاإنسانيَّ ر الإنسانيَّ وتصوُّ ، الآخر وبالعكس
، راتلا التصوُّ ، ه من باب التصديقاتلكنَّ ، ة لهبثبوت اللاإنسانيَّ  558ة لشيء؛ يناقض الحكمالإنسانيَّ 

يعترف هو به؛  ه لا يعاريض إلا بحد  وهو أنَّ ، إشارة  إلى ذلك في بيان معارضة الحدِّ « الشرح»في  وسيجيئ
أي ، ا هو بين الاعترافينفالتعارض إنمَّ ، أحدها لا يمنع الآخر فإنَّ ، راتإذ لا تعارض بين التصوُّ 

 560،ةا أو قضيَّ  559انقيض الشيء رفعُه سواء كان مفردا  إنَّ  :وما يقال، ريينلا التصوُّ ، التصديقيين
                                                                                                                                                                     

 

 أي عيون الحكمة لابن سينا. 555
 طرأ: طرأ فُلان  علينا ييطْريأُ طرُُوءاا، أي: خرج علينا مُفاجيأية من مكانٍ بعيد. ينظر: العين  ط ر و(. 556
 ف: موجبه 557
 م ف: وجزمه 558
المفرد: ما لا يدل جزء لفظه الموضوع على جزئه، والفرق بين المفرد والواحد، أن ، وقال: المفرد: ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه 559
 التعريفاتد قد يكون حقيقياا، وقد يكون اعتبارياا، وأنه قد يقع على جميع الأجناس، والواحد لا يقع إلا على الواحد الحقيقي. ينظر: المفر 

 .443،ص.: 1ج.: 
 .171،ص.: 1ج.:  ة: قول  يصحُّ أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب فيه، وذكر لها أقساماا. ينظر: المرجع السابقالقضيَّ  560
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ا هو إنمَّ  562،الموضوع محمولاا ونقيض  ،اموضوعا  561هو جعل نقيض المحمول: وإنَّ عكس النقيض
 اما أدرك شيئا فكلَّ ، الحكم عند الإدراك العقل حصل له ملكةُ  ر المفرد؛ لأنَّ باعتبار الحكم المقارحن لتصوُّ 

ه إلى النفي لا يتوجَّ  ر المفرد؛ لأنَّ ا صورة ذلك الشيء لا باعتبار تصوُّ وحصل عنده صورته حكم بأنهَّ 
 الذوات.

 يدلُّ  رأي للتصوُّ  (؛إذ لا نقيض له : وقوله، المراد بالنقيض نقيضُ التمييز قد ذكرتم أنَّ : فإن قيل
 المراد بالنقيض نقيضُ الصفة. على أنَّ 

بانتفاء  واستدلَّ ، ز لنقيضه متفرِّع على أن يكون للصفة الموجبة له نقيضاحتمال التميُّ : قلنا
وهو من قبيل ، ر الخطأالتصوُّ  في الحدِّ فيدخل حينئذ : لا يقال، ع عليهما يتفرَّ  563الأصل على انتفاء

، صف بالصواب والخطأر من حيث هو هو لا يتَّ التصوُّ : ا نقول؛ لأنَّ امنعكسا  فلا يكون الحدُّ ، الجيهالات
ولا استبعاد في أن يكون ، ه صورة ما انتزع منها هو باعتبار الحكم الذي يلحقه بأنَّ صافه بهما إنمِّ واتِّ 

السواد  وبحسب العارض من قبيل الجهالات المقابحلة لها؛ كما أنَّ ، قبيل العلوم ر بحسب الذات منالتصوُّ 
 امنهما مضادًّ  564وهو كون كل  ، وباعتبار عارضيهما، ينما من قبيل المتضادَّ والبياض بالنظر إلى ذاته

 565.قبيل المتضايفيينللآخر من 

                                                           
 

والمحمول هو الذي يسمونه خبر المبتدأ، وهو الصفة كقولك: زيد كاتب فزيد هو الموضوع وكاتب هو المحمول بمعنى الخبر. ينظر:  561
، فإنَّ معنى قولنا الإنسان وحده ضحَّاك أنَّ الإنسان دون غيره ضحَّاك، فهما على التحقيق مقدِّمتان: 111،ص.: 1ج.:  مفاتيح العلوم
لإنسان ضحَّاك، والأخرى أنَّ غير الإنسان ليس بضحَّاك. فإذا قلت: والضحَّاك حيٌّ، حكمت على محمول إحدى إحداهما أنَّ ا

مة الثانية، وهي قولنا غير الإنسان ليس بضحَّاك. ينظر:  ، لغزالياالمقدِّمتين، وهي قولك الإنسان ضحَّاك وتركت الحكم على محمول المقدِّ
 .443-444،ص.: 1ج.:  معيار العلم

ه إذا لم ة السالبة تنعكس فإنَّ ا مع بقاء الإيجاب والسلب والصدق على حاله.... الكليَّ  والمحمول موضوعا العكس يُصيرِّ الموضوع محمولاا  562
ه ليس فإنَّ  تين:ة الموجبة فلا يجب أن تنعكسا كليَّ ة الموجبة والجزئيَّ ا، فأما الكليَّ ا، فلا يكون أحد من الحجارة إنسانا يكن أحد من الناس حجرا 

 ا، ولكن يجب أنأسود متحركا  ا أو كلُّ حيوان إنسانا  ا أو بعض المتحركين أسود، يجب من ذلك أن يكون كلُّ نسان حيوانا إ إذا كان كلُّ 
يكون كل إنسان حيوانا. ينظر: عيون  ألاتنعكس جزئية...والجزئية السالبة لا تنعكس: إذ ليس إذا لم يكن كل حيوان إنسانا يجب 

 مختصرا. 5الحكمة ص
 انتفاء. –الأصل  563
 م + واحد. 564
 البنوة، مع إلا تعقل لا الأبوة فإن والبنوة؛ كالأبوة الآخر، إلى بالقياس منهما كل يعقل اللذان الوجوديان المتقابلان هما: المتضايفان 565

 .417ص.:   التعريفاتينظر:  .وبالعكس
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 الخمس عند إدراك الحواسِّ  أنَّ ": من« المواقف»هو ما ذكره في  566رأي للأشعري ؛ قوله:
 رات.والإبصار علم بالمبصي ، فالسمع علم بالمسموعات، قاتهابمتعلَّ  علم   567الشيخ

رأيناه وجدنا بين الحالين  ثمَّ  اتامًّ  اعلْما  اا إذا علمنا شيئا الإحساس غير العلم؛ لأنَّ : وقال الجمهور
 .اا ضروريًّ فرقا 

 568."لسائر أنواعه امن العلم مخالفا  اهذا لا يمنع كونه نوعا  بأنَّ : وأجاب الشيخ عنه
 

والمعاني ": «المواقف»قال في ، ةة أو جزئيَّ ة سواء كانت كليَّ أي العقليَّ  ة؛في الأمور المعنويَّ  قوله:
لُّ وهذا القيد مع الغنى عنه يخحُ  569،الكليَّة" المعنويَّة الأمور في: قال من ، ومنهمةت بالأمور العقليَّ صَّ خُ 

 ات.للعلم بالجزئيَّ  اجامعا  بكون الحدِّ 
وهو ، المراد بالتجانس التماثل، ادليل على جواز انقلاب الجبل ذهبا  ،لتجانس الجواهر قوله:

وع كما يطلق على النَّ  570اظ[ ربمَّ 14الجنس في اصطلاح أهل الشرع ] الاتحاد في الحقيقة؛ لأنَّ 
ف منها الذهب؛ كانتا ف منها الحجر والتي تألَّ تألَّ  أي إذا تماثلت الجواهر الأفراد التي، سيجيء

فاعل  ة مع أنَّ الذهبيَّ  571وكانت الجواهر التي هي مادة الحجر قابلة لصفة، متساويتين في قبول الصفات
 ق المقتضي وعدمح المانع.فيلزم جواز الانقلاب لتحقُّ ، الحوادث قادر مختار

ا تجانس الجواهر فهو مذهب وأمَّ  ،تينهب جميع الملَّ هو مذ امختارا  اكون الفاعل قادرا   واعلم أنَّ 
  572امالنظَّ 

                                                           
 

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي  566
موسى الأشعري صاحب رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة، وإليه تنسب الطائفة 

في تعريفه، والقاضي أبو بكر الباقلاني ناصر مذهبه ومؤيد اعتقاده، وله من الكتب: اللمع والموجز، الأشعرية، وشهرته تغني عن الإطالة 
 - 972هـ =  342ت - 410 والتضليل وإيضاح البرهان، والتبيين عن أصول الدين، والشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك 

 .413،ص.: 2.: ج والأعلام ؛ 492،ص.: 3ج.:  وفيات الأعيانم(. ينظر: 831ت
 أي الإمام أبي الحسن الأشعري. 567
 .123،ص.:  المواقفينظر:  568
 .11ينظر: المرجع السابق  569
ا.  570  كتب فوقها في الأصل: خ: إنمَّ
 كتب فوقها في الأصل: خ: للصفة.  571
عته فيها فرقة من المعتزلة سميت إبراهيم بن سيَّار بن هانئ البصري، أبو إسحاق النظاّم: من أئمة المعتزلة، وانفرد بآراء خاصة تاب 572

هر  النظامية( نسبة إليه، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النظام كان في الباطن على مذهب البراهمة الذين ينكرون النبوَّة وأنه لم يظ
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، ا متجانسةلا عن الجواهر؛ لأنهَّ ، الجسم عبارة عن أعراض مجتمعة بأنَّ ": القائليين 573اروالنجَّ 
 ومنع الجمهور كونها متجانسة. 574،"والأجسام متخالفة

  عل الأعراض داخلةا لمن اعترف بكون الجواهر متجانسة عن جي  575لا محيصوقال الإمام الرازي: "
 

 576."في حقيقة الجسم
كون العلم   ه لو صحَّ ا كان مرجعه إلى أنَّ مَّ ـالمذكور ل الاعتراضُ  ؛وأسند وأجاب بالمنع قوله: 

ه لأنَّ  577؛العاديف عنه في العلم ه تخلَّ لكنَّ ، ورفي شيء من الصُّ  ف عنه الحدُّ لما تخلَّ  بهذا الحدِّ  امحدودا 
 :وجواب النقض كما سيجيء في الاعتراضات 578،يحتمل النقيض كان بمنزلة النقض

 اجه ههنا أيضا فيتَّ ، أو بإبداء المانع، أو بمنع عدم الحكم فيها، ا بمنع الوصف في صورة النقضإمِّ 
الجواب المذكور في  فيكون 579،والمحدود كالوصف، كالحكم  الحدَّ  ؛ لأنَّ في العلم العاديِّ  منع عدم الحدِّ 

                                                                                                                                                                     
 

ج.: ،  بالوفياتالوافي م(. ينظر:  925هـ = ت  431 ت المعتزلة ذلك خوفا من السيف فكفره معظم العلماء وكفره جماعة من 
 .23،ص.: 1ج.: ،  والأعلام ؛ 14،ص.: 1

 الحسين بن محمد بن عبد الله البغدادي، المعروف بالنجار  أبوعبد الله( من متكلمي المجبرة، له من التصانيف: الاستطاعة 573
م(. ينظر:  935هـ =  440ت  تالصفات والأسماء، إثبات الرسل، التعديل والتجويز، وكتاب الإرادة، وله مع النظام مجالس ومناظرا 

،ص.: 2ج.:  ومعجم المؤلفين ، كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني ؛ 443،ص.: 1ج.:  لابن النديم الفهرست
53. 
 .191-195ص.:  ،المواقفينظر:  574
يص عنّي، أي: يحيد  575 حيحد. يقال: هو يحي

ي
يص: الم حح

ي
وهو يحايصني، وما لك من هذا الأمر حيص: الحييْصُ: الحييْدُ عن الشّيء، والم

  ح ص(.العين محيحيص، أي: محيحيد. ينظر: 
 بتصرف.127-121،ص.: 1ج.:  المباحث المشرقية، لإمام الرازياينظر:  576
 الأصل: العادتي. 577
 نقض: النـَّقْضُ: إفساد ما أبرمت من حبل أو بناء، والنـِّقْضُ: البناء المنـْقُوضُ، يعني اللبن إذا خرج منه. 578

النقض: لغةا: هو الكسر، وفي الاصطلاح: هو بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور؛ 
على الإجمال، سمي نقضاا إجمالياا؛ لأنَّ حاصله يرجع إلى منع شيء من مقدِّمات الدليل على  فإن وقع بمنع شيء من مقدمات الدليل

ن ق ض،  ن( معهماالإجمال، وإن وقع بالمنع المجرد، أو مع السند سمِّي نقضاا تفصيليًّا؛ لأنَّه منع مقدِّمة معيَّنة. ينظر: العين  ق ض 
 .425،ص.: 1ج.:  والتعريفات

 ف: كالموضوع. 579
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 580،الجمع مانعةح  ةوبيانهُ في الشرح مرجعُه إلى منفصلة عناديَّ ، ؛ لكونه غير جامع مع السنداالمتن منعا 
 .تج وجوبُ انتفاء الجزء الآخرنيها؛ ليي أحد جزأ ليُستثنى منها عين

إلى المنفصلة  إشارة   بالضرورة اوذهبا  االشيء يمتنع أن يكون في الزمان الواحد حجرا : فقوله
 الم بالعادة كونه حجرا فإذا عُ وقوله: ، ي الحجر والذهبللتضاد بين لازمي  ةا كانت عناديَّ وإنمَّ ، المذكورة

إلى وجوب  ااستحال أن يكون في ذلك الوقت ذهبا وقوله: ، أحد جزأيها إلى استثناء عين في وقت
 .انتفاء الجزء الآخر

إذا علم ف العادةي في قوله:  إشارة  إلى فائدة إقحامح المصنِّ  ادائما  وإذا علم كونه حجرااوقوله: 
 دائمة ؛ لأنَّ  -حجر( ه إذا علم أنَّ  : وهي قوله- ةمة الاستثنائيَّ وهي الدلالة على أنَّ المقدِّ  (بالعادة
حال المشاهدة يحصل  ابكون الجبل حجرا  581والعلم، هو فعل المختار على سبيل الدوام: العادة

إجراء الله تعالى عادتيه على خلق أوصاف  582ا هو سببإنمَّ  ادائما  اوالعلم بكونه حجرا ، بالمشاهدة
 .ةلا أوصافح الذهبيَّ ، ة فيهالحيجريَّ 

 583ةالحينيَّ  لا ينافي الدوام؛ لأنَّ  -أي حين هو حجر: حينئذ- استحال أن يكون ذهبااوقوله: 

استحال أن يكون  ادائما  اعلم كونه حجرا فإذا  : قوله: لا يقال، المطلقة يمكن اجتماعها مع الدائمة
بل لهما لا ينافي إمكاني ، ين لشيء مادوام ثبوت أحد الضدَّ  ممنوع؛ لأنَّ  (في شيء من الأوقات اذهبا 

ا أمَّ ، ا يرد هذا لو نيسب الضِّدان إلى ذات القابلإنمَّ : ا نقولبل ينافيه إطلاقهُ؛ لأنَّ ، الآخر له ثبوت الضدِّ 
ه حينئذ يكون ممتنعي الثبوت له الآخر فلا؛ لأنَّ  إلى ذات القابل مع اتصافه بالضدِّ إذا نيسب أحدهما 

 وهذا هو المراد.، ينلامتناع اجتماع الضدَّ 

                                                           
 

المنفصلة الموجبة: هي التي يحكم فيها بالتّنافي بين القضيتين، إمّا في الصدق والكذب معا أي في التحقّق والانتفاء معا وتسمَّى  580
 منفصلة حقيقيَّة، والمنفصلة السّالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك التنافي إمّا فيهما معا وتسمّى حقيقيَّة، أو في الصدق فقط وتسمّى

مع، أو في الكذب فقط وتسمّى مانعة الخلو...ثم المنفصلة مطلقاا؛ إن حكم فيها بالتّنافي أو بسلب التّنافي مطلقاا سمِّيت منفصلة مانعة الج
-1017،ص.: 1ج.:  كشاف مصطلحات الفنون والعلوممطلقة، وإنْ قيّد التنافي أو سلبه بالعناد سمِّيت منفصلة عناديَّة. ينظر: 

 مختصراا.1019
 فالعلم.م ف:  581
 م ف: بسبب. 582
 كتب تحتها في الأصل: خ: الوقتيَّة.  583
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لا  االعلم بكون الجبل حجرا  أي المراد أنَّ  (؛وهو المراد : شرح لقوله احتمال النقيض ونفي قوله:
وهكذا ، الا العلمُ بذات الجبل مطلقا ، و المطابق لا غيره هلأنَّ  وهو ضروريٌّ ، ااحتمالي فيه لكونه ذهبا 

 .افكان نفي الاحتمال في جميع العلوم ضروريًّ  584،اتالحال في جميع من العاديَّ 
يحتمل نقيضه بمعنى  اأي كون الجبل حجرا  (إلخ ومعنى التجويز العقليِّ  : بيان لقوله ؛هنعم إنَّ  قوله:

لم يلزم منه محال  بالنظر إلى ذات ، اا الصادق على كونه ذهبا كونه حجرا وهو لا  ، ر بدله نقيضهه لو قدِّ أنَّ 
من طرفيه  الممكن تحتمل كلاًّ  ذاتي  فإنَّ ، ا لكونه ذهبا محتملاا  اوذلك لا يوجب كون الجبل حجرا ، الجبل

ز الجسم يمكن أن يحصل في هذا الحيِّ  وإذا اتصف بأحدهما امتنع اتصافه بالآخر؛ كما أنَّ ، بالنظر إليه
لم  اأو ساكنا  اكا ز ومتحرِّ في هذا الحيِّ  كونه حاصلاا   فإذا علم بالحسِّ ، اوساكنا  اكا وأن يكون متحرِّ ، وفي غيره

ولذلك عيدُّ الجسم الواحد لا يكون في آن واحد في حيـِّزيين من أجلى ، يحتمل غير ذلك ضرورة
 ات.البديهيَّ 

و[ 13] اهو كون الجبل حجرا  زق العلم والتميُّ متعلَّ  على أنَّ  يعني ما ذكره يدلُّ  ؛والتحقيق قوله:
 لكن عنه مندوحة  في بيان المطلوب؛ لأنَّ ، في نفس الأمر ه حقٌّ م أنَّ وهذا وإن سُلِّ ، لا يحتمل نقيضه
  585،زالمميَّ  قها لا يحتمل نقيضي ز الذي توجبه الصفة أو متعلَّ التميُّ  المقصودي بيانُ أنَّ 

محتمل  اق وهو كون الجبل حجرا أن المتعلَّ : معنى التجويز العقليِّ  :فالتحقيق في هذا المقام أن يقال
يمكن ارتفاع  -ةغير الضروريِّ -القضايا  وهو نقيض الحكم الثابت فيه في نفس الأمر؛ لأنَّ ، لنقيضه

الواقع هو كونه  فإنَّ ، وهو جزم العقل، زه ليس نقيض التميُّ نا؛ لأنَّ وهذا لا يضرُّ ، الحكم الثابت فيها
، لنقيض الحكم الثابت فيه ق محتملاا له؛ لجواز أن يكون المتعلَّ  اولا مستلزما ، وهو ظاهر، لا يقتضيه احجرا 

س  أو ضرورة أو دليل أو عادة فلا يحصل عدم ، ويحصل الجزمُ بثبوت عين الحكم لأمر يوجبه من حح
 الجزم به.
 
 

 : الذكر الحكمي []المسألة الثانية.0.0.1.7.0
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الذكر الموضوع للدلالة : فإن قيل حكماا زيد قائم أو ليس بقائم فقد ذكرتَ : إذا قلت قوله:
تان حذفت الرابطة تان ثنائيَّ وهاتان قضيَّ ، على الحكم في كلام العرب صيغةُ الضمير المنفصل وكان ونحوُه

 فيهما؟ فكيف يكون الحكم مذكوراا، فيهما
 فصحَّ ، فكانت في حكم المذكور، ةا وحيَّ ا مينْ ة إلا أنهَّ ة الثنائيَّ الرابطة وإن كانت محذوفةا في القضيَّ : قلنا

قين الرابطة في كلام العرب على ما ذهب إليه بعض المحقِّ  ؛ أنَّ الأصحَّ  على أنَّ ، إطلاق المذكور عليها
وقد ، أو في حكمه اكان الحكم مذكورا   أو في المحلِّ  اأو تقديرا  افمتى تحققت لفظا ، ةهي الحركاتُ الإعرابيَّ 

 ، فيهما افكان الحكم مذكورا ، في القولين اققت لفظا تح
به  اى محكوما عليه وما يسمَّ  اى محكوما المراد بذكر الحكم أن يذكر ما يسمَّ  أنَّ : والتحقيق ههنا

في النسبة أو الوهم فيها من الحكم  ا ينبئ عن الشكِّ أزييد قائم؟ ممَّ : ه جعل نحوة؛ لأنَّ عند أهل العربيَّ 
 ى طرفاه عندهم بالمحكوم عليه والمحكوم به.لكن يسمَّ ، مع عدم الإذعان بالنسبة فيه الذِّكْريِّ 

نسبة القيام  ؛ر الحكمي  ما عنه الذكْ  :وهو ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي قوله:
وقد يكون بحسب نفس ، وهي النسبة الثابتة في الخارج، ؛ قد تكون بحسب نفس الأمرإلى زيد مثلاا 

ا وإنمَّ ، امطلقا  رة إذا اعتبرت بالنسبة إلى المخلوق والذكر النفسيِّ ة والمتصوَّ وهي النسبة الذهنيَّ  ،المدرك
ا أن الإدراك إمَّ  وهذه على قسمين؛ لأنَّ  586،اختير ههنا ليتناول العلم الخارج من القسمة علمي الخالق

أو  ،ره محاله بدون تصوُّ في شيء أو توهمُّ  الشكَّ  م فيها فإنَّ ك أو توهَّ ق بنفسها كما لحمن تشكَّ يتعلَّ 
ويذعن لها كما ، هذه النسبة واقعة في نفس الأمر وهو أن يحصل في النفس أنَّ  587:ق بحصولهايتعلَّ 

الذي هو القسم ليس هو النسبة  (ما عنه الذكر الُحكْميُّ ـ  فالمراد ب، قه في الفصل الثاني لهذاسنحقِّ 
ا هو الإثبات والنفي وإنمَّ ، ه على ذكر من النفسيشعر بأنَّ  بالذكر النفسيِّ  تسميته لأنَّ  588ل؛بالمعنى الأوَّ 

عن أمر في ) وإلى هذا أشار بقوله:، لا الثبوت ولا الانتفاء الحاصلان في نفس الأمر، الحاصلان فيها
 وله:ح بعدُ في قوبهذا صرَّ ، والوهم لانتفائه في الشكِّ  589نفسك من إثبات أو نفي( ولا بالمعنى الأخير

ما لا دون الاعتقاد والحكم؛ ليتناول الشكَّ والوهم مَّ  ما جعل الـمَورد ما عنه الذكر الحكمي  وإنَّ 
ر المحكوم عليه وهو تصوُّ ، المراد مفهوم الكلام اللفظيِّ  إنَّ : وبهذا يظهر ضعفُ ما قيل، حكم فيه للذهن
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والنسبةح الثابتة بينهما في ، ر المحكوم بهعليه والمتصوَّ ر المحكوم قحه المتصوَّ والحكمح ومتعلَّ ، ر المحكوم بهوتصوُّ 
ا وإنمَّ ، قُه طرفيهاوعلى هذا يكون متعلَّ  592بالمعنى المتوسط، 591أن يكون المرادُ  النسبة 590فبقي، الخارج

الإذعان لوقوع  لأنَّ  593ه ينبئ عنه كما ينبئ عنه الحكمي؛؛ لأنَّ (ما عنه الذكر الحكميُّ  أطلق عليه 
 رها.ي سبقي تصوُّ النسبة يقتض

، لا نقيض له 594أنَّ التَّصوُّر: ح فيما قبله صرَّ ر النسبة؛ لأنَّ لا يجوز أن يكون المورد تصوُّ : إن قيل
يلزم عدمُ انحصاره فيما ذكر  اوأيضا ، وللنَّفي الإثبات، فللإثبات النَّفيُ ، وله نقيض: فيناقضه قولهُ ههنا

 من الأقسام؛ لجواز أن يكون مجردَّ تصوُّرٍ.
قين فله نقيض  قُه بين المتعلَّ ا إذا فُرض تحقُّ أمَّ ، ر النسبة ليس له نقيض بالنظر إلى ذاتهتصوُّ : قلنا

، يكونا أن لا وإمَّ ، ا أن يكونالشيء إمَّ : في قولنا ولذلك حُكم بالانفصال الحقيقيِّ ، كما مرَّ 
بل ، عند الحكم بالتغاير اظ[ معا 13قهما ]ريي الإثبات والنفي لوجوب تحقُّ والانفصال فيه ليس بين تصوُّ 

قها بين إذا فرض الذاكر تحقُّ  595ر النسبة على الوجهينتصوُّ  أنَّ : والمراد ههنا، اقيهما فريضا بين تحقُّ 
تمل نقيضه أو لاقين؛ إمَّ المتعلَّ  ، لفاندفع الأوَّ ، بات والنفي بدل الثبوتح والانتفاءولهذا جاء بالإث، ا أن يحي

ر النسبة إن وتصوُّ ، ما من شأنه أن يلحقه حكم ويصدر عنه حكم ذحكريٌّ  والمراد بما عنه الذكر الحكميُّ 
 وإلا فلم يتناوله الـمُقسيم.، فلا يخرج عن الأقسام المذكورة، قها فمن شأنها ذلكفرُض تحقُّ 

ر غير النسبة كما قاله الشارح العلم على هذا التفسير لا يتناول تصوَّ  أنَّ : ه يرد ههناواعلم أنَّ 
مة  وأصحُّ ه الإشارة بقوله:  وإلي، روهذا يتناول التصوُّ ، وبهذا عريض قوله في بيان التعريف السابق، العلاَّ
جه كما يجوز أن يكون بين الـمُقْسيم والقحسم عموم من و : ولا يمكن النقص عنه بأن يقال، (الحدود

ه قد عُلحم بهذا ه اعترف أنَّ ا واجب أو ممكن؛ لأنَّ العالم إمَّ : يقال ثمَّ ، ا عالم أو جاهلالممكن إمَّ : يقال
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 596زاتُ شاملةوالمميِّ ، اإذا كان المقسم أعمَّ من الأقسام مطلقا  ا يصحُّ وذلك إنمَّ ، التقسيم حدُّ الأقسام
 لأفراد الأقسام.

 ب والتقليد الباطل.هذا يتناول الجهلي المركَّ  ؛وإلا فاعتقاد فاسد قوله:
فكيف يصدق ، للظنِّ  اقد جعل الاعتقاد قسيما : إن قيل ،الظنَّ اعتقاد بسيط إلى أنَّ  قوله:

 عليه؟
ا واقعة في على ربط القلب بالنسبة على أنهَّ  ايطلق أيضا ، الاعتقاد كما يطلق على ما ذكره: قلنا

فيتناول الظنَّ والتقليد والعلم ، ر أم لامع تجويز النقيض لو قدِّ نفس الأمر؛ سواء كان ذلك بموجب و 
وقال ، الواحد نصف الاثنين كذلك اعتقادنا أنَّ  أنَّ  597ونعلم، كما يشعر به قولهُ فيما سبق  اأيضا 

وليس في ، وهو ربط الفكر بشيء لتحصيله، ه افتعال  من العقدلأنَّ  598؛"ه لا يتناول العلمإنَّ ": الإمام
 والتقليد. ا يتناول الظنَّ وإنمَّ ، والثقة 599بل انحلال العقود والانشراح والثليجُ ، ارتباطالعلم 

 : -كما عرفت  -احتمال النقيض على ثلاثة أوجه  ؛قهذلك احتمال متعلَّ  قوله:
 لاا وهو المراد بكون الاعتقاد محتمح ، يحصل للذاكر التمييزُ الذي حصل له ألاإمكانُ : أحدها
ب داخل  في الجهلي المركَّ  إشعار بأنَّ  ، فيهأو شبهةوقوله: ، مفعول الاحتمال ن يحكمأ: للنقيض بقوله

ل أو أصغى إلى من يبين التأمُّ  ل فيها صاحبها حقَّ ولو تأمَّ ، موجبه الشبهةُ  الاعتقاد الفاسد؛ لأنَّ 
 وربما اعتقد نقيضه.، ك فيما اعتقدهفسادها ولم يُضرحب عن حقيقة الإصغاء لتشكَّ 

هو الواقع في نفس : أي نقيض الاعتقاد أو الاعتقاد ؛بأن يكون الواقعَ نقيضُه أو هو قوله:
ومثل هذا التركيب يفيد حصري المسند في ، وهو عطف عليه، (يكون اسم  (نقيضه  الأمر؛ على أنَّ 

  600،لا الاعتقاد، النقيض هو الواقعُ  أفاد أنَّ ، نقيض الاعتقاد هو الواقع: فإذا قلت، المسند إليه
 ، الاعتقاد هو الواقع لا نقيضه الاعتقاد هو الواقع أفاد أنَّ : وإذا قلت

 ، أبا يوسف هو الكامل في الفقه لا غيره ويراد به أنَّ ، أبو يوسف أبو حنيفة: وهذا كما يقال

                                                           
 

596 .  الأصل: شاملاا
 ف: ويعلم. 597
 .418،ص.: 1ج.:  شرح المواقف، لشريف الرضياينظر:  598
، ر: ابن الأثيريُـقيالُ ثيلحجيت نيـفْسي بالأمرح تيـثـْليج ثيـليجاا، وثيـليجيت تيـثـْلُج ثُـلُوجا إحذيا اطْمأنت إليه وسكنت، وثبت فيها ووثحقيتْ به. ينظ 599

 .418،ص.: 1ج.:  النهاية
 م ف: لا عينه. 600



062 
 

 لأنَّ  601الكامل في الفقه هو أبو يوسف لا غير الكامل فيه؛ ويراد به أنَّ ، وأبو حنيفة أبو يوسف
  .زيد الحاتمح : فأطلق وأريد به وصفُه كما في، ه الكامل فيهأبا حنيفة هو المشهور بأنَّ 

اه؛ فليس بسديد  ووضعُه موضع إيَّ  عليه اعطفا  (هو وجعل ، ه خبرعلى أنَّ  (نقيضه ا نصبُ وأمَّ 
الضمير  أنَّ وضع الضمير المرفوع في غير التوكيد موضعي ": محن« لشرح المفصَّ »ف في كما ذكره المصنِّ 

، مررت بك أنت: نحو، وفي التوكيد موضعي المجرور، ضعيف لا اعتداد به، ما أنا كأنت: نحو، المجرور
للفرق بين التوكيد ، ضربته هو: وموضعي المنصوب نحو، للضرورة إذ لم يجئ الضمير المجرور منفصلاا 

كان فيها : ولو قيل 602،"عليهفلا يقاس ، ولم يجئ في غيره، ضربته إياه: إذ يقال في البدل، والبدل
 لكان له وجه.، ضميُر الشأن
، المذكور غير مرضي عنده قد عُلم مثل هذه العبارة في الشرح إشعار بأنَّ  ،هذكر أنَّ  ثمَّ  قوله:
 لو كان بابه الامتياز شاملاا  ا يستلزم العلم بالحدِّ العلم بما به الاشتراك وما به الامتياز؛ إنمَّ  أنَّ : وبيانه ههنا

ومثلُه ما ، ه ليس كذلك في العلم وقسيماته كما عرفتلكنَّ ، ز بهظاهر الثبوت لجميع أفراد ما يتميَّ  ازما لا
: الحنفية قالوا في مثل قوله عليه الصلاة والسلام نَّ ف إكلام المصنِّ  603يجيء في باب العموم من قوله

ولا ، فيقتضي العموم، و[ معناه بكافر12] 604(ولا ذو عهد في عهده، قتل مسلم بكافرألا لا يُ  
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 ؛ لأنَّ بالحربيِّ  مختصٌّ  (الكافر الثاني به؛ إذ المرتضى من قولهم  (لكافر الأوَّ  اختصاص  بالحربيِّ  يختصُّ 
 ل به.الأوَّ  605فيقتضي تخصيصُه تخصيصي كافر، اإجماعا  يقتل بالذميِّ  الذميَّ 

 د ما بقي من قسيماتهما.أمير بتكرير القياس لتعدُّ ا وإنمَّ ، أي وقس عليه فقحس ؛وعليه فقسقوله: 
 الثالثة: العلم ضربان علم بمفرد وعلم بنسبة[ ]المسألة.9.0.1.7.0

ا وإمَّ ، را تصوُّ العلم إمَّ  إنَّ : "وأكثرح كتبه« الشفاء»قال ابن سينا في  والعلم ضربان قوله:
وقال  607،"ق بهاأو مصدَّ ، رةا متصوَّ الأمور الحاضرة في الذهن إمَّ  إنَّ «: "الإشارات»وفي  606،تصديق"

معه تصديق كذلك  ارا وقد يعلم تصوُّ ، اساذجا  رااالشيء قد يعُلم تصوُّ  كما أنَّ : «الإشارات»في  اأيضا 
العلم بالشيء  معناه أنَّ : فقيل 608،"وقد يجهل من جهة التصديق، رالشيء قد يُجهل من طريق التصوُّ 

ولا يريد ، ر الذي معه حكموالتصوُّ ، ر الذي ليس معه حكمأي التصوُّ ، هذين الوجهين يحصل على
جعله  وليس بذاك؛ لأنَّ ، وهو التصديق بالنسبة، حصري العلم فيهما؛ لإمكان حصوله على وجه آخر

معه تصديقُ ر الذي المراد بالتصوُّ  يُشعر بأنَّ ، ر الذي معه تصديقللتصوُّ  الجهلي من جهة التصديق مقابلاا 
 .روينحصر جميع ما في الذهن فيه وفي التصوُّ ، العلم من جهة التصديق

ح به كما صرَّ   ،التصديق عنده الحكمُ  إنَّ : المنطق في فنِّ  609ونالمنطقيُّ  والتوفيق بين كلامييه ما قاله
كم ذا حي فإ، كرويدن وداست كوي داشتن: ةوبالفارسيَّ ، وهو إذعان النسبة وقبولها، في مواضع من كتبه

، الذهن بوقوع النسبة بين شيئين أو لا وقوعها؛ فذلك الحكم بالنظر إلى ذاته يطلق عليه التصديق
وعلى هذا فالوجه في طريق القسمة ما ، ر مع التصديقوبالنظر إلى حضوره في الذهن يطلق عليه التصوُّ 

ق ا متعلِّ  وإمِّ ، ارا ى تصوُّ ويسمَّ  الحاصلةق بمفرد( أي غير النسبة ا متعلِّ العلم إمِّ   أنَّ : ف وهوالمصنِّ  610ذكره
وصاحب  611«الكشف»وهذا موافق لما ذكره صاحب ، اى تصديقا ويسمَّ  بالنسبة( الحاصلة

                                                           
 

 ف: الكافر. 605
 .17،ص.:  الشفاء  ،ينظر: ابن سينا 606
 .118،ص.: 1ج.:  الإشاراتينظر:  607
 .193-194،ص.: 1ج.:  السابق ينظر: المرجع 608
 .المتفنون :الأصل م 609
 م ف: ما سلكه. 610
 المفضل بن عمر بن المفضل (113أثير الدين الأبهري تؤلفه: كشف الحقائق في: المنطق، والإلهي، والطبيعي، والرياضي لمكتاب  هو   611

 شروحه، بعض مع( الحكمة هداية  والفلك، من كتبه: والطبيعيات بالحكمة اشتغال له منطقي،: الدين أثير السمرقندي، الأبهري
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وهذا ، والتحرير التقريروكان عليه تعويل الأستاذ رحمة الله عليه في ، قينوغيرهما من المحقِّ  612«المطالع»
ه إدراك وقوع النسبة وعرف بأنَّ ، ا إذا كان من قبيل العلوموأمَّ ، علملل امغايرا  انفسانيًّ  اأمرا  مكإذا كان الح

 ر.وهو التصوُّ  أو غيره، وهو التصديق ا حكمالعلم إمَّ : فالوجه في التقسيم، أو لا وقوعها ونحوه
أعني الحكمي ، ق المعلومق حقيقته على تحقُّ ف تحقُّ هذا ضرب من العلم يتوقَّ  ؛من العلم :قوله

وهذا كما ، ق المعلومق حقيقته على تحقُّ ف تحقُّ ل بحقيقته؛ لعدم توقُّ عن الأوَّ  ازا متميـِّ  فيكون، وحضوره
ق المعلوم على تحقُّ  614فه نوع من العلم يتوقَّ إنَّ ": في الإحساس بالحواس الخمسة 613يقوله الشيخ

 615."مغاير  لسائر أنواعه، وحضورحه
قة بالمفرد لا والصفة المتعلِّ ، ى إلى مفعول واحدا لغة  تتعدَّ أنهَّ : وجه المناسبة وبعضهم معرفة،قوله: 

 ى إلى مفعول واحد.وإذا أطلق العلم بهذا المعنى يتعدَّ ، يمكن إعمالها إلا في مفعول واحد
قة والصفة المتعلِّ ، ى إلى مفعولينالعلم لغة قد يتعدَّ  أنَّ : وجه المناسبة اوبعضهم علما  قوله:

 فتعمل في طرفيها.، سبةبالنسبة لا يمكن ظهور أثرها في الن
كاشتراك الإمكان بين  616،الذي هو المورد وبين أحد قحسميه أي بين العامِّ  ؛بالاشتراك قوله:

 .والخاصِّ  العامِّ 
؛ لأنَّ وإنمَّ ، أي بحصولها ؛ق إلا بالنسبةلا يتعلَّ  قوله: ، اللام فيها للعهد ا لم يذكر هذا القيدي

 بهذا القيد. ادا والمذكور كان مقيَّ 

                                                                                                                                                                     
 

 :كتاب الكشف  أول منطق،( خ-الأسرار في تعديل الأفكار تنزيل و( خ- الاسطرلاب رسالة و( الهيئة علم في مختصر و والإيساغوجي
 .478،ص.: 7 ج.: والأعلام ؛ 1298،ص.: 4ج.:  كشف الظنون. ينظر: ، وهو مخطوط الحمد لله مخترع قوانين الحق... الخ(

 عالم هـ(، 194ت - 582  الأرُْموي سراج الدين  الثناء، أبو أحمد، بن بكر أبي بن محمود: فههو كتاب مطالع الأنوار لمؤلِّ  612
 تصانيف له(. قونية بمدينة وتوفي بدمشق، وسكن بالموصل قرأ أذربيجان، بلاد من( أرمية  من أصله الشافعية، من والمنطق، بالأصول

 فروع في للغزالي،( الوجيز شرح و سينا، لابن( الإشارات شرح و( خ- الحكمة لطائف و الأصول، في( المحصول من التحصيل منها:
كثيرون كالبويهي في   شرحه المنطق، وهو مطبوع وقد في فن( الأنوار مطالع  وحكمة، ومنها هذا الكتاب منطق( خ -الحق بيان و الفقه،

 .155،ص.: 14ج.:  ومعجم المؤلفين ؛ 111،ص.: 7 الأعلامكتابه لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار. ينظر: 
 رحمه الله تعالى. يقصد الإمام الأشعري 613
 م: متوقف. 614
 .125ص.: ،  المواقفينظر:  615
 م: قسيميه. 616
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ق بنسبة القيام إلى العلم المتعلِّ  إنَّ : ردٌّ لما قاله بعض الشارحين ،ر النسبة عليهفلا يرد تصو   قوله:
ق بحصول النسبة والعلم المتعلِّ ، المراد بالنسبة حصولُها وذلك لأنَّ  617ا؛را بل تصوُّ ، ازيد ليس تصديقا 

 619.والسلب 618ق بالنسبة التي هي مورد الإيجابضرب مخصوص لا يتعلَّ 
دعوى الوجدان : للقوم في إثبات القضايا الأربعة طريقان 620،والمنك ر مباه تٌ  قوله:

، له اختار الطريق الأوَّ ف للاستدلال عليه نبَّه في الشرح على أنَّ ا لم يتعرض المصنِّ ولـمَّ ، والاستدلال عليه
 فكيف يمكن دفعه؟، على المنكر لا يقوم دليلاا  621الوجدان إنَّ : فيأتي أن يقال

، الغرض إظهارُ الحق وينكر معاندةا فيُعرض عنه؛ لأنَّ  622بثبوتها اما ـالمنكر إن كان عال أجاب بأنَّ 
رات أي بمعنى ما ذكر من جملة تصوُّ ،  بثبوتها كان جهله للجهل بمعناهوإن كان جاهلاا ، لا إلزامُ المعاندين

 فيرتدعي عن إنكاره.، ه عليه ليحصل له الوجدانم ذلك وينبَّ فيفهَّ ، في القضايا الأربعة
أم لا كما ، ظ[ كما في الحدِّ 12 في حقيقته ]قه عليه سواء كان داخلاا تحقُّ  فأي لا يتوقَّ  قوله:

له على ما  اليس تفسيرا  ،قه مفردوهو الذي متعل   وقوله:، ولا يرُسم ر الضروريُّ التصوُّ  فلا يُحدَّ ، في الرسم
 بل بيان  لانحصاره في البسيط.، الجواز كون البسيط نظريًّ  اوإلا لم يكن مانعا ، متُـوُهِّ 

ي أنَّ ؛ لأنَّ مركَّب مكتسب بالحد  كل َّ   ن أنَّ فقد تبيَّ  قوله: لُه على ف  تعقُّ ب متوقِّ مركَّ  كلَّ   ه بينَّ
؛، زهُطلب مفرداته ليُعرف متميـِّ  ه عبارة عن تفصيل أجزاء لأنَّ  623وطلبها لذلك كسبه بالحدِّ الحقيقيِّ

 المحدود وتمييزها.
أي ، تمييز أجزاء المفرد الحدَّ  نا أنَّ ؛ لما بيَّ أي مكتسب بالحدِّ  ؛ولا شيء من البسيط كذلك قوله:
 فينتفي تمييزها.، والبسيط لا أجزاء له، د فيهادلالته على معناه لا تعدُّ  المحدود؛ لأنَّ 

                                                           
 

 م: تصور. 617
الإيجاب: هو إيقاع  .111،ص.: 2ج.:  ابن سيده المرسيالنّفي ضدُّ الإحيجاب، نفيتُه نيـفْياا ويأهل الْمنطق يسمونه سيلْباا. ينظر:  618

 .21،ص.: 1ج.:  التعريفات ينظر: النسبة.
 .148،ص.: 4ج.:  العلماءدستور . ينظر: الخبرية التامة النسبة انتزاع أي الإيجاب يقابل ما اللام وسكون بالفتح: السَّلْب 619
يـَّري  ديهحشي  إذا بالكسر، الرجل، بهيحتي  620 ، منهما وأفصيحُ  مثله، بالضم وبيـهُتي . وتحي (  ک گ گ): ثناؤه جلّ  قال كما بهحُتي

يت   ولا باهحت   يقال ولا ميبْهوت   رجل يقال لأنه [258]البقرة:  ب ه ت(. ينظر: الصحاح  .الكسائي قاله. بهي
 م ف: الوجداني. 621
 ف + جملة. 622
لي  623 هْن أيو تعْيين صُورية من الصُّور الحيْاصح لية فيح الذِّ يل صُورية لم تكن حياصح ل: هُوي ة فحيهح. ويالْأوَّ اعْليم أين الْغيريض من التـَّعْرحيف إحمَّا تحيْصح

: هُوي التـَّعْرحيف اللَّفْظحيُّ  - التـَّعْرحيف الحيْقحيقحيُّ  ثيال الحيْد الحيْقحيقحيِّ إحمَّا أين يكون وجود معرفه ميعْلُوما  لحيْقحيقحيُّ . ثمَّ التـَّعْرحيف اويالثَّانيح والرسم  ا أيولا، ويمح
نْسيان الْميعْلُوم وجوده بحالحيْيـيويانح النَّاطحق وبالحيوان الضاحك. ينظر:  الحيْقحيقحيِّ   .415،ص.: 1ج.:  دستور العلماءتيـعْرحيف الْإح
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وطلبه النظر في ، عليه نفسي الدليلا جعل التصديق الموقوف إنمَّ  ،وهو دليله وطلبُه النظر قوله:
وصحيح النظر فيه هو طلب ، ه نفس المحكوم عليه عندنا كما مرَّ تعريف الدليل يشعر بأنَّ  الدليل مع أنَّ 

ين؛ ف جرى ههنا على عُرف المنطقيين لمساواته في الوجود لما عليه عرفُ الأصوليِّ المصنِّ  جهة دلالته؛ لأنَّ 
أي ، ر المطلوبله من التصوُّ وقال في مقابي ، أي يطلب بالدليل، خالافوالمطلوب : ه قالوذلك لأنَّ 

وطلبه النظر ، راتمن التصوُّ  ر المطلوب أعني الحدَّ ما يطلب به التصوُّ  فكما أنَّ ، يطلب مفرداته بالحدِّ 
وطلبه النظر ليتجاوب ، أعني الدليل من التصديقات، ينبغي أن يكون ما يطلب به التصديق المطلوب

 الكلام.طرفا 
: والمطلوب؛ حيث قال ر الضروريِّ ف خالف الجمهوري في تفسير التصوُّ المصنِّ  أنَّ  واعلم قوله:

ر تصوُّ  فلزمه أن يكون كلُّ ، ف عليهوالمطلوب ما يتوقَّ ، ر أصلاا ف على تصوُّ منه ما لا يتوقَّ  الضروريُّ 
أحد من الناس حتى من لا يقدر على الاكتساب  كلَّ   ؛ مع أنَّ ر الاثنين مثلاا كتصوُّ   اب مطلوبا مركَّ 

 624،ةر الاثنينيَّ ف على تصوُّ وهو متوقِّ ، اا أن يكون معدوما وإمَّ ، دااا أن يكون موجو الشيء إمَّ  ق بأنَّ يصدِّ 
ه ليس  ه على أنَّ فنبَّ ، ر الموقوف عليهر على آخر يقتضي طلبي التصوُّ ف التصوُّ وهذا بناء منه على أن توقَّ 

، من غير سبقح طلب ونظرٍ كما في الاثنين مثلاا  ر الموقوفُ عليه حاصلاا أن يكون التصوُّ  كذلك؛ لجواز
 .بالحدِّ  625اب مطلوبا مركَّ  فلا يلزم كون كلِّ 

 ه حاصل.ا نختار أنَّ حاصل هذا الجواب أنَّ  ،ه يشعر بهابل الجواب أنَّ قوله: 
ا إذا كان وأمَّ ، لطلب لتحصيلها يلزم لو كان اإنمَّ  ،للحاصل فلا يطُلب لكونه تحصيلاا  قوله:

 في التعريف كما ذكره الإمام الرازيُّ  هذا بيان ذلك أنَّ  ؛اومرادنا بكونه مطلوبا ، لتخصيصه بالتعيين فلا
ونوع ، بالنظريِّ  وهذا النوع يختصُّ ، نوع يراد به تحصيل ما لم يكن": على نوعين 626«المباحث المشرقية»

ه المراد ليعلم أنَّ  628؛"نهفي الذهن عن غيره والالتفات إليه خاصوصه وتعيُّ  627حاصل يراد به تمييز ما هو
لكن لا ، صاتهمفهم بأعيانهم وتشخُّ كثيرة فيهم زيد وعري   ابحكم يرد عليه كما إذا رأى واحد أشخاصا 

                                                           
 

 ف: الاثنين. 624
 .ب بالحدِّ م: مكتسبا، ف: مركَّ  625
هـ( الذي 101 تللإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي، كتاب كبير،  في العلم: الإلهي، والطبيعي هو كتاب المباحث المشرقية 626

به رتَّ ، ة والموجود... الخ(يَّ ة الهو وميَّ أوله:  سبحان المنفرد بقيُّ ، آراء الحكماء السالفين، ونتائج أقوالهم، وأجاب عنهم جمع فيه: ،سبقت ترجمته
 .1577،ص.: 4ج.:  وكشف الظنون ؛ 429،ص.: 2ج.:  وفيات الأعيانينظر:  على: ثلاثة كتب، وخاتمة.

 الأصل. 627
 .10،ص.: 1ج.:  المباحث المشرقيةينظر:  م ف: تعيينه. 628



067 
 

، زيد هو هذا: فتضع يدك عليه وتقول، فه ذلكوأنت تريد أن تعرِّ ، اهاسم زيد بمسمَّ  عرف اختصاصي يي 
زيد هو الذي جلس في : فه بعلامة يعرفها ذلك الشخص وتقولأو تعرِّ ، لما هو حاصل ه بمنزلة الحدِّ فإنَّ 

 ه بمنزلة الرسم له.فإنَّ ، زةإلى غيره من العوارض المميَّ ، وعليه ثوب كذا، مكان كذا
، لم يكن رعلى انتفاء تحصيل تصوُّ  اف مبنيًّ لـمَّا كان الجواب الذي ذكره المصنِّ  ،والتحقيق قوله:
 .اقطعا  ره العاميُّ ر من الاصطلاحات وغيرها ما لا يتصوَّ من مارس العلوم تصوَّ  فإنَّ ، وهو مكابرة
ولا يعود ، ر المطلوب معلوم  من وجه دون وجهالتصوُّ  أنَّ : وحاصله، ر ما هو الحق في الجوابذكي 

 بل هو مشعور به من وجه؛ لأنَّ ، ا لا شعور به أصلاا ه ليس ممَّ الكلام فيما يطلب من الوجه المجهول؛ لأنَّ 
، فيمكن أن يحصل في الذهن نسبتُهما المحدود والمرسوم، في الرسم 629هتح أو خاصَّ  أجزاءه معلومة في الحدِّ 

إجراء المعرَّف في  ر محال؛ لأنَّ اكتساب التصوُّ  محن أنَّ : مة يندفع بها ما قيلد قبل الشروع فيه مقدِّ ومهَّ 
ه وهي أنَّ ، وإلا لم يفد التعريف، فلا طلب ولا كسب، امعلوما  فكان المعرَّ   إن كانت معلومة الصوريِّ 

وأعرض ، بل منه ما هو مخزون في الخيال، اإليه دائما  املتفتا  للذهنيِّ  ارا ما هو معلوم مستحضح  ليس كلُّ 
الالتفاتي  دوقيَّ ، شها كما في الفكر استحضرهإلى الصور المخزونة فيه وفتَّ  افإذا التفت النفس قصدا ، عنه

 ، ه لا قصد فيهفإنَّ ، عن الحدس ابالقصد احترازا 
ا هو فالطلب إنمَّ ، ةها ليست مستحضرة مرئيَّ لكنَّ ، ف معلومةأجزاء المعرَّ : إذا ثبت هذا فنقول

ه إذا استُحضرت الأجزاء ورتِّبت حصل في الذهن وذلك لأنَّ ، لاستحضارها ليمكن اكتساب غيرها به
وربما انتقل الذهن ، وهذا يكون في الحدِّ ، وهو المراد بالوجه الغير المشعور به، و[ مجموع لم يكن15]

وت والصَّ  وذلك الغير هو المرسوم كما ينتقل من الحرِّ ، منها إلى غير المجموع لعلاقةٍ بينهما كما في الرسم
وفي ، حصل:  الحدِّ ا قال فيوإنمَّ ، والمصوِّت؛ لامتناع قيامهما بأنفسهما وهو الحارُّ ، إلى ما يقومان به

بل لا مغايرة بينهما إلا ، إلى المحدود لا انتقال في التحديد من الحدِّ  المختار عنده أنْ  انتقل؛ لأنَّ : الرسم
 فإنَّ ، ةوهذا كما في الأمور الخارجيَّ ، المقاصدفي  وشرحناه ثميَّ  631«المواقف»ه في كما نبَّ   630؛باعتبارٍ 

فإذا أحضرت ، اللَّبحنات والأخشاب والساحة قد تكون موجودة دون البيتة من أجزاء البيت الماديَّ 
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 م: بالاعتبار. 630
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ودفع ، هوقد يحصل غيره كظلِّ ، وهو بمنزلة المحدود، ومجموع  لم يكن هو البيت 632بت حصل هيئة  ورتُِّ 
 قها بذلك.وهو بمنزلة المرسوم؛ لتعلُّ ، إلى غير ذلك، والبرد الحرِّ 

على التصديق؛ لظهور   يورحد المتقدمون هذا الشكَّ لم وقد أُورد على التصديق مثله، قوله:
وهي في التصديق المطلوب معلومة من ، ق بوقوع النسبةه هو العلم المتعلِّ الجواب عنه في التصديق؛ لأنَّ 

في  ه خفيٌّ لكنَّ ، أي من حيث التصديق والعلم بوقوعها، مجهولة من وجه، رأي من حيث التصوُّ ، وجه
رين تصوُّ  امن وجه آخر؛ كان وجهاه أيضا  من وجه مجهولاا  ار المطلوب لو كان معلوما التصوُّ  ر؛ لأنَّ التصوُّ 

، ةرات جميعها ضروريَّ التصوُّ  أنَّ : في أحد قوليه إلى المذكور فيهما؛ ولهذا ذهب الإمام الرازيُّ  ى الشكُّ يتأتَّ 
 .وبعضها نظريٌّ  والتصديقات بعضها ضروريٌّ 

للعلم بحصولها؛  ار النسبة لو كان مستلزما تصوُّ  أنَّ : وبيانه 633،يفهذا قياس خل ؛ لزموإلاَّ  قوله:
العلم تابع  وهو مستلزم لاجتماعهما؛ لأنَّ ، االعلمي بحصولهما معا  ار النفي والإثبات معا ليلزم من تصوُّ 

الإثبات  رللعلم بها للزم من تصوُّ  ار النسبة لو كان مستلزما تصوُّ  فيلزم أنَّ ، للوقوع وملزومُ الملزوم ملزوم  
اجتماعهما  رهما؛ لأنَّ على تقدير تصوُّ  اجتماعهما ليس حاصلاا  لكنَّ : نقول ثمَّ ، والنفي اجتماعيهما
حاصل للشاكِّ فيهما  ارهما معا وتصوُّ ، افيكون منتفيا ، وهما نقيضان: وإليه أشار بقوله، اجتماع للنقيضين

وباستلزام ثبوت ، اا أن لا يكون موجودا مَّ وإ، اا أن يكون الشيء موجودا إمَّ : نحو، وللحاكم بتنافيهما
والحاكم يجب أن يكون المحكوم عليه ، لم يكن ليس أب ،ما كان أبكلَّ : نحو، أحدهما لانتفاء الآخر

وعُلم ، وهو المطلوب، للعلم بحصولها ار النسبة مستلزما ولا يكون تصوُّ ، والمحكوم به حاضرين عنده ينتج
  634ماوقد يكون باعتبار ذاته، رالنفي والإثبات حصولهما للنفس قد يكون باعتبار التصوُّ  أنَّ : من كلامه

وهو ، وقد يكون باعتبار العلم بحصولهما، ر إرادة أحد المقدوريين وحصولها للنفسكما في تصوُّ 
 التصديق.

                                                           
 

 الأصل: الهيئة. 632
، القياس صورة وصورته: 633  ظاهرة المقدِّمتين إحدى كانت وإن مستقيماا، قياساا سمِّي صادقتين المقدِّمتان كانت إذا ولكن الحمليِّ

ا أو كاذبة والأخرى الصدق مة أنَّ  على بها ليستدل الكذب بيِّنة نتيجة وأنتج فيها مشكوكا  أن خلف، ويجوز قياس سمِّي كاذبة، المقدِّ
 يسمى أن ويجوز مسلمة كأنها خلفتها التي المقدمة من مطلوبك فتأخذ إلى الخلف، النتيجة من ترجع لأنك الخلف، قياس هذا يسمَّى
 بعد التسمية في مشاحة ولا الصدق، معرض في كاذبة المقدمات في أدرجت وقد للصدق، المناقض الكذب هو الخلف لأن الخلف قياس
 ومابعدهامختصراا. 159ص.:،  معيار العلمينظر:  .المعنى فهم
 م ف: ذاتيها. 634



069 
 

هر محل  لآخر يكون جو  وا كلَّ والحكماء سمَّ ، ة والصورة ما ذكرهتفسير المادَّ  ،ته مفرداتهفمادَّ  قوله:
المفردات قابلة لتوارد الهيئات  كما أنَّ ،  ة عليهلتوارد الصور النوعيَّ  ؛ لكونه قابلاا (ةالمادَّ ــ ة بالجسم معه بالقوَّ 

  635في الهيُولى لكونه حالاًّ  (الصورةــ  في آخر يكون الجسم معه بالفعل ب جوهر حالٌّ  وكلُّ ، عليها
 في المفردات. 636كحلول الهيئة
ة  زائدة  على يعني لم يحصل لآحاد العشرة بعد حصولها كيفيَّ  ؛لإلا بحسب التعق   اللهمَّ  قوله:

م كانت من ة العارضة لها فإن كانت حاصلة على ما يتوهَّ ا الهيئة الخاصَّ وأمَّ ، آحادها بحسب الخارج
إن   :فقوله، ا في أقطار العالمقت آحادهكيف والعشرة عشرة وإن تفرَّ ،  ةة الصرفة لا الخارجيَّ الأمور العقليَّ 

 مستبعد (استبعاده إن كان عليَّ  : وقوله، ل على الوجود الذهنيِّ كان مسند إلى الحصول وحمل التعقُّ 
والمراد ، عليه الحدُّ  للمحدود الذي يدلُّ  (اتهذاتيَّ  : فالضمير في قوله، (ات المحدودأي عن ذاتيَّ  : هقولح 

ات الشيء جميع ذاتيَّ  ؛ لأنَّ اعن المحدود أيضا  ائا فيكون منب، الجمعي المضافي مفيد للعموم اته لأنَّ ذاتيَّ  جميع
كما سيجيء   الحقيقيِّ  في الحدِّ  االأقرب كان نقصا  ك الجنسي فإن تري ، عن جميعها اا بئننفسه وإن لم يكن م

فيه إنباء  عن المحدود؛ ه لا يكون ؛ لأنَّ صحُّ ي637ك الفصل الأقرب واقتصر على الجنس لاوإن تري ، لأخطاء
ظ[ فظهر من هذا ضعفُ ما ذهب إليه الشارحُ 15ز المحدود عن جميع ما عداه ]أن يميِّ : ا قُل فائدتهُإذا 

 638."ات من الرسومالذي لا يشتمل على جميع الذاتيَّ  الحدَّ  من أنَّ ": الفاضل الأصفهانيُّ 
 

                                                           
 

ة، وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال  بمعنى: الأصل، والمادَّ يولى: لفظ يونانيٌّ الهُ  635
 .457،ص.: 1ج.:  التعريفاتة. ينظر: ة، والنوعيَّ للصورتين: الجسميَّ  والانفصال محلٌّ 

يْفحيَّتُه، الهييْئيةُ: صورةُ الشيءح وشيكْلُه وحاليتُه. ينظر: لسان  636  .هـ ي أ( العرب هيأ: الهييْئيةُ والهحيئةُ: حالُ الشيءح وكي
 .لم م ف: 637
 .12،ص.: 1ج.:  بيان المختصرينظر:  638
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 لثالثا قسمال.9 

 [الأولالفصل ].1.3

 ]المبحث الأوَّل: أنواع من الحدود، وصورة الحد [

 ]المبحث الثاني: التصديقات[

 ]المبحث الثالث: النقيض والعكس[

 ]المبحث الرابع: الأشكال الأربعة للمقدمتين[  

 ]المبحث الخامس: انقسام القياس الاستثنائي [

 ]المبحث السادس: الخطأ في البرهان[
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 [وصورة الحدِّ  ،الحدودأنواع من ل: المبحث الأوَّ ].1.1.3

 [الحدُّ الحقيقيُّ  المطلب الأوَّل:].1.1.1.3 

 الإشارة كما ل بحيث لا يتناولها إلاَّ  والتبدُّ التغيرُّ  ا في محلِّ لأنهَّ  ؛د  حَ الأشخاص لا تُ  فإنَّ  قوله:
 سيجيء.

أن يأتي بالجنس : صورته وأنَّ ، ة الحدِّ لمادَّ  انهذا بي سيجيء أنَّ : إن قيل ،فقد الصورةل   قوله:
ا يحصل إذا وهي ممَّ ، من التئام المفردات كما مرَّ  639هي الهيئة الحاصلةالصورة : قلنا، بالفصل ثمَّ ، الأقرب

 وبيانُها في الحدِّ ، ما هو حريٌّ به كالجنس مثلاا  رُوعي في تركيب المفردات الملائمة والمناسبة تقديمُ 
لة به فالهيئة الحاص، د بعضها ببعض كيف ما كانتعلى تقيُّ  ا يدلُّ فإنمَّ  اا تركيبها مطلقا وأمَّ ، سيجيء

 ة مشتركة بين الحدِّ ا صورة جنسيَّ وأيطلق الصورة عليه لأنهَّ ، ةبل بمنزلة المادَّ ، ةلا تكون صورة حقيقيَّ  امطلقا 
ه صورة فإنَّ ، ا صورة  بالمعنى الذي ذكرهوإن كان لها مفردات؛ لا لأنهَّ ، بل بين جميع الحدود، والناقص التامِّ 
 ة.نوعيَّ 

ا زه عمَّ اللازم الذي هو عريض عامٌّ له لا يميِّ  أراد به اللازمي المختصَّ بالمحدود؛ لأنَّ  ؛ب لاز مهقوله: 
 فكيف ينُبئ عنه؟، عداه

ف ذح عصيُر العحنب إذا غيلا واشتد وقُ : قيل في رسم الخمر 640؛الخمرُ مائعٌ يقُذف بالزبدَ قوله:
، موكذا المعنى المحرَّ ، بالاشتداد الاسم يثبت من لم يشترط القذفي بالزبد؛ لأنَّ  641ومنهم، بالزبد
خيذُ من وهو نقيع التمر ونقيع الزبيب والمتَّ ، فيتناول السَّكير، ف ذكري المائع بدل عصير العنبوالمصنِّ 

، الغرض بيان الخمر الواقعةح في الكتاب إذا أسكر؛ لأنَّ  642الحنطة والشعير والعسل والذرة ولبن الرماك

                                                           
 

 م + الخاصة. 639
والزبد من ذلك  ،ابد الماء وغيره. يقال أزبد إزبادا  زبد( الزاء والباء والدال أصل واحد يدل على تولد شيء عن شيء. من ذلك ز  640
ح. ينظر:  زبدت الصبيَّ  :ا. يقالأيضا  اللغة  مقاييسأزبده، إذا أطعمته الزبد. ويمحنْ أيمثالهم: قيدْ صيرَّحي الْمحضُ عينح الزَّبيد؛ ييـعْنُوني بالزَّبيد ريغْويةي اللَّبني

  ز(.لسان العربز ب(، و  
 واشتد غلا إذا العنب ماء من النيء وهي الخمر، منها رحمه الله تعالى القذف بالزبد فقال في الاختيار: "المحرم حنيفة اشترط أبو 641

 ؛ 114،ص.: 5ج.:  بدائع الصنائعا بدونه. ينظر: ى خمرا ه يسمَّ بد لأنَّ يشترط القذف بالزَّ  لا بالزبد" أما عند الصاحبين وقذف
 .88،ص.: 2ج.:  الاختيار، لموصليا

 شمس العلوم، ينظر: الحميري، نشوان بن سعيد اليمني  الرِّماك: جمع: ريميكة، وذكر المحققون للكتاب: وهي الفرس الأنثى، والبرذونة. 642
 .4149،ص.: 2ج.: 
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 إلى وأشار، والخمر من هاتين الشجرتين، مسكر خمر كلُّ  : وقال بالـمُسكر وقد فسَّرها النبيُّ 
 وذلك لأنَّ ، اهمابقذف الزبد من ذكر الغلييان والاشتداد؛ لاستلزامه إيَّ  واكتفى  644(والنخلة 643رمةالكي 

فهو  645ضـام ولا يحمي وإذا قُذف بالزبيد وسكين بحيث يبقى عشرة أيَّ ، تحهالمائع إذا غلا فهو ابتداءُ شدَّ 
لِّ وحرمةح البيع ناط به الحرمة وما يتبعها من حدِّ وعند ذلك تُ ، تهنهاية شدَّ  ، الشَّارب وإكفارح المستحح

 هذا التعريف غير مانع؛ لأنَّ : لا يقال، مرادفٍ  646ما أنبأ عنه بلفظٍ أظهرَ : فيكفي في التمييز قولهُ
ف سواء عرِّ  الفظيًّ  اوتعريف الاصطلاحات تعريفا ، اتمن البديهيَّ  (الوجود بعض العلماء عدَّ تعريف نحو 
فلا  ،ين في الحدِّ نحن ههنا بصدد بيان اصطلاح الأصوليِّ : ا نقولات؛ لأنَّ بالمرادف أو باللوازم أو بالذاتيَّ 

 يرحد علينا مخالفة اصطلاح غيرهم.
 

 [المطلب الثاني: الحدُّ اللفظيُّ ].4.1.1.3

 ة.إذ لو دخل فيه بطلت الكليَّ  ،فلا يدخل فيه قوله:

                                                           
 

، شيجيريةُ : الكيرْمُ  643 ا الْعحنيبح تُـهي دي  . ك(: لسان العربينظر. كيرْمية وياحح
:  كل مسكر خمر( أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما النسائيُّ في الحديث بهذا اللفظ لم أجده لكن وجدت حديث 644

، وبلفظ:  كلُّ مسكر خمر، وكل خمر حرام(أخرجه 5072،ح75،ص.: 5ج.:  (الأشربة من مسكر لكل الخمر اسم إثبات الكبرى 
 مسكر كل أن بيان ومسلم باب، 1922،ح54،ص.: 4ج.: الانتباذ(  عن النهي في من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مالك باب

،ص.: 4، وابن ماجه باب كل مسكر حرام(75،ح1599،ص.: 3، 72،ح1597،ص.: 3حرام(  خمر كل وأن خمر
،ص.: 9، 2152،ح418،ص.: 9، وأخرجه أحمد بطرق عدة عن ابن عمر رضي الله عنهما منها:  3380،ح1142

 :شعيب الأرناؤوط  في تحقيقه على المسند أنه الشيخ وذكر ،(2913،ح219،ص.: 2931،9، ح221،ص.: 2930،9،ح225
 روى فقد ،-الليثي وقاص بن علقمة ابن وهو - عمرو بن محمد غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن، إسناد وهذا صحيح، "حديث

أبي  من حديث ...( هاتين من الخمر وأخرج الجزء الثاني من الحديث:  .الحديث" حسن صدوق وهو متابعة، ومسلم مقرونا، البخاري له
 ،1895، ح1573،ص.: 3= =خمراا( ى ا يتخذ من النخل والعنب يسمَّ جميع ما ينبذ ممَّ   باب بيان أنَّ ه مسلم هريرة رضي الله عن

،ص.: 3مما هو( الخمر ، وأبو داود  باب3379، ح1141،ص.: 4(منه الخمر يكون ما باب ماجه  ابنُ  وأخرجه من حديث أبي هريرة
باب ما جاء في  ، والبيهقيُّ 1975ح، 487،ص.: 2باب ما جاء في الحبوب التي يخذ منها الخمر( ، والترمذي 3179، ح347

، 7738، ح251،ص.: 7النخلة والعحنيبة(، وأحمد باب(: ...بلفظ 17247ح، 387،ص.: 17تفسير الخمر التي نزل تحريمها(
 .4121ح، 1331،ص.: 4باب مما يكون الخمر( ارمي وبلفظ: النخلة والعنب( في سنن الد

؛ عينح اللِّ ويحمُضيحميض  645 ، فيـهُوي حيامحض  ِّ، ؛ وصيريبه: حيليبي بعضيه عيليى بيـعْضٍ ويتيـريكيهُ يحيْميضُ، حمييضي يحيْمُضُ حميْضاا وحُمُوضةا وحميُضي حْييانيح
ُحيمِّضُ محني العحنيب: الحامحضُ. ينظر: لسان العربويليبني  حيامحض  وإحنه ليشيدحيد  الحيمْضح والُحمُوضةح. 

 . ص(والم
 أظهر. -ف  646
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 649هذا عكس  مستوٍ  ؛المحدود وجد الحد  648ما وجده كلَّ أنَّ  647والانعكاس هو قوله:
مها لمقدَّ  اة الموجبة إذا كان تاليها مساويا المتصلة الكليَّ  تها؛ لأنَّ ا إلى خصوص مادَّ ة الأولى نظرا للكليَّ 

ما انتفى وهو كلَّ -ف وما ذكره المصنِّ ، ةلعدم التفاتهم إلى المادَّ ون ا لم يعتبرها المنطقيُّ وإنمَّ ، ةانعكست كليَّ 
فسمَّى ، ه عكس نقيض لهبل لازم لما ذكرنا؛ لأنَّ ، رادليس في الحقيقة عكس الاطِّ  -انتفى المحدود الحدُّ 
  الانعكاس به تسميةا للشيء باسم ملزومه. لازمي 

 [المطلب الثالث: الحدُّ الذاتيُّ ].3.1.1.3

هذا غير مانع؛ لصدقه على كل  من : لا يقال ،ر فهمُ الذات قبل فهمهلا يتصوَّ  650بما قوله:
ا ر قبل فهمه؛ لأنَّ ولا يتصوَّ ، ر مع فهم الآخرا يتصوَّ ل أحدهما إنمَّ تعقُّ  المتضايفيين بالنسبة إلى الآخر؛ لأنَّ 

 وأحد المتضايفين لا يحمل على الآخر. ، من أقسام المحمول الذاتيُّ : نقول
الحكمي بوجوب صدق  :ةلـمَّا كان معنى اللزوميَّ  فلو قُد ر عدمُه في العقل لارتفع الذات قوله:

الثاني فيها لازم  م أنَّ  يتُوهَّ ولئلاَّ ، بالمقصود اتصريحا  «رقدِّ »اللازم على تقدير صدق الملزوم؛ أقحمي لفظي 
، ة لازمة للتعريف المذكوروهذه اللزوميَّ ، ينم في نفس الأمر كما ذهب إليه بعض المنطقيِّ لصدق المقدَّ 

؛ لا على ه لو فُهم الذات لفُهم الذاتيُّ مرجع التعريف إلى أنَّ  أنَّ : بيان ذلك، عها عليه بالفاءفلهذا فرَّ 
ر والمحمول الذي لا يتُصوَّ  ،ه المحمول على الذاتفهميه مغاير  لفهم الذات مغايرةا بالذات؛ لأنَّ  معنى أنَّ 

ولا مغايرةي ، اتحهفهم الذات هو عيُن فهمح ذاتيَّ  بل على معنى أنَّ ، ل فهمحه لا يكون كذلكفهمُ الذات قب
تحقيقه  وسيجيئ 652،نوالتضمُّ  651والمحدود ودلالة المطابقة  بالاعتبار كما بين الحدِّ و[ بينهما إلاَّ 11]

ى معنى أنَّ عدم فهمح لم يفُهم الذات؛ عل فيلزمه بعكس النقيض لو لم يفُهم الذاتيُّ ، في بحث الدلالة
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ة أخرى وهذا العكس خاصَّ ، وارتفاعيه عن الذِّهن عيُن عدمح فهمح الذاتح وارتفاعحه عن الذهن الذاتيِّ 
بل ، ارتفاع الذات 653ارتفاعه ليس عين ولا يرحد عليه لازمُ الذات؛ لأنَّ ، فه بعضُ العلماء بهاعرَّ  للذاتيِّ 

 مستلزم له بعد تمام حقيقته.
 الحقيقيِّ  ل الحدِّ وتعقُّ -إذ لو كان ببعضها  اتل جميع الذاتيَّ بتعق   الحقيقي   كان الحد    قوله:
 ات.لزحم فهمُ الذات قبل فهم البعض الآخر من الذاتيَّ  -ل الذاتمستلزم لتعقُّ 
الجوهرُ الذي هو جسم : الإنسان كما يقال تارة في حدِّ   ،ن أخرىبالمطابقة تارة وبالتضم   :قوله

وفصلحه ، فيذكر جميعي أجزاءح الجنس القريب من الأجناس البعيدة، ك  بالإرادة ناطق  حساس  متحرِّ نامٍ 
 ن.فيذكر جميع أجزائه بالتضمُّ ، وتارة الحيوان الناطق، بالمطابقة

أن لا يكون  الذاتيِّ  من خواصِّ  يجوز أن يكون من الثبوت؛ لأنَّ  ةيثبت للذات بعلَّ  654لا قوله:
وفي ذاته ، جعليهما واحد ؛ بل لا يكون ثبوته للذات ة الذات؛ لأنَّ ة غير علَّ أي بعلَّ ، ةثبوته للذات بعلَّ 

وأجزاؤه من  656،الطبيعة قصد بها إلى إيجاد الجزيئيِّ  655بأنَّ : "ة المغايرة كما أشار إليه ابن سينابالعلَّ 
د الأشخاص ولتعدُّ ، تهالعدم كماليَّ ، اها لا لذاتهانه إيَّ لتضمُّ  657؛"الأجناس والفصولُ قُصدت بالعرض

، فثبوته للذات ا العرضيُّ وأمَّ  658،ولو كان القصد إلى إيجادها لكفى حصولها في ضمن جزيئي  ، والأنواع
 ه: ة الذات؛ لأنَّ وفي ذاته بغير علَّ 

 ، ا من آثار حقيقتها بعد تمامهاة للأربعة؛ لأنهَّ فعلَّته نفس الذات كالزوجيَّ  إن كان قريباا
، به وإدراكه الغريبة للإنسان لتعجُّ كالضاحكيَّ ،  فعلَّته القريب وما هو أقرب منه اوإن كان بعيدا 

لا ، لاا يكون إثباته للذات والتصديق به معلَّ  ألا اه أيضا من خواصِّ  ويجوز أن يكون من الإثبات؛ لأنَّ 
، وهو ظاهر  ، الذات ولا بغير، والذات ليست كذلك، ل بهامها على ما يعلَّ ة يجب تقدُّ العلَّ  بالذات؛ لأنَّ 

 : كاللازم مثلاا   ا العيريضيُّ وأمَّ 
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 659،وهي التي تقتضي ثبوته، رهار عن تصوُّ ره يتأخَّ تصوُّ  ل إثباته للذات بها؛ لأنَّ يعلَّ  انا فإن كان بيـِّ 
 رُ الملزومهو الذي يكفي تصوُّ : معناه بغير الذات؛ ولهذا قالوا في تعريفه ؛ل غير معلَّ اللازم البينِّ : وقولهم

 ، ر اللازم في الحكم بالملازمةرهُ مع تصوُّ أو تصوُّ 
 ، وهو الوسط، ل إثباته للذات بغيرها يعلَّ وإن كان غير بينِّ 

ل إثبات ا إذا كان ببعض الوجوه؛ فيجوز أن يعلَّ أمَّ ، هذا إذا كان فهم الذات بتمام حقيقتها
، ك بالإرادةمتحرِّ ، اسه جسم نام حسَّ الإنسان حيوان؛ لأنَّ : كما يقال،  أحدهما تارة لها بحدِّ  الذاتيِّ 

حمل العالي : ونوقال المنطقيُّ ، ه حيوانالإنسان جسم؛ لأنَّ : كما يقال،  آخر أخصَّ منه وأخرى بذاتي  
ر والإثبات والتصديق التعليل بهما في الحقيقة لبيان التصوُّ  لكنَّ ، على الشيء بواسطة حمل السافل عليه

للشيء هو إثبات المحدود له  إثبات الحدِّ ": وقال «ءفاالشِّ »نا في ح به ابن سيبالعرض كما صرَّ 
هوإنمَّ  660،"وبالعكس وإذا ذكر ، ا يؤتى بهذا لقوم بُـلْهٍ لم يفهموا معنى الموضوع أو المحمول إذا ذكُر وحدي

إلى  أعرفُ بالنسبة والأعمُّ ، مات البرهان يجب أن يكون أعرف وأقدم من النتيجةومقدِّ ، مع غيره تصوَّروه
ا فإنَّ ، وأقدمُ  -ة منافياتهوقلَّ ، لكثرة مقتضياته-عقولنا؛   ااسا حسَّ  ثمَّ  اناميا  ثمَّ  الشيء ما لم يكن جسما

ه لأنَّ  662؛ وهو جزيئيٌّ لاا ويلوح لنا أوَّ ، ا نبتدئ في استفادتنا بما هو أقدم عندنالكنَّ ، ايكون حيوانا  661لا
بانتزاعها منه  ق الكلياتح وبعد ذلك إذا أردنا أن نتحقَّ ، اتتفيض منه الكليَّ  ثمَّ ، ل ما نصيبه بالحسِّ أوَّ 

 إذ الكليُّ ، ه أعرف عندنالأنَّ  664؛الأخصُّ  وهو الكليُّ  663،ومن أجزائه نبتدئ بما هو أقدم إلى الجزيئيِّ 
 واستعدادها للكليِّ ، اتا يحصل للنفس لاستعدادها له بواسطة الإحساس بالجزئيَّ إنمَّ  المستفاد من الجزيئيِّ 

 ات أكثر.يحصل بواسطة إحساس جزئيَّ  الأخصِّ 
له في العقل كان تعقُّ  افإن كان جزءا ، ههو جزء مقدَّم على كلِّ  665الجزء حيث لفي التعق   قوله:

من أقسام  ا كان الذاتيُّ مَّ ـول، اما مقدَّ  ظ[ وجوده الخارجيُّ 11في الخارج كان ] اوإن كان جزءا ، اما مقدَّ 
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مه في فكان تقدُّ ، لتغايرهما في الوجود 666لا يحمل على كل   ة؛ إذ الخارجيُّ لعقليَّ المحمولح كان من الأجزاء ا
والذات ، وجوده بعد وجوده فهمُه بعد فهم الذات كما أنَّ  ؛ إذ العريضيُّ الذاتيِّ  وهذا من خواصِّ ، العقل

يشملان الذات : والأوَّلان، بجزء الحقيقة 667وهذا التفسير يختصُّ ، لم على نفسها في التعقُّ لا تتقدَّ 
وإثبات  668،فهم جزئها لا يكون قبل فهمها فهم الذات لا يكون قبل فهمها كما أنَّ  ؛ لأنَّ اأيضا 

إثبات جزئه   كما أنَّ ة أصلاا فالسَّواد للسواد ليس بعلَّ : ح به حيث قالوقد صرَّ ، لالشيء لنفسه غير معلَّ 
 له كذلك.

وكان فهمُها عيني ، نع فهمُ الذات قبل فهم الذاتيِّ ه إذا امتلأنَّ  ؛لوهما راجعان إلى الأوَّ  قوله:
 ع عليه أمران: يتفرَّ ، لفهمه اأو متضمنا  فهم الذاتيِّ 

، عن فهم الذات اوإلا كان فهمه متأخرا ، ة الذاتل بغير علَّ ثبوته أو إثباته لها لا يُـعيلَّ  أنَّ : أحدهما
 ، ولا في ضمنها، لا نفس فهمها
وهذا الكلام تنبيه على فائدة إيراد ، ه أحد شُعبتيهاقبل فهمها؛ لأنَّ  فهم الذاتيِّ  أنَّ : وثانيهما

وكانا ، لعين على الأوَّ ا كان هذان التعريفان متفرِّ مَّ ـه لوهو أنَّ ، في التعريفين الأخيرين (قد ف المصنِّ 
التحقيقيَّة أو التقليليَّة كذلك  (قد فأورد ، عن ذكرهما 669ال مغيَّبا وكان الأوَّ ، قهة عند تحقُّ قين بالقوَّ متحقِّ 

يَّين عنده. ما غير مرضح  لا لأنهَّ
، للتنويع إذ أريد به المشتركُ ا(مشتركا في   671التنوين ،بينه وبين الفرَس مثلاا  670امشتركا  قوله:

لم ات للإنسان مشتركة بينهما، وعُ ا ذاتيَّ لأنهَّ   ورد الجوهر والجسم والنامي؛بقرينة سبق ذكره، وإلاَّ  التامُّ 
من تقرير الشرح أن جزأها في قوله: "وجزؤها المشترك الجنس" عطف  على الماهية، فيكون التقدير تمامي 

 جزئها، فلا يرد حينئذ فصل الجنس.
ا ة عمَّ ز الماهيَّ يميِّ  االجنس أيضا  لأنَّ  هذا غير مانع؛: لا يقال ،ز هو الفصلوالجزء المميَّ  قوله:

أيُّ شيء هو؟ في جوهره، والجنس ليس كذلك، بل : هو ما يقال في جوابز الجزء المميَّ  لأنَّ  يباينها؛
 يقال في جواب ما هو.
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اعترض بهذا الكلام بين المبتدأ والخبر للدلالة  ،أن يكون تمامَ حقيقتها المشتركة ولا بدَّ قوله: 
لأحدها  اذاتيًّ  لم يكن كذلك بأن كانعلى أمور مختلفة الحقيقة لو  تمام ما يشتمل من الذاتيِّ  على أنَّ 

تمام الحقيقة المشتركة بين الأمور المختلفةح الحقيقة إذا   لأنَّ  ؛اللآخر، أو تمام حقيقته لم يكن جنسا  اعرضيًّ 
 في حقائقها. ا لها لا يكون إلا داخلاا كان ذاتيًّ 

ه ما نبَّ  ات المعقولة علىالمراد بالأمور المختلفة الماهيَّ  ؛واحد من تلك المختلفة نوع له وكل   قوله:
بالحقيقة، وليسا  672وهذا الفرس المندرجيين تحت الحيوان مختلفان ازيدا  أنَّ : دل الفصل، فلا يرح عليه في أوَّ 

ليخرج الصنف  الجنس عليها بالذات؛: المراد بالأمور المختلفة ما يقال: مةبنوعين، وقال الشارح العلاَّ 
 على ما قاله. والشخص، وليس في المتن ما يدلُّ 

هو تمام  باعتبار آحادٍ  اا يكون نوعا إنمَّ  الكُلِّيَّ  يريد أنَّ  ؛له اأي باعتبار كونها آحادا  قوله:
حقيقتها، وهذه من آحادها بالحقيقة، فالإنسان نوع بالنسبة إلى زيد وعمرو، لا بالنسبة إلى آحاد 

ة لها، ه خاصَّ فإنَّ  الناطق، فهي هذا الناطق وذلك الناطق وذاك الناطق، ولا بالنسبة إلى آحاد الضاحك،
 نوع بالنسبة إلى خصيصته المندرجة تحته. ي  كلِّ   وكذا الحيوان، بل كلُّ 

 ات الخمسة.إلى الكليَّ  يِّ فعلى هذا يلزم تداخل الأقسام في قسمة الكلِّ : فإن قيل
 ا تختلف بالاعتبار.لأنهَّ  لا بأس؛: قلنا

 كالجوهر.  اعاليا  ا، بل جنسا انوعا  يُّ الكلِّ  673يكون البسيط ألالجواز  كذلك؛  الكلَّ  وإنَّ  قوله:
مفيد  674ى باللامالجمع المحلَّ : لا يقال ،ةيَّ ةٌ مهملة، لا كل  والبسائط بالعكس قضيَّ : فقوله قوله:

ا إذا كان للجنس كما ا يفيد العموم إذا كان اللام فيه للاستغراق، أمَّ ه إنمَّ لأنَّ  ة؛يَّ ة كلِّ للعموم، فيكون قضيَّ 

: فيه« الكشاف»ولهذا قال صاحب  فلا تفيد العموم؛ [4:]الفاتحة (پ پ) :في قوله تعالى
 675."ه كثير من الناس وهموالاستغراق الذي يتوهمَّ "
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ذف المضاف، وأقام المضافي إليه مقامه، أي قبل فهمه، حي  ؛ر فهم الذات قبلهما يتصوَّ  قوله:
 من أقسامه. العرضيَّ  لأنَّ  عبارة من المحمول؛ (ما و

ليخرج الذات،   لكان أنسب؛و[ عقلاا 17ر ]ما يتأخَّ : لو قيل ،مه عقلاا أو ما لا يتقدَّ  قوله:
رد في التعريفات الثلاث، واعتمد في ه مطَّ لأنَّ  ه حمل الخلاف على الخلاف بالإيجاب والسلب؛لكنَّ 

 إخراجها على الفهم السليم.
د الذاتيُّ، والرواية ه جنسُه فلا يرح لأنَّ  ؛فيه عبارة عن العريضيِّ  (ما  ،ر مفارقتُهما لا يتصوَّ  قوله:

ه لأنَّ  ا لم يمكن حمله ههنا على الحقيقة؛مَّ ـله، ولره إذا تعقَّ على البناء للمفعول، وهو من تصوُّ  (ريتصوَّ  
، وإلى ما يزول، والعلم بالمفارقة تابع مه إلى ما لا يزول أصلاا قسَّ  والعارض خالافه، ثمَّ : لهقال في مقابي 

ه فيه على القدر المشترك بين ما يزول وما لا يزول  حملُ ، وتعينَّ ق فيما لا يزول أصلاا غير متحقِّ لوقوعها 
واحد، وهذا   ليتوارد السلب والإيجاب على محل   على عدم الإمكان؛ اه ههنا أيضا حملي  ،وهو الإمكان

ه لا خير فيه، ومنه قوله نَّ ، يريد المبالغة في أاما علم الله في فلان خيرا : كثير في كلامهم، يقول الرجل

 .[19]يونس: ( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۓۓ ): تعالى
ة ل بالماهيَّ ه معلَّ لأنَّ  ، أي حاصل بعد فهمها؛ظرف مستقرٌّ : بعد ،ة بعد فهمهالازم للماهيَّ  قوله:

ة، وإقحام الفهم في وعلى التقديرين يكون فهمه بعد فهم الماهيَّ  676،لم يكنوبالوسط إن ، انا إن كان بيـِّ 
 .لا الخارجيِّ  الكلام في اللازم العقليِّ  على أنَّ  يدلُّ  (بعد فهمها : قوله

لكونه  ؛المنافي للذاتيِّ  اللازم من أقسام العرضيِّ : إن قيل ،ه لازم، فإنَّ بخلاف الذاتي   قوله:
معناه المراد باللازم ههنا : ؟ قلناالازما  منه، فكيف يكون الذاتيُّ  مناف للأخصِّ  قسيميه، ومنافي الأعمِّ 

 د.، فلا يرح لا الاصطلاحيُّ  اللغويُّ 
 لم تنفكَّ وإن  الذاتيَّ  حاصل قبل فهمها، أراد أنَّ : أي ؛عطف على مقدَّر لا بعد فهمها، قوله:

 فهمه ليس بعد فهمها، بل قبله. ة عنه لكنَّ الماهيَّ 
 ايكن موجودا  ه يلزمها وإن لملأنَّ  من لازم الوجود؛ ة أعمُّ أي لازم الماهيَّ  ؛رضسواء فُ  قوله:

 ة.فيلزمها وجوديها، ولازم الوجود يلزمها في الوجود خاصَّ 

                                                           
 

 .م ف: كذلك 676
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 كلَّ   زم الشامل لقيام الدليل على أنَّ ل للاَّ المثال الأوَّ  أراد أنَّ  ؛هكالحدوث للجسم كل    قوله:
في الشمس غير لازم للأجسام اللطيفة   كونه ذا ظل    لأنَّ  جسم حادث  بالضرورة، والثاني لغير الشامل؛

 نة كالأفلاك على ما قاله الحكماء.كالهواء، ولا لغير الملوَّ 
ما فعله  ين مثالين للازم الوجود، والحقُّ قد جعلهما بعض المنطقيِّ  ،كسواد الغراب والزنجي    قوله:

 بنحو البرص. زواله عنهما بالأدوية، وعن الزنجيِّ  677ه يمكنلأنَّ  ف؛المصنِّ 
ا يصدق إنمَّ  678،ة بعد فهمهالازم للماهيَّ : قوله قد سبق إلى بعض الأوهام أنَّ : تنبيه قوله:

ا يكون تقسيم اللازم حاضرا  بعد فهم الوسط فلا 679ا هوإنمَّ  منه حصول غير البينِّ   لأنَّ على اللازم البينِّ 
ة بعد فهمها حصولُ لازم الماهيَّ ا يقتضي أن يكون هذا القول إنمَّ  على أنَّ  680فأزال هذا الوهم بالتنبيه

، أو ، وهو أعمُّ امطلقا  بعد فهمها وفهم  من أن يكون حصوله بعد فهمها فقط كما في اللازم البينِّ
.  الوسط كما في اللازم الغير البينِّ

 [: صورة الحدِّ رابعالمطلب ال].2.1.1.3

ه الذاتيَّ  أراد به الحدَّ  ؛ة الحد  مادَّ  وإنَّ  قوله: ا وأمَّ :  ه، وقولهن موادِّ كليهما م  والعرضيَّ  المطلق لحعيدِّ
 وصورة الرسم ليست كذلك؛ 681،بيان لصورة الحدِّ  (بالفصل صورته فأن يأتي بالجنس الأقرب ثمَّ 

السواد اللون القابض للبصر، أو : م الجنس، نحوة سواء تقدَّ ف من الجنس الأقرب والخاصَّ المؤلَّ  682هلأنَّ 
، والثاني ل تامٌّ الأوَّ  السواد القابض للبصر من اللون، ولم يذهب أحد من العلماء إلى أنَّ : ر نحوتأخَّ 

أو لا، ويؤنس بذلك قوله فيما  ازُ الكامل سواء كان ذاتيًّ المميـَّ  مراده بالفصل؛: ناقص، ويمكن أن يقال
 .(له ما فصلاا  بنوعٍ  جعل العرض الخاصِّ  : بعد

ة بانتفاء شيء منها مستلزم لخلل الصورة من غير المادَّ  لي خلي  اعلم أنَّ  ،نقص الصورة لُ لَ وخَ  قوله:
الهيئةُ الحاصلة من التئامها، فمتى انتفى : ب منها، وصورتههي المفردات التي تركَّ : تهمادَّ  لأنَّ  عكس؛

شيء من مفرداته انتفت الهيئة القائمة بها، ويجوز أن يوجد المفردات بتمامها من غير تأليف معتبر، 

                                                           
 

 .م ف: ممكن 677
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ظ[ خلل الصورة كما في 17ة لا يستلزم ]ة لضعفٍ في الدلالة كما في الألفاظ الغريبة والمجازيَّ وخلل المادَّ 
ى الخلل المقصور على الصورة بالنقص في الصورة، عموم من وجه، وسمَّ  683ما، فبينهالتركيب الخارجيِّ 

 صورته على ما مرَّ  لأنَّ  ل على ثلاثة أقسام؛ة، والشامل لهما بالخطأ، والأوَّ ة بالنقص في المادَّ وعلى المادَّ 
ا ، وإمَّ ا بتقدم الفصل على الجنسلها فقط إمَّ  يحصل بتقديم الجنس القريب على الفصل القريب فاصلاا 

ذكرا بلفظ الجنس، وهو غير مانع ا أن يُ إمَّ  بلا تقديم لأحدهما على الآخر، وحينئذ؛ ابأن يؤتى بهما معا 
ا أن يذُكرا بلفظ لعدم دلالة العام على الخاص، ولهذا عُد ذحكري الجنس وترك الفصل من الخطأ، وإمَّ 

ا أن يترك لفظ الجنس ه إمَّ لأنَّ  وهو على قسمين؛على الجنس بالالتزام،  ه يدلُّ لأنَّ  الفصل، ولا امتناع فيه؛
 أو يترك لفظ الجنس القريب ويؤتى بلفظ الجنس البعيد والفصل. 684،برأسه ويؤتى بلفظ الفصل

الذي هو  ه إذا وضع العرضيَّ يريد بذلك أنَّ  ؛للإنسان امنها جعل الموجود والواحد جنسا  قوله:
الإتيان بمفردات  لأنَّ  خطأ؛ من الجنس موضعه كوضع الموجود أو الواحد موضع الحيوان كان الحدُّ  أعمُّ 
ا وضع مَّ وإ 685،ا عداه، وكلاهما منتف فيها لتمييزه عمَّ ات المحدود، وإمَّ لاع على ذاتيَّ ا للاطِّ إمَّ  الحدِّ 

ينبغي أن لا يكون كلام في ف ،بعض المنطقيين 686وإن لم يسُغه ،الذي يساوي الجنس موضعه العريضيِّ 
ه الذي يوجد في أكثر التعريفات أنَّ  على الجنس بالالتزام، ولهذا يقال في الأعمِّ  ه يدلُّ لأنَّ  687؛سواغه

موضع المشترك القريب  وضع الأعمِّ  لأنَّ  ؛ابمنزلة الجنس، فالمراد بالجنس المشترك القريب وإن لم يكن ذاتيًّ 
 أو لا. اخطأ سواء كان ذاتيًّ 

ز الكامل سواء كان المميَّ : المراد بالفصل  له؛بنوع ما فصلاا  الخاص   ومنها جعل العرضي   قوله:
سواء   ز الكامل له بحيث لا ينعكس خطأ؛بنوع ما موضع المميَّ  الخاصِّ  وضع العرضيِّ  لأنَّ  أو لا؛ اذاتيًّ 

 له أو لا. از ذاتيًّ كان المميَّ 
زه الكامل أي مميَّ  ؛هلح بنوع ما موضع فصْ  الخاصِّ  لعرضيِّ وضع ا يريد أنَّ  ،بحيث لا ينعكس قوله:

ة الغير اللازمة للنوع كـ: الضاحك أ إذا كان على وجه لا ينعكس كما إذا وضع الخاصَّ يكون خطا  688أن
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ة ة له على ما مثَّل به، وهكذا إذا وضع الخاصَّ ة اللازمة كـ: الضاحك بالقوَّ بالفعل للإنسان موضعي الخاصَّ 
 املة كالكاتب بالفعل موضع الشاملة.الغير الش

 689،ا يكون خطأ إذا ترك الفصل المساويأي تركُ بعض الفصول إنمَّ  ؛ردبحيث لا يطَّ  قوله:
ا إذا كان لشيء دت، أمَّ د، ولا بواحد من فصوله إن تعدَّ وذلك بأن لا يؤتى بالفصل المساوي له إن اتحَّ 

 افقط في تعريفه لم يكن خطأ، والمراد بالفصل ههنا أيضا فصول  أو خواصٌّ مساوية  له، وأتى بواحد منها 
 أو لا. االكامل سواء كان ذاتيًّ  690زالمميَّ 

تفصيل مفردات  ة الحدِّ مادَّ  لما أنَّ  ة؛ل المادَّ لي جعل هذا من خي  ،ومنها تعريف الشيء بنفسه قوله:
 المحدود، ولا تفصيل فيه.

 للشيء بنفسه؛ اكونه تعريفا : وجهين، أحدهماهذا التعريف خطأ من  ،قلةنُ  عرضُ  الحركةُ  قوله:
ا عند الحكماء فهو تعريف وهي نفس النقلة، وأمَّ  691ةتين تنحصر في الأينيَّ الحركة عند الملَّ  لأنَّ 

 اجعل العرض وهو عرضي للحركة لما بين في الكلام أن العرض ليس جنسا : ، وثانيهمابالأخصِّ 
 لها. اللأعراض أعم من جنسها، أعني الكون جنسا 

فقدان الشيء كماليه، وتحته أنواع، منها ما يصدر عن  الشرَّ  لأنَّ  ؛والظلم نوع من الشر   قوله:
ة  ة العقليَّ ة كالزنا، ومنها ما يصدر عن القوَّ ة الشهويَّ ة كالظلم، ومنها ما يصدر عن القوَّ ة الغضبيَّ القوَّ 

 الباطلة، ومنها الأخلاق الرذيلة والآلام والغموم. 692كالاعتقادات
 

 693ف هوتألَّ ست إلا مجموع الآحاد التي الخمسة لي لأنَّ  ؛الخمسة جزء العشرة فإنَّ  قوله:
في العشرة، وما ذكره  ل إن كان كما مرَّ ة زائدة إلا بحسب التعقُّ بعد الالتئام كيفيَّ  694منها، ولم يحصل
منها  ب كلٌّ من بعض، بل تركَّ  افلا يكون بعضها جزءا  695،مراتب الأعداد أنواع مخالفة الحكماء من أنَّ 

 ة زائدة  على آحادها في الخارج، ولم يثبت ذلك.صورها النوعيَّ  من الآحاد ابتداء بناءا على أنَّ 
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 لأنَّ  إليها خمسة أخرى خمسة؛ الخمسة وإن انضمَّ  لأنَّ  ؛ولا بانضمام خمسة أخرى إليها قوله:
، ولا شيء من الخمسة اوفسادا  697ا كان كونا وإلاَّ  696،و[ الشيءي عن الحقيقة19التأليف لا يُخرج ]

حمل الشيء  بعشرة، فلا شيء من العشرة خامسة، وبهذا ظهر ضعف ما قاله بعض المنطقيين من أنَّ 
سة، ولا العشرةُ خمسة  وخم ه يصدقعلى غيره قد يصدق عند الاجتماع، ويكذب عند الانفراد كما أنَّ 

دة خامسة أخرى فباطل، لحـما ا خمسة مقيَّ ه يصدق على العشرة أنهَّ ه إن أراد أنَّ لأنَّ  يصدق العشرة خمسة؛
ه شيء، والصادق الكاذب حْملُ  ه يصدق عليها المجموع من الخمستين فمسلَّم، لكنَّ عرفت، وإن أراد أنَّ 

 مع غيره. 698ال مجتمعا حمله شيء آخر، لا الشيء الأوَّ 
ع عدمي جواز أن يرسم الشيء بالمساوي له في فرَّ  له،رسم الشيء بخفي مثفلا يجوز أن يُ  قوله:

المراد  بناء على أنَّ  699،على اشتراط الظهور في اللازم الذي يرسم ،الجلاء والخفاء ولا بما هو أخفى منه
ون اللازم الذي بالظاهر ما هو ظاهر بالنسبة إلى ملزومه، أي يكون أجلى منه، والمراد بقولهم: يجب ك

ُ اما ذكره ههنا، وهو أن يكون ظاهرا  ؛نافه به بيِّ يعرِّ   الثبوت على ما أشار إليه في ، وقد يطلق عليه بينِّ
 انا ولا يعرف له لازم بين الثبوت لأفراده، لا أن يكون بيـِّ : بقوله 700العلم يعرف بالقسمة والمثال بيان أنَّ 

 الانتقال في التعريفات من اللازم، وفي اللازم البينِّ  لأنَّ  يناسب؛ه لا لأنَّ  ؛أو الأعمِّ  بالمعنى الأخصِّ 
يقتضيه  االمراد به أن يكون قريبا "وقال ابن سينا:  ،من الملزوم في التعريف أو الأعمِّ  بالمعنى الأخصِّ 

القريب،  ة هو اللازمالتعريف باللازم تعريف بالأثر، وما يصدر عن الماهيَّ  لأنَّ  ف لذاته، لا لغيره؛المعرَّ 
ة المتوسطة، وهو من ر فيه هي العلِّ ا المؤثِّ ر في المعلول، وإنمَّ ة البعيدة لا تؤثِّ العلَّ  لأنَّ  ا لها؛والبعيد ليس أثرا 

 701."له بالحقيقة اآثاره، فتعريف الشيء باللازم البعيد ليس تعريفا 

ة ة والفرديَّ هذا إذا كان بين الزوجيَّ  ،عددٌ يزيد على الفرد بواحد الزوج؛: ل مثلفالأوَّ  قوله:
النوعين المندرجين تحت  المنفصل، فإنَّ  تقابل التضاد بأن جُعلا نوعين من الكيف المخصوص بالكمِّ 

ا إذا كان بينهما تقابل العدم عنه، وأمَّ  االآخر أيضا  703زأحدهما عن الآخر عرف تميُّ  702فرح جنس إذا عُ 
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كان تعريف الزوج بالفرد من  ؛اا من شأنه أن يكون زوجا ة عمَّ زوجيَّ ة عدم الوالملكة بأن كانت الفرديَّ 
 القسم الثاني، وهو تعريف الشيء بما هو أخفى منه.

هذا على ما ذهب إليه الشارحون من تفسير  ،أو الفرد عدد يزيد على الزوج بواحد قوله:
ه لا يصدق تعريف لأنَّ  ؛العكس به، وحينئذ يكون في التعريفين فساد  آخر، وهو عدم الانعكاس أصلاا 

أو لا، لعدم زيادته على شيء، فلا يصدق تعريف الزوج  االفرد على الواحد سواء جعل الواحد عددا 
الفرد عدد ينقص عن  ر العكس بأنَّ سِّ ، ولو فُ اجرَّ  على الاثنين، ولا تعريف الفرد على الثلاثة، وهلمَّ 

 الزوج بواحد، وعُدَّ الواحد من العدد لاندفع هذا الفساد.
فيها اختلافات كثيرة، فقال بعض  ا النفس فلأنَّ أمَّ  ؛النفس ومشابهة النار لها أخفى فإنَّ  قوله:

ا وأمَّ  705،لللذوات الأنفس الحافظة لأركانها المتخالفة عن الخي  704ةا عبارة عن الصورة النوعيَّ إنهَّ  الحكماء
فةا كما أنَّ النار تحُ  هي أنَّ : مشابهة النار فقيل ولذلك كان  706،النفس تحدث خفة للأجسام دحث خح

 على ما قال الشاعر:  الميت أثقل من الحيِّ 
 707بالأرواح... كذا الجسوم تخفُّ و 

 كما أنَّ ة  للصورة النوعيَّ   يحصل مزاج  مستتبعالنار تجمع المختلفات بالطبخ والنضج حتىَّ  أو أنَّ 
 708.النفس تجمعها وتحفظها عن الخلل

:  المقصود عند عدم القرينة، وفي المجازلا يتعينَّ : ا قال في المشتركإنمَّ  ،ن المقصودفلا يتعيَّ  قوله:
حاصل دونها، وفي المجاز  709القرينة في المشترك معيِّنة  للمقصود، وفهمه لأنَّ  فيقع الجهلُ عند عدمها؛

 .يتبادر الفهم إلى غيره، وهو المعنى الحقيقيُّ  لة لفهمه، ودونهامحصِّ 
د به، الأوسط مع ما يقيَّ  ، وبالبرهان الحدَّ الحقيقيَّ  أراد بالحدِّ  ؛لا يكتسب بالبرهان الحد   قوله:

، متين، فلا احتياج إلى ارتكاب المجاز بإطلاق اسم الجزء على الكلِّ فيكون إشارة إلى حصول المقدِّ 
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المطرب من أشعار أهل ، الجسوم تخيحفُّ بالأرواح. ينظر: ابن دحية الكلبي الله مولى أبي عامر: خفَّت فكادتْ تيستطيُر بما حيوتْ... وكذاي 
 .187،ص.: 1ج.:  المغرب

 ل.يجمعها ويحفظها عن التخلُّ النفس م ف:  708
 ف: وفهمها. 709
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 حاصله أنَّ  لأنَّ  للمحدود ليس بمكتسب بالبرهان؛ ثبوت الحدِّ  على أنَّ  يدلُّ ل ظ[ الأوَّ 19والوجه ]
به يستلزم  اعليه ومحكوما  اوالبرهان يقتضي محكوما  ،المحدود تفصيلاا  710ل حقيقةهو نفس تعقُّ  ل الحدِّ تعقُّ 

ه لأنَّ  الذي هو المحدود؛لعين المحكوم عليه  اما والمحدود في الثبوت لكان مستلزح  ل بين الحدِّ ثبوته له، فلو تخلَّ 
 .ا، وهو نفس المحدود، فلم يكن برهانا للحدِّ  711مستلزم

عبارة عن جميع  الحدَّ  أنَّ  من فلحما ذكره بعض الأفاضل: لاا مغاير للمحدود، أمَّا أوَّ  الحدُّ : فإن قيل
ا يكون نفسه، وأمَّ م على الشيء لا م على المحدود، فكذا الجميع، والمقدَّ واحد منها مقدَّ  الأجزاء التي كلُّ 

ه عبارة عن علوم لأنَّ  بأجزاء المحدود؛ هو العلم التفصيليُّ  الحدَّ  فلما أطبق عليه الجمهور من أنَّ : اثانيا 
ه هو لأنَّ  ؛العلم الإجماليُّ  712ق به الآخر، والمحدود هوق بجزء غير ما تعلَّ منها متعلِّ  دة بأجزائه، كلٌّ متعدِّ 

منها بمبصر غيرح ما  ق بعشرة مبصرات، كلٌّ وهذا كإبصارات عشرة يتعلَّ  713،ق بجميعها دفعةالواحد المتعلِّ 
 ق بالعشرة دفعة.ق به الآخر، وإبصار واحد يتعلَّ تعلَّ 

ة بالتفصيل في ضمن تين، مرَّ ل أجزاء المحدود مرَّ تحديد أن يتعقَّ  لو كانا متغايريين لزم في كلِّ : قلنا
في ضمن المحدود الذي هو المكتسب، والوجدان يكذبه، بل ة بالإجمال الذي هو الكاسب، ومرَّ  الحدِّ 

 لاا ل جميع أجزاء الشيء على التفصيل والترتيب كان تعقُّ ه إذا تعقَّ ليس بينهما مغايرة إلا بالاعتبار، فإنَّ 
ل المجموع فهو المحدود، والتحقيق في ، وإن اعتبر تعقُّ لها على الترتيب فهو الحدُّ بجميعها، فإن اعتبر تعقُّ 

للشيء لا  الحقيقيِّ  ل الحدِّ تعقُّ  على أنَّ  يدلُّ : هذا المقام والبسط فيه ذكرناه في المقاصد، والوجه الثاني
عن الاستدلال عليه، والاستدلال  الكان متأخرا  الو كان مكتسبا  ل الحدِّ تعقُّ  حاصله أنَّ  لأنَّ  يكتسب؛

 ل الحدِّ ستدلال ههنا من جهة تعقُّ عليه، والا له من جهة ما يستدلُّ على الشيء يقتضي سبقي تعقُّ 
جواب الاعتراض الذي ح به في قبل الدليل، فيلزم الدور، وقد صرَّ  حاصلاا  ل الحدِّ بحقيقته، فيكون تعقُّ 

من جهة عليه بقوله:   ل ما يستدلُّ د تعقُّ وقيَّ  له لا ثبوته،المطلوب تعقُّ  فإنَّ  (خالاف الحدِّ يجيء بقوله:  
ر التصديق يستدعي تصوُّ  يمنع لزوم الدور باختلاف الجهتين، وفيه تنبيه على أنَّ  لئلا ؛(عليه ما يستدلُّ 

 لأنَّ  هذا الوجه هو التحقيق؛ 714عليه طرفيه من جهة ما يستدعيه، لا من أي وجه كان، والذي يدلُّ 

                                                           
 

 .-ف  710
 .الأصل: يستلزم 711
 .وهووالمحدود الأصل:  712
 .الأصل: دفعه 713
 .ف: على أن 714
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ولا حْمل  715،ريِّ من المعلوم التصوُّ  ريِّ رات، والغرضُ منه اكتساب المجهول التصوُّ التحديد من باب التصوُّ 
بعضها على بعض، وإلا لخرج إلى باب التصديقات كما سيشير  على المحدود، ولا لأجزاء الحدِّ  فيه للحدِّ 

، ويُجرى عليه اتقييديًّ  ابا بالحيوان الناطق مركَّ  716 حقيقته يؤُتى، فلم تتبينَّ الإنسان مثلاا : إليه، فإذا قيل
ه قال في لأنَّ  ل؛ا على هذا المطلب يوافق الوجه الأوَّ ه نعت كاشف له أو نحوه، واحتجاج ابن سينعلى أنَّ 

أكبر  بالبرهان على أن يكون المحدود أصغر والحدُّ  سب الحدُّ لو اكتُ  718هأنَّ  717:ما حاصله« الشفاء»
لامتناع أن  من المحدود؛ وأعمَّ  من الحدِّ  ، وإلا لكان أخصَّ للمحدود والحدِّ  الكان الأوسط فيه مساويا 

ا على ه على المحدود إمَّ لُ مْ لهما فحي  ا، وإذا كان مساويا أو محمولها أخصَّ  ة أعمَّ الموجبة الكليَّ يكون موضوع 
ه ثابت له، فحملُ الأكبر ا على أنَّ ان، وإمَّ ان حقيقيَّ لما ثبت له، فيلزم أن يكون لشيء واحد حدَّ  ه حدُّ أنَّ 

 ا إمَّ  على الأوسط
ما ثبت له الأوسط هو المحدود وفصله  لأنَّ  طل؛لما ثبت له الأوسط، وهو با ه حدٌّ على أنَّ 

ة الأوسط فلا لماهيَّ  ه حدٌّ ا على أنَّ ات المختلفة، وإمَّ للماهيَّ  اه، فيلزم أن يكون شيء واحد حدًّ وخواصُّ 
الضاحك إنسان، : للأصغر كما في قولنا االأوسط لا يجب أن يكون حدًّ  حدَّ  لأنَّ  يلزم المطلوب؛
  الناطق. ه الحيوانوالإنسان حدُّ 

للمحدود، وهو غير  ما ثبت له الأوسط فلا يلزم منه إلا ثبوت الحدِّ  ه ثابت لكلِّ ا على أنَّ وأمَّ 
 له، وهو المطلوب. ه حدٌّ ل ثبوته للذات بشيء، لا أنَّ لا يعلَّ  الذاتيَّ  لأنَّ  مطلوب وغير محتاج إلى البرهان؛

ل النسبة على عليه الدليل هو تعقُّ  فأي الذي يتوقَّ  و[ تعق لها؛73والموقوف عليه ] قوله:
لها، ف حصوله على الدليل هو إثباتها أو نفيها، لا تعقُّ وجه الثبوت أو الانتفاء، والذي يطلب ويتوقَّ 

 .فتختلف الجهتان، فلا يدور
 لغةا  719ه حدٌّ على المحدود على أنَّ  يعني لو حمل الحدُّ  ؛ا، وصار حكما اخرج عن كونه حدا : قوله

ر الساذج المشروط بعدم الحكم، من أقسام التصوُّ  الحدَّ  لأنَّ  ؛اإلى غير ذلك خرج عن كونه حدًّ  اأو شرعا 

                                                           
 

المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصوري. وثانيهما: المعلوم التصديقي من حيث موضوع المنطق: أمران: أحدهما:  715
 .458-459،ص.: 3ج.:  دستور العلماءه يوصل إلى المجهول التصديقي. ينظر: إنَّ 

 .ف + حتى 716
 .ومابعدها ملخَّصاا 431،ص.: 1ج.:   الشفاءينظر:  717
 .-م ف  718
 .م ف: حد له 719
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لا  الا حمل فيه، وإلا كان تصديقا  الحدَّ  على المحدود، فيقبل المنع، وهذا صريح في أنَّ  بالحدِّ  اوصار حكما 
 .ارا تصوُّ 
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 [التصديقات: الثاني المبحث]

 [التصديق ما هو: الأوَّل المطلب]

 ]المطلب الثاني: مقد مات البرهان قطعيَّة[

 ]المطلب الثالث: صورة البرهان اقتراني  واستثنائي [

 
 [: التصديقاتالمبحث الثاني].4.1.3

 [هو التصديق المطلب الأوَّل: ما].1.4.1.3

 لأنَّ  720؛على مذهب الإمام الرازي ا يصحُّ هذا إنمَّ : إن قيل ،ةى قضيَّ تصديق يسمَّ  وكل   قوله:
ا على ما ذهب ة كذلك، وأمَّ القضيَّ  كما أنَّ   721رات الثلاثة مع الحكم،التصديق عنده عبارة عن التصوُّ 

ق ه عنده هو العلم المتعلِّ لأنَّ  723،التصديق لا يدخل فيه حكم لأنَّ  إشكال؛ 722ف فيهإليه المصنِّ 
ة رات الثلاثة مع الحكم، والقضيَّ الحكماء، ولا التصوُّ بالحكم، لا الحكم كما هو المشهور من مذهب 

 .(كمفيها من حُ  ولا بدَّ لقوله:   يدخل فيها الحكم؛
التصديق عنده هو الحكم من حيث هو حاصل عند الذهن، وكونه  أنَّ  لحـما مرَّ  لا إشكال؛: قلنا

 724قد يطلق عليه نيَّ ل التضمُّ المدلو  أنَّ  لما مرَّ  اها؛ة لا يقتضي أن يكون تمام مسمَّ ى بالقضيَّ مسمَّ 
 ى بها.ه لا يسمَّ لا أنَّ  ة؛التصديق ليس قضيَّ  ى، وقياسكم ينتج أنَّ المسمَّ 

 لا في مقابلة ف حيث أطلق البرهان؛المصنِّ  تنبيه على أنَّ  ،أي إذا جُعلت جزءَ قياس قوله:
، وقوله (ى في البرهانويسمَّ (، وقوله ههنا:  ببرهان ولا يحصل الحدُّ الأمارة كما في قوله فيما مضى:  

                                                           
 

 .-ف  720
 .95،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  721
 .م ف: ففيه 722
 .م ف: الحكم 723
 .م ف: على 724
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ل، المعاد معرفة يراد به الأوَّ  لأنَّ  " أراد به مطلق القياس؛واستثنائيٌّ  "وصورة البرهان اقترانيٌّ : فيما سيجيء
ا الأمارات في مقابلة قوله: "وأمَّ  (ةمات البرهان قطعيَّ ومقدِّ في مقابلة الأمارة كما في قوله:  وحيث أطلق 

المظروف داخل في  لأنَّ  725(؛ةعلى الجزئيَّ  دالٌّ  : قوله في البرهان قين، وعلى أنَّ ما يفيد الي ة(فظنيَّ 
 الظرف.

 الغير المبينِّ  موضوع المهملة هو الكليُّ  ،نولم يبُي   انا معيـَّ  اما ليس موضوعها جزئي  : الرابع قوله:
ة المحصورة ا مع الجزئيَّ بمعنى أنهَّ  ة(ق فيها الجزئيَّ والمتحقِّ  : لا يصدق حينئذ قوله: ةي أفراده، فإن قيلكميَّ 

الإنسان نوع يصدق على هذا : مثل قولنا لأنَّ  الموافقة لها في الكيف والموضوع والمحمول متلازمتان؛
 بعض الإنسان نوع. :ة وهيه لا يصدق الجزئيَّ مهملة مع أنَّ 

ف لم ها، والمصنِّ ات موضوعة لو شرط أن يكون الحكم فيها على جزئيَّ ا تكذب الجزئيَّ إنمَّ : قلنا
الواجب فيها أن يكون الحكم على بعض ما صدق عليه الموضوع سواء كان  لأنَّ  ق؛يشترط ذلك فيصدُ 

 اته أو لا.من جزئيَّ 
ته  الموضوع لا جزئيَّ لم يبينِّ : ، إذ التقديرلم يبينِّ : نتان لقولهجملتان مبيِّ  تهته ولا كليَّ لا جزئيَّ  قوله:

 (لا لئلا تخطِّئه في زيادة  ه لوجهه؛نة، ومثل هذا التركيب وارد في كلامه غيري مرة، فتنبَّ ته مبيَّ نة، ولا كليَّ مبيَّ 
 ابن أخت خالتك. 726الأولى، فيُخطئ

ا إذا كان للاستغراق  هذا إذا كان اللام فيه للجنس المطلق، أمَّ  الإنسان في خسر،: نحو قوله:
 ع الاستثناء فيه.ة، ولهذا وقكما في الآية الكريمة فتكون موجبة كليَّ 

ته، وهو ض لكليَّ ة الحكم ولم يتعرَّ ض فيها لجزئيَّ ة ما يتعرَّ أي الجزئيَّ  727؛ض لهايتعرَّ  ألابل  قوله:
 ة أعمَّ ض لعدمه، فتكون الجزئيَّ من التعرُّ  ض لشيء أعمُّ عدم التعرُّ  لأنَّ  ته؛لعدم كليَّ  ض؛لا يستلزم التعرُّ 

 ة، لا مباينةا لها.من الكليَّ 
ض لها أهمل قة في المهملة معلومة وإن لم تتعرَّ ة متحقِّ ا كانت الجزئيَّ مَّ ـأي ل ؛هملتفلذلك أُ  قوله:

 ذكرها.
 [ةالمطلب الثاني: مقدِّمات البرهان قطعيَّ ].4.4.1.3

                                                           
 

 .الأصل: جزية 725
 .م: فتخطئ 726
 .-الأصل  727
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هو اعتقاد جازم ثابت، مطابق : ، واليقيناليقينيَّ  المراد بالقطعيِّ  ؛ةمات البرهان قطعيَّ ومقد   قوله:
 لأنَّ  للعاقبة؛ (لينتج ، واللام في اقطعيًّ  اا مفعول به، أي لينتج لازما ، إمَّ اقطعيًّ : فوقول المصنِّ لموجب، 

 لامتناع استلزام الصادق الكاذب، أو مصدر؛ وجوب صدق الملزوم مستعقب لوجوب صدق اللازم؛
البرهان يجب أن تكون  وهذا هو الأيولى، فلذلك احتيج إليه في الشرح، وذلك لأنَّ ، اقطعيًّ  اأي إنتاجا 

ا ليين فبالمطابقة، وأمَّ ا بالأوَّ وهذا التقدير يشعر بالجميع، أمَّ  728،ةماته وإنتاجه ونتيجته جميعها قطعيَّ مقدِّ 
ظ[ اللازم خالاف 18القطع بالملازمة وبصدق الملزوم يستلزم القطع بصدق ] لأنَّ  بالأخير فبالالتزام؛

قوله  ولأنَّ  ات؛ة صدق اللزوم بينهما، كما في الاتفاقيَّ لا تستلزم قطعيَّ ة صدق الشيئين قطعيَّ  ل، فإنَّ الأوَّ 
ة على عدم قطعيَّ  يدلُّ  والاعتقاد، وبين أمر ربط عقلي   وهو الأمارة، إذ ليس بين الظنِّ : في مقابله

لا  اقطعا  الإنتاج قطعيٌّ  ، على أنَّ الينتج قطعيًّ : إنتاجها كما سيجيء، فالأنسب أن يحمل قوله ههنا
 يحتمل غير القطع.

 لأنَّ  ؛اور أيضا ، متناول للدَّ (وإلا لزم التسلسل : قوله إشارة إلى أنَّ  للدور والتسلسل ادفعا  قوله:
مترتبة غير متناهية، فإن كانت في موضوعات متناهية فهو الدور، وإن كانت في  729عاتاللازم هو توقُّ 

 موضوعات غير متناهية فهو التسلسل.
 لأنَّ  ؛ةة أو اعتقاديَّ نتائجها ظنيَّ  على أنَّ  (ةة أو اعتقاديَّ فظنيَّ  ل قوله: حمي  ،اراتالأمَ ا وأمَّ  قوله:

ة ماتها ظنيَّ مقدِّ  ، يشعران بذلك لا على أنَّ لزوالهما مع بقاء موجبهماوقوله:  ،إن لم يمنع مانعقوله: 
 قوله في بيان تعريف الفقه؛ ه قد علم ذلك منولأنَّ  731،المذكور بعده لا يناسب لأنَّ  730؛ةأو اعتقاديَّ 

 إلى الإعادة. 732ة الأمارات، فلا يحتاجالمراد بالأدلَّ  لأنَّ 
النتيجة  أنَّ : ف على إثبات أمرين، أحدهماة يتوقَّ ة أو اعتقاديَّ بيان كون نتيجة الأمارة ظنيَّ  اعلم أنَّ 

الفرع لا يقوى على الأصل، والثاني  لأنَّ  ل ظاهر؛ا نتيجة الأمارة، والأوَّ أنهَّ : ة، والثانية أو اعتقاديَّ ظنيَّ 
سَّ أمر على  د بعدم المانع؛مقيَّ  إذ مع وجود المانع كما إذا عارض الأمارة أمارة  أخرى معادلة لها، وأُحح

 ر خارجها، أو عارضها دليل قطعيٌّ بصي زيد في الدار ويُ  عليه الأمارة بأن دلت على كون خلاف ما يدلُّ 
مات مقدِّ : ف في الصورة الأولى، ويجزم خالاف مقتضاها في الأخريين، لا يقال، فيتوقَّ ف عنها الظنُّ يتخلَّ 

                                                           
 

 قطعيَّة. جميعها الأيولى... هو وهذا -ف  728
 لات.م ف: التعقُّ  729
 لأن قوله...أو اعتقادية.-ف  730
 م: يناسبه. 731
 .م ف: فلا احتياج 732
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ة قد تفيد مات الظنيَّ المقدِّ : ا نقوللأنَّ  ة؛ة، لا اعتقاديَّ ظنيَّ  اة كانت نتائجها أيضا ا كانت ظنيَّ الأمارة لـمَّ 
ه يمكن أن ه على الباب، إلا أنَّ إذا كان رفقاؤه وخدمه ومركب ؛في الدار ازيدا  الجزم، كما يحصل الجزم بـ: أنَّ 

 734على البتِّ  733عي القتل في اللَّوْثح للاعتقاد، ولهذا يُحيلَّف مدَّ  الا يحصل له هذا الجزم، فكان مفيدا 
 ة.عند العلامات الظنيَّ 

 ل قوله:  الصغرى خصوص، والكبرى عموم(حمُ  ،الصغرى باعتبار موضوعها خصوص قوله:
الصغرى لها خصوص باعتبار موضوعها، والكبرى لها عموم باعتبار موضوعها، أي موضوع  على أنَّ 

، فيندرج موضوع الصغرى يجب اندراجه تحت الأعمِّ  من موضوع الكبرى، والأخصُّ  الصغرى أخصُّ 
ا قال: تحت موضوع الكبرى، فيثبت له ما يثبت لموضوع الكبرى، وهو محمولها، وهذا هو النتيجة، وإنمَّ 

ا هو في الشكل وجه الدلالة إنمَّ  على أنَّ  اتنبيها  (يلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، وهو النتيجةف 
  كون الأوسط محمولاا في الكبرى تعينَّ  في الصغرى والأكبر محمولاا  اه إذا كان الأصغر موضوعا لأنَّ  ل؛الأوَّ 

إليه، فيوافق  ا ينتج بالردِّ لأشكال إنمَّ ل، وباقي افي الكبرى، وهو صورة الشكل الأوَّ  افي الصغرى موضوعا 
ولذلك  : ، وقوله فيما سيجيء(في الدليل من مستلزم للمطلوب حاصلٍ للمحكوم عليه ولا بدَّ  : قوله
 .(ف غيره على رجوعه إليهيتوقَّ 

يصدق عليها مفهوم  735ات التيالجزئيَّ : المراد بالعالمي  لأنَّ  ف؛من المؤلَّ  م أخص  العالَ  فإنَّ  قوله:
، أعني ما سوى الله تعالى وصفاته، والمراد بالمؤلَّف مفهومه، أعني ما من شأنه أن يؤلَّف مع الغير العالمي 

 ليتناول الجوهر الفرد. 
 الإنسان ناطق، وكلُّ : مثل قولنا إنَّ  :736ر، تقديرهإشارة إلى جواب سؤال مقدَّ  ؛واعلمقوله: 

وهو كون موضوع ذكرتم  737وجه الدلالة الذي لإنسان حيوان، مع أنَّ ا على أنَّ  ناطق حيوان، يدلُّ 
ليتناوله، وهذا  من زيادة قيد التساوي فيه؛ منتفٍ فيه، فلا بدَّ  الكبرى من موضوع الصغرى أخصُّ 

                                                           
 

وفيه لوثة بالفتح أي حماقة. ينظر:  ،ومنه قيل للرجل الضعيف العقل ألوث ،الضعيفة غير الكاملة قاله الأزهرينة البيِّ  :وث بالفتحاللَّ   733
 .ل و( المصباح المنير ،   أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس

 .ف: البيت 734
 الأصل: الذي. 735
 م ف: تقريره. 736
 م: التي. 737
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، وهو يِّ على الكلِّ  ا بالجزئيِّ الاستدلال إمَّ : حيث قال 738السؤال أورده بعض الأفاضل على أبي نصر
  آخر، وهو التمثيل. على جزئي   ، وهو القياس، أو بالجزئيِّ على الجزئيِّ  يِّ ا بالكلِّ الاستقراء، وإمِّ 

بل بأحد  على الجزئيِّ  يِّ مثل قولنا المذكور قياس، وليس فيه استدلال بالكلِّ  فأورد عليه أنَّ 
أو  الجزئيِّ  على يِّ و[ بالكلِّ 40الاستدلال ]: المتساويين على الآخر، ورأي الصواب أن يقال في القياس

موضوع الصغرى يراد به ما صدق عليه من  أنَّ : ليشمله، وتحقيق الجواب بأحد المتساويين على الآخر؛
 ات الموضوع، سواء كان المحمول أعمَّ من جزئيَّ  أعمُّ  739اته، وموضوع الكبرى باعتبار كونه محمولاا جزئيَّ 

ما صدق عليه المنطلق : لق زيد، كان معناهالمنط: من الموضوع في الصدق، أو كانا متساويين، فإذا قلنا
ندراجه في لإ ض التساوي ليتناول المثال المذكور؛بزيد، أو صاحب اسم زيد، فلا احتياج إلى تعرُّ  ىمسمًّ 

 العموم حقيقة.
، وما قبله من القياس ه من القياس الاستثنائيِّ لأنَّ  ا قبله؛فصيليه عمَّ  ،ومنه قوله تعالى قوله:

 عليها كما يدلُّ  ة، ولو يدلُّ مة الاستثنائيَّ لم يحذف منه المقدِّ : وللاختلاف فيه فقيل 740،الحمليِّ الاقتراني 
المحذوف منه استثناء نقيض : ا وضعت لتعليق أمر بآخر هما معدومان في الحال، وقيللأنهَّ  على الملازمة؛

م المسبَّب يقتضي عدمي أسبابه، وعدم عد لأنَّ  ه استثناء نقيض اللازم؛ف أنَّ الملزوم، والمختار عند المصنِّ 
الآية الكريمة سيقت لنفي الشِّركة في  لجواز وجوده بسبب آخر، ولأنَّ  السبب لا يقتضي عدم المسبَّب؛

 ة لا لامتناع الفساد.الإلهيَّ 
أن ينتهي  ه لا بدَّ قد ذكر قبلُ أنَّ  ،اتة إلى الضروريَّ مات القطعيَّ من انتهاء المقد   ولا بدَّ  قوله:

ذكره  ليُعلم أنَّ  ته؛أعاده ههنا من غير ذكر علَّ  ور والتسلسل، ثمَّ للدَّ  اة دفعا مات الضروريَّ البرهان إلى المقدِّ 

                                                           
 

ولد في  ،تركي الأصل مستعرب ،م الثاني: أكبر فلاسفة المسلمين، ويعرف بالمعلِّ أوزلغ، أبو نصر الفارابيِّ محمد بن محمد بن طرخان بن  738
واتصل بسيف الدولة ابن حمدان  ،ف بها أكثر كتبه، ورحل إلى مصر والشامفاراب  على نهر جيحون( وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها وألَّ 

 بأغراضها، والتعريف العلوم وإحصاء الألمانية، إلى ترجم الفصوص منها: كتاب مئة نحو له، قوتوفي بدمش الدنيا، في الناس أزهد وكان
 والأعلام ؛ 104،ص.: 1ج.:  الوافي بالوفياتينظر:  (.م850 ت - 972=  هـ 338 ت - 410 الفاضلة  المدينة أهل وآراء
 .40،ص.: 7ج.: 

 المحمول. ومفهوم المنطق، في ثبت ما على مفهومه به يراد الصغرى في : +م ف 739
يان: ان الباقيان يسمَّ الأوسط والحدَّ  ى: الحدَّ المشترك يسمَّ  وهذا الحدُّ  ،واحد متين تشتركان في حد  يؤلف من مقدِّ  :القياس الحمليُّ  740

ل من أشكال القياس ومتى  الأوَّ ي هذا الترتيب: الشكل  بالأخرى سمِّ متين ومحمولاا ا في إحدى المقدِّ الأوسط موضوعا  الطرفين فإذا كان الحدُّ 
 بالكبرى الصغرى اقتران المنطقيين وعند .ي: الشكل الثالثا فيهما سمِّ ي: الشكل الثاني ومتى كان موضوعا ا سمِّ  فيهما جميعا محمولاا  كان

 ؛ 171،ص.: 1ج.:  العلوممفاتيح ينظر:  .أيضاا واقتراناا ضرباا ويسمَّى الحمليِّ  القياس في والجزئية والكلّية والسلب الإيجاب بحسب
 .1315،ص.: 4ج.: وكشاف اصطلاح الفنون والعلوم 
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 كان ذكره وإلاَّ  742،مات البرهان إليهاوجوب انتهاء مقدِّ  741تات التي أثبات هنا بيان للضروريَّ للضروريَّ 
 .اههنا أجنبيًّ 

 -إلى نظر 743وهي ما لا يفتقر الحكم فيها-ات الضروريَّ : وننطقيُّ قال الم ،وهي أنواع قوله:
ات، وإن افتقر فهي الأوليَّ  744ط أمرا إن لم يفتقر العقل في الحكم بين طرفيها إلى توسُّ لأنهَّ  سبعة أنواع؛

في باطن البدن  ل إن كان الحسُّ أو غيره، وعلى الأوَّ  ط هو الحسُّ ا أن يكون ذلك المتوسِّ إليه فإمَّ 
ره فإن ره فالمحسوسات، وإن احتاج إلى تكرُّ ات، وإن كان في ظاهره فإن لم يحتج إلى تكرُّ فالوجدانيَّ 

الواسطة عن  745لم تغبإن فالتجريبات، وعلى الثاني  السمع فالمتواترات، وإن لم يختصَّ  بحسِّ  اختصَّ 
ات، إن كان حصولها بسهولة فالحدسيَّ الذهن عند حضور الطرفين فقضايا قياساتها معها، وإن غابت ف

ه إن لأنَّ  ا خمسة أنواع؛ف أنهَّ ة، واختار المصنِّ ا حينئذ تكون نظريَّ لأنهَّ  م؛أو لا بسهولة، ولا يتناولها المقسي 
ات، وإن اكتفى مجرد العقل، أي بلا إعمال رؤية واستعمال حس  في الحكم بين طرفيها، فهي الأوليَّ 

ات، وإن كان في ظاهره فإن استغنى عن إن كان في باطن البدن فالوجدانيَّ ف احتاج إلى معرفة حس  
:  فالتجريبات، وقولهالسمع فالمتواترات، وإلاَّ  بحسِّ  التكرار فالمحسوسات، وإن احتاج إليه فإن اختصَّ 

ا يقتضي  أنواعها تزيد على الخمسة المذكورة، بل إنمَّ  ، لا يقتضي أنَّ (اتات، ومنها الأوليَّ منها الوجدانيَّ  
حصرها في  لأنَّ  معها؛ 747ولم يعد منها قياساتها 746،من الأنواع الخمسة امن المذكورات بعضا  كون كل  

ة ضرورته بكون الحكم فيها يفتقر إلى واسطة قياس معها غايته وجود الأنواع استقرائيٌّ، ولم تثبت قضيَّ 
الأربعة : ، فإذا قيلضروري   كن في كلِّ ه ممقياس أو إمكانه معها، وذلك لا يوجب الافتقار إليه، فإنَّ 

أنا موجود، أمكن : منقسم بمتساويين زوج، وإذا قيل ه منقسم بمتساويين، وكلُّ لأنَّ : زوج، أمكن أن يقال
 وسيجيئما يكون كذلك فهو موجود،  اس إلى غير ذلك، وكلُّ ز أو حيوان أو حسَّ  متحيِّ لأنيَّ : أن يقال

لافتقاره  ؛العلم بصدق الخبر المتواتر نظريٌّ  أنَّ : من 748عى أبو الحسينإشارة إلى هذا في جواب ما ادَّ 

                                                           
 

 ت.تف: أثب 741
 م: إليه. 742
 .الأصل: فيه 743
 . أمر(–ف  744
 الأصل: يغب. 745
 . الخمسة(–م ف  746
 ايا قياساتها.ضم ف: ق 747
 لم يظهر لي من هو أبوالحسين. 748
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ما  المخبرين جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكلُّ  المخبرح عنه محسوس، فلا تشبيه، وأنَّ  إلى العلم بأنَّ 
ة لما ا لو كانت ضروريَّ لأنهَّ  لعدم دخولها في جنس الأنواع؛ ات؛يكون كذلك فهو صادق، وكذا الحدْسيَّ 

 ،ه وبعده من الشمسنور القمر يختلف باختلاف قربح  من رأى أنَّ  زه، فإنَّ ز العقل نقيضها، لكن يجوِّ جوَّ 
منها، بل يكون  انوره مستفاد من الشمس يجوز أن لا يكون مستفادا  ظ[ أنَّ 40ه ]وإن غلب على ظنِّ 

« المواقف»هذا يناقض ما ذكره في : من أمر يدور اختلافه مع اختلاف القرب والبعد، لا يقال امستفادا 
من صدر منه فعل  ا نعلم بالضرورة أنَّ إنَّ ": ة الله تعالىميَّ حـ ات وقال في إثبات عالحيث عدها من الضروريَّ 

بها، وضرورة الحكم فيها  اما ـوخاطب خاطاب بليغ كان عال احسنا  امتقن هو عالم به، ومن خط خطًّ 
مين، وما ذكره ههنا هو حكاية كلام المتكلِّ « المواقف»ما ذكره في : ا نقوللأنَّ  749؛"ليست إلا للحدس

 750ات؛ات التي في المحسوسات من الضروريَّ الوهميَّ  اأيضا  «المواقف»في  عنده والتحقيق، وعدَّ  هو المرضيُّ 
يغلط وإن   الوهم ربما لأنَّ  ها منها ههنا؛ة القائمة بالمحسوسات، ولم يعدَّ المعاني الجزئيَّ  751الوهم مدركُ  لأنَّ 

 في نفس الأمر. ام صداقته، ولم يكن صديقا ، وتوهَّ اكان في المحسوسات كما إذا رأى زيدا 
: قوله على أنَّ  واحد من الجوع والعطش والألم، وفيه تنبيه   الضمير لكلِّ  ؛البهائم تدركه فإنَّ  قوله:

ا في حصول الحكم عقل، وأمَّ ا لا تفتقر في حصول طرفيها إلى ، معناه أنهَّ (وهي ما لا يفتقر إلى عقل 
 .اأو جزئيًّ  االحاكم هو العقل سواء كان الحكم كليًّ  أنَّ  الأصحَّ  لأنَّ  فيها فيفتقر إليه؛

 ات.ليُخرج الوجدانيَّ  أي في ظاهر البدن؛ ؛الظاهر بالحس   قوله:
 ة ستة: القضايا الغير اليقينيَّ  :ونقال المنطقيُّ  ،ة فأنواعمات الظنيَّ ا المقد  وأمَّ  قوله:

ة، أو ة، أو لرقَّ صدقها بسبب اعتراف جميع الناس بها لمصلحة عامَّ  ظنُّ وهي ما يُ : المشهورات 
علم آخر، أو لابتناء  752ة علىلكونها مبنيَّ  ؛موهي ما يتسلَّ : ماتوالمسلَّ ، ة، أو شرع، أو أدبلحميَّ 

 ة الجدل.مادَّ  753الكلام عليها مع الاستنكار لإلزام الخصم، وهما
من معجزة أو   صدقها بسبب كونها مأخوذة من معتقد فيه لأمرٍ سماوي   وهي ما يظنُّ : والمقبولات

مادة  754عليه، وهما دلُّ صدقها لقرائن ت وهي ما يظنُّ : كرامة، أو لمزيد عقل أو دين، والمظنونات
 .الخطابة

                                                           
 

 .495،ص.:   المواقفينظر:  749
 .39ينظر: المرجع السابق ،ص.:  750
 م ف: يدرك. 751
  .م: في 752
 أي المشهورات والمسلَّمات. 753
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تصديقها بما يرد  يعين على اأو بسطا  اوهي ما إذا وردت على النفس أورثها قبضا  755:لاتوالمخيَّ 
 .ة السفسطةوهي مادَّ : اتوالوهميَّ  ة الشعر،عليه، وهي مادَّ 

 المشهورات: الثاني ،ات لما ذكرالحدسيَّ : لالأوَّ  «المنتهى»ف حصرها في أربعة أنواع في والمصنِّ 
من المقبولات مأخوذ من الشرع  ما يستعمل في هذا الفنِّ  لأنَّ  756؛تواترا المقبولات التي لم تويندرج تحته

ة أو أدب، ويعترف به عموم المسلمين وإن اختلفوا في تعيين المصلحة وأحكامه، لائح عن مصلحة عامَّ 
: ات، الرابعالوهميَّ : ا مأخوذة من الشرع، الثالثلأنهَّ  في بعض المواضع، وكذا المظنونات المستعملة ههنا؛

ينة عليه، ولعدم اعتبارها دم اشتمالها على الحكم وإن كانت معح لع 757؛لاتمات، ولم يذكر المخيَّ المسلَّ 
 ة.في الأحكام الشرعيَّ 

 [المطلب الثالث: صورة البرهان اقترانيٌّ واستثنائيٌّ ].3.4.1.3

، اة الأمارة أيضا ه ذكر مادَّ لأنَّ  القياس؛ أراد بالبرهان مطلقي  ،ة البرهانمادَّ  758ذكرناه ماو  قوله:
وإن كانت على وجه التمثيل الذي هو  ا، نعم، صورة الأمارة أيضا (واستثنائيٌّ  اقترانيٌّ  وصورته : قوله ولأنَّ 

 الذرة مطعوم، وكلُّ : ا مطعومة مثله، كان محصلهلأنهَّ  ؛كالبُـرِّ   الذُرة ربويٌّ : ه إذا قيللأنَّ  ؛القياس الفقهيُّ 
 .مطعوم ربويٌّ 
هي ما معه الشيء : صورة الشيء لأنَّ  ة اللازم مع صورته؛أي ذكر فيه مادَّ  ؛بالفعل قوله:

فيكون اللازم ة اللازم، وهي الأصغر والأكبر مذكورة فيه، مادَّ  اأيضا  الاقترانيَّ  لأنَّ  ته فقط؛بالفعل، لا مادَّ 
 ة.ة الشيء ما يكون الشيء معه بالقوَّ مادَّ  لأنَّ  ة؛فيه بالقوَّ  مذكوراا

 الذي فيه تقسيم  نحو: أي القياس  ات الشرطيَّة؛ى الاقترانيَّ سمَّ وي قوله:
 كل ج إما ب وإما د  

 وكل ب ه
 وكل د ه         

                                                                                                                                                                     
 

 أي المقبولات والمظنونات. 754
 الأصل: المحيلات. 755
 .تواترالأصل م: ي 756
 الأصل: المحيلات. 757
 ذكره. ماقوله م:  758
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بغير ر قوله: ا فسَّ ، وإنمَّ الغة إلا تجوُّزا  د الاصطلاح، ولا يطلق عليه الشرطيُّ عليه لمجرَّ  يطلق الشرطيُّ 
 عليه. الشرطيُّ  الاقترانيُّ   يردي لئلاَّ  ؛فيه باقتصاره على ما ذكره لا باقتصار الاقترانيِّ شرط ولا تقسيم 

ى المبتدأ فيه ف، ويسمَّ هذه العبارة أشمل من قول المصنِّ  ،متيهالمفردات من مقد   ثمَّ  قوله:
إنسان وما ضحك شيء  ضحك كلُّ : نحو او[ أيضا 41لشمول الفعل والفاعل ] ، والخبر محمولاا اموضوعا 

ل لارتداد سائر يئة الشكل الأوَّ ف نظر إلى هالمصنِّ  ه قياس من الشكل الثاني، وكأنَّ من الفرس، فإنَّ 
عل جزءُ القياس لعدم تقييد التسمية بحال ة من شأنها أن تجُ ههنا قضيَّ  (مةالمقدِّ ـ  الأشكال إليه، والمراد ب

 م والتالي.يان بالمقدِّ إذ في غيره تسمَّ  بغير شرط وتقسيم؛ متيه راجع إلى الاقترانيِّ ة، والضمير في مقدِّ الجزئيَّ 
الأحكام في تعريف  قيدُ : وعلى هذا الاصطلاح جرى من قال ،وصفة مون ذاتااوالمتكل   قوله:
الأفعال في العلم  لأنَّ  عن الذوات والصفات، ومن لم ينتبه زاد الأفعال، وليس بصواب؛ الفقه احتراز  

هذا : ا محكوم عليها، فيدخل في الذوات، أو محكوم بها، فيدخل في الصفات، لا يقالإمَّ  التصديقيِّ 
المحكوم عليه يراد به : ا نقوللأنَّ  الكاتب إنسان؛: لا في نحو اإذا كان الحمل طبيعيًّ  ا يصحُّ لاصطلاح إنمَّ ا

ح بهذا من أم لا، وقد صرَّ  اما صدق عليه من الذات، والمحكوم به يراد به مفهومه سواء كان الحمل ذاتيًّ 
 759«.المفتاح»ة صاحب أهل العربيَّ 

لم يذكر المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل لاختصاصهما  ؛اا إليه ومسند امسندا  ،ونوالنحوي   قوله:
 761رجل يأتيني فله درهم، فهو كلُّ : قولنا 760بالألفاظ، والكلام في مدلول المفردين والمسند إليه في

 حوا به.كما صرَّ   (كلُّ  الرجل حقيقة، لا 
الضمير  صغر، فيه تنبيه  على أنَّ ى موضوعه بالأوهما طرفا المطلوب، فيسمَّ  ؛ا الآخرانوأمَّ  قوله:

للعهد، والمعهود هو  (؛المطلوب : اللام في قوله لأنَّ  للازم؛ (وموضوعه الأصغر : ففي قول المصنِّ 
 اللازم.

                                                           
 

أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد  ،. وهذا الكتاب للعلامة سراج الدين278-219،ص.: 1،ص.:  مفتاح العلومينظر:  759
 يقول عن كتابه هذا: وقد العلوم" و"مفتاح المناظرة مخطوط"، علم في "رسالة كتبه: من (،141 ت الخوارزمي الحنفي  بن علي السكاكي

 أصنف أن في عليَّ  احهمإلح طال قد زماني أهل أذكياء ورأيت .منه بدَّ  لا رأيته ما اللغة، نوع دون الأدب، أنواع من هذا كتابي ضمنتُ 
 إلى أوَّله من بالقول، شرحه بالتشريح والتلخيص، فممن والعلماء، الفضلاء به اعتنى منه، فصنفته، وقد حظ بأوفر يحظيهم مختصرا، لهم

مة التفتازاني والجرجاني وغيرهما. ينظر:  المؤذني الدين حسام: آخره المولى ،ص.: 4ج.:  كشف الظنونالخوارزمي، وكذا شرحه العلاَّ
 .444،ص.: 9ج.:         الأعلام ؛ 1714

 م ف: في نحو. 760
 م ف: هو. 761
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 [والعكس النقيض: الثالث المبحث].3.1.3

الموضوعات ما أشار إليه في تعريف  ؛في الحدِّ  (كلُّ  الوجه في إيراد  ؛تينالنقيضان  كل  قضيَّ  قوله:
 في الحدِّ  (كلُّ  اللام فيه للاستغراق، فأورد  ة النقيضين بصفة العموم على أنَّ ماهيَّ  ه يحدُّ ة، وهو أنَّ اللغويَّ 

 المحدود، وليس ههنا بين ظاهريهما فرق. ليفيد العموم، ويطابق الحدُّ 
ا تان إنمَّ القضيَّ  تين، أيقضيَّ  ، والضمير فيه لكلِّ (يلزم : عطف على قوله ،ويلزمه العكس قوله:

منهما صدق  ب كل  ن كذح يكونان متناقضتين إذا اتصفتا باللزوم المذكور وبلزوم العكس، وهو أن يلزم مح 
ل يشعر بمنع الجمع ، واللزوم الأوَّ تين بينهما انفصال حقيقيٌّ ق بين قضيَّ ا يتحقَّ التناقض إنمَّ  لأنَّ  الأخرى؛

 بينهما، والثاني بمنع الخلو.
هذا : صدق أنَّ  لا شكَّ : فإن قلت منهما لا يلزم من صدق الآخر، كذب كل    لأنَّ  قوله:

 هذا ليس بناطق، وملزومُ الملزوم ملزوم.: لصدق هذا ناطق  وحيد، ومستلزم لكذب 762إنسان، يستلزم
هذا لازم منه، وما ذكرتم يقتضي أن يكون  : هذا لازم له، وبين قولنا: فرق بين قولنا: قلت

لفظة  765لأنَّ  منه؛ اولا يقتضي أن يكون لازما  764،هذا إنسانحــ ل اهذا ليس بناطق لازما  763كذب
في تفسير قوله « الكشاف»ه صاحب طلقت يفهم منها المبدأ القريب كما حققَّ إذا أُ  (من 

منهما بالذات كذبي الأخرى،  لزم من صدق كل  فالمرادُ يي  766،[171]النساء: (   ٹ ڤڤ):تعالى
 ولا يلزم من صدق هذا إنسان بالذات كذب هذا ليس بناطق، بل بواسطة.

ف، فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف ر الاختلاف في قول المصنِّ فسَّ  ؛لا تبديل اتغايرا  قوله:
 احك، فإنَّ زيد ضاحك، عمرو ليس بض: ليشمل نحو ؛والإثبات بالتغاير  في النفيِّ في المعنى إلاَّ 

المختلفين لا يتناول المتماثلين، ولا حاجة إلى اشتراط التغاير  لأنَّ  لا مختلفان؛ 767موضوعهما مغايران
هة رفعُها، ورفعها إنما يكون برفع النسبة الموجهة لا برفع الجهة، نقيض الموجَّ  لأنَّ  هات؛بالجهة في الموجَّ 

 هو السلب نقيض الثبوت في وقت معينَّ  فيها، على أنَّ واللازم عدم وجوب الاتحاد في الجهة، لا التغاير 
                                                           

 

 م ف: مستلزم. 762
 .-م  763
 فيه. كلامنا م ف: +إنسان وليس 764
 .م ف: كلامنا فيه لأنَّ  765
 .583،ص.: 1ج.:  الكشافينظر:  766
 .م ف: متغايران 767
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ف إلى وحدة واحدة، وهي وحدة مرجع التناقض عند المصنِّ  ان في الجهة، والظاهر أنَّ حد الوقتيَّ فيه، فيتَّ 
إذ لو تغاير  ويلزم من وحدتها وحدة الموضوع والمحمول؛ 768 أبي نصر،ة كما هو أحد قوليي النسبة الحكميَّ 
نسبة الشيء إلى أحد المتغايرين غير نسبته إلى المغاير الآخر،  لأنَّ  المحمول لتغاير النسبة؛الموضوع أو 

دا، فلهذا فرع لزوم دت النسبة لاتحَّ ظ[ نسبة مغايره إليه، فيلزم بعكس النقيض لو اتحَّ 41وغير ]
كذا محمولاهما، وفي حد الجزُآن، أي موضوعا النقيضين، و فيتَّ : وحدتهما على وحدة النسبة في المتن بقوله

 .(حد الموضوع والمحمولفيلزم أن يتَّ  : الشرح بقوله
زيد : على ما يتبادر إليه الوهْمُ من اختصاص الأحكام بالألفاظ إذا قيل ،لا باللفظ فقط قوله:

متغايران بل بالذات،  زيد كاتب وعمرو كاتب؛: ، والموضوع فييٌّ ، والإنسان محمول وكلِّ موضوع وجزئيٌّ 
اد باللفظ ليس إذ الاتحِّ  ؛(فقط : ، لا عن مجرد قوله(لا باللفظ فقطاب عن مجموع قوله:  ر وهو إض

، فالمراد بالذات مفهوم اللفظ من غير اعتبار أمر ا(زيد ليس بشرا حـ  ل انقيضا  (زيد إنسان  :عيدَّ بلازم حتى ي ـُ
 زائد عليه.

ه  لأنَّ  ادهما؛الوحدات السِّتَّ يلزم اتحِّ  اد الموضوع والمحمول، فإنَّ إشارة إلى اتحِّ  ؛ويلزم ذلك قوله:
دت، وتعيين لزوم بعضها دا اتحَّ ما اتحَّ فكلَّ  769،ما اختلف واحد منها اختلف الموضوع والمحمولكلَّ 

ها بوحدة المحمول كالأربع الباقية ليس على ما بوحدة الموضوع كوحدة الشرط والجزء والكلِّ  ، وبعضح
طلق الكلام، ولم بالمحمول وبالعكس، فلذلك أي  اقا ع يكون عند العكس متعلِّ ق بالموضو ما تعلَّ  لأنَّ  ينبغي؛

 ض للتعيين.يتعرَّ 
 الظرفان أحدهما مستقرٌّ  ؛هعلى الموضوع كل   وقوله: ،بنوع خاص   الحكم بعرضي   لأنَّ  قوله: 

الذي لو  كليهما، وهذا هو العرضيُّ   (على  بالباء وبـ 770ىه تعدَّ لأنَّ  ، والآخر صلة للحكم؛(نَّ لأخبر  
 في التحديد. لما مرَّ  ف به لكان غير منعكس؛عُرِّ 

محكوم به، والموضوع محكوم عليه،  العريضيَّ  على أنَّ  التعليل المذكور يدلُّ  اعلم أنَّ  ،فلثبوته قوله:
: للموضوع، وقوله (هلكلِّ ه و عن كلِّ  : ، وفي قولهللعرضيِّ  (سلبه وإثباته :  أن يكون الضمير في قولهفتعينَّ 

نوع آخر من  771ه ثابت لنوع من الموضوع، منتفٍ عنعلى أنَّ  يدلُّ  (بنوع من الموضوع خاصٌّ  

                                                           
 

 الفارابي وقد سبقت ترجمته. أبو نصرهو  768
 .المحمول الأصل: أو 769
 .ىم: يعدَّ  770
 م ف، الأصل: على. 771
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 العرضيَّ  للموضوع، وعلى أنَّ  (منه ، وفي للعرضيِّ  (وانتفائه ثبوته  أن يكون الضمير في الموضوع، فتعينَّ 
، للعرضيِّ   لاختصاصه به(: ل في قولهثبوته به، فالضمير الأوَّ  772، والنوع ما هو المختصُّ هو المختصُّ 

لا يقتضي  (بنوع من الموضوع خاصٌّ  : والثاني للنوع، ولـمَّا فرَّع هذا الكلام على ما قبله بالفاء، وقوله
ة الشيء قد يكون مطلقةا منتفيةا عن جميع ما عداه، وقد يكون خاصَّ  لأنَّ  انتفاءه عن النوع الآخر منه؛

: توطئةا لقوله (لاختصاصه به : ة منتفية عن بعض ما عداه، كالمشي والبياض للإنسان، جعيل قولهإضافيَّ 
ته بالنوع باعتبار انتفائه عن النوع الآخر، لا عن شيء خصوصيَّ  ليشعر بأنَّ  ؛(وانتفائه عن نوع آخر منه 
ه، ولانتفائه عن نوع آخر سلبحه عن كلِّ  ا عدا النوع، ولولا ذلك لكفى في البيان لثبوته لنوعٍ منه كذبُ ممَّ 

مع اقتران القرائن شكحلي عليه مرجعُ هذه الضمائر تان، ومن أي يَّ ه، فيكذب الكلِّ منه كذبُ إثباته لكلِّ 
 هذا الشرح. 773لحق بالشروع في مثلالمذكورة لم يي 
، ةقضيَّ فيها اعتبارُ أمرٍ زائدٍ على مفهوم ال ،وذلك البعض ليس بكاتب أو ينوي ذلك :قوله

 :نحو، لإمكان إدخال السُّور عليها 774؛ة تكون حينئذ شخصيهالقضيَّ  لا أنَّ ، وهو تعيين ذات الموضوع
 ه بالنظر إلى مفهوميهما.فلا ينافي ما قلنا من صدق الجزيئين؛ لأنَّ ، لا شيء من ذلك البعض بكاتب

 [متين: مبحث الأشكال الأربعة للمقدِّ المبحث الرابع].2.1.3

، بأن :قوله ه بصدد أحكام فسَّر المفرديين بالموضوع والمحمول؛ لأنَّ  يُجعَل الموضوع محمولاا
لكن لو صدق الأصل  : وقوله، (وتقسيم بغير شرط فالاقترانيُّ  : ات على ما أشار إليه بقولهالحمليَّ 

ناطق إنسان  حينئذ: كلُّ فلا يكون ، للأصل ايجب أن يكون لازما  775العكس تنبيه  على أنَّ  (قدِّ صُ 
ة على طريق التبديل لم ة لو كانت لازمة للموجبة الكليَّ الموجبة الكليَّ  إنسان ناطق؛ لأنَّ  لكلِّ  اعكسا 
لا لأجل كونها ، ةة المادَّ وصدقها في بعض الصور لأجل خصوصيَّ ، إنسان حيوان ف عنها في كلِّ تتخلَّ 

 ة.موجبة كليَّ 
ة يقتضي يَّ سالبة كلِّ  تقدير صدق كلِّ  لا يريد أنَّ  ،سالبةة يَّ ة السالبة كل  يَّ وعكس الكل   :قوله

كالوقتيتين والوجوديتين والممكنين ،  ا لا ينعكسة؛ لجواز كونها ممَّ يَّ و[ صدق عكسها سالبة كلِّ 44]

                                                           
 

 .ما اختصَّ  هووالنوع م:  772
 .-الأصل  773
 حينئذ يكون شخصية.القضية م ف:  774
ينظر: ة. عدم الحكم لعدم العلَّ  وقيل: العكسلم يصدق المحدود،  العكس: هو التلازم في الانتقاء بمعنى كلَّما لم يصدق الحدُّ  775

 .153،ص.: 1ج.:  التعريفات
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ا لم يقدح اعتبار وإنمَّ ، ةيَّ يكون عكسها سالبة كلِّ  776ا إن كانت تنعكسبل إنهَّ ، ةوالمطلقة العامَّ 
في لزومه حيث لم يجعل عكس  777ةة المادَّ ة في لزوم العكس وقدح اعتبار خصوصيَّ ة الجهخصوصيَّ 

ا والجهةُ ممَّ ، ةالنظر في القضايا إلى مفهوماتها العقليَّ  ة؛ لأنَّ يَّ ة كلِّ ة التي طرفاها متساويان موجبا يَّ الموجبة الكلِّ 
 :وقوله، باعتبار الصدق في نفس الأمرما فإنهَّ ، ة خالاف المساواة والعموماعتبره العقل في مفهوم القضيَّ 

 رون منهم أنَّ وذكر المتأخِّ ، هذا على ما هو المشهور بين المنطقيين، (ة السالبة لا عكس لهاالجزئيَّ  
ثلاثة أضرب  779دوا لذلكاوز ، نوه بالافتراضوبيَّ ، ةة خاصَّ ة سالبة عرفيَّ منها ينعكسان بجزئيَّ  778تينالخاصَّ 

 781."ه لهذا الفاضل أثير الدين الأبهريُّ ل من تنبَّ أوَّ " 780:«التجريد» قال صاحب، في الشكل الرابع
ة لازم الصدق على ما صدق عليه موضوعها يَّ أي محمول الموجبة الكلِّ  ؛محمولها لازم أنَّ  :قوله

ونقيض اللازم مستلزم لنقيض ، ة أو غيرهاة سواء كانت ضروريَّ يَّ فيتناول كلَّ موجبة كلِّ ، بجهة من الجهات
ومن منع انعكاسه إلى  782،ما يصدق عليه نقيض المحمول يصدق عليه نقيض الموضوع فكلُّ ، الملزوم

 والحق أن يأخذه بمعنى السلب.، الموجبة أخذ النقيض بمعنى العدول
فلحمي لم ، لازم الصدق على بعض أفراد الموضوع بجهة ما اة أيضا المحمول في الموجبة الجزئيَّ  :فإن قيل

 البيان؟ينعكس بهذا 
 قلت: نقيض اللازم لا يستلزم نقيض الملزوم في الملازمة الجزئيَّة؛ لجواز أن يكون صدق الملازمة

                                                           
 

 عكسة.م ف: من 776
 م ف: المساواة. 777
 م ف: خاصيتين. 778
 ف: الدليل. 779
ا في كان رأسا   ات،الفيلسوف صاحب علم الرياضي الشيعي لمحمد بن محمد بن الحسن، نصير الدين الطوسيق هو كتاب تجريد المنط 780

: تصانيفه ، ومنوغيره الرافضيِّ  المعتزليِّ  ه فاق الكبار، قرأ على المعين سالم بن بدرانما في الأرصاد والمجسطي فإنَّ علم الأوائل، لا سيَّ 
هـ( ودفن في مشهد الكاظم، وكتاب التجريد 174ت  – 587،  الأشراف( وغيرهما و أوصاف والهيئة( الهندسة بين المتوسطات  كتاب

لامة الحلي. ينظر: وشروح منها: الجوهر النضيد شرح منطق التجريد للع مطبوع، له انتشار واسع عند الشيعة الإمامية، وعليه حواش
 ؛ 450-421،ص.: 3ج.:  فوات الوفيات،  صلاح الدين، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر

 ، والشبكة العنكبوتيَّة ويكيبيديا.150-172،ص.: 1ج.:  والوافي بالوفيات
: الدين أثير السمرقندي المالكي، الأبهري المفضل بن عمر بن . أثير الدين الأبهري هو المفضل48ينظر: تجريد المنطق للطوسي ص 781

 شروحه، بعض مع« ط-الحكمة هداية» من كتبه: والفلك، صاحب التعليقة في الخلاف، والطبيعيات بالحكمة اشتغال له منطقي،
ج.:  الأعيانوفيات . ينظر: (م 1412ت-000=ه113 ت-000 وغيرها، « خ -الهيئة علم في مختصر»و ،«ط -الإيساغوجي»و
  .478،ص.: 7ج.:  والأعلام ؛ 141،ص.: 1ج.:  والوافي بالوفيات ؛ 313،ص.: 5

 الأصل: نخ: الملزوم. 782
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 على بعض التقادير، وانتفاء اللازم على بعض آخر، ولذلك لم يينتج القياس الاستثنائيُّ الذي
 784 فيه غيرأو استثنى، سواء استثنى فيه نقيض اللازم ة أصلاا فيه جزئيَّ  783ةتكون اللزوميَّ 

 785الملزوم.
ة كنفسها انعكاس السالبة يَّ أي يلزم من انعكاس الموجبة الكلِّ  ؛تينيَّ الكل   ومن أجل أنَّ  :قوله

تين متلازمتان لانعكاس  يَّ الموجبتين الكلِّ   أنَّ ا تبينَّ ة فلمَّ ا الجزئيَّ أمَّ ، ةة سالبةا جزئيَّ ة أو جزئيَّ يَّ سواء كانت كلِّ 
أعني -فيلزم أن يكون نقيضاهما ، ما ليس ب ليس ج كلُّ ،  ج ب كلُّ   :مثل، منهما إلى الأخرى كل  

م وتناقضتا في المقدَّ ، والكيف متصلتين توافقتا في الكمِّ  كلَّ   ا ثبت أنَّ مي ـكذلك؛ ل  اأيضا  -السالبتين الجزئين
ة التي كس لازم للسالبة الجزئيَّ ة عالسالبة الجزئيَّ  ه قد ثبت أنَّ ة فلأنَّ يَّ ا الكلِّ وأمَّ ، والتالي تلازمتا وتعاكستا

والكيف  متصلتين توافقتا في الكمِّ  كلَّ   ولأنَّ ، لازم الأخصِّ  ولازم الأعمِّ ، ةيَّ من السالبة الكلِّ  هي أعمُّ 
 م الأخرى من غير عكس.المقدَّ  786م الأخرى لزمت لازمةلمقدَّ  ام أحدهما ملزوما ويكون مقدَّ ، والتالي

ج؛ إذح القياس هو القول المؤلَّف من قضايا يلزم ه غير منتح لأنَّ  ؛اقياسا ما لا يكون بالحقيقة  :قوله
 اه.بل على سبيل تقدير العقل إيَّ ، اقا محقَّ  الا يكون قياسا  افما لا يكون مستلزما ، منه قول آخر

بعض  ين حكموا بأنَّ المنطقيِّ  أنَّ  :وهو، لسؤال جواب   ،وليس من شرط ما يلاحظه :قوله
بعض ج ليس  :نحو، ل كالضرب الرابع من الثاني مثلاا ه إلى الأوَّ ضروب الأشكال الثلاثة لا يمكن ردُّ 

  ؟لإلى الأوَّ   بملاحظة الردِّ حكم العقل بإنتاجه ليس إلاَّ  أنَّ  فكيف يصحُّ ، أ ب وكلُّ ، ب
 يمكنه التعبير لكن لا،  لذلكيكون حكم العقل بإنتاجه إلاَّ  ألاه يمكن أنَّ : الجواب 787وتقرير

ولا يمكنه ، ه عند بعضهم معنىا يقع في نفس المجتهدفإنَّ ، وتلخيص العبارة فيه كما في الاستحسان، عنه
 ه دليل الحكم.التعبير عنه مع أنَّ 

والبرهان ، أمر مناسب للحكم بالذات ،لحكمةٍ  أن يفطن ذكي   788ولا تستبعد :قوله
  789:يُّ مِّ اللَّ 

                                                           
 

 ة المستعملة.م ف: الملزوميَّ  783
 م: عين. 784
 أو عين الملزوم.نقيض اللازم ف:  785
 لازم. ف: لزم 786
 وتقرير. -ف  787
 م: يستبعد. 788
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ف أي لا استبعاد في أن يفطن المصنِّ ، والإنيُِّّ بعكسه، المعلول 790إلىة هو الاستدلال من العلِّ 
، ده باستقراء جميع الضروب المنتجةويؤيِّ ، للكون الأمر المناسب للإنتاج بالذات هو هيئة الشكل الأوَّ 

ما يوجد ه كلَّ بأنَّ وتارة ، يوجد الإنتاج ما وجدت هي ابتداء أو بعد الردِّ ه كلَّ تها بأنَّ يَّ على علِّ  فتارة يستدلُّ 
يَّةُ ، ل ابتداء أو بعد الردِّ ضرب كان يوجد هيئة الشكل الأوَّ ظ[44] الإنتاج في أيِّ  فتتعاضد اللَّمِّ

 يَّتها للإنتاج.دلالة على علِّ  791والإنّـِيَّةُ 
ه قول  مؤلَّف من ره بأنَّ فمن فسَّ ، منشأ الخلاف ههنا هو الخلاف في تفسير القياس واعلم أنَّ 

ما المتأخرين لا ين سيَّ وقيد اللزوم بالذات كأكثرح المنطقيِّ ،  سلحمت لزم عنه لذاته قول آخرقضايا متى
القياس عنده هو  حدُّها مخالف لحدود القياس؛ لأنَّ  792مة غريبةل بواسطة مقدِّ إلى الأوَّ  يمكنه الردُّ 

ض لزم أن يكون شيء واحد ل بواسطة عكس النقيإلى الأوَّ  دَّ فلو رُ ، هعلى جزئيِّ  يِّ الاستدلال بالكلِّ 
يلزم عنه قول  اه قولان وصاعدا ره بأنَّ ومن فسَّ ، ا لم يكن أحد القياسين قياسا وإلاَّ ، تحت النقيضين امندرجا 

ف كما نقله المصنِّ   793،مشترك له نسبة إلى طرفي النتيجة بالوضع والحمل آخر بشرط أن يكون فيه حدٌّ 
طرفيها مخالفان لحدود  متين مع أنَّ عكس نقيض إحدى المقدِّ ل بواسطة إلى الأوَّ  يمكنه الردُّ ، عنهم

، ل تارةأ ب إلى الأوَّ  وكلُّ ، مخالف لها كما يرد بعض ج ليس ب هايطرف أحدُ  مةٍ أو بواسطة مقدِّ ، القياس
 ، ما ليس ب ليس أ بعكس كبراهُ إلى كلِّ 

لة أخصُّ من السالبة المعدولة الموجبة المحصَّ  شيء من أ ليس ب؛ لأنَّ  للاوتارة بالحكم باستلزامها 
القياس هو الاستدلال  ا ليس ب أ؛ لأنَّ ممَّ  لا شيءإلى  ابانعكاسه مستويا  ثمَّ ، أو سالبته 794المحمولة

حكم  على أنَّ  يِّ ما يستدل بحكم الكلِّ  اإذ كثيرا ، له أو لنقيضه اسواء كان جزئيًّ  على الجزئيِّ  يِّ بالكلِّ 

                                                                                                                                                                     
 

معجم مقاليد العلوم في الحدود ، لسيوطياالبُـرْهيان اللِّمِّي: ميا يكون الحيْد الْأيوْسيط فحيهح علته للنسبة فيح الذِّهْن، ويالْعين ميعاا. ينظر:  789
 .147،ص.: 1ج.:  والرسوم

 م ف: على. 790
الأوسط في  الحدَّ  ا، لأنَّ  أيضا ا واستدلالاا يًّ ى برهانا إنّـِ ويسمَّ  برهان إنَّ ا، أو  أيضا ا وتعليلاا ى برهانا لميًّّ برهان لم ويسمَّ  :االبرهان الميزاني إمَّ  791

ة البرهان لا بدّ أن يكون علّة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن، أي علّة للتصديق بثبوت الأكبر للأصغر فيه، فإن كان مع ذلك علَّ 
ن الأخلاط متعفِّ  ن الأخلاط، وكلُّ متعفِّ  كقولنا: هذاة في الخارج والذهن  يَّ مِّ طي اللَّ ه يعبوجود تلك النسبة في الخارج أيضا فهو برهان لميّ لأنَّ 

 .342،ص.: 1ج.:  اصطلاحات الفنون والعلوم كشَّافينظر: فهو محموم، فهذا محموم. 
 .-م ف  792
 الحمل. م ف: أو 793
 م: المحمول. 794
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 ا منإنهَّ ، ا ليست بنجسةإنهَّ   :ةفي الهرَّ العلماء بقوله  استدلَّ كما ،  ذلك 795نقيضه خالاف جزئيِّ 
  796(.وافاتوافين عليكم والطَّ الطَّ 

 797ه ليس من الطوافين والطوافات.الكلب نجس؛ لأنَّ  على أنَّ 
 798ا يصحُّ أو إنمَّ ، ادا فاعل التوافق يجب أن يكون متعدِّ  تنبيه  على أنَّ  ؛كررم فيحصل أمرٌ  :قوله

 بالمفهوم. اوإن كان واحدا  د باختلاف المحلِّ لكون الوسط في حكم المتعدِّ  (ليتوافق الوسط : قوله
أو ، خبر كان ا(سلبا  و، مرفوع بالمعلوم (ثبوتهُ  ؛افلو كان المعلوم ثبوتهُ في الأصغر سلبا  :قوله

 تمييز. ا(سلبا  و، خبره (في الأصغر و، على الابتداء
ا بة؛ لأنهَّ المراد به السالبة المركَّ  :قال بعضهم بحكم الإيجاب ما يستلزم إيجاباا، والمراد :قوله

القياس إذا كانت  ولم يستحسنه الأستاذ رحمه الله؛ لأنَّ ، ل باعتبار الجزء الإيجابيِّ ج في صغرى الأوَّ تنتي 
والقياس ، ة كان في حكم قياسينبل صغراه سالبةا مركَّ فإذا كان الأوَّ ، ابا بةا كان مركَّ متيه مركَّ إحدى مقدِّ 

ه غير ولأنَّ ، فلم يحتج إلى هذا القيد، والذي هو منتج صغراه موجبة، الذي صغراه سالبة ليس بمنتج

                                                           
 

 م ف: خلاف. 795
اقُ بْنُ عيبْدح اللَّهح بْنح أيبيح طيلْحيةي، والإمام أحمد في 52،ص.: 1 80رواه الإمام مالك برقم 796 (برواية محمد بن الحسن الشيباني عن إحسْحي

حديث صحيح، حُميدة ابنة عُبيد بن رحفاعة الأنصارية زوجة إسحاق "قون للمسند: ( وقال المحقِّ 474،ص.: 37 44590مسنده برقم
، وكبشة بنت كعب «الثقات» بن أبي طلحة ووالدة ولده يحيى بن إسحاق، روى عنها زوجها وولدها، وذكرها ابن حبان في بن عبد الله

وقال: لها صحبة، وتبعه على ذلك المستغفري والزُّبير بن « ثقاته»بن مالك الأنصارية روت عنها بنت أختها حُميدة، وذكرها ابن حبان في 
وباقي رجال الإسناد ثقات، وله طرق أخرى يصح بها كما سلف عند « تهذيب التهذيب»، و«الإصابة»ني كما في المدي بيكَّار وأبو موسى

(، 401وأخرجه أبو عبيد في الطهور  ،اععبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق بن عيسى: هو ابن الطَّبَّ  ،(44549الرواية رقم  
برواية يحيى بن يحيى الليثي -« مالكموطأ »، بهذا الإسناد. وهو في 70،ص.: 1« السنن» عيسى بن إسحاق طريق منوالدارقطني 

، وفي 179و 55،ص.: 1(، والنسائي 84(، والترمذي  317(، وابن ماجه  75(، وأبو داود  731  ، والدارمي43-44،ص.: 1
يهقي في السنن الكبرى والب، 110-158،ص.: 1، والحاكم70،ص.: 1 ه(، والدارقطني في سنن1488  (، وابن حبان13الكبرى  

برواية يحيى بن يحيى الليثي: حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة. قال ابن عبد البر: لم يتابعه أحد على قوله « الموطأ»ووقع في  ،425،ص.: 1
وقع عند بعضهم: عبيد بن رفاعة. قلنا: وكذا يقوله سائر من رواه عن مالك و  كلهم: ابنةذلك، وهو غلط منه، وإنما يقول الرواة للموطأ  

وهو وهم كما قال ابن عبد البر،  ،، وعند آخرين: عن كبشة امرأة أبي قتادة-هكذا على الشك -عن كبشة امرأة أبي قتادة أو ابن قتادة 
،ص.:  1« موطأ مالك»وهو في "قق: المح قال (51،ص.: 1 75في سنن أبي داود تح الأرناؤوط برقمو  ".وإنما هي امرأة ابن أبي قتادة

صحيح.  الترمذي: حسن(، وقال 317(، وابن ماجه  13 الكبرى  فيي (، والنسائ84، ومن طريق مالك أخرجه الترمذي  43 - 44
وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني « الموطأ»: حديث صحيح، وهو مما صححه مالك، واحتج به في 110،ص.:  1وقال الحاكم 

 ".والبيهقي والنووي
 ه ليس من الطوافين والطوافات.نجس؛ لأنَّ الكلب  على أنَّ  -ف  797
 م: صح. 798
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 بعكس الكبرى ويبينِّ  : ه قال في الضرب السادس من الشكل الثالثفإنَّ  فموافق لما ذهب إليه المصنِّ 
المراد به كونها سالبة  : وقال، ة لا ينعكس عندهالجزئيَّ والسالبة ، (على حكم الموجبة وجعلها صغرى

ما  وكلُّ ، لا شيء من ج ب :نحو، مستلزمة للموجبة السالبةح المحمولح إذا كان الكبرى سالبةي الموضوع
الموجبة السالبة المحمول؛ لعدم  ب؛ لأنَّ  799ج ليس صغراه مستلزمة لكلِّ  ج أ؛ لأنَّ  نتج كلُّ يي ، ليس ب أ

فكذا السالبة ، وهي مع الكبرى منتج للمطلوب، جودي الموضوع؛ مساوية  للسالبة البسيطةاستدعائها و 
الموضوع  ن قال بإنتاج السالبة مع الكبرى السالبةح وممَّ ، لا يختلف 800أحكام المتساوية المساوية لها؛ لأنَّ 

زيد ناطق  :هذا لزم أن يكون لو صحَّ  :فإن قيل، لاا أوَّ « المطالع»وصاحب  801«الكشف» صاحبُ 
وهو زيد إنسان مع ، مة الأولىلإنتاج مساوي المقدِّ ، زيد حيوان :لقولنا اجا منتح  اقياسا  ؛إنسان حيوان وكلُّ 

 ر الوسط فيه.بالاتفاق؛ لعدم تكرُّ  اه ليس قياسا مع أنَّ ، الثانية له
الوسط  ها؛ وذلك لأنَّ فلا يلزم من إنتاجه إنتاجُ ، فرق بين صورة النقض وبين ما نحن فيه: قلنا

لكن اعتبر في الكبرى ، ه مفهوم واحد تعلَّقي به السلبُ في الصغرى والكبرىفيما نحن فيه متكرر لأنَّ 
بعينه؛ لدخول السلب في  ارا وإن لم يكن متكرِّ ، وهو ثبوته، لذلك السلب به ق أمر آخر مساوٍ تعلُّ 

عند من لم يعتبر في القياس كونه  افلا استبعاد في كونه منتجا ، موضوع الكبرى دون محمول الصغرى
و[ 43ا على ]كنَّ  802:وقال« المطالع»ولهذا رجع عنه صاحب ، بالذات للنتيجة لا من اعتبره امستلزما 

 ؛ لأنَّ حد الوسط فيها أصلاا ا صورة النقض فلم يتَّ وأمَّ ،  لنا خطؤهفتبينَّ ، من الزمان 803ذلك برهة
 نتفى شرط القياس.فا، مفهوميي الناطق والإنسان أمران متغايران

الشرط في  ا لم يُـثينِّ مع أنَّ وإنمَّ ، هو شرط إنتاجه :والمعهود، اللام فيه للعيهد ،هذا الشرط :قوله
المعهود هو المصدر الذي بمعنى الاشتراط المعلوم من سياق  أو، االإنتاج أمران؛ لكونه في الأصل مصدرا 

 الكلام.

                                                           
 

 م ف: هو ليس. 799
 ف: المساوية. 800
 الكتاب مخطوط وقد سبق الحديث عنه. 801
، ومنها طبعة حجرية قديمة لدار الطباعة لمطالعكتاب الم أعثر بعد البحث الطويل على هذا القول فيما توفر لدي من طبعات ل 802

  ن السلطان الغازي عبد المجيد خان.العامرة في دار الخلافة في زم
ة  من  803  .م د د( ينظر: الصحاح منه.  الزمان: برُهةومُدَّ
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ة في سادس السالبة الجزئيَّ  ح بأنَّ سيصرِّ  :فإن قيل نعكس،ها لا توإنَّ ، ةسالبة جزئيَّ  804فنتج: قوله
فلم لا يحكم عليها ، وينعكس حينئذ، ا في حكم موجبة سالبةح المحمولالشكل الثالث يحكم عليها بأنهَّ 

 بذلك؟
، لا شيء من ج ب وبعض أ ب :ا لو عكسنا الصغرى في قولناه لا فائدة فيه؛ لأنَّ لأنَّ  :قلنا

حكمنا على هذه  ثمَّ ، ولا شيء من ب ج؛ لينتج ليس بعض أ ج، بعض أ ب :اوقلن، وجعلناه كبرى
بعض أ هو ليس ج؛ انعكس ذلك إلى بعض ما ليس ج  :ة قولناوفي قوَّ ، ا في حكم الموجبةالنتيجة بأنهَّ 

 ا المطلوب بعض ج ليس أ.إنمَّ ، وهو ليس بمطلوب، هو أ
لة في الكبرى الموجبة المحصَّ  حكيم ههنا بأنَّ  ،أ ب يستلزم لا شيء من أ ليس ب كل  : قوله

وهي مستلزمة لعكسها  805،السالبة المحمول أو معدولييه ؛الضرب الرابع من الثاني مستلزمة  للسالبة
ه لبيان على أنَّ  ابعكس النقيض وينتج؛ تنبيها  806نعكسا توبعد ذلك بأنهَّ ، ولازم اللازم لازم، المستوي

حدودي  807مة المتوسطة فيه لا تخالفالمقدِّ   أنَّ ل وإن كان أطول إلاَّ لطريق الأوَّ وا، ل طريقه إلى الأوَّ ردِّ 
من أحد الأشكال الثلاثة غير  808ضرب ما دَّ ري ه يجوز أن ي ـُوفيه تنبيه  على أنَّ ،  بأحد طرفيهاالقياس إلاَّ 

ه ينتج على أنَّ  ا يدلُّ الثاني إنمَّ  على أنَّ ، له إلى الأوَّ ل إلى ضرب آخر منه أجلى قد عُلم إنتاجه وردُّ الأوَّ 
ل أن تكون الصغرى ويلزم من الطريق الأوَّ ، لةها إلى سالبة محصَّ فيحتاج إلى ردِّ ، موجبة سالبة المحمول

ل بعكس الكبرى والصغرى السالبة مع الكبرى إلى الأوَّ  ه يرتدُّ السالبة مع الكبرى السالبة منتجة؛ لأنَّ 
 809السالبة الموضوع فيه منتجة.

 : يحتاج ههنا إلى بيان أمرين موجبة صغرى 810وتجعله لكونه: قوله
ل، وذلك الشكل الثاني إذا جعل نقيض نتيجته صغرى لكبراه حصل الشكل الأوَّ  أنَّ  :لالأوَّ 

 ، في كبراه 811اوموضوعا ، في نقيض النتيجة لكون الأكبر محمولاا 
                                                           

 

 .م ف: ينتج 804
: ريجيعي  805 ، وعيديلي إحليه عُدُولاا : جياري : حيادي، ويعينح الطَّرحيقح .  ،وعيديلي عينح الشَّيْءح ييـعْدحلُ عيدْلاا وعُدولاا ويميا ليه ميعْدحل  ويلاي ميعْدُول  أيي ميصْرحف 

 . ع د ل(العرب ينظر: لسان
 نعكس.ي: م ف 806
 م ف: يخالف.807 
 ما. –ف  808
ويلزم من الطريق الأول أن تكون الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة منتجة؛ لأنه يرتد إلى الأول بعكس الكبرى والصغرى  -ف  809

 لموضوع فيه منتجة.السالبة مع الكبرى السالبة ا
 م ف: لكونها. 810
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فنقيضها ، نتيجة الثاني سالبة شرائط إنتاجه حينئذ؛ وذلك لأنَّ  812ه مشتمل علىأنَّ  :والثاني
، لفاكتفى بالثاني من الأوَّ ، لة الأوَّ ة  فيصلح لكُبـْريويَّ وكبراه كليَّ ، لة الأوَّ فيصلح لصُغريويَّ ، يكون موجبة

 وهكذا فعل في الشكل الثالث.
 :وقولهبمعلوم، وهي بعض الغائب ليس ، أي صغرى الشكل الثاني ؛لكنَّ الصغرى صادقة :قوله

 .يريد بها كبرى القياس الخلفيِّ  (؛الكبرىولصدق  
ولم يلزم من الدليل إلا صدقه؛ ، لزوم صدقه عيالمدَّ  ممنوع؛ لأنَّ  :لا يقال ،عيوهو المدَّ : قوله

لعين  افيكون القياس مستلزما ، بين القياس وبين نقيض النتيجة منعي الجمع يلزم من هذا أنَّ  :ا نقوللأنَّ 
 افيكون الأصل مستلزما ، نقيض العكس ممتنع الصدق مع الأصل لعكس بأنَّ لزومُ ا 813النتيجة؛ كما يبُنى

 منهما نقيضي الآخر. ما امتنع الجمع بين شيئين استلزم عيُن كل  ه كلَّ للعكس؛ لأنَّ 
إذ لا قياس عن  ل أو في غيره،في الشكل الأوَّ  814سواء كانا الم يتلاقَ الطرفان مطلقا : قوله

خالاف الصغرى السالبة ، ه لا يلزم حمل الأصغر على الأكبر ولا عكسهأنَّ ب عليه ولهذا رتَّ ، سالبتين
 ه ممكن في الشكل الثاني والرابع.فإنَّ ، والكبرى الموجبة

 ما لو كانتامتيه؛ لأنهَّ ةي إحدى مقدِّ يَّ ا اشترط كلِّ أي إنمَّ  ل؛من رد ه إلى الأوَّ  ه لا بدَّ فلأنَّ : قوله
ولا يصلح واحدة من ، تهايَّ متيه وهي كبراه يجب كلِّ إحدى مقدِّ  ل؛ لأنَّ جزئيين لم يمكن ردُّه إلى الأوَّ 

الضابطي في إنتاجه  نا أنَّ وقد بيَّ ، جزئيٌّ  عكس الجزئيِّ  لأنَّ  815ه عكستي أو لم تعكس؛يَّتبرو الجزئيين لكُ 
 الدليل. وبهذا القدر يتمُّ ، هو الردُّ 

ة ردِّه إلى فإشارة  إلى كيفيَّ  أو بعكسها( بنفسها اتكون هي الكبرى آخرا فلح  : فوأما قول المصنِّ 
، أي بعد الردِّ ، اأي قارَّة في موضعها كبرى آخرا ، ة نفسهايَّ ا بأن تجعل الكلِّ ل إمَّ ه إلى الأوَّ ردَّ  ل؛ لأنَّ الأوَّ 

 ، اتيَّ وعكس الصغرى صغرى كما في الضروب الأربعة التي كبرياتها كلِّ 

                                                                                                                                                                     
 

 ف: موضوعها. 811
 الأصل: إلى. 812
 م ف: تبين. 813
 م ف: كان. 814
 الأصل: يعكس. 815
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، كبرى  817ويُجعل 816،لا عكس المستوي أو النقيض، الترتيبة عكسي يَّ ا بأن يعكس الكلِّ وإمَّ 
فالمراد بالعكس ، ؛ كما في الضَّربين اللَّذيين كبرياهما جزئيَّانويجعل الصُّغرى بعد الردِّ ، الكبرى 818ويعكس

ة  يَّ ؛ أي ليكون الكلِّ ة الإنتاج بعد الردِّ أو إلى كيفيَّ ، ةيَّ والضميرانح في عكسها ونفسها للكلِّ ، عكس الترتيب
أو ، اتيَّ ظ[ كما في الضروب الثلاثة التي كبرياتها كلِّ 43ملتبسةا حينئذ بنفس النتيجة ] كبرى بعد الردِّ 

ين كبرياهما جزئيَّ  والضميران ، فالمراد بالعكس حينئذ العكس المستوي، تانبعكسها كما في الضربين اللَّذي
من  ااكتفى بشرحه هناك؛ حذرا ولـمَّا كان البحث عنهما سيجيء في تفصيل الضروب ، للنتيجة

 التكرار. 819سآمة
والذي جعله ، اون هذا الضرب ثالثا جعيل المنطقيُّ  موجبة، ةٌ يَّ ة وكل  موجبةٌ جزئيَّ : الثاني :قوله

 820م هذا على ذاك بشيرفإلى تقدُّ  ا؛ نظرا اجعلوه ثانيا  -ةيَّ ة موجبة وسالبة كلِّ يَّ وهي كلِّ - اف رابعا المصنِّ 
م ذاك بشرف نتيجته؛ ف نظر إلى تقدُّ المصنِّ  وكأنَّ ، ة هناكوالصغرى جزئيَّ ، تين هنايَّ لكونهما كلِّ متين المقدِّ 

وباجتماع ، فيها 821ة؛ لاجتماع الخحسَّتينوهي أشرف من السالبة الجزئيَّ ، ةه تنتج الموجبة الجزئيَّ لأنَّ 
 وهي الكبرى.، متيهة في أشرف مقدِّ الشرفين الإيجاب والكليَّ 

 -وإن اتفقا في النتيجة-أخَّر هذا عن الثاني  ،ة موجبةةٌ موجبة وجزئيَّ يَّ كل  : الثالث :قوله
ون جعلوا هذا الضربي والمنطقيُّ ، خالاف هذا، وهي الكبرى، متيي الثانيلاجتماع الشرفين في أشرف مقدِّ 

 .اخامسا 
  مثله(: في قوله الضميري  يريد أنَّ ، أو كما أنتج، لأي كاللازم الأوَّ  ينتج كالأوَّل، :قوله

، لالذي ذكره للضرب الأوَّ  822وهو اللازم( بعض المقتات ربويٌّ  : *يجوز أن يعود إلى قوله
 ، ل الذي ذكرناهنتيجة مثل اللازم الأوَّ  معناه: ينتجفيكون 

                                                           
 

، ونقيض الأول ثانياا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما، فإذا  816 إنسان  قلنا: كلعكس النقيض: هو جعل نقيض الجزء الثاني جزءاا أولاا
.  النقيض: هوما ليس بحيوان ليس بإنسان، عكس  عكسه: كلحيوان، كان  ينظر: جعل نقيض المحمول موضوعاا ونقيض المرفوع محمولاا

 .152،ص.: 1ج.:  التعريفات
 م ف: تُجعل. 817
 م: وبعكس. 818
 .س م( و واي ء( معها ينظر: العين سيئحمت الشّيء سآمةا: ميلحلْته.  819
 م ف: لشرف.  820
سَّةا قال ابن السكِّ  الدنيء،خسس: الخسيس:  821 سْتي بعدي بالكسر خح يت: يقال أيخْسيسْتُ إخْساساا، إذا فعلتي فعلاا خيسيساا. وخيسح

 .خ س س( الصحاح وخيساسيةا. ينظر: 
 ف: كاللازم. 822
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وهو إنتاجه ، لمثل إنتاج الضرب الأوَّ  اوينتج إنتاجا  :ويكون المعنى، *ويجوز أن يعود إلى الضرب
ه ل يوجَّ  كالأوَّ ينتج ويتبينَّ  : قوله هين في الضرب الثاني؛ لأنَّ ا لم يذكر هذين التوجُّ وإنمَّ ، ةالجزئيَّ للموجبة 

ل فيه على فلو حمل الأوَّ ، لأي نتيجته وبيان إنتاجه كما في الضرب الأوَّ  ل( إلى... كالأوَّ فيه ينتج ويتبينَّ 
زم.، البيان للإنتاج نىا؛ لأنَّ مع ل( كاللازم الأوَّ يتبينَّ :  اللازم لم يكن لقوله  لا للاَّ

 تين في نتيجته.سَّ أخَّر هذا عن الثالث لاجتماع الخح  ،ةٌ سالبةيَّ ةٌ موجبة وكل  يَّ كل  : الرابع :قوله
أخَّر هذا عن الرابع لاجتماع الشرفين في صغرى  ،ة سالبةيَّ ة موجبة وكل  جزئيَّ  :الخامس :قوله
جعلوه  افُ ثالثا وما جعله المصنِّ ، متييهةح أشرفح مقدِّ يَّ لكلِّ  اجعلوا هذا الضرب رابعا ون والمنطقيُّ ، الرابع دونه

 ة كبراه.؛ لجزئيَّ اخامسا 
لم يتعرض لكون السالبة لازمةا لهذه الموجبة وإن كانتا متلازمتين؛  ،وهي لازمةٌ للسالبة :قوله

للسالبة سواء كانت أعمَّ  823ابة كان عكسها لازما ا لازمة للساله إذا ثبت أنهَّ لعدم توقُّفح المراد عليه؛ لأنَّ 
 أو مساويةا.
 824(عكس ولفظ ، قد وقع في بعض النسخ عكس الصغرى ،موجبةٌ  االصغرى دائما  لأنَّ  :قوله

 لا إلى عكسها.، إلى نفس الصغرى نقيض النتيجة يُضيمُّ  لا احتياج إليه؛ لأنَّ 
 : عن أرسطو نقل الإمام الرازيُّ  ،له هو الشكل الأوَّ أنَّ  قد يظَُن   :قوله

وإن  ، "لفي الأخرى فهو الشكل الأوَّ  امتين موضوعا في إحدى المقدِّ  الأوسط إن كان محمولاا  أنَّ "
 825فيهما فهو الثالث اوإن كان موضوعا ، فيهما فهو الثاني كان محمولاا 

، الكبرى؛ لكونها أهمُّ قدَّم فيه ، ل بعينهالشكل الرابع هو الشكل الأوَّ  إنَّ  :فقال ناصرو كلامه
فرد من أفراد الأوسط كان  ه إذا ثبت الحكم على كلِّ متين في اقتضاء الإنتاج؛ لأنَّ لكونها أقوى المقدِّ 

 إدراج
 826.اا هيِّن سهلاا  االأصغر تحت الأوسط أمرا  

 لأنَّ ه غيُر محتاج إليه؛ فلا استدراك عليه بأنَّ ، بيان  لبطلان التالي ،فلا يتلاقى الطرفان :قوله
 بدون بيان بطلانه. الكلام لا يتمُّ 

                                                           
 

 .الأصل: لازمة 823
 م ف: العكس. 824
 .113،ص.: ج.: 1 منطق أرسطوينظر:  825
 .ام: بيـِّنا  826
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إلى الشكل  يرُدُّ  ثمَّ ، ليرجع إلى الشكل الثاني ؛ة عكست الصغرىيَّ إن كانت سالبة كل   :قوله
 ل بما عرفت.الأوَّ 

وقد  ،متينوإن شئت قلبْت المقد  ، ة فإن شئت عكست الكبرىيَّ وإن كانت موجبة كل   :قوله
ه حينئذ يرجع إلى موجبتين فعرضتُ عليه أنَّ   عكست الصغرى(: قلموقع في نسخ الأصل من طغيان ال

في  تينفيصير القياس عن جزئيَّ ، ل بعكس الكبرىومع ذلك يكون رجوعه إلى الأوَّ ، من الشكل الثاني
وهو ، ه حينئذ يرجع إلى ثالث الثالثأنَّ  افعرضتُ عليه ثانيا ، فغيرَّ الصغرى إلى الكبرى، لو[ الأوَّ 42]
، عكس العكس ثمَّ ، إلى عكس الكبرى فيحتاج في الردِّ ، ل بعكس كبراه وجعله صغرىيرجع إلى الأوَّ ا إنمَّ 
وإن    :والصواب أن يقال، ولم يتفق ذلك، فوعيدي بإصلاحه، والقلبُ وحده كاف، متينقلب المقدِّ  ثمَّ 

 .(متينكانت موجبة قلبت المقدِّ 
م تان؛ لتقدُّ والمعهود الموجبتان الجزئيَّ ، م فيه للعهدواللا ،تانتان وعكسُهما جزئيَّ إذ الجزئيَّ  :قوله

كبراه ،  وهذا قياس مضمر، اان مطلقا  وكذا على عكسهما الجزئيَّ تينأي يصدق على هاتين الجزئيَّ ، ذكرهما
 .(فلا ينتجان  :ولهذا ورد فاء النتيجة في قوله، لا ينتجان 827وكلُّ جزئين :وهي، محذوفة

 [الاستثنائيِّ إلى متَّصل ومنفصل انقسام القياس: المبحث الخامس].5.1.3

على  حاصلاا  (التالي أن يكون  (يَّةالكلِّ ـ  والمراد ب، «المنتهى»كما ذكره في   ة دائمة،يَّ كل  : قوله
بدوام  اأن يكون حصول التالي دائما  (الدائمةـ وب، (مالمقدَّ  جميع الأوضاع والتقادير الممكنة الاجتماع مع 

بأن يكون النسبة التي بين محمول التالي وموضوعه دائمة بدوام النسبة التي بين محمول ، محصول المقدَّ 
م كان حصول التالي ه إذا كان النسبة التي في التالي دائمة بدوام النسبة التي في المقدَّ م وموضوعه؛ لأنَّ المقدَّ 
فيطابق ، فحصولها يستلزم حصولهما، النسبة هي الجزء الأخير فيهما م؛ لأنَّ بدوام حصول المقدَّ  ادائما 

عيت لتعليق الوجود بالوجود  :قوله فيما بعد لا أن يكون ، مأي حصول التالي بحصول المقدَّ  (؛إن وُضح
كلما كانت الشمس طالعة كانت بالغةا نصفي : كما في قولنا،  مبدوام صدق المقدَّ  اصدق التالي دائما 

صدق المطلقة دائميٌّ وإن لم يكن  ؛ لأنَّ (مالمقدَّ  ام صدق فيه دائم  بدو  (التالي صدقي  فإنَّ ، النهار
، إذ الطلوع حاصل للشمس قبل بلوغها نصف النهار، مبدوام حصول المقدَّ  احصول التالي فيه دائما 

، م وصدق التاليم والتالي لا بين صدق المقدَّ الكلام في دوام النسبة التي بين المقدَّ  ا قلنا ذلك؛ لأنَّ وإنمَّ 

                                                           
 

 م: جزئيَّتين.  827
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لا العلم ، اوسلبا  افين إيجابا المطلوبي العلمُ بثبوت نسبة الأحكام إلى أفعال المكلَّ  اعتبر ذلك لأنَّ  اوإنمَّ 
 .اة مطلقا بصدق القضيَّ 

لا  828ةالاتفاقيَّ  ة؛ لأنَّ ة لزوميَّ وهو كون الشرطيَّ ، ينبغي أن يذكر ههنا شرط آخر :فإن قلت
 تنتج.

ا يدخل على الجملتين على اللزوم لغةا؛ لأنهَّ  دلَّ تأدوات الشرط  لا احتياج إلى ذكره؛ لأنَّ : قلت
 والسبب والمسبَّبُ متلازمان.، ف في النحوة الثانية كما ذكره المصنِّ الأولى ومسبَّبيَّ  829ةلسببيَّ 

م لنقيض ولزومح نقيض المقدَّ ، مضمير التثنية للزومح التالي لعين المقدَّ  ،إذ لو انتفى أحدهما: قوله
 التالي.

؛ اأي اجتماعُ وجود الملزوم مع عدم اللازم يبطل كون اللازم لازما  ؛اه يبطل كونه لازما وإنَّ  :قوله
منتج  لهاتين  القياس الاستثنائيَّ  وفيه إشارة إلى أنَّ ، الملازمة امتناع وجود الملزوم مع عدم اللازم لأنَّ 

 بعكس النقيض ثمَّ  831،ة المتصلةإلى عكس الشرطيَّ  830ولا يحتاج في إنتاجه للثاني، النتيجتين بالذات
 مه.استثناء عينح مقدَّ 

من حيث هو لا يقتضي امتناع وجود اللازم مع  832يعني مفهوم اللازم ؛وهو بالحقيقة :قوله
ة الأولى صادقة  لخصوص ته على عكس الشرطيَّ فلزوم النتيجتين الُأخريين لقياس آخر شرطيَّ ، عدم الملزوم

 نقيض تاليها.مها أو استثنى عين مقدَّ  ثمَّ ، ةالمادَّ 
سواء كانا مثبتين أو  (مالمقدَّ  بحصول  (التالي أي لتعليق حصول  ؛لتعليق الوجود بالوجود :قوله

وذلك بأن يكون نسبة محمول التالي إلى موضوعه حاصلة في زمان حصول نسبة ، ين أو مختلفينمينفيَّ 
 م وإن لم يكن النسبة حاصلة.عند صدق المقدَّ  الا بأن يكون التالي صادقا ، م إلى موضوعهمحمول المقدَّ 
وضع  :كما يقال،  وليست صلة للوضع، اللام فيه للتعليل 833،لتعليق العدم بالعدم :قوله

الذي استثني فيه نقيض التالي لإنتاج  القياس الاستثنائيَّ  معنى الكلام أنَّ  الإنسان للحيوان الناطق؛ لأنَّ 

                                                           
 

لية الاتفاقيَّ  828 االْمُتَّصح ا بحصدق التَّاليح أيو ريفعه على تيـقْدحير صدق الْمُقدم لاي بعلاقة بيينهمي لية الَّتيح يحكم فحيهي يي الشّرطحيَّة الْمُتَّصح
جُيرَّد  ة: هح بل بمح

 .125،ص.: 3ج.:  دستور العلماءصدقهما. ينظر: 
 ف: بسببية. 829
 م ف: للتالي. 830
ج.:  التعريفات.... ينظر: أو سالبةكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير أخرى، فهي إما موجبة...المتصلة: هي التي يح 831

 .188،ص.: 1
 م ف: التلازم. 832
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م كان فلو كانت موضوعة لتعليق عدم التالي بعدم المقدَّ ، «لو»ته بـيَّ م أكثره أن يستعمل شرطنقيض المقدَّ 
ظ[ 42بل هي موضوعة لتعليق وجود التالي بوجود ]، لا لنقيضه، الاستثناء فيه بالحقيقة لعين التالي

والغرضُ من هذا الوضع أن يستثنى فيه نقيض التالي؛ ، لا محققَّين، م إذا كان الوجودان مقدَّرينالمقدَّ 
أي تعليق عدم المقدم بعدم التالي كما هو مقتضى ، فيلزم تعليق العدم بالعدم، نتج نقيض المقدملي

: ]الأنبياء(  ې ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې): الملازمة؛ لأنه هو المقصود من سياق قوله تعالى
الغرض من وضعها أن يستعمل لانتفاء اللازم  على أنَّ  وكلامُ النُّحاة يدلُّ ، فهذا هو مختار المصنِّ  [44

إكرامه منتفٍ  لو أكرمتني أكرمتك؛ أراد به أنَّ : من قال لأجل انتفاء ملزومه لورود الاستعمال فيه؛ لأنَّ 
د الآلهة والمرادُ بالآية الكريمة انتفاءُ الفساد الناشئ عن تعدُّ ، لا عكسه، المخاطيب 834لأجل إكرام

وضعت لتعليق العدم بالعدم بناء على الغالب؛  (لو  ما ذكره من أنَّ  واعلم أنَّ ، دبواسطة انتفاء التعدُّ 
لمجرد الملازمة من غير قصد إلى تعليق عدم الملزوم بعدم اللازم أو عكسه كما في  835ا قد تستعمللأنهَّ 

ڃ ) :وقوله، [47: ]لقمان( ئې ئې ئې ئې ی ی ی ی ئې ئې ئې ئې ئې ئې ئې ئې ئې): قوله تعالى

: السلام الصلاة عليه وقوله، وجه على [441: ]البقرة( ڃ چ چ چ چ ڇ
 836.(يعصه لم الله يخف لم لو، صهيب العبد نعم 

                                                                                                                                                                     
 

 ف: بالقدم. 833
 م ف: انتفاء إكرام. 834
 الأصل ف: يستعمل.  835
 أصل على له أقف ولم عنه السؤال كثر وقد عنه الله رضي عمر كلام من يجعله من عن هذا الحديث: "ومنهم يقول الإمام الزركشي 836

 في اشتهر يعصه، لم لله يخف لم لو صهيب، العبد نعم: يعرفه"، وقال الإمام السخاوي: "حديث فلم عنه الحفاظ شيوخنا بعض وسئل
 قال وكذا الكتب، من شيء في به يظفر لم أنه السبكي البهاء وذكر عمر، حديث من العربيَّة وأهل المعاني وأصحاب الأصوليِّين كلام
: وقال إسنادا قتيبة ابن له يذكر لم لكن قتيبة ابن محمد لأبي الحديث مشكل في به ظفر أنَّه شيخنا خاط رأيت ثمَّ  اللغة، أهل من جمٌّ  جمع
ا صهيباا أنَّ  أراد  عمر حضرت: قال الأرقم بن الله عبد طريق من الحلية في نعيم أبو أخرج وقد. انتهى عقابه، لمخافة حباا لا الله يطيع إنمَّ
 لو وجل عز لله الحبِّ  شديد سالما إنَّ : يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت: عمر فقال مخرمة بن والمسور عباس ابن مع وفاته عند
 ما: ربي فسألني حذيفة، أبي مولى سالما استخلفت لو: قال أيضا عمر حديث من وعنده ضعيف، وسنده عصاه، ما الله يخاف لا كان

 قتيبة ابن تأويل يؤيد وهذا: قلت قلبه(، من حقاا الله يحب  إنه: يقول وسلم عليه الله صلى نبيك سمعت رب: لقلت ذلك على حملك
ا  إحنَّ : مرفوعاا عمر ابن حديث من الحلية في لكن له، أصل "لا الماضي"، وحكم الإمام السيوطي عنه بأنه لا أصل له فقال:  شيدحيدُ  سيالحما

 المتأخرون ذكر وقد إسناده، يسبق ولم الغريب في عبيد أبو أورده"، وقال عنه صاحب كنز العمال: "عيصياهُ( ميا اللَّهي  يخييفح  لميْ  ليوْ  لحلَّهح، الحُْبِّ 
 عبيد وأبو أورده، عبيد أبا أن على ولأنبه لشهرته الكتاب شرط من ليس كان هنا وإن ذكرته وإنما إسناده، على يقفوا لم أنهم الحفاظ من
 إسناده على أقف لم شيئا الكتاب هذا في أذكر ولم إسناده، إليه وصل أنه والظاهر التابعين، أتباع أدرك العهد قريب الأول الصدر من
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قياس  كلَّ   يلزم حينئذ أنَّ  :إن قيل ،لفى قياس الخيسمَّ ، (لو وهو المذكور بـ ؛وهذا الثاني :قوله
إذ يجب أن يوضع المطلوب  838وليس كذا؛، لفى قياس الخيسمَّ  837استثني فيه نقيض التالي استثنائي  

 839.أو لا   فيه
الصلاة اسم لأفعال  التسمية كما أنَّ   في محلِّ وليس داخلاا  ،لفق قياس الخهذا شرط لتحقُّ : قلنا

وعلى ، التسمية في محلِّ  وليس الاستقبال ولا الطهارة داخلاا ، مخصوصة مفتتحةٍ بالتكبير مختتمةٍ بالتسليم
 اده بكونه مذكورا بل قيَّ ، اى خلفا يسمَّ  االثاني مطلقا  إنَّ  :لم يقله ذكرتم؛ لأنَّ تقدير دخوله فيه لا يلزم ما 

أي ، (لو الذي استثني فيه نقيض التالي إذا استعمل بـ ولا يبعد اختصاص القياس الاستثنائيِّ ، (لو بـ
 لف.وضع فيه المطلوب بقياس الخ

ج  لا شيء من ج أ نتيجة لكلِّ  :كما يقال في إثبات  ،وهو إثبات الشيء بإبطال نقيضيه :قوله
كما  :وقوله، ه ليس بثابتلكنَّ ، ولا شيء من أ ب لو لم يثبت لا شيء من ج أ لثبت بعض ج أ، ب

الذي يذكر لبيان إنتاج القياس  840مثال  لبيانح بطلان التالي من القياس الخلفيِّ  ،قلنا لو ثبت...إلخ
 الطوسيُّ  841والدين ة والحقِّ ق نصير الملَّ الوجه جنحي المحقِّ  وإلى هذا، لف لقياس الخوليس مثالاا ، الاقترانيِّ 

يف قياس لبيان إلى تأل ا لا يحتاج في القياس الاستثنائيِّ وربمَّ ": حيث قال 842،«شرحه للإشارات»في 
أ  وكلُّ ، لا شيء من ج ب بالإطلاق :إذا كان المطلوب لا شيء من ج أ من قولنا مثلاا  :بطلان التالي

                                                                                                                                                                     
 

  سخاوي عن الإمام العلى أنه: "ليس له إسناد" ناقلاا  -رحمه الله تعالى -ونص أستاذنا العلامة المحدث نورالدين عتر، "فقط - هذا سوى
المقاصد الحسنة في بيان  ، لسخاويا ؛ 198،ص.: 1ج.:  اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، لزركشيا. ينظر: كما سبق

،ص.: 1ج.:  الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، لسيوطيا ؛ 701،ص.: 1ج.:  كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
،ص.: 1ج.:  منهج النقد في علوم الحديثد. نورالدين عتر،  ؛ 239-237،ص.: 13ج.: كنز العمال ، ابن قاضي خان ؛ 181
211. 

 م ف: لينتج نقيض المقدم. 837
 م: كذلك. 838
 .لاا م: أوَّ  839
 ف: الخلف. 840
 ة والدين.م ف: نصير الملَّ  841
ه، وهو شرح لكتاب ترجمتالذي سبقت الطوسي  الدين نصير الحسن، بن محمد بن لمحمدهو كتاب شرح الإشارات والتنبيهات  842

 مع شرحي فخر، الإشارات والتنبيهات لابن سينا المشهور وله شروح كثيرة منها هذا الشرح وهو مطبوع مع الإشارات بثلاثة مجلدات
ج.:  الظنون وكشف ؛ 428،ص.: 3ج.:  فوات الوفياتا في حاشيته. ينظر: طب الدين الرازي ويذكره الأبهري كثيرا قالدين الرازي و 

  .91،ص.: 1
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، اثابتا  الكان نقيضه وهو بعض ج أ دائما  الم يكن المطلوب ثابتا لو : قلنا 843".أو ما دام أ، اب لا دائما 
فهو ، لنقيض الصغرى 846ستلزماجتماعهما م الكبرى؛ لأنَّ  845وهي 844،مة المسلَّمةا ينافي المقدِّ ه ممَّ لكنَّ 

 : كما يقال،  ضهه إثبات الشيء بإبطال لازم نقيإنَّ  :ونوقال المنطقيُّ ، فالمطلوب ثابت، ليس بثابت
 ج ب قلنا: كللو لم يثبت لا شيء من ج أ إذا 

 وهي لا شيء من أ ب، مة أخرى صادقةلثبت بعض ج أ مع مقدِّ ، ولا شيء من أ ب
، ينتج لو لم يثبت لا شيء من ج أ لثبت بعضُ ج ليس ب، ليس ب، ما ثبتا ثبت بعضُ جوكلَّ 
وهو الصغرى التي فرضنا ، بثابت لصدق نقيضهه ليس لكنَّ  :ونقول، نقيضي هذا اللازم 847ثم نستثني

الذي يذكرونه  ف يجعل القياس الاقترانيَّ وكان المصنِّ ، وهو المطلوب، فثبت لا شيء من ج أ، صدقيها
وهو نقيض ، لبطلان التالي امةٍ أخرى صادقةٍ؛ بيانا لبيان الملازمة بين نقيض المطلوب ونقيض مقدِّ 

 والمقصود لا يختلف بذلك.، المطلوب
ومن ، أو لبيان الملازمة، لبيان بطلان التالي شرطي   ههنا من قياس اقتراني   وعلى التقديرين لا بدَّ 

 ، وتاليها صدق نقيضه، ته عدم صدق المطلوبم شرطيَّ ومقدَّ  848،استثني فيه نقيض الثاني قياس استثنائي  
كما نقلنا من   شرطيٌّ  يؤخذ فيه قياس اقترانيٌّ  ألاويمكن ، مة صادقةأو أمر يلزم اجتماعه مع مقدِّ 

ضا في  ما لم يتعرَّ و[ وأرسطو؛ لأنهَّ 45ف ]وهذا أقرب إلى مغزى مقصود المصنِّ ، «شرح الإشارات»
ب ضان ههنا لما هو مركَّ فكيف يتعرَّ ، منه واقتصرا على ذكر الحمليِّ ، الشرطيِّ  كتابيهما للقياس الاقترانيِّ 

 منه ومن غيره.
 .أي النتيجة ؛د اللازمتعد   849يلزمهو  :قوله
إلى شرط إنتاج القياس  850أراد بالأمرين طرفي المنفصلة ،أي يلزمه التنافي بين أمرين: قوله
، ليستلزم متصلةا من عين أحد الطرفين ونقيض الآخر 851؛ةالمنفصل أن يكون منفصلة عناديَّ  الاستثنائيِّ 

 852.مها صدق تاليهافيلزم من استثناء مقدَّ 

                                                           
 

 .585-582،ص.: 1ج.:  شرح الإشارات والتنبيهات، لطوسياينظر:  843
 م: المتسلمة. 844
 ف: وعلى. 845
 ستلزم.ي: الأصل 846
 ف: استثنى.   847
 م ف: التالي. 848
 ف: ويلزم. 849
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 أي الاستدلال الذي في الاستثنائيِّ  ؛رقرَّ ون بالملزوم على اللازم كما تما يكه إنَّ لأنَّ  :قوله
مُها صلة؛ مقدَّ ة متَّ منفصلتُه إلى شرطيَّ  853ه ترُدُّ المنفصل ينحصر في الاستدلال بالملزوم على لازمه؛ لأنَّ 

وبالعكس  854،وتاليها نقيض الطرف الآخر إن كانت المنفصلة مانعة الجمع ،عيُن أحد طرفي المنفصلة
، ينحصر فيه االاستدلال مطلقا  لا أنَّ ، مها لإنتاج تاليهايستثنى عين مقدَّ  ثمَّ  855،إن كانت مانعة الخلو

ل الاستدلا إشارة إلى أنَّ  ر(كما تقرَّ   :وقوله، إذ قد يكون بنقيض اللازم على نقيض الملزوم كما مرَّ 
، ر هناكه خلاف ما تقرَّ ر حصره فيه؛ لأنَّ لا إلى تقرُّ ، صلالمتَّ  ر في الاستثنائيِّ بالملزوم على اللازم قد تقرَّ 

 ل.من الشكل الأوَّ  ا اختصاصه بالاقترانيِّ نَّ ؛ لما بيـَّ (في الدليل من مستلزم للمطلوب ولا بدَّ   : ولا إلى قوله
الخنثى يمتنع  وأورد عليه بأنَّ ، الخنثى بدل الجسم :في أكثر نسخ المتن ،ا لا رجلالجسم إمَّ  :قوله

، كالبعير والبقر،  آخر غير الإنسان اه قد يكون حيوانا بأنَّ  856وأجيب، اجتماع اللارجل واللامرأة فيه
 فالمراد بالجسم أو الخنثى ليس هو العموم.، فيجوز اجتماعهما فيه

يجب أن  857ةصلة اللزوميَّ ه في المتَّ م؛ لأنَّ بالملزوم محمولي المقدَّ يريد  ؛اأن يجعل الملزوم وسطا  :قوله
وإن  ، ةيَّ ة كلِّ ا كانت اللزوميَّ كليًّ   859فإن كان استلزامه، لمحمول تاليها امها ملزوما محمول مقدَّ  858يكون

                                                                                                                                                                     
 

يكذبان، أو في الصدق  ما لا يصدقان ولاتين في الصدق والكذب معاا، أي بأنهَّ المنفصلة: هي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيَّ  850
ما لا يصدقان، ولكنهما قد يكذبان، أو في الكذب فقط، أي بأنهما لا يكذبان وربما يصدقان، أو سلب ذلك التنافي. فقط، أي بأنهَّ 

 .434،ص.: 1ج.:  التعريفاتينظر: 
كم فيها بالتّنافي أو بسلب التّنافي مطلقا ة كانت أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو موجبة كانت أو سالبة إن حا حقيقيَّ المنفصلة مطلقا  851

،ص.: 1ج.:  اصطلاحات الفنون والعلوم كشافينظر: ة. وإن قيّد التنافي أو سلبه بالعناد سميّت منفصلة عناديَّ  ،سميّت منفصلة مطلقة
1019. 

 ف: صدق نقيضها لها. 852
 ف: يرد. 853
 الحقيقية، فهي معا والكذب الصدق في بينهما التنافي كان فإن -هو أعلاه كما-القضيَّتين بين بالتنافي فيها يحكم التي وهي المنفصلة 854
 الصدق في أو يغرق، ألا وإمَّا البحر في زيد يكون أن إمَّا كقولك: الخلو مانعة فهي فقط الكذب في أو فرد أو زوج إما العدد هذا مثل
 .439،ص.: 3ج.:  دستور العلماءينظر:  .حجرا أو شجرا الشيء هذا يكون أن إمَّا كقولك الجمع مانعة فهي. فقط
 ينظر التعليق السابق. 855
 م ف: أجيب عنه. 856
لية اللزوميَّ  857 ا بحصدق التَّاليح أيو ريفعه على تيـقْدحير صدق الْمُقدم لعلاقة بيينهميا توجالْمُتَّصح لية الَّتيح يحكم فحيهي يي الشّرطحيَّة الْمُتَّصح

ب ذيلحك ة: هح
 .125،ص.: 3ج.:  العلماء دستورينظر:  العلاقة. ويتحيْقحيق العلاقة فيح 

 ة يكون.ف: اللزوميَّ  858
 م ف: استلزامه له. 859
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م المقدَّ ثبوتُ محمولح : م يُجعلالذي استثني فيه عين المقدَّ  ففي الاستثنائيِّ ، ةكانت جزئيَّ   اكان جزئيًّ 
 صلة كبرى؛ وهو اللازم للمتَّ ، موحملُ محمول التالي على محمول المقدَّ ، ة الصغرىأي الاستثنائيَّ ، لموضوعه

، إنسان حيوان وكلُّ ، هذا إنسان ،ه إنسانلكنَّ ، اكان حيوانا   اإن كان هذا إنسانا  :في فيقال
أي ، فاء التالي عن موضوعهوفيما استثني فيه نقيض التالي يجعل محمول انت، هذا حيوان 860ينتج

لو كان هذا  861فيقال، م على نقيض محمول التالي كبرىوحمل نقيض محمول المقدَّ ، ة صغرىالاستثنائيَّ 
ينتج هذا ، ما ليس بحيوان ليس بإنسان وكلُّ ، هذا ليس بحيوان، ه ليس بحيوانلكنَّ ، اكان حيوانا   اإنسانا 

نقيض اللازم ملزوم لنقيض  ملزوم لعدم الإنسان؛ لأنَّ ه ويصدق على عدم الحيوان أنَّ ، ليس بإنسان
 الملزوم.

صلة عكس بواسطة عكس المتَّ  863إنتاجه بأنَّ  862شعرمُ  صل،واستلزامه؛ وهو المتَّ  :قوله
ه إلى بل بواسطة ردِّ ، م لا بالذاتفيكون إنتاجه لنقيض المقدَّ  864عين مقدَّمه،استثناء  ثمَّ ، النقيض

بما  هذا الطريق يختصُّ  أنَّ  ؛والظاهر، ينوإلى هذا ذهب بعض المنطقيِّ ، مهمقدَّ استثني فيه عين  استثنائي  
ا كمام والتالي إذا كان المحكوم عليه في المقدَّ   في المثال المذكور. واحدا

فلا يمكن سلوكه ، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود :حدين كما في نحوا إذا لم يكونا متَّ أمَّ 
وما لازمه وجود النهار يوجد ، ه وجود النهارالشمس لازمي  865نحو: طلوعوما يتحمل لبيانه من ، فيه

وهذا هو الشرط ، أعني النهار، للمحكوم عليه في النتيجة عند وجوده؛ ليس الوسطُ فيه حاصلاا  النهارُ 
 .في الاقترانيِّ 
 ؛ لأنَّ اصل أيضا ه مثال المتَّ ه يعلم مناقتصر على مثال المنفصل؛ لأنَّ  ،مثالهُ من المنفصل :قوله

ة المنفصلة إن كانت حقيقيَّ  لأنَّ  ؛صلالمتَّ  إلى القياس الاستثنائيِّ  المنفصل يرحد أوَّلاا  القياس الاستثنائيَّ 
وفي الُأخريين ، وثالثهما نقيض الآخر، اثنتين منها عين أحد الطرفين مُ مقدَّ : صلاتيستلزم أربع متَّ 

، وإن كانت مانعة الخلو تستلزم الأخريين، صلتين الُأولييينالجمع يستلزم المتَّ وإن كانت مانعة ، بالعكس
 .يرد إلى القياس الاقترانيِّ  ثمَّ 

                                                           
 

 م ف: لينتج. 860
 م ف: فيقال في. 861
 م ف: يشعر. 862
 ف: يشعر بإنتاجه. 863
 مها.م: مقدَّ  864
 طلوع. ف: من 865
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من أن يكون في الثبوت  والمنافاة أعمُّ ، هو نقيض الأكبر ا في الوسط،منَّ  866فبأن يأخذ :قوله
ا إنسان أو لا زيد  إمَّ  ،إنسان حيوانظ[ 45وكلُّ ]، في زيد إنسان :فيقال، أو في الانتفاء أو في كليهما

،  أو لا حادثا متغيرِّ العالم إمَّ :  حادثمتغيرِّ   وكلُّ وفي العالم متغيرِّ ، فهو حيوان، ه إنسانلكنَّ ، حيوان
 فهو حادث.، ه متغيرِّ لكنَّ 

 [الخطأ في البرهان: المبحث السادس].1.1.3

أي للاشتراك في حرف  ؛الخمسة زوج وفرد :ا في حرف العطف نحووأمَّ  :قوله         
 ، العطف

ا فإنهَّ ، كما في الواو العاطفة  :ومن المعنوي، كما في العيين: فالمراد بالاشتراك أعمُّ من اللفظيِّ 
 : يحتمل ثلاثة معاني (الخمسة زوج وفرد  867:وقوله، للجمع المطلق
يعتبر  868ولم، مسة بالاستقلالعلى الخ واحد من الزوج والفرد محمولاا  أن يكون كلُّ  :أحدها

 .زيد عالم وعاقل :اجتماعهما كما في
 .ة والاجتماعأن يكون كذلك مع اعتبار المعيَّ  :وثانيها
 والصادق حمله هو الأخير فقط.، ب منها محمولاا أن يكون المركَّ  :وثالثها

وهو المهارة ، اهذا بناء على تبادر الذهن إلى ما يفهم منه عرفا  ،وعكسُه هذا طبيب ماهر :قوله
الماهر  لكن إذا حُصِّل معنى الماهر لم يختلف الحال في الانفراد والاجتماع؛ لأنَّ ، وهذا كاذب، في الطبِّ 

ب عند الانفراد  يكذح  والماهر في الطبِّ ، ق عند الانفرادق عند الاجتماع كما يصدُ يصدُ  في غير الطبِّ 
 ب عند الاجتماع.كما يكذح 

بين اللفظ  افيه إشارة إلى كون هذا الخلل مشتركا  ا؛ة بالكاذبة أيضا التباسَ الصادق فلا :قوله
 .وقد ذكره في الخلل اللفظيِّ ، والمعنى

فإن الحكم  ؛والرقبة مؤمنة، هذه رقبة: نحو د بحالالحكم على المطلق بحكم المقيَّ  :قوله
 869لا على مطلق الرقبة.، الإيمانوهو  دة بحال من أحوالهاعلى الرقبة المقيَّ  اا يصدق كليًّ بالمؤمنة إنمَّ 

                                                           
 

 م: نأخذ.  866
 الأصل ف: وقولنا. 867
 م ف: وإن لم.  868
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 الإيمان ليس داخلاا  فإنَّ ، دللمقيَّ  خاصٌّ  870القيد هنا عرض والفرق بين هذا الصنف وما قبله أنَّ 
ا السواد إنمَّ  د أو جنس  له؛ لأنَّ القيد فيه ذاتيٌّ فصل  للمقيَّ  فإنَّ ، خالاف ما قبله، في حقيقة رقبة ما

ال على السيَّ  اا يصدق كليًّ ة إنمَّ والمرَّ ، وهو القابض للبصر، د بفصل السوادعلى اللون إذا تقيَّ  ايًّ يصدق كلِّ 
وهو عكس ، والغلط في هذين النوعين لأجل إبهام العكس، وهو الخلط د بجنس الصفراءالأصفر إذا تقيَّ 

ه اللام في الوسط قد يكون للجنس وقد يكون للاستغراق؛ لأنَّ  لا لأجل أنَّ ، ةيَّ ة موجبة كلِّ يَّ الموجبة الكلِّ 
 ة.من الأغلاط اللفظيَّ 

 تين يختصُّ الحركة عند الملَّ  النتيجة عيُن الصغرى؛ لأنَّ  فإنَّ  قلة حركة،نُ  وكل   871،قلةهذا نُ  :قوله
المحمول موجب واختلاف ، من النقلة ا على رأي الحكماء فالحركة أعمُّ وأمَّ ، قلةوهي النُّ  بالأبنية

ه بل من جهة اللفظ"؛ لأنَّ ، "ليس الخطأ ههنا من جهة المعنى: مةقال الشارح العلاَّ ، ةلاختلاف القضيَّ 
في الدليل من مستلزم  ه لا بدَّ ؛ لأنَّ اأيضا  فيه خلل معنويٌّ : ويمكن أن يقال، آخر لا يستلزم قولاا 

فجعل الأكبر ، نقلة نقلة نقلة حركة؛ كلُّ  معنى كلِّ  وقد أشبه المطلوب ههنا بالوسط؛ لأنَّ ، للمطلوب
 .اوسطا 

 يكن على ه وإن لما فيه خطأ صورة؛ فإنَّ خرج قياس المساواة عمَّ ا ذكره ليي إنمَّ ، ةلا بالقوَّ  :قوله
، ج حــ وب مساو ل ،ب حــ مساو ل قولنا: أ ة؛ لأنَّ ه على تأليفها بالقوَّ شكال لكنَّ تأليف شيء من الأ

وهو ، جحـ مساو لمساوي ج مساو لـ وكلُّ ، أ مساو لمساوي ج :ة قولنافي قوَّ  ومساوي المساوي مساوٍ 
 ل.على تأليف الشكل الأوَّ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 

فة يوجب بالصِّ  تقييد العامِّ  : "واعلم أنَّ الإمام الشيرازيُّ مثلاا فيقول  إجزاء الرقبة الكافرة في القتل، وعليه ذكُر في كتب الأصول عدم 869
 ه لو أطلق الرقبة لعمَّ فإنَّ [ 84:]النساء(   ڦ ڄ ڄ) التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء وذلك مثل قوله تعالى:

 .23،ص.: 1ج.: في أصول الفقه اللمع، لشيرازياده بالمؤمنة وجب التخصيص". ينظر: ا قيَّ المؤمنة والكافرة فلمَّ 
 .يٌّ رضع: م ف 870
 .92،ص.: 1ج.:  التعريفاتى نقلة. ينظر: الحركة في الأين: هي حركة الجسم من مكان إلى مكان آخر، وتسمَّ  871
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 [انيالفصل الث].0.9

 ]المبحث الأوَّل: مبادئ اللغة[

 ]المبحث الثاني: أقسام اللغة[

 ]المبحث الثالث: انقسام المركَّب[

 أقسام المفرد من حيث وحدته ووحدة مدلوله وتعد دهما[]المبحث الرابع: 

 المبحث الخامس: أقسام المشترك في القرآن[

 ]المبحث السادس: الترادف واقع على الأصح [

 ]المبحث السابع: قد يقع كل  من المترادفين مكان الآخر[

 ]المبحث الثامن: الحقيقة والمجاز[
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 [اللغةمبادئ المبحث الأوَّل: ].1.4.3

 يشعر بأنَّ  ة(من لُطف الله إحداثُ الموضوعات اللغويَّ  : قوله :إن قيل مبادئ اللغة، :قوله
ا يشعر بأنهَّ  على ما في النفس( أقديريهم على الصوت وتقطيعه على وجهٍ يدلُّ  : وقوله، ةاللغات توقيفيَّ 

تعالى: الآيات في قوله دلالة إضافة  ح به أصحاب الاصطلاح؛ قائلين بأنَّ ة كما صرَّ اصطلاحيَّ 

على التوقيف معارضة  بدلالتها على الإقدار على [44:]الروم(ۀ ۀ)
 الاستدلال به على التوقيف. فلا يتمُّ ، الاصطلاح
الإقداري على وضع الألفاظ وجعلحها دالةا مغاير  للإقدار على  الإشعار الثاني ممنوع؛ لأنَّ  :قلنا

 لا الثاني.، ل هو المشعر بالاصطلاحوالأوَّ ، وغيُر لازم له، على ما في النفس التلفظ بها على وجهٍ يدلُّ 
تعريف ما في النفس للمخاطب قد يكون  فيه تنبيه على أنَّ  ،لإفادة المعرفة والأحكام :قوله

أي إدراك وقوع النسبة بين الألفاظ ، وقد يكون لإفادة الأحكام، ر مفهوم اللفظأي تصوُّ ، لإفادة المعرفة
 و لا وقوعها.أ

فهمها من  لا المعاني المفردة؛ لأنَّ ، باتو[ الألفاظ لإفادة النِّسب والمركَّ 41وضع ] إنَّ  :وما قيل
ف على فهم المعاني والعلم بالوضع لكون نسبةٍ بينهما تتوقَّ ، ف على العلم بوضعها لهاالألفاظ يتوقَّ 

؛ لأنَّ ، فيدور فُ فهمحها حالي أو توقُّ ، االألفاظ على فهمحها مطلقا فُ فهمحها من اللازم هو توقُّ  ضعيف 
 ف الشيء على نفسه.لا توقُّ ، اإطلاق اللفظ على فهمها سابقا 

 (تكلم فلن: فالفاء في قول المصنِّ  إشارة إلى أنَّ  ،ر في ألطاف الله تعالى شكرٌ التفك   لأنَّ  :قوله
إحداثها  وبيان الملازمة أنَّ ، تكلم عليهافلنوالتقدير إذا كان إحداثها من لطف الله ، هي الفاء الفصيحة

فَّة المؤنة اعلينا؛ لكونه سببا  872نعمة الله ، وعموم الفائدة، لحصول ما نحتاج إليه في المعاش والمعاد مع خح
م بإنعام المنعم وعلى والتكلُّ ، ا عند المعتزلة فعقلاا وأمَّ ، اا عندنا فشرعا أمَّ ، اوالإنعامُ سبب  للشكر إجماعا 

 وإلى أنَّ  [11:]الضُّحى(   ڻ ڻ ڻ ڻ ) :رون في قوله تعالىشكر  على ما قاله المفسِّ نعمه 
علاوة  873(ة إليهاالحاجة ماسَّ  على أنَّ  : وقوله، رالذي هو التفكُّ  م بالكلام النفسيِّ هو التكلُّ  :مالتكلُّ 

 مع أنَّ ، مُ عليها لما ذكرالتكلُّ أي لزحم ، ةم على الموضوعات اللغويَّ ف من لزوم التكلُّ على ما ذكره المصنِّ 

                                                           
 

 .عليناالأصل ف: نعمة  872
 إليها. -م ف 873 
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لا يذكر في  ولفظ الكلِّ  : ة وقولهفي بيان استمداده من العربيَّ  ؛ لما مرَّ ة إليها في هذا الفنِّ الحاجة ماسَّ 
ه لبيان حقيقة المحدود وهو أنَّ ، بالحقيقيِّ  874ل يختصُّ والدليل الأوَّ ، اأو رسميًّ  اسواء كان حقيقيًّ  (الحدِّ 

 876ولا، لبيان العموم وإيراد الكلِّ ، هي ليست عامَّة ولا خاصَّة 875يقة من حيث هيوالحق، تفصيلاا 
فرد من  على كلِّ  اأي صادقا ، ايجب أن يكون جامعا  امطلقا  الحدَّ  وهو أنَّ ، والثاني يشملهما، يدخل فيه

 ارا المحمول في المنحرفات إذا كان مسوَّ  فرد؛ لأنَّ  ه لا يصدق لصفة العموم على كلِّ لكنَّ ، أفراد المحدود
  في المنطق.ويكذب الإيجاب على ما بُـينِّ ، يصدق السلب يِّ بسُور الإيجاب الكلِّ 

ههنا في  توجيه  لإيراد الكلِّ  ة بصفة العموم،الموضوعات اللغويَّ  ه يُحد  وقد ذكره لأنَّ  :قوله
ل ا تتحصَّ ة التي إنمَّ ات الاعتباريَّ ا من الماهيَّ ة؛ لأنهَّ ويَّ للموضوعات اللغ حقيقيٌّ  هذا حدٌّ  وبيانه أنَّ ، الحدِّ 

ولما اعتبر في المحدود صفة العموم ، في تعريفه 877فتمامُ حقيقته ما يعتبره الواضعُ ويذكره، باعتبار الواضع
فيه؛  (كل فأورد لفظ ، اأيضا  وجبي اعتبار صفة العموم في الحدِّ  ى باللام عامٌّ الجمع المحلَّ  لما سيجيء أنَّ 

فرد من  ه يقع في مقابلة كلِّ وحينئذ يصدق المنحرفة؛ لأنَّ ، اتامًّ  الم يكن حدًّ  وإلا، المحدود ليُطابق الحدُّ 
إذا  كما يجب التكرار في الحدِّ ،  د من التوزيعد بالمتعدِّ لما هو مقتضى مقابلة المتعدِّ  المحدود فرد من الحدِّ 
 ويجب اعتبار الوحدة في الحدِّ ، الأنف في تعريفه 878يكرر هذاف، الأنف الأفطس :اعتبر في المحدود مثل

ة على معنىا مفرد بالوضع أيولى من تعريفها ولهذا كان تعريف الكلمة باللفظة الدالَّ ، إذا اعتُبرت في المحدود
 باللفظ الموصوف.

قة بالنسبة والراجح كالحقي القدْرُ المشترك بين النصِّ  ،وإن كان بين ظاهريهما فرقٌ ستعرفه :قوله
ا تقرير أمَّ ، وهذا إشارة إلى جواب اعتراض يورد ههنا، ى بالظُّهوريسمَّ ، وهو رجحان الدِّلالة، إلى المجاز

ه لا يصدق على أفراد المحدود ولو بالتوزيع؛ ؛ لأنَّ ههنا لا يصحُّ  اعتبار العموم في الحدِّ  الاعتراض فهو أنَّ 
 879لا لجميع، ات مفهومها هو بشموله لجميع جزئيَّ عموم اللفظ إنمَّ  ك ستعرف في باب العموم أنَّ لأنَّ 

ياتٍ باعتبار على مسمَّ  880وهو ما يدلُّ ، ف للعامِّ عند المصنِّ  أجزائه على ما يشعر به التعريف المرضيُّ 

                                                           
 

 م: مختص. 874
 ي.من حيث ه -الأصل  875
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لما  883اللفظ المستغرحق :وهو 882عند الجمهور التعريف المرضيُّ  881وكذا، ضربةا  اأمر اشتركت فيه مطلقا 
فلو ، ات المفرد الآحادوجزئيَّ ، لا الآحاد، ات مفهوم الجمع هو الجموعوجزئيَّ ، ه بوضع واحديصلح ل

وهو ، ها ثلاثةدة أقلُّ على أفراد المحدود لزم صدق لفظ واحد على موضوعات متعدِّ  ع ههنا أفراد الحدِّ زِّ وُ 
شموله لآحاده كما الجمع ل عموم في أنَّ  اين خلافا للأصوليِّ  فهو أنَّ : ا تقرير الجوابوأمَّ ، غير صحيح

وهو ، ل لم يرد الاعتراضفإن كان الأوَّ  884،لمجموعل أو، ينوبعض الأصوليِّ  يقتضيه تعريف الغزاليِّ 
وإن كان الثاني على ما هو المختار؛  ،ظ[ وعموم الحدِّ 41]دم الفرق حينئذ بين عموم المحدودظاهر؛ لع

ف في باب ولما قاله المصنِّ ، رجل له درهم كلُّ   :وقولنا ،رجال لهم درهم كلُّ : لظهور الفرق بين قولنا

مال؛  ليس في معنى كلِّ  [103:]التوبة( ڱ ڱ ڱ ڱ):أموالهم في قوله تعالى إنَّ  :العموم
ما قال صاحب حـ ول، بل لتفصيل الجموع، و"أموالهم" لا دلالة له على الآحاد، هذا لتفصيل الآحاد لأنَّ 

 [495]البقرة:(آمن بالله وملائكته وكتابه ) :الله عنهما اس رضيقرأ ابن عبَّ ": «الكشاف»
، سأل نفسه كيف يكون الواحد أكثر من الجمع ثمَّ ، الكتاب أكثر من الكتب :وقال 885،بالإفراد

                                                           
 

 ف: و. 881
ج.:  والمستصفى ؛ 43،ص.: 2ج.:  الموافقات، أبي إسحاق الشاطبي ؛ 147-145،ص.: 1ج.:  أصول السرخسيينظر:  882

  .9،ص.: 4ج.:  وروضة الناظر وجنة المناظر ؛ 442،ص.:  1
 الأصل: المستعرف. 883
وهذا الخلاف ذكره الإمام الغزالي في المستصفى عندما تكلم عن العام والخاص وضرب لذلك مثلا يوضح المعنى  لجموع.ا: الأصل 884

 في ونسبته للدلالة، وضع قد الرجل فلفظ اللسان في وجوده أما اللسان، وفي الأذهان، وفي الأعيان، في وجود له الرجل: فقال: "فقولنا
 كليا فيسمى الرجل معنى من الأذهان في ما وأما الكثيرة، المدلولات إلى الدلالة نسبة باعتبار عاما يسمى واحدة وعمرو زيد، إلى الدلالة

 من أخذه ما وكان أخرى صورة منه يأخذ لم عمرا رأى فإذا الرجل وحقيقة الإنسان، حقيقة زيد مشاهدة من يأخذ العقل إن حيث من
ثم وضح الفرق  .بأس" فلا بهذا سمي عاما فإن كليته؛ معنى فهذا أولا؛ عهده الذي زيد إلى كنسبته الآن حدث الذي عمرو إلى نسبته قبل

 قد عام وهذا مخصوص، عام هذا يقال أن يجوز في إطلاق العموم على المجموع أم على الجمع من خلال طرح السؤال الآتي: "هل
ينَّ  لاي : خصص؟ قُـلْنيا اهحبي  لأح ثية   الْميذي ، أيرْبيابح  ميذْهيبي  ثيلاي ، أيرْبيابح  ويميذْهيبي  الْخُصُوصح  فيإحنّـَهُمْ  الْخُصُوصح  أيرْبيابُ  أيمَّا. الْوياقحفحيَّةح  ويميذْهيبي  الْعُمُومح

يقيلِّ  ميوْضُوع   ميثيلاا  الْمُشْرحكحيني  ليفْظُ : ييـقُولُوني  ، لأح ، ويهُوي  الجيْمْعح ؟ قيدْ  عُمُوم   إنَّهُ  ييـقُولوُني  فيكييْفي  لحلْخُصُوصح : فيـيـيقُولُوني  الْعُمُومح  أيرْبيابُ  أيمَّاوي  خُصِّصي
سْتحغْرياقح  هُوي  ، فيح  ييـتيصيرَّفْ  فيـليمْ  ويويضْعحهح  حيقحيقيتحهح، عينْ  بحهح  تُجُوِّزي  فيـقيدْ  الْبـيعْضُ  بحهح  أرُحيدي  فيإحنْ  لحلاح  أيوْ  الْعيامَّ  خيصَّصي  إنَّهُ : يُـقيالي  حيتىَّ  يُـغييـَّرْ  ويلميْ  الْويضْعح
؟ عيامٌّ  هُوي  ، اللَّفْظي  إنَّ : ييـقُولُوني  فيإحنّـَهُمْ  الْوياقحفحيَّةُ  ويأيمَّا، مخيْصُوص   الْعييْنح  كيليفْظح  مُعييـَّنيةٍ، ويإحرياديةٍ  بحقيرحينيةٍ، عُمُومٍ  أيوْ  خُصُوصٍ  عيليى يُـنـيزَّلُ  ويإحنمَّيا مُشْتـيريك 
ينَّهُ  لاي  ليهُ  ميوْضُوع   فيـهُوي  الْخُصُوصُ  بحهح  أرُحيدي  فيإحنْ  ، قيدْ  عيامٌّ  لأح ا فيإحذاا. عيمَّ  قيدْ  خياصٌّ  أينَّهُ  لاي  ليهُ  ميوْضُوع   فيـهُوي  الْعُمُومُ  بحهح  أرُحيدي  ويإحنْ  خُصِّصي  اللَّفْظُ  هيذي

دي  الْعُمُومُ  بحهح  يُـقْصيدي  أينْ  ييصْلُحُ  كياني  أينَّهُ  ميعْنياهُ  فيـييكُونُ  ميذْهيبٍ، كُلِّ  عيليى مُؤيوَّل   ا الْخُصُوصُ؛ بحهح  فيـقُصح ، ميذْهيبح  عيليى هيذي  ميذْهيبح  ويعيليى الْويقْفح
سْتحغْرياقح  ، ويضيعيهُ  إنْ  الاح رياديةح، خياصٌّ  بحالْويضْعح  عيامٌّ  فيـهُوي  مجييازاا ويضْعحهح  غييْرح  فيح  وياسْتُـعْمحلي  لحلْعُمُومح  لاي  بحالْويضْعح  ويالْخياصُّ  فيالْعيامُّ، ويإحلاَّ  ويالتَّجيوُّزح، بحالْإح

" بحإحرياديةح  ويضْعحهح  عينْ  ييـنـْقيلحبُ   .445-442،ص.:   المستصفىينظر:  .الْمُتيكيلِّمح
 م: على. 885
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ا الجمع وأمَّ  887"،كلَّها بحيث لا يخرج فرد  886فعمومه يشتمل، الواحد جنس للوحدان بأنَّ  :وأجاب
د لم يرح  ،الوحدان 888على جميع أفراد ااته ليس حكما على جزئيَّ  فالحكم، لا للوحدان، فجنس للجموع

أي بين العموم الذي تفيده الموضوعات حقيقةا -غاية ما في الباب أن يكون بين ظاهريهما  ؛ لأنَّ اأيضا 
، ينولا يصدق أحدهما على الآخر باعتبار معنييهما الحقيقيَّ ، فرق   -لفظ حقيقةا  والعموم الذي يفيده كلُّ 

يُـريد بالموضوعات العموم الذي هو ظاهر لكن لم
ما  االمجازي؛ إذ كثيرا  890بل أريد بها معناه، فيه 889

ولا ، النساء 891أتزوج والله لا :كما في قول الحالف،  اويراد به استغراق الآحاد مجازا  يطلق الجمعُ العامُّ 
عموم إطلاق الجمع على ف في باب الز المصنِّ وجوَّ  892،ح بهذا فخر الإسلام البزدويصرَّ ، أشتري العبيد

 .فاندفع الاعتراض سواء كان بين ظاهريهما فرق أو لم يكن، االتثنية والواحد مجازا 
فيه الهيئةي  893عموم الجمع نلحظ الفرق بين عموم الجمع وعموم المفرد أنَّ  :هذا وقيل

فقة بمنزلة العطف المتَّ الجمع في الأسماء  وهذا وهْم ؛ لاتفاقهم على أنَّ ، خالاف عموم المفرد، ةالاجتماعيَّ 
 لفظ مجموعي   في كلِّ  الكلُّ  :وقيل، ة ملحوظةا في العطفوليست الهيئة الاجتماعيَّ ، في الأسماء المختلفة

إذا  اا يكون مجموعيًّ وإنمَّ ، إذا أضيف إلى النكرة إفراديٌّ  الكلَّ  وليس كما ينبغي؛ لأنَّ ، ليطابق المحدود
 :خالاف ما لو قال، لا يحنث بعدم أكل قشره، والله أكلت كلَّ رُمَّان :ولهذا لو قال، أضيف إلى المعرفة

 .اأو آحادا  اه حينئذ لا يصدق على أفراد الموضوعات سواء كانت جموعا ولأنَّ ، انالرمَّ  أكلت كلَّ 
 [المبحث الثاني: أقسام اللغة].4.4.3

                                                           
 

 م ف: يشمل. 886
 .331،ص.: 1ج.:  الكشافينظر:  887
 أفراد.- :م ف 888
 م: هي ظاهرة، ف: هي ظاهر. 889
 م ف: معناها. 890
 الأصل: لأتزوج. 891
والبزدوي هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم،  .25-22،ص.: 4ج.:  البزدويكشف الأسرار شرح أصول ينظر:  892

له تصانيف  ،من سكان سمرقند، نسبته إلى "بزدة" قلعة بقرب نسفو  ،ن أكابر الحنفيةمأيبو الحسن، فخر الإسلام البزدوي: فقيه أصولي، 
 "المبسوط" :منها
ا، عشر أحد ، واتهم بمذهب الباطنية فرُجم، الكشف: أشهرها وعليه شروح الوصول" في أصول الفقه، و"كنز الكبير الجامع وشرح مجلدا

-349،ص.: 2ج.:  الأعلامم(. ينظر: 1098ت-1010هـ =294ت-200 ، وأراد السلطان قتله فحماه المستظهر، وشهد له
 .132،ص.: 1ج.:  وأبجد العلوم ؛ 348

 ف: يلحظ. 893
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إشارة إلى دفع ما اعترض به على قول  894وفيه ،أي الملفوظ الذي لفُظ بكلمة واحدة :قوله
رد؛ لعدم صدق اللفظ على ه إن أريد باللفظ المصدر لم يطَّ من أنَّ  دة(المفرد اللفظ بكلمة واح : فالمصنِّ 
بمعنى  896هوبيان دفعه أنَّ ، إطلاق للمصدر على المفعول لزم التكرار 895وإن أريد بالملفوظ، المفرد

الكلمة أوردت للفصل وتمييز المفرد من اللفظ  في التعريفات؛ لأنَّ  ولا يلزم تكرار محذورٍ عنه، الملفوظ
لا للاطلاع على ما به ، قام زيد وغلام زيد: كـ،  على نسبة 897ب مشتملالمهمل والموضوع بمعنى مركَّ 

ا عمَّ  ا"الذي لفظ" احترازا : وصف الملفوظ بقوله ثمَّ ، فأشار إلى هذا بتفسير اللفظ بالملفوظ، الاشتراك
ق اللفظ به كما يطلق عليه ه قد يطلق عليه الملفوظ لتعلُّ فإنَّ ، النفس من أجزاء الكلام النفسيِّ  ورد في

ه ليس نفس الذي لفظ في أصل التعريف الملفوظح الموضوعح لكنَّ ، ق القراءة والحفظ بهالمقروء والمحفوظ لتعلُّ 
هذا التفسير   يذهبنَّ وهُمك إلى أنَّ ولا، للاختصار اه أورد الكلمة بدل الفصلين ريوما لكنَّ ، لمعنىا مفرد

قال في ، ى بنفسه وبالباءواللفظ يتعدَّ ، ق بالملفوظمتعلِّ   بكلمة(: قوله به؛ لأنَّ  اوملفوظا  ايقتضي ملفوظا 
وقال  898شيء إلا حفظ عليه"،وما يلفظ ب، ولفظ به، ومن المجاز لفظ القول": «الأساس»

أي هو  ، أو حال عن ضمير لفُحظ 900"،مت بهتكلَّ أي ، ظت بهلفظت بالكلام وتلفَّ " 899:الجوهري

ببدنك ": «الكشاف»قال في  [84: ]يونس(   ڍ ڌ ڌ):كلمة كما في قوله تعالى
احتراز عن  واحدة(: وقوله 902"،ا أنت بدنوإنمَّ ، أي في الحال التي لا روح فيك، الحال 901في موضع

 كلمة واحدة. ولا يعدُّ ، ب من كلمتينا يركَّ ممَّ  اعُرفا  ه يعدُّ فإنَّ ، بعلبك: نحو
 وهو الكلمة.، هح مح سح قْ من مي  أعمَّ ، و[ وهو الاسم47يلزم أن يكون القحسْم ] :فإن قلت

                                                           
 

 م ف: فيه. 894
 .الملفوظ به- الأصل 895
 .م ف: نختار أنه 896
 .م ف: أي مشتمل 897
 بتصرف يسير.173،ص.: 4ج.:  أساس البلاغةينظر:  898
إسماعيل بن حماد أبو نصر الفارابي الجوهري صاحب كتاب الصحاح في اللغة الذي يضرب به المثل في حفظ اللغة وحسن الكتابة  899

 -000هـ=383ت - 000(،  النحو  في ومقدمته( العروض  في كتاب وله ،يذكر خطه مع خط ابن مقلة ومهلهل واليزيدي
 .313،ص.: 1ج.:  الأعلام ؛ 18،ص.: 8ج.:  الوافي بالوفياتم(. ينظر: 1003ت

 . لمظ(ينظر: الصحاح 900
 ف: موقع. 901
 .319،ص.: 4ج.:  الكشافينظر:  902
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والممكن ، العالم ينقسم إلى الواجب والممكن الامتناع في أن يكون بينهما عموم كما أنَّ  :قلنا
 من العالم من وجه. أعمُّ 

، (يدلُّ  من ضمير  حالاا  (فيه : على شيء حين هو جزؤه، جعيل أي يدلُّ  ؛فيه يدَل   قوله:  
إلى الوضع لجازي  903ا، وضميريه عائدا الغوا  اظرفا  (فيه أي اللفظ، ولو جعل   ما وضع(إلى  اوالضميري عائدا 

 يدلُّ العبد في عبد الله لا : ، وقالوااقوا بين زيد وعبد الله علما ميهم، وهؤلاء لم يفرِّ ، وهذا قول متقدِّ اأيضا 
ب غيري عليم يفُرد أو كان المركَّ  905على معناه حين من زيد، وإن دلَّ  904، كالزايعلى شيءٍ أصلاا  وضعاا

المشترك إذا أطُلق بلا قرينة  الدلالة فهمُ المعنى من اللفظ، لا فهمُ المراد، فإنَّ  لأنَّ  ؛-جزء معناه العيليميِّ -
يحتاج إلى بيان  م المراد منه، ولهذا كان مجميلاا فُهم جميعُ معانيه عند العلم بالوضع، وإن لم يفه

 جزؤه على جزء ما يقصد به حين ما يقصد به،  بما لا يدلُّ  907وعرَّفوا الفرد 906،اللافظ
صفةا لموصوف محذوف، وضميرهُ  (فيه ف بعضُ الشارحين وجعلي لي قولي المصنِّ وعلى هذا حمي 

جزؤه على شيء  لا يدلُّ  زيد؛: المعنى، فنحو على شيءٍ حاصل في يدلُّ : عائد إلى المعنى، وتقديره
 ، أصلاا 

جزؤه على شيء، لكن لا على جزء معناه، ولا يخفى بعد هذا التقدير  يدلُّ  اعبد الله علما : ونحو
على شيء  يدلُّ  االعبد في عبد الله علما  لأنَّ  ه يحتاج إلى قيد آخر، وهو حينما أريد به ذلك المعنى؛مع أنَّ 

، االحيوان الناطق علما : د على المذهبين نحو، ويرح اهو جزء معناه في الجملة، لكن ليس جزءُ معناه علما 
ض ف على تحقيق ذلك، ولم يتعرَّ لم يتوقَّ  ؛ف من بيان الفرق بين الاصطلاحينا كان ما قصده المصنِّ مَّ ـول

 في الشرح له.
ا بوضع أنهَّ  دلالة الأجزاء حال الأفراد لا شكَّ : قاللا ي ت مفردة أو في وضع آخر،وإن دلَّ قوله: 

 908،آخر

                                                           
 

  .ف: عائد 903
 .الأصل: كالزاء 904
  .ف: حين هو 905
 .م ف: من اللافظ 906
 .م ف: الم فرد 907
 .م ف: له آخر 908
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 910قد يقصد دلالة الأجزاء ب العيليميُّ المركَّ : ا نقوللأنَّ  ؛(أو في وضع آخر : عنه قوله 909فيغني
، فأراد أن اكـ: عبد الله وصفا   حالةي الإفراد فقط كـ: بعلبك، وقد يقصد دلالتها في تركيب آخر غير علمي  

 بة.ت في وضع آخر مفردة أو في وضع آخر مركَّ وإن دلَّ : القسمين، والمعنىيشير إلى 
يجب أن يُضبط "تضرب" بتاء الخطاب، ويراد بأخواته  وأخواته بالعكس، ضربُ ت ونحوُ  قوله:

ب، وإن ين إلى أن "يضرب" للغائب مركَّ ه لم يذهب أحد من المنطقيِّ لأنَّ  م؛أضربُ ونضربُ للمتكلِّ : نحو
 911«.المطالع»، وجوابه مذكور في شرحنا لـام به إلزاما اعترض بعضُه
معناه اللفظ إذا أطلق تبادر الذهن إلى  أنَّ  ين إلىذهب بعضُ المنطقيِّ  ة،الدلالة الوضعيَّ  قوله:

 ، المطابحقيِّ 
والمحدود،  من الإجمال إلى التفصيل بعكس الحدِّ  إن كان له جزء ينتقل الذهن إلى أجزائه انتقالاا  ثمَّ 

م لاستلزامه تقدُّ  ن تابعةا لدلالة المطابقة بحسب الذات، وهذا ضعيف؛فيكون على هذا دلالةُ التضمُّ 
في الوجوديين أو فهم  م الجزء على الكلِّ على وجود الجزء في الذهن مع اتفاقهم على تقدُّ  وجود الكلِّ 

، والوجدان امنفردا  اب، وطورا ضمن المركَّ تارةا في : ب  مرتينالجزء عند إطلاق اللفظ الذي معناه مركَّ 
 به.يكذِّ 

تين نفسُ الدلالتين التضمُّنيَّ  ماعتجا أنَّ : وهو «رحشال»والتحقيق في هذا المقام ما ذكره في 
الفهم إن اعتبر بالنسبة  لأنَّ  ولا تغاير بينهما بالذات، بل التغاير بينهما بالاعتبار؛ 912،الدلالة المطابقة

ه على مثل هذا ى مطابقة، ونبَّ يسمَّ  913، وإن اعتبر بالنسبة إلى المجموعانا ى تضمُّ الجزئين يسمَّ من  إلى كلِّ 
ة لفظيَّ  ان أيضا دلالة التضمُّ  أنَّ : ، وهذا التحقيق يظُهر لك«المواقف»والمحدود في  التحقيق لبيان الحدِّ 

ة للفظ منحصرة في الالتزام، ولا وجه يَّ ف، والدلالة العقلكما ذهب إليه المصنِّ   اادها بالمطابقة دائما لاتحِّ 
 914،«المفتاح»ين كما فعله صاحب ن والالتزام عقليَّ ة وتسميةح التضمُّ لتخصيص تسمية المطابقة باللفظيَّ 

 ة.لكونها عقليَّ  دلالة الالتزام مهجورة؛ ن على من قالولا يرد النقض بالتضمُّ 

                                                           
 

 .ف: مغن 909
 .م ف: أجزاؤه 910
 ا بعد بحث طويل.مخطوطا  ا ولالم أعثر على الكتاب مطبوعا الواضح أنَّه للمُحشِّي و  911
 .ةم ف: المطابقيَّ  912
 .404،ص.: 1ج.:  التعريفاتالمجموع: ما دل على آحاد مقصورة بحروف مفردة. ينظر:  913
 .348،ص.: 1ج.:  مفتاح العلومينظر:  914
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الاشتراك في الصورة، : أنواعي المجاز في خمسةه حصير لأنَّ  ؛ويرد عليهم أنواع المجازات قوله:
في شيء  والمجاورة، ولا يجب اللزومُ الذهنيُّ  916،إليهما لُ والأوْ  915،والاشتراك في الصفة، والكون عليهما

 على الجزء؛ وجوبهُ في بعض أفراد نوع المجاورة كما في إطلاق الملزوم على اللازم والكلِّ  منها، ولا يضرُّ 
له من  المجاز لا بدَّ  بأنَّ : ظ[ عنه بعض الفضلاء47]وأجاب، لا يجب لزومه للأعمِّ  خصِّ اللازمي للأ لأنَّ 

 ، وفيه نظر؛، فيكون بينهما لزوم ذهنيٌّ قرينة، وفهْمُ المسمَّى مع القرينة موجب  لفهْمح المعنى المجازيِّ 
 :على المعنى المجازيِّ  الدالَّ  لأنَّ 

في المفرد، بل  اام، مجازا في الحمَّ  ارأيت أسدا : المجاز في نحوإن كان هو اللفظ مع القرينة لم يكن -
 حوا به.، وهو خلاف ما صرَّ لم يوجد مجاز في المفرد أصلاا 

ه إذا لم يلزم من لأنَّ  بمعونة القرينة عادي هذا الجوابُ على موضوعه بالنَّقض؛ 917وإن كان اللفظ-
ُ شرطا  بل احتاج ى فهمي المعنى المجازيِّ مُجردح فهمح المسمَّ  القرينة في  ا، وأيضا اإلى القرينة لم يكن اللزومُ البـيينِّ

 : ، لا لفهم المعنى المجازيِّ المجاز قد يوريد للإشعار بعدم إرادة المعنى الحقيقيِّ 
( يرمي  :الأسد إذا أطلق يفهم منه الشجاع كما يفهم منه الحيوان المفترس، فإذا اقترن به نحو فإنَّ 

للإنسان، لا الحيوان المفترس، ولا الشجاع العارض  918ه أريد به الشجاع العارضأنَّ عُلم  (امفي الحمَّ و 
 له.

ه قد يطُلق اللفظ ويراد به عينا، وهو أنَّ ةُ ما ادَّ أي لو انتفى صحَّ  هم لو وضعوا له؛لأنَّ  قوله:
آخري لزحم التسلسل، فالمراد بالوضع له  الفظا  -إذا أريد حكمُ عليه أو به-لفظ  نفسه، وأطلقوا على كلِّ 
 لأنَّ  من الوضع لنفس اللفظ، أو لما يستلزمه؛ أو أعمَّ  ،تناولهي الوضع لغةا  لأنَّ  إطلاقُ لفظٍ آخر عليه؛

 الدلالاتح الثلاث كلُّها مختصَّة  بالوضع.
لاق في بعض ه يجوز أن يدور الإطم عدم الملازمة بناءا على أنَّ أي ولو سلِّ  م؛ولو سُل   قوله:

كلمة كذا، يدخل فيه لفظ الاسم،   كلُّ : ه إذا قيللأنَّ  المراتب كما يطلق الاسم على الكلمة وبالعكس؛
 اسم كذا، يدخل فيه لفظ الكلمة. كلُّ : وإذا قيل

                                                           
 

 .م ف: عليها 915
 .م ف: إليها916 
 .م ف: هو اللفظ 917
إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعرض على الهيولى،  العارض للشيء: ما يكون محمولاا عليه خارجاا عنه، والعارض أعم من العيريض؛ 918

 .125،ص.: 1ج.:  التعريفاتولا يقال له: عرض. ينظر: 
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 عن اللفظ بلفظ آخر أي لو لم يعُبرَّ  ؛هم لو لم يضعوا لها لطال في التعميم والتنكيرلأنَّ  قوله:
واحد منها، وفي  لفظ بنفسه لطال الكلام في التعميم، أي إذا أريد الحكم على كلِّ   عن كلِّ بل عُبرِّ 

 التنكير إذا أريد الحكمُ على واحد مبهيمٍ للاحتياج حينئذٍ إلى ذكر جميع الألفاظ ليعمَّها الحكم، ويختصُّ 
إليه، وأريد  اة مسندا اسم مجرد عن العوامل اللفظيَّ  لم يوضع المبتدأ لكلِّ لو : منها، مثلاا  919ببعض مبهم

إلى ذكر كلِّ اسم يقع مبتدأ، وإن لم  لاحتيجمنها بالرفع أو على واحد منها مبهمٍ  الحكم على كل  
 يوضع بعدُ كبعض الأعلام فيطول الكلام مع تعذُّره ههنا، وهذا هو السِّر في وضع ألفاظ العموم.

ا ذكُر هذا القيدُ ليُعلم ، وإنمَّ االتعميم أيضا  أي يلزمُ التطويلُ في التنكير مع لزومه، وفي ا؛معا  قوله:
 على ثبوت الحكم، وهو التطويل لكل   ا يدلُّ الواو إنمَّ  لأنَّ  ة؛التطويل ثابت  لهما حالةي الانفراد والجمعيَّ  أنَّ 

 واحد قد ينافي الحكمي على سبيل الاجتماع كما في نحو:  من الأمرين، والحكم على كلِّ 
 ، وقد لا ينافيه كما في قولنا: اوعمروا  ايد وعمرو، وهذا المكان يسع زيدا هذا الرغيف مشبع  لز 

 الإنسان والفرس حيوان، ولا إشعار لها بواحد منهما.
إذا اعتبرت  920ا تنقسم إلى الثلاثة للمفرد إنمَّ الدلالة اللفظيَّ  أنَّ : حاصله ،ومن هذا كلامه قوله:

ة ا الدلالة اللفظيَّ ف في كمال معناها، وأمَّ ذح ر به قول المصندلالتها على المعنى، أي مدلول مغاير  كما يشع
زيد مبتدأ، فلا يطلق عليه شيء من هذه الدلالات، ولا يبطل الحصر : للمفرد على نفس لفظة نحو

للألفاظ المعلومة من سياق  (عن دلالتها إذا أريد بهاسم له، والضميران في قوله:  لعدم تناول الـمحقْ 
ح به، وكذا في للدلالة كما صرَّ  (في كمال معناها، والضمير في قوله:  الكلام أو للمفرد بتأويل الكلمة

ة مراد  في تعريف الدِّلالات، وإلا قيد الحيثيَّ  ه أورد لإثباته، واعلم أنَّ لأنَّ  ؛(في معناها، بل في لفظهاقوله:  
دلالة  ة قلَّما يصدق بدونه، وإنَّ أحكامي الأمورح النِّسْبيَّ  ا ترك لظهور المراد، فإنَّ انتقض بعضها ببعض، وإنمَّ 

 ليشعر بأنَّ  ا أضاف الدلالة في المقسم إلى المفرد؛إنمَّ  921هلائح عن هذه الثلاث، فكأنَّ  اب أيضا المركَّ 
لتأكيد، كما وقع في عبارة ل (في كمال معناها، وقوله:  المفرد، لا للاحتراز 922ب فرعُ دلالةدلالة المركَّ 

المراد بالمعنى هو المسمَّى، لا ما عُني فهمُه من اللفظ، وإلا لم  لأنَّ  924؛كذلك  اأيضا  923الإمام الرازي
 .(وعلى جزئهقوله:   يصحَّ 

                                                           
 

 .ف: منهم 919
 .ن والالتزاممُّ يقصد حسب ما قدم: المطابقة والتض 920
 .هف: وكأنَّ  921
 .م: على دلالة 922
 بتصرف. 35،ص.: 440،3-418،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  923
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 [المبحث الثالث: انقسام المركَّب].3.4.3

: الجملة أي لإعطاء ما يطلب فيها من تعيين أحد طرفيها بعينه، اعلم أنَّ  ؛لإفادة  نسبة قوله:
ها ني تعيـُّ  لأنَّ  (النسبة لإفادة نسبةٍ بينهما، ونيكَّر  وُضعي طرفاها للمسند والمسند إليه، ووضع جزؤه الصوريُّ 

راد بـ إفادة الجملة ا، والمتعينيهم  المسند والمسند إليه، ولم يعتبر في وضع الجزء الصوريِّ لا يمكن بدون تعينُّ 
 ابالوضع على نسبة شيء إلى آخر على جهة قيامحه به، أو إلى ما وقع موقعيه ثبوتا  925ا تدلُّ أنهَّ : للنسبة(

ليعطي المخاطيب  و[49بات، بل وضْعُ الألفاظ عند بعضهم ]في المركَّ  926أو انتفاء، وهي التي تطلب
النفي، وهذا  (ما قمت ولا تقم : الثبوتي بعينه، وقولنا (وقمقمت  :  أحدهما، كإعطاء قولناالعلمي بتعينُّ 

لإفادة المخاطب من غير تقييد لها  الإسناد نسبةُ أحدح الجزأين إلى الآخر؛: هو المراد بقوله في النحو
لم يوضع  التركيب التقييديَّ  كما ذكره بعضهم، فإنَّ   ة السكوت عليها، لإخراج التركيب التقييديِّ بصحَّ 

 : (ما وضع لإفادة نسبةأو لذات لها نسبة، فخرج بقوله:   النسبة، بل للإشارة إليها،لإفادة 
 طالب  للضرب، على أنيِّ  (اضرب : على النسبة لا بالوضع، بل بالعقل، كـ: دلالة ما يدلُّ  -

 .ة بهذا الاعتباره لا يكون جملةا خبريَّ وأنت مطلوب  منك الضربُ، فإنَّ 
 .غلامُ زيدٍ، والحيوانُ الناطق: سبة لا إلى إفادتها كنحووما وضع للإشارة إلى الن-
وما وضع لذاتٍ لها نسبة إلى شيء، كـ: اسم الفاعل مع فاعله إذا لم يكن بعد حرف النفي -

 وألف الاستفهام.
 [دهماالمبحث الرابع: أقسام المفرد من حيث وحدته ووحدة مدلوله وتعدُّ ].2.4.3

نور : ة كما فيلم يذكر التفاوتي بالأولويَّ  ،رٌ مٌ أو تأخ  وضعفٍ أو تقد   927ةتفاوت بشدَّ  قوله:
من نور  ولا أقدمُ  أيولى لاقتضاءح ذاته له، وإن لم يكن فيه أشدُّ  929نور السهى فإنَّ ، والقمر 928السهى
: ضيعفُ ما قيله لم يرُحد بياني حصرح التفاوت في الوجهين، بل أراد إيرادي مثالٍ له، وبهذا ييظهر لأنَّ  القمر؛

                                                                                                                                                                     
 

 .م ف: لذلك 924
 .الأصل: يدلُّ  925
 .م ف: يطلب 926
 .ف: لشدة 927
نْه الْمثل: أرُحيها السُّهيى وترُيني القيمير. ينظر: جمهرة  928  .السين المعتل الآخر( اللغة السُّهى: نجم خفيّ فيح نُجُوم بيـنيات نيـعْش، ويمح
 فإنه للسهى.والقمر م ف:  929
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ة قد تفترقان كما والشدَّ  930ةالأولويَّ  ة، فإنَّ وهو الشدَّ  ة؛وهو التقدم، أو بالأولويَّ  ة؛ليَّ ا بالأوَّ التفاوتُ إمَّ 
 في المثال المذكور.

، وبالجنس  ؛ويقال للنوع جزئي  إضافي   قوله: أي بالإضافة إلى جنسه، المراد بالنوع الأخصُّ
، والإضافيِّ  وحمل النوع على النوع الإضافيِّ أو على الحقيقيِّ  931،القياس الحمليِّ ح به في الأعمُّ كما صرَّ 

 ، ومقتصر  على بعضه.اإضافيًّ  اى جزئيًّ والجنسُ على المصطلح قاصر  عن إفادة ما يسمَّ 
أي الذاتيَّ والعيريضيَّ بالحقيقة من أقسام المفهوم، وإطلاقُهما على  ؛عليه باعتبار ما دلَّ  قوله:

 .والجزئيِّ  كـ: الكليِّ  فظ باعتبار مفهومها بالعيريض؛الل
مة من أنَّ  إشارة إلى ردِّ  ،ولم يعرف بهذا اصطلاحٌ من غيره قوله: هذه  ما قال الشارح العلاَّ

ا اشتمالُ ح، أمَّ لاشتمالها على فائدة، واشتمالح الُأولى على مفسدة الترجيح بلا مرجِّ  النسخةي أولى؛
ا اشتمالُ الأولى على وأمَّ  933،والمتقابلة كلتيهما 932ا تفيد التسميةي بالمتباينةفلأنهَّ الُأولى على فائدة 

م لو ض له، فريدَّ الُأولى بأنهَّ للثالث ولم ييتعرَّ  935مقابل   االرابع أيضا  فلأنَّ  934حمفسدة الترجيح بلا مرجِّ 
ه لم ذلك وعُرف، لكنَّ  لاشتُهر 937ولو نقلوها 936،اصطلحوا على تسمية هذه الألفاظ بالمتقابلة لنقلوها

الغرضي بيانُ  لأنَّ  ف وحده على ذلك لم يفُحد؛ين، ولو اصطلح المصنِّ يعرف بهذا الاصطلاح من الأصوليِّ 
لغاية  الغرضي بيانُ تقابلح الأقسام، ومقابلة الرابع للثالث ظاهرة؛ لأنَّ  مردود ؛ ااصطلاحهم، والثاني أيضا 
 ل، فظهري وجهُ الترجيح.ف مقابلة الثاني للأوَّ ض لها، خالاالخلاف بينهما، فلم يتعرَّ 

يلزم على هذا أن يكون المنقول : لا يقال ،فإن كان للمتعد د حقيقةٌ فهو المشترَك قوله:
ادُ ا يلزم ذلك لو لم يعُتبر اتحِّ إنمَّ : ا نقوللأنَّ  لكونه حقيقةا في معنييه المنقولح عنه وإليه؛ ؛امشتركا 

فيه من اصطلاح  المنقول لا بدَّ  أنَّ  :وليس كذلك، والفرق بين المنقول والمجازالاصطلاح في المعنيين، 
، سيَّ  شرعٍ أو عرفٍ عام  : آخر غيرح اللغة محن  ل، خالاف المجاز.ما لو شُرط فيه هجرُ الأوَّ أو خاص 

                                                           
 

 .لعلها: الأولية 930
 .م: الجلي931 
 .ف: بالمباينة 932
 .ف: مطموسة933 
  بلا مرجح. –م  934
 .م ف: متقابل935 
 .ف: لتبعوها 936
 .ف: تبعوها 937
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، كـ: القارورة واسمي  أي يدلُّ  ؛بخلافه 938وغيرُ صفة وهو قوله: ي على ذات مُعيَّنة، ومعنى معينَّ
، كـ: الرجل والأفعى والأجدل 939على ذات غير معيَّنة الزمان والمكان، أو يدلُّ   940ومعنىا غيرح معينَّ

 على المختار. 941والأخيل
 [المشترك في القرآنالمبحث الخامس: مسألة ].5.4.3

 على سبيل البيديل من غير ايستعمل للطهر والحيض معا  942(القرءح  أي لفظُ  ؛قوله: لنا إطباقٌ 
ا الصغرى فلإطباق ترجيح، وكلُّ لفظٍ كذلك فهو: مشترك، فلفظُ القرء مشترك، وهو واقع  في اللغة، أمَّ 

إلا  943ا الكبرى فلأنَّا لا نعني بالاشتراكأهل اللغة عليه، وإجماعُهم حجة  علينا في مثل هذه المسألة، وأمَّ 
على  اظُ الموضوعُ المستعملُ لمعنيين معا اللف: هذا مع قيدح الوضْعح كما عرفت قبْل، فيكون حدُّ المشترك

 944منهما مع أي يستعمل لكل   ا(معا ( يخرج المنفرد، وقولنا:  لمعنيين، فقولنا:  البيديل من غير ترجيح
ه حقيقة  إنَّ : (أفعل تقديرح استعماله في الآخير يخرج المنفرد الذي يُشيكُّ في معناه، كما قيل في صيغة 

منهما حقيقةا، لكن على تقدير  القائلي به يُجوِّز استعماليه في كل   نعرفُها، فإنَّ للوجوب أو للندب، ولا 
 اه لا وجهي لجعله مُخْرحجا استعماله في أحدهما حقيقةا لا يجوز استعماله في الآخر كذلك، وييظهر بهذا أنَّ 

ه لمتواطئ والمشكك، فإنَّ : كـ: ايخرج المشترك المعنويُّ *  على البدل(ظ[ 49]: ، وقولناللمشتريك المعنويِّ 
 الرجل خير  من المرأة، : ا من حيث هو هو، نحوات، إمَّ يستعمل للقدْر المشتريك بين الجزئيَّ 

 جاءني رجل  فقال الرجلُ كذا، : أو من حيث حصولهُ في ضمنٍ جزئي  مُعينَّ نحو

                                                           
 

 .الأصل: هو 938
 .معينةذات م:  939
 ص ق ر(. العرب الأيجْديل: الصَّقْر. ينظر: لسان  940
ينظر:  والُخضاريّ: طائر يسمى الأخْيل، يتشاءم به إذا سقط على ظهر البعير، وهو أخضر في حنكه حمرة، وهو أعظم من القطا. 941

 . خ ض ر(العين 
ضُ، والطُّهرُ القروء: جمع قرء،  والقرء(: وقت يكون للطهر مرة وللحيض مرة  وجمعه قروء(. وييُـقيالُ للحُمَّى: قيـرْء . والقيرْءُ والقُرْءُ: الحييْ  942

دّ. ويذيلحكي أينَّ القيرْء الْويقْتُ، فيـقيدْ ييكُونُ للحييْض والطُهر. قيالي أيبو عُبـييْدٍ: القيرْءُ ييصْلُحُ لحلْحييْضح ويا : ويأيظنُُّهُ محنْ أيقـْريأيتح النُّجومُ إحذيا ضح لطُّهْرح. قيالي
: الَّ  مُْ قيـرييْتُ الْمياءي فيح الحيوْضح غابتْ. ويالجيْمْعُ: أيقْراء. ويقيالي أيبو إحسْحياقي ا أينَّ القيرْءي، فيح اللُّغيةح، الجيمْعُ. وأينّ قيـوْلهي وإحن  -ذي عحنْدحي فيح حيقحيقيةح هيذي

 .ر ء( ق العرب ، ولسان ق ر( اللغة ينظر: مجمع  .افيـهُوي جمييعْتُ، وقيـريأْتُ القُرآني: ليفيظْتُ بحهح مجيْموعا  -كياني قيدْ ألُْزحمي الياءي 
 .م ف: بالمشترك 943
 .م ف: على 944
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ٻ ٻ ٻ پ پ ): ات، نحو قوله تعالىأو من حيث حصولهُ في ضمن جميع الجزئيَّ 

 لمعنييين، لكن لا على البدل، بل على وحينئذ يكون مستعملاا  [4-3:]العصر  ( پ ڀ
 ه أريد به المعنيان في استعمال واحد.لأنَّ  الاجتماع؛

رج أيضا * ه يستعمل لسلب ، فإنَّ اللفظُ الموضوعُ لمجموع المعنيين أو المعاني، كالإمكان الخاصِّ  اويخي
ه أحد معنييه، لأنَّ  بالنسبة إلى مجموع السَّلبين؛ الا على البدل، وليس مشتركا  االضرورة من الطرفين جميعا 

 بل مشتريك بالنسبة إليه وإلى سلْب الضرورة عن أحد الطرفين.
إلى  945لا يحوجاستعماليه في المعنى الحقيقي  لأنَّ  يخرج الحقيقة والمجاز؛ (من غير مرجِّحٍ وقولنا:  

القرء للطهر  إنَّ ف:  قولُ المصنِّ : تغني راجح ، قال الشارح العلامةقرينة، وفي المجاز يحوج، والمس
ه يستعمل لهما لا يلزم ه موضوع  لهما فهو أوَّل المسألة، وإن أراد به أنَّ إن أراد به أنَّ  946(والحيض...الخ

 في الآخر، واشتُهر المجاز فخفي موضعُ  الجواز أن يكون حينئذ حقيقةا في أحدهما، ومجازا  الاشتراك؛
 لهما. 948ه مستعميل  ه يراد أنَّ أنَّ  947نختار: الحقيقة، وجوابه

المجازي المشهوري إن استغنى عن القرينة  لأنَّ  يلزم؛: قلنا 949،لا يلزم الاشتراك لما ذكُر قوله:
 امرجوحا  950بين المعنيين، وإن لم يستغنح عنها يكون االتحقي بالحقيقة للغليبة، فيكون اللفظ مشتركا 

 بالنسبة إلى الحقيقة المستغنية عنها.
 فيهما ولم يُستعمل حقيقة؟ الم لا يجوز أن يكون مجازا : فإن قيل

ه لو كان كذلك لاحتاج إلى القرينةح المانعة في كل  منهما، وليس كذلك، ومجازُ استعماله لأنَّ : قلنا
التعريف المذكور بناءا على ما اختاره من  ه لم يُجز، واعلم أنَّ فيهما على سبيل الجمْعح لعموم المجاز، لكنَّ 

 ما فيه. وسيجيئالمشترك استعمالهُ دفعةا في معنييه ليس حقيقة،  أنَّ 
على نصفها،  ايات أكثر لكان زائدا لو كان للمسمَّ : لا يقال يات،لخَلَتْ أكثرُ الـمُسمَّ  قوله:

ا يكون الأكثر من الشيء إنمَّ : ا نقوللأنَّ  يات غيُر متناهية لا نصف لها؛ لم يكن أكثرها، والمسمَّ وإلاَّ 

                                                           
 

 ح و(. ه. حاج يحوج: أحتاج. ينظر: مجمل اللغة يحوج لاالحقيقي : م ف 945
  الخ....والحيض للطهر القرء إنَّ  -الأصل  946
 .ف: أنه نختار 947
 .م ف: يستعمل948 
  ذكُر. لما الاشتراك يلزم لا -الأصل  949
 .م ف: فيكون 950
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على بعضٍ  اا يكون زائدا ا إذا كان غيري مُتنياهٍ فأكثره إنمَّ ، أمَّ اعلى نصفه لو كان ذلك الشيءُ متناهيا  ازائدا 
ذ منه؛ الباقي بعده يكون غيري مُتناه، وغيُر المتناهي زائد  على المتناهي، والمراد ههنا هذا،  لأنَّ  مُتناهٍ أُخح

ياتح غيُر متناهية، وما وضع اللفظ له منها مُتناه، والباقي منها بعده غيُر متناه، فيكون أكثرُها المسمَّ  فإنَّ 
 عليه. ازائدا 

في الوضع إلى واحد من باقيها،  بعضها يُضمُّ  لأنَّ  ؛بعضها إلى بعض مراتٍ متناهية بضم   قوله:
الحروف المضمومة بعضها مهمل، واعتبر  951بُ وإلى اثنين إلى سبعة، ولا يرتقي عن السُّباعي، وتراكي

متناهية، هذا إذا أريد بالألفاظ  كذلك كان مراتُ الضمِّ   954ك، وإذا كان 953ي ز 952تركيب
 بة هي منها، وتقاليبُها متناهية.الحروفي المركَّ  لأنَّ  الموضوعة، وكذا إن أريد بها مطلقُ الألفاظ؛

الجملة على الجملة، ومعناها  955ههنا تعطف (بل  ،بل لا نسبة لها إلى ما وُضع لها قوله:

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): منه، كما في قوله تعالى هو أهمُّ  957والأخذ بما 956لترك الأوَّ 

 .[3]السجدة: (   ٿ ٿ
سيوق الكلام وسياقه لبيان تناهي أعداد الألفاظ وعدم  لأنَّ  ة؛النسبة العدديَّ : والمراد بالنسبة ههنا

معرفة قدر المنسوب من المنسوب : الحساب يطلق على معنيين، أحدهما تناهي أعداد المعاني، وهي عند
عند تفريق المنسوب على أجزاء المنسوب إليه بالسَّوية، وإذا  طلب نصيب الواحد التامِّ : إليه، والثاني

 ة بشيء من المعنيين إلى المتناهي.غير المتناهي ليس له نسب علمت معنى النسبة تبين لك أنَّ 
مين ينحصران في عند المتكلِّ  958الغييرين اعلم أنَّ  ،ةالمعاني المختلفةُ والمتضادَّ  له:قو           

واحد    فإن جاز اجتماعهما في محل  ة فمتماثلان، وإلاَّ ما إن اشتركا في الصفات النفسيَّ لأنهَّ  ثلاثة أقسام؛
 كالحلاوة والبياض فمتخالفان، وإن لم يجز فمتضادان.

                                                           
 

 .م ف: تقاليب 951
 .م ف: بتركيب 952
 .م ف: ن 953
 وإذا كان.-م  954
 م ف: لعطف. 955
 ف: الأولى. 956
 م ف: فيما. 957
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ة وهي المتخالفة يَّ المعاني الكلِّ  إن أردت أنَّ : حاصله ،اتهالها بخصوصيَّ ولا يجب الوضعُ  قوله:
غير متناهية  -بينها التماثل وهي التي يصحُّ -ةالمعاني الجزئيَّ  ة غيُر متناهيةٍ فممنوع، وإن أردت أنَّ والمتضادَّ 

ا بير عنها باسم جنسها إمَّ ة يحصل بالتعالمعاني الجزئيَّ  959تفهيم بطلان التالي ممنوع، فإنَّ  فمسلَّم ، لكنَّ 
التفهيم يحصل بالألفاظ  لأنَّ  ، أو مع القرينة إن أريد واحد منها بعينه إن مسَّت الحاجة إليه؛امطلقا 
 .اة أيضا المجازيَّ 

سند المنعي بأسماء العدد، أي الألفاظ وأُ  المركَّبَ من المتناهي مُتناهٍ، أنَّ  لكن لا نسل م قوله:
و[ كانت مفردة، 48]إذاكون متناهيةا ا تبعضه إلى بعض مرات متناهية إنمَّ  من المتناهي، بضمِّ  960بةالمركَّ 

معنى بلفظ مُفريدٍ، بل يجوز أن يعبرَّ عن  د الوضعُ فيه، لكن لا يجب أن يعبرَّ عن كلِّ وهي ما لا يتعدَّ 
 ا، كما في أسماء العدد، فإنَّ الألفاظ المفردة بعضها إلى بعض بالإضافة أو بالعطف أو غيرحهم بعضها بضمِّ 

بها بإضافة بعضها  مرتبة من مراتبه مع عدم تناهيها بعبارةٍ تختصُّ   عن كلِّ ويعبرَّ  961،عشر أصولها اثنا
إذ تفهيم المعاني يحصل  إلى بعض، أو التركيب أو التثنية أو الجمع أو شبه الجمع، فلا يلزم الاشتراك؛

 .ابالمركَّبات أيضا 
،  أي غير الإضافة إلى المحلِّ  ؛كرائحة المسك والعنبر وغيرحها، إلى المحل  بالإضافة  قوله:

 ةح ومقابلييهما.ها، كرائحة الحموضة، أو كالوصف بالطيب والححدَّ في محلِّ  كالإضافة إلى ما يحلُّ 
 بعض الصفات قد وُضع لها خاصوصها اسم، كالفُطوسة فإنَّ  ،وكذلك كثيرٌ من الصفات قوله:

ا لم يوضع لها اسم خاصوصها، وإذا أريد التعبيُر عن بعضٍ منها بالخصوص يضاف ونحوحها، وأكثرهُا ممَّ 
الة، وقد توصف، : ها، فيقالفي محلِّ  ، وإلى ما يحلُّ حُمرةُ الويرد، وحُمرة الخيدِّ : إلى محلِّها، فيقال حمرةُ الخيجي

 حمرة  شديدة.: نحو

                                                                                                                                                                     
 

: قيالي أيولاا  958 نح ا الْمقيام هُوي أين للشَّيْخ الْأيشْعيرحيّ فيح الغيرين قيولاي : الغيران كل موجودين ييصح عدم أيحدهميا ميعي ويممحَّا ييـنْبيغحي أين يبين فيح هيذي
: الغيران كل موجودين ييصح مُفيارقية أيحدهميا للْآخر بحالْعدمح أيو الحيز... ويالْفرق بيين غيرين ومختلفين أين الغيرين ،وجود الآخر بحالْعدمح   ثمَّ قيالي

ا قد يكونيانح متَّ  أيعمُّ   .111-115،ص.: 1ج.:  التعريفاتخلافين غيران ويلاي عكس. ينظر:  فقين فيكلُّ فيإحنّـَهُمي
 ف: يفهم. 959
 بة.م: المترك 960
 اثني عشر.أصولها الأصل:  961
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وأبي الحسين  لى وفق مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريِّ هذا الاستدلال ع ،واستُدلَّ  قوله:
الوجود للخالق والمخلوق  وما ذكره قبلُ من أنَّ  962،االوجودي مشترك  لفظا  ما ذهبا إلى أنَّ فإنهَّ ، صريِّ البي 

 هو مذهب الجمهور. مشكل  
فإن  ،لكان باعتبار وضعه لأمرٍ مشترَكٍ  963فلو لم يكن باعتبار وضع ه بخصوصهما قوله:

الموضوع للقدر المشترك إذا استُعمل في  لأنَّ  واحد منهما حقيقةا؛ هذا ينافي كوني إطلاقحه على كلِّ : قيل
 965.وهو بالمجاز 964،وإرادة الخاصِّ  أفراده يكون من باب إطلاق العامِّ 

تنع ولذلك يم ؛حقيقتها لا يكون مجازاا تمامُ  967التي هو 966إذا أطلق بالنسبة إلى حصصه: قلنا
 سلبه عنها.

 أي واجب الثبوت للذات التي صدق عليه الموجود وممكن الثبوت لها. الذاته ممكنا  اواجبا  قوله:
 مة القائلة بأنَّ هذا منع  للمقدِّ  ،الاختلاف في الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ قوله:

 لزم  وإلاَّ  ه: قولُ  اواحدا  الم يكن أمرا  -وهو واجب  في القديم ممكن  في الحادث-الموجود لو كان صفةا 
ا يمتنع ذلك إذا لم يختلف ما صدق عليه إنمَّ : قلنا ال(ه محُ ، وإنَّ الذاته ممكنا  اكون الواحد بالحقيقة واجبا 

                                                           
 

 .21،ص.:  المواقفينظر:  962
 .م ف: لخصوصهما 963
 ا، لناا كان أو خبرا أمرا  لإرادة الخاصِّ  يجوز إطلاق اللفظ العامُّ  :يقول الإمام الرازي: "المسألة الرابعةأذكر أقوال بعض العلماء في ذلك،  964

 العرف: في ويقال[00:]الرعد(   ہ ہ ہ ہ ) [5ة:]التوب(   ھھ ) تعالى: كقوله القرآن في وقوعه جوازه على الدليل

ڃ ڃ ڃ ): تعالى الخاص كقوله وإرادة العام اسم إطلاق: أكثرهم"، ويقول الزركشي: "العاشر والمراد؛ الناس كل جاءني

 لقول. خلافاا الخاص، لإرادة العام إطلاق يجوز: الأولى للمؤمنين"، وينص القرافي فيقول: "المسألة: أي [5ى:]الشور (   ڃ

 من والمراد خبر، فهو   [00:]الرعد (ہ ہ ہ ہ ): تعالى كقوله ،(القرآن في  القرآن في وقوعه: أحدهما :أمران جوازه على والدليل
 .المطلوب وهو أفراده، بعض عن وصرف أطلق العام فكأنَّ  الحالات، من حالة في بالخلق مرادة ليست والخاصة خاصة، الممكنة الأشياء

، الخطاب بهذا مرادين ليسوا الخطاب هذا زمن قبل الماضون والناس [83:]البقرة(   ې ې ى): تعالى كقوله والأمر،  أصلاا
 .منهم كثير: والمراد الناس، كل جاءني: العرف في ويقال الخطاب، هذا حكم عن خروجهم أراد المتكلم بل

 أصل وهذا النفوس، عند تلقيه وحسن ورقته، ومزاياه، الكلام محاسن على اشتماله وهو لغة، المجاز حسن على دل الدليل أن: وثانيهما
الزركشي،  ؛ 11،ص.: 3ج.:  المحصولينظر:  كذلك  .الأولى بطريق فليجز المجاز، أنواع أرجح من المجاز هذا أن على واتفقوا المجاز،

 .140،ص.: 4ج.:  المنظوم في الخصوص والعموم العقد، القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس ؛ 471،ص.: 4ج.:  البرهان
 .ف: المجاز 965
 .ف: حصته 966
 .ف: هي 967
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، فجاز اوالبعض الآخر ممكنا  اا إذا اختلف بأن كان بعض أفراده واجبا من الذات بالوجوب والإمكان، أمَّ 
م، لذات الممكن كما في العالحـم والمتكلِّ  اجب، وممكنا أن يكون الواحد بالحقيقة واجبي الثبوت لذات الوا

الثبوت لذاتح الواجب، ممكنا الثبوت لذاتح الممكن،  968ما واجباما عندنا مشتركان معنىا مع أنهَّ فإنهَّ 
 969صفة بأنَّ  كما ذهب إليه مشايخنا  م عنده من المشترك اللفظيِّ الإلزام، وإن كان العالم والمتكلِّ  فلا يتمُّ 

ه ليس ، وكما أنَّ الله تعالى مغايرة  بالحقيقة لصفات الممكحنات، وإطلاق اللفظ عليهما بالاشتراك اللفظيِّ 
الإلزامي لا يحصل بالمختلف فيه ما لم ييقم عليه  لأنَّ  970ا؛لذاته تعالى محثل  ليس لشيء من صفاته أيضا 

 برهان.
لو لم :  فقول المصنِّ  تنبيه  على أنَّ  التواطؤ؛ ل ـمَ ألُزم من الاشتراك معنى: فإن قلت قوله:

ا ، وإنمَّ اليس اللزومُ فيه بيـِّنا  ا(لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا  اأي لو لم يقع المشترك لفظا  ؛يكن
معنىا في القديم  اما كان الوجود مشتركا ، أي يصدق كلَّ للتواطؤ امستلزما  يصدق لو كان الاشتراك المعنويُّ 

لزحم أن  اه مشترك لفظا الـميقول على شيئين حقيقةا لو لم يصدق عليه أنَّ  لأنَّ  ؛اتواطئا والحادث كان م
صدق اللزومُ  امعنى كان متواطئا  اما كان الوجود مشتركا ه مشترك معنى، فلو صدق كلَّ يصدق عليه أنَّ 

كبرى   973يلزم صدقُ ما ذكريه يكون 972ك ليـمْ ة لاحتمال المشكِّ يَّ يصدق الكلِّ  971وإن ليـم، المذكور
ة القائلة بلزوم التواطؤ يَّ ف بصدقه لزمه القولُ بصدق الكلِّ ا قال المصنِّ ةا، فلمَّ القياس الذي يثبته جزئيَّ 

 .للاشتراك المعنويِّ 
ك كـ: ما صدق عليه المشكِّ  يريد أنَّ  ،ة ما صدق عليهه مأخوذ في ماهيَّ أنَّ : والجواب قوله:

ك كالوجود، وهو أمر ة، ومفهومُ المشكِّ ليَّ ة والأوَّ ة والأولويَّ ة، ومتفاوتة  بالشدَّ نة  بالماهيَّ متباي ،الوجودات
منتزيع  منها مشتريك بينها، لا تفاوت فيه، فموضوع الاشتراك غيُر موضوع التفاوت، فلا منافاة 

 الاشتراك غير موضوع- قول من يستدل لردِّ  976«المواقف»في  975ذكره اوهذا الجواب أيضا  974،بينهما
                                                           

 

 .ف: واجب 968
 .ف: صفات 969
 .مثل   م ف: أيضا 970
 .ولم يكنالمذكور ف:  971
 .ف: فلم 972
 .م: لكون973 
 .ف: خ بينهما ههنا 974
 .اذكره أيضا الجواب م:  975
 .54-51ص.:  ،المواقفينظر:  976
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مفهوم الوجود مشترك بين  أريد أنَّ  978الوجود مشترك معنى، وقال:  إذا على أنَّ  977-أيضاا
ة ظ[ المعنى مسلَّم ، ويلزم على هذا كون الماهيَّ 48وصادق  عليها فالاشتراك بهذا ] 979الوجودات

ات متماثلة في الحقيقة ما صدق عليه الوجود من الوجود مشتركين، وإن أريد أنَّ  اأيضا  980صوالتشخُّ 
بالحقيقة لوجود  982اإذ يجوز أن يكون وجودُ الممكن الذي يصدق عليه الوجود المطلق متباينا  981؛ممنوع

 ص.ة والتشخُّ الواجب كما في الماهيَّ 
ز في إطلاق أحد قسميه، وهو ، وتجوَّ أي أراد بالمتواطئ المشتركي المعنويَّ  ؛ه توسَّعَ ا لأنَّ وإمَّ  قوله:

ك يجوز أن يختلف أفراده حينئذ الدليل على بطلان التالي والمشكِّ  كيف يتمُّ : عليه، فإن قيل المتواطيئ
 بالوجوب والإمكان.

في  امفهوم المشكِّك أمر واحد بالحقيقة، فلو كان واجبا  لأنَّ  بعينح ما ذكر في المتواطئ؛: قلنا
، فيلزم كون الالقديم لقيدُمي، ولو كان ممكنا  ، نعم، نتيجة أن يقال احادثا  اواحد قديما ا في الحادث لحدُثي

 اعليه ما صدق عليه الوجود في القديم والحادث يجوز أن يكونا متخالفين بالحقيقة، فيكون أحدهما قديما 
قٍ له في العقل منهما إلى تحقُّ  983ينزع ، والمفهوم الواحد بالحقيقة المشتركُ بينهما أمر  عقليٌّ اوالآخر حادثا 

 الخارج بالاستقلال.
في كلام العرب، وما  االمشترك واقع  قطعا  إشارة إلى دفع ما يوُريد عليهم بأنَّ  ،984ويظن  : قيل قوله:

 ة مع تحقُّ عدم وقوعه، ولا اعتبار بالمظنَّ  وظنِّ  ا يفيد في مقام الردِّ ذكرتم إنمَّ 
ي
وقوع  فأجاب بأنَّ  985،ةئحنق الم

ا مجاز  أو متواطٍ، واشتهر المجاز، وخفي إمَّ  ابه ذلك، أي كونه مشتركا  ، وما يظنُّ االمشترك ليس قطعيًّ 
 موضع الحقيقة لخفاء القرينة، ولا مشترك في كلام العرب.

                                                           
 

 أيضاا. موضوع غير الاشتراك -م ف:  977
 .م ف: إن978 
 .م: الموجودات979 
ص: هو المعنى يصير به الشيء ممتازاا عن الغير بحيث يميز، لا يشاركه شيء آخر، التشخص: صفة تمنع وقوع الشركة بين التشخُّ  980

 .59،ص.: 1ج.:  التعريفاتموصوفيها. ينظر: 
 .م: فممنوع981 
 .ام ف: مباينا  982
 .م ف: ينتزع 983
 .م ف: وما يظنُّ  984
 م ف: المينة مع وجود همزة رأس العين فوق الياء، والأصل وجود همزة رأس العين فوق أل.985 
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، بل أحدهما للذات، والآخر للصِّفة،  امن المترادف ليس مترادفا  أي ما يظنُّ  وما يظن  منه؛ قوله:
مُر العقلي : رة، أو لصفتي الذات كما يقالالإنسان للذات، والبشر لبادي البيشي : كما يقال ، الخمر لما يخي

أي يلازمه، أو أحدحهما للصفة، والآخرح لصفة الصفة،   986،يه، والعُقار لما ييعقحره أو يعاقحرُ الدَّنَّ أي يغطِّ 
 لما قدُم معاقرته للدَّن. 988لما يعُاقر الدَّن، والخيندريس 987العُقار: كما يقال

 [ى الأصحمسألة الترادف واقع عل المبحث السادس:].1.4.3 

 كلمة آخرُ : "هي 989أي للقافية، القافية عند الأخفشح  للرَّو ي، قوله:
وهذا  993،"ما يجب إعادته في آخر البيت": هي 992وعند ابن كيسان991البيت"، 990في      

ل ساكنٍ قبله مع الحركة التي قبل ذلك هي آخر حرف من البيت إلى أوَّ " 994:الخليل قريب من قول
 ل القافية في قول الشاعر: فأوَّ  995،"ك الذي قبلهالساكن أو مع المتحرِّ 

                                                           
 

، إلاّ أنهّ طويل مُستيوى الصَّنْعةح في أسفله كهيئة قونس البيضة. 986  د ن(. العين ينظر:  دن: الدَّنُّ ما عيظُم من الرَّواقيد كهيئةح الُحبِّ
 ر ع(. اللغة يت بذلك لمعاقرتها الدَّنّ. ينظر: جمهرة والعُقار: الْخمر، وسُمِّ   987
 خ ب(. العين خندرس: الخينْديريسُ: من أسماء الخمر. ينظر:  988
عحي، ، فيـيُـقيالوأما الأخفش فهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى لبني مجاشع بن دارم فهو من مشهري نحويي البصرة 989  ويلُقب الْمُجياشح
، الْخيلحيل ويصيحب ،ولقى من لقيه سيبويه من العلماء ي،منه فيما يرو  حذق أصحاب سيبويه وهو أسنُّ وهو أ بالراوية، أييْضا والطريق  أيولاا

ا مات سيبويه قرئ مَّ ـه لا قرأه على سيبويه ولا قرأه عليه سيبويه ولكنَّ كتاب سيبويه لا نعلم أحدا   وذلك أنَّ  ؛إلى كتاب سيبويه الأخفش
 الكتاب،

 ، والاشتقاق ومعانيالْكتاب الْأيوْسيط، ويكتاب التصريف: ويله، (م930 -000= هـ 415ت -000  ،الأخفشعلى أبي الحسن 
 أخبار النحويين البصريين، لسيرافياأيصْحياب الْأيخْفيش، نصر بن عيليّ بن نصر الجيْهْضيمحي. ينظر:  ومنوالقوافي  الملوك، وكتاب الشعر،
 ؛ 91-95،ص.: 1ج.:  تاريخ العلماء النحويين، ، المفضل بن محمد بن مسعر المعري التنوخي أبي المحاسن؛ 20،ص.: 1ج.: 

 .101،ص.: 3ج.:  والأعلام
 .م: من990 
 .3ص.:  كتاب القوافي ،لأخفشاينظر:  991
  ،بالفهممام الفاضل أحد المذكورين بالعلم والموصوفين ابن كيسان النحوي محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي اللغوي الإ 992

وله  ،هو أنحى منهما :يقول المقرئوكان أبو بكر ابن مجاهد  ،لأنه أخذ عن المبرد وثعلب ؛كان يحفظ البصريين والكوفيين في النحو
واللامات،  الكاتب، أدب وغلط النحو، في المهذب ، وله كتابالتصانيف والأقوال المشهورة في التفاسير ومعاني الآيات وكان فوق الثقة

 العلوم لأصناف وأجمع فايدة أكثر مجلسا رأيت وما التوحيدي: حيان أبو حركاتها، قال وتلقيب القوافي وتلقيب والحقائق، والبرهان،
 -000 إنسان شكل في أنه إلا الجن من الرجل هذا الصابي: قال حتى كيسان ابن مجلس من والنتف والطرف بأنحف يتعلق ما وخاصة

 .309،ص.: 5ج.:  الأعلامو  ؛ 42،ص.: 4ج.:  الوافي بالوفياتينظر: . (م814-000=هـ488ت
 .37ص.:  تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها ،ينظر: ابن كيسان 993
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 996إنَّ سُليمى والله ييكليؤُها... ضنَّتْ بشيء ما كان ييزريؤها
ى النصف الأخير من البيت وقد يسمَّ  999،هي الرويُّ  998الياء أو الياء، وعند قطرب 997فتحة

هو الحرف الذي يبنى عليه " ه:فه الأخفش بأنَّ عرَّ  والرويُّ ، ابل تمام البيت بل القصيدة بتمامها قافيةا تجوّزا 
فأحد المترادفين قد  1000،"أو أكثر اواحدا  االقصيدة، ويلزم في كل بيت إعادته في آخره سواء كان حرفا 

  1001:قوله ، كـ: "الإنسان" في قول الحماسيِّ يصلح للرويِّ 
واهم من جميع الناس إحنْ كأن ربَّ  لق لخيشيته... سح سياناك لم يخي

1002 

                                                                                                                                                                     
 

ا في علم النحو، وهو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ويقال: الفرهودي الأزدي اليحمدي؛ كان إماما  994
 في ومات النحويّ، ولد سيبويه أستاذ وهوا، ا وقورا  حليما ا عاقلاا  صالحا وكان الخليل رجلاا ، وض وأخرجه إلى الوجودالذي استنبط علم العر 

في اللغة « العين»كتاب   :وللخليل من التصانيف، ومن كلامه: لا يعلم الإنسان خطأ معلمه حتى يجالس غيرهصابرا،  فقيرا وعاش البصرة،
،ص.: 4ج.:  وفيات الأعيان. ينظر:(م791-719=ه170ت-100  «الشواهد» وكتاب« العروض»مشهور، وكتاب  وهو

 .312،ص.: 4ج.:  والأعلام ؛ومابعدها422
ومنقول عنه هذا في كثير من مواقع  لم أجده مطبوعا بعد بحث طويلالذي للخليل ابن أحمد الفراهيدي « العروض»كتاب لعله من   995

 .الشبكة العنكبوتية كمثل: المتصفح
ا... ضينَّتْ  996 ا. ينظر: التنوخي أبي المحاسن، المفضل بن محمد بن مسعر  بشيءقول ابن هرمة: إنَّ سُلييْميى والُله ييكْليؤُهي ميا كاني ييـرْزيؤُهي

 ، ومعنى يزرؤها: ما ريزيأي فُلان  فُلاناا، أي: ما أصاب80،ص.: 1ج.:  الحور العين، لحميريا ؛ 105،ص.: 1ج.:  القوافي، المعري 
 . و ا ي ء( معهما وز ر(  العين ينظر:  من مالحهح شيئا. والرزء: المصيبة، والاسم: الرزيئة والمرزئة.

 ف: فتح 997
أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري، مولى سالم بن زيادة، المعروف بقطرب؛ أخذ الأدب عن سيبويه وعن  998

ا: ما ا على الاشتغال والتعلم، وكان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلامذة، فقال له يوما حريصا جماعة من العلماء البصريين، وكان 
ولا تفتر، وهو بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم  أنت إلا قطرب ليل، فبقي عليه هذا اللقب، وقطرب: اسم دويبة لا تزال تدبُّ 

 يرى قطرب والنوادر، وكان والقوافي، والاشتقاق، القرآن، معاني كتاب التصانيف: من لهو  عصره؛ أئمة من ، وكانالراء وبعدها باء موحدة
 والوافي بالوفيات ؛ 314،ص.: 2ج.:  وفيات الأعيانهـ(. ينظر: 401ت -000مذهبه،   أخذ النظام وعن النظامية المعتزلة رأي

 .12،ص.: 5ج.: 
 ا.لم أجده مطبوعا  -هذا القول فيهمظنة العثور على -بعد البحث عن كتاب القوافي لقطرب 999

 ا.مختصرا 15،ص.:  القوافيينظر:  1000
 قوله.-م ف:  1001
لرجل من بلعنبر، اسمه قريط، بضم القاف وفتح الراء آخره طاء مهملة، هكذا ذكره البياري في شرحه يعير قومه بتخاذلهم عن نصره،  1002

قريط  :وقد أغارت عليه بنو شيبان واستاقت إبله. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: أغار ناس من بني شيبان على رجل من بلعنبر يقال له
ا فاستنجد قومه فلم ينجدوه، فأتى مازن تميم فركب معه نفر فاطردوا لبني شيبان مائة بعير ودفعوها إليه، وا له ثلاثين بعيرا بن أنيف، فأخذ

 :العنبر بني أحد أنيف بن قريط وهو أيضاا، الحماسي قول ومثلهما ، وذكره الأنباري في الإنصاف فقال: "فقال الأبيات



239 
 

القافيةي مجملة ، فلا  لأنَّ  بها؛ ويِّ سيري الر لا يريد تف (أي للقافية" فقوله:  دون الآخر كـ: "البشر
إذ لا يصلح تفسير اللام  بدون إعادة اللام الجارَّة؛ لقال:  أي القافية( ه لو أراد ذلكللتبيين، ولأنَّ  يصحُّ 

ه -هو القافية- كوني الرَّويِّ   بنفسها، ولأنَّ  ف في المصنِّ  1003مذهبُ قُطرب، وهو مرجوح لم يرتضح
 وهي تفسير  لما يُخيصُّ  قة  بحاصل؛ة، فكيف يفُسَّر قوله بما لا يرتضيه؟ بل اللام فيها متعلِّ قصيدته العيروضيَّ 

أي   ما،بتغيرٍُّ  يد في الحدِّ ا زح جاءني غلام أي أريد، وكما قال في تفسير المسبق وربمَّ : ، كما يقالبه الرويُّ 
 د، وقوله:  أو لويزْنح الشِّعر(للمطلق على المقيَّ  االحاصل للقافيةح إطلاقا  أريد بالرويِّ : ه قالفي المعنى، فكأنَّ 

به بتفسيره بالحاصل  الرويَّ  الوزني بالنظم بإضافته إلى الشعر كما خيصَّ  ، وخيصَّ عطف على الرويِّ 
إذ  ؛االنثري أيضا  ه ييـعُمُّ يُشعر بأنَّ  (أو للزِّنة نثر للرويِّ وتيسير النظم والف:  للقافية، وإن كان قول المصنِّ 

فيه، والنَّثرُ يعُلم حالهُ  الكونه لازما  ه أصل  في النَّظْم؛على أنَّ  اتنبيها  1005الموازنة في ترصيعاته 1004يعتبر به
 بالقياس إلى النظم.

وهي الساحة -ه لو لم يوضع الرحبة للواسعة، وأريد وصفُ الرَّحبة فإنَّ  1006،كالتجنيس قوله:
 التجنيس. 1007يمكننا لم ;بالسعة -التي بين الدار أي صحنيها

هو الجمع بين المتباينيين كما ذكر، وهذا المعنى قصديه صاحبُ : التَّقابل لغةا  ،وكالتقابل قوله:
والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين الشمس والقمر سماويان، في قوله: " «الكشاف»و[ 30]

، وهي الجمع بيني الأشْكالح معناها اللغويُّ  اأيضا  1009والمراد بالمشياكلة 1008ل"،تناسب من حيث التقاب
                                                                                                                                                                     

 

، 18،ص.: 1ج.:  شرح شواهد المغني، لسيوطيا. ينظر: شيبانا" بن ذهل من اللقيطة بنو... إبلي تستبح لم مازن من كنت لو
لأدب ا مجانبةقاله الشاعر ففيه رائحة  تحفظ على ماعندي و  .74،ص.: 1ج.:  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويينالأنباري، 

 .، وكذا الكبر والاعتزاز والافتخار على الناسمع الله تعالى
 .ف: يرتضيه الأصل 1003
  .-م  1004
وهو نوع من علم البيان وعر المسلك قلما يختلُ المؤلف بشرك فكره أوابد ألفاظه، وأصله من  ترصيع العقد( وذلك أن يكون في  1005

إحدى جانبي العقد من اللآلئ والجواهر مثل ما في الجانب الآخر، ولذلك جعل هذا في الكلام، وهو أن يكون كل لفظة من ألفاظ 
الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية، وهذا هو أعلى درجات الترصيع وأصعبها مراماا. ينظر: ابن الفصل 

 .413،ص.: 1ج.:  الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ،الأثير
 .472،ص.: 1ج.:  للغةفقه ا، لثعالبياهو أن يجانس اللفظ في الكلام، والمعنى مختلف. ينظر:  1006
 ف: لم يمكن 1007
 .222،ص.: 2ج.:  الكشافينظر:  1008
عروس الأفراح في شرح تلخيص السبكي، ا. ينظر: ا أو تقديرا لوقوعه في صحبته، تحقيقا  ذكر الشيء بلفظ غيره؛ وهيالمشاكلة:  1009

 .437،ص.: 4ج.:  المفتاح
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والأيمْثيال، لا المتعاريف عند علماء البيان، وهو ذحكْرُ الشيء بلفظ غيرحه لوقوعه في صحبته، كما في قول 
 الشاعر: 

 1010ةا وقيميصاد لك طبْخيه... قلتُ اطبخوا لي جُبَّ نج اقالوا اقترح شيئا 
لا ميدْخل : قال أكثرُ الشَّارحين 1011،ى بـ"مراعاة النَّظير والتناسب"وجمعُ الأشكال عندهم يسمَّ 

 من المترادفين إذا ذكُر مع ما يدلُّ  1012ه باعتبار المعنى، فيحصل بكل  لأنَّ  للترادف في رعاية التقابل؛
وز أن يكون أحد المترادفين له معنى آخر ، وهو أنَّ ا صحيحا ملاا  في الشرح له محْ على ما يقابحلُه، فبينَّ  ه يجي

التقابل، كقول  1013بالاشتراك دون المعنى الذي وقع عليه الترادف، ويحصل باعتبار ذلك المعنى إبهامُ 
ه كم، فإنَّ نا خير من خسِّ خسُّ : من المصريين 1014ياركم، لمن قال لهخيسُّنا خير من خح : بعض البغداديين

التقابل  1015ائكم، لم يحصل إبهامنا خير من قثَّ خسُّ : لو لم يوضع الخيار بمعنى القحثَّاء وقال في جوابه
النظير، نعم يحصل التقابل  1016في مراعاة انا خير  من خياركم، بل كان نصًّ خسَّ  الذي قصده، وهو أنَّ 

، : 1017بين معنيين لاشتراك الخيسِّ  اروالخي بين الخسِّ    :ة الذي يقال له بالفارسيَّ والنَّبْتح الـمُعينَّ الخسيسح
 وسى.كُ 

 [الآخر المبحث السابع: مسألة قد يقع كل من المترادفين مكان].7.4.3

                                                           
 

كافور الإخشيدي فيجياءينيح   الْبـييْت من الْكيامحل وقائله أيبوُ الرَّقيـعْميق يرْوى أينه قيالي كياني لي إخْويان أيرْبيـعية ويكنت أنادمهم أييَّام الْأُسْتياذ 1010
م وي  ييـقُولُوني ليك قد اصطبحنا الْييـوْم وذبحنا شياة رسولهم فيح ييـوْم بيارحد ويلييْسيت لي كسْوية تحصنني من الْبرد فيـقيالي إخوانك يقرأون عيلييْك السَّلاي

ا قيالي فيكتبت  نـْهي  قصدُوا الصبوحي بسحرة... فيأتى رسولُهمُُ إليَّ خُصُوصا إحلييْهحم: إخواننياسميحينية فاشته علينا ميا نطبخ ليك مح
يْئا نجد ليك طبخه... قلت اطبخوا لي جُبَّة وقمي                    صاقيالُوا اقترح شي

فيلبحست إححْديى الْخلْع وصرت  ،قيالي فيذهب الرَّسُول بالرقعة فيميا شيعرت حيتىَّ عياد ويميعيهُ أيربع خلع ويأيرْبع صرر فيح كل صرة عشرية دينيانحير
 .454: ،ص.4ج.:  معاهد التنصيص على شواهد التلخيص عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، أبي الفتح العباسي،إحلييْهحم. ينظر: 

،ص.: 1ج.:  علوم البلاغة، هي أن يجمع في الكلام بين أمرين، أو أمور متناسبة، لا بالتضاد. ينظر: أحمد بن مصطفى المراغي  1011
343. 
 .ف: لكل 1012
 .م: إيهام1013
  .-ف  1014
 .م: إيهام 1015
 .الأصل: مراعة 1016
 .ف: معنى ،م: المعنيين 1017
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: عن هذه المسألة بقوله« المحصول»قد ترجم الإمام في  ،ةقد اختُلف في وجوب صحَّ  قوله:
من  يقع كلٌّ ف بقوله:  والمصنِّ  1018من المترادفين مقام الآخر أو لا" ة إقامة كل  هل يجب صحَّ "

ة النِّزاع في صحَّ  لأنَّ  ه ليس بينهما فرق  في الحقيقة؛على أنَّ  «الشرح»ه في فنبَّ  مقام الآخر(،المترادفين 
من المحمول  اة إذا جُعحلت جزءا لكنَّ الصحَّ  1019(،ذلك لو صحَّ  : به في قوله ح الماتنذلك كما صرَّ 

 كما عرفت.  ضروريٌّ  1020الإمكان في الممكن لأنَّ  ة ضرورة؛صارت جهةي القضيَّ 
  

                                                           
 

 .451،ص.: 1ج.:  المحصولالرازي، ينظر:  1018
 .-م ف  1019
 .للممكن الإمكانم ف:  1020
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 ]المبحث الثامن: الحقيقة والمجاز[
 ]المطلب الأول: الحقيقة في اللغة[
 ]المطلب الثاني: المجاز في اللغة[

 ]المطلب الثالث: العلاقة بين الحقيقة والمجاز[
 ]المطلب الرابع: ما يعرف به المجاز[

 ]المطلب الخامس: اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولامجاز[
 

 [والمجاز الحقيقة: الثامن المبحث].9.4.3

لة  على الفحص عن أمور  ،الغرضُ تعريفُ الحقيقة  والمجاز قوله:  متعدِّدة:هذه المسألة مشتمح
 تعريف الحقيقة والمجاز.: الأول

 ز أم لا، بل تفتقر إلى النقل.التجوُّ ة العلاقة هل هي كافية في صحَّ  أنَّ : الثاني
 1022.ترتيبها والمجاز ثمَّ  1021بيان العلامات التي ذكروها في الحقيقة: الثالث
 .االلفظ قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا  أنَّ : الرابع

 لا؟المجازي هل يستلزم الحقيقة أم  أنَّ : الخامس
هذه المسألة تعريف  1023الغرض في : ل قالن الأوَّ ل إيلاءا إلى بياا كان المقصودُ من غير الأوَّ مَّ ـول

اضطر  ؛ر في تعريف المجاز على وجه يصحُّ ا ذكي مَّ ـه لالمقصود الثاني آيحل  إليه فلأنَّ  ا أنَّ ، أمَّ (الحقيقة والمجاز
لا يكفي العلاقة، بل يحتاج إلى  1024ة، فعند قوم هو العلاقة فقط، وعند الآخرينإلى بيان وجه الصحَّ 

ل الرابع إليه ا أوَّ تها، وأمَّ والنظر في صحَّ  ه لبيان تعريفات الخواصِّ لأنَّ  ل الثالث إليه فظاهر؛ا أوَّ النقل، وأمَّ 
ل ا أوَّ ه جنس لهما، لا عيريض مُفيارحق، وأمَّ ا أخذ الاستعمال في تعريفهما احتاج إلى بيان أنَّ مَّ ـه لفلأنَّ 

                                                           
 

 .للحقيقةذكروها م ف:  1021
 .م: تزيينها 1022
 .م ف: من 1023
 .م: آخرين 1024
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 1025ذلك كافٍ، ولا بينَّ أنَّ  لاقة بينه وبين المعنى الحقيقيِّ ه لما اعتبر في تعريف المجاز العالخامس إليه فلأنَّ 
 يحتاج إلى استعمال الحقيقة.

 عليه؟ وأجزاءه لا يطلب بالبرهان، فكيف يستدلُّ  الحدَّ  إنَّ : فإن قيل
في نفس  الحدَّ  إليه أنَّ  ا إذا انضمَّ ر فقط، أمَّ إفادةي التصوُّ  من الحدِّ  1026ذلك إذا كان الغرضُ : قلنا

 .الأمر أو في الاصطلاح كذا، فقد يطلب بالبرهان كما مرَّ 
 [المطلب الأول: الحقيقة في اللغة].1.9.4.3

هو الثابت اللازم، وهو نقيض الباطل، ومنه : الحقُّ لغةا ": قال الآمديُّ  ،الحقيقةُ في اللغة قوله:
اللغة الشيء الثابت أو المثبيت، ولا  الحقيقة في: فإن قيل 1027"،حقيقةُ الشيء أي ذاتهُ الثابتة اللازمة

 دلالة لها على الذات.
المراد بالذات ههنا مجردُ مفهوم اللفظ من غير اعتبار أمر زائد عليه، فحقيقة الُحمْرة وذاتها : قلنا

 لأنَّ  ض لكونه الحقيقة بمعنى المفعول لغةا؛ا لم يتعرَّ ر انفكاكه عنها، وإنمَّ مجرد مفهومها الذي لا يتصوَّ 
اشتقاقها من حيقُق  1028ا إذا أطلقت على ما أثبته غيره يكونتحقيق فيه ما قيل في الأساس من أنهَّ ال

ه من شيدُد في الفقراء من فيـقُر، وفي الشَّديد أنَّ " 1029:بضم العين لمطاوعةٍ حقَّقته، كما قال سيبويه
 1030".بالضمِّ 

لة للاستعمال قوله: نياستعمل في المعنى : كما يقال  1031،وليس في ص  أي ليس  1032،الفلاَّ

ڭ ڭ ): ة كما في قوله تعالىاستعمل في المعنى، بل للسببيَّ : ة كما في قولهمههنا للظرفيَّ  (في 

                                                           
 

 .ف: فلا 1025
 .م: العرض 1026
 بتصرف يسير.41،ص.: 1ج.:  الإحكام في أصول الأحكام. ينظر: م ف: اللازمة له 1027
 .م: ويكون 1028
بن كعب، وقيل آل الربيع بن زياد الحارثي؛ كان أعلم المتقدمين أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب سيبويه، مولى بني الحارث  1029

 الكسائي، فناظر بغداد، إلى ورحل مثله، بعده ولا قبله يصنع لم النحو، في« سيبويه كتاب» المسمى كتابه وصنف و،والمتأخرين بالنح

/  هـ 190ت - 129  التفاح رائحة بالفارسية" سيبويه"و حبسة، لسانه في وكانت بشيراز، وقبره وفاته: وقيل بها، فتوفي الأهواز إلى وعاد
 .91،ص.: 5ج.:  والأعلام ؛ 213،ص.: 3ج.:  وفيات الأعيانينظر:  م(. 781ت - 715
 .33،ص.: 2ج.:  الكتابسيبويه، ينظر:  1030
 .م ف: الاستعمال 1031
 .الأصل: العلالي 1032
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ٿ ٹ ٹ ظ[ 30]ٿ ٿ ٿ)وقوله تعالى:  [178]البقرة: (ڭ ۇ

 1033.«الكشاف»صاحب  هقال ؛أي من أجْلحه وسببه[ 185:]آل عمران( ٹ ٹ ڤ
 ة لزم ارتكاب خلافح الظاهر من وجهين: للظرفيَّ ه لو كان ا قلنا ذلك لأنَّ وإنمَّ 

 .إطلاق المصدر، وهو الوضْع، وإرادة المفعول، أي الموضوع له: أحدهما
للحقائق الثلاث، ولو كان  اإضمارُ قوله في اصطلاح التخاطب ليكون التعريف جامعا : وثانيهما

 (في  ين إلى أنَّ عضُ الأصوليِّ ة لزم ارتكابه من وجه واحد، وهو مجاز  مشهور  حتى ذهب بللسببيَّ 
ئة إبل، وفي افي النفس المؤمنة م : ة، وحُمل عليه قولهُ عليه الصلاة والسلامشرعيَّ  حقيقة   1034ةالسببيَّ 
ق بالحقيقة عند بعضهم استعمال المجاز المشهور الملحي  ولا يشتبه على أحد أنَّ  1035،(شاة   شاةا  أربعين

 .ليسا كذلكأولى من ارتكاب خلاف الظاهر من وجهين 
: همن أنَّ  1036«المطالع»الفضلاء في شرحه لـ سقط على ما ذكرناه ما اعترض به بعضُ ه يي واعلم أنَّ 

ما لا  لخروج المركبات، وكلُّ  ؛الو أريد بالوضع في تعريف الحقيقة الشخصيَّ لا يكون تعريفها جامعا 
من  وإن أريد به أعمُّ -رات وأسماء الإشارات وأسماء الفاعلين وغيرها كالمضمَّ   يكون له إلا وضع نوعيٌّ 

                                                           
 

 .251،ص.: 1ج.:  الكشافينظر:  1033
 .م ف: للسببية 1034
( 12/507 1558أربعين شاة سائمة شاة( برقم هو جزء من حديث طويل رواه ابن حبان دون صفة الإيمان وبزيادة صفة سائمة  1035
الصغرى  وفي ،(1/373 7048الكبرى السنن ورواه النسائي في أبيه، عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن الزهري برواية
( وفي السنن 3/434 3017(، والبيهقي في السنن الصغير برقم1/554 1227برقم، والحاكم في المستدرك (9/57  2953برقم

 أبي بن الله ( برواية عبد4/928 1( وكلهم رووها باللفظ نفسه والرواية نفسها، ومالك في الموطأبرقم2/128 7455الكبرى له برقم 
 أبيه. عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر

 بعثه حين حزم بن عمرو جزءاا من كتاب سيدنا -إبل( مع وصف الإيمان للنفسئة المؤمنة م في النفس ا-منه الأول الشطرووجدت  
عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأثرانه عن  عن ( برواية أويس1/11 431رواه الإمام المروزي برقماليمن  إلى

 .عمرو بن حزم ( عن الزهري عن أبي بكر بن1/310 51برقموالطبراني في الأحاديث الطوال ، أبيهما عن جدهما
من كتاب عمر رضي الله  جزء من حديث رواه الإمام مالك في الموطأ دون صفة سائمة فهو  وفي أربعين شاةا شاة (منه أما الشطر الثانيو 

واية قزعة وأحمد في مسنده من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بر عبدالباقي،  ( ت:458،ص.: 1 عنه
 عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن الزهري ( من رواية4/1008 1111(، والدارمي في سننه برقم17/209 11307برقم
عمر،  ابن عن نافع عن (1/579 1907( عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، وبرقم1/577 1905جده، وابن ماجه برقم  عن أبيه

أبيه، وقد حكم عليه الشيخ الأرناؤوط بأنه حديث صحيح،  عن سالم عن الزهري رواية من (4/89  1519برقم  وأبو داود في سننه
 أبيه أيضاا. عن سالم عن الزهري رواية من (3/9 141والترمذي برقم

 . وبعد البحث الجاد عن الشارح للمطالع الذي أورد ما ذكره المحشي لم أعثر عليه ولا على قوله.شرح المطالعفي م:  1036
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 ا نختار الثاني، ولا يرد المجاز؛المجاز موضوع بالنوع لأنَّ  لأنَّ  ؛الا يكون تعريفها مانعا  -والشخصيِّ  النوعيِّ 
ضعٍ و  1038لٍ له، بل لسببأوَّ  ملاحظة وضعٍ  1037ليس لسبب استعمال اللفظ في المعنى المجازيِّ  لأنَّ 

استعمال اللفظ فيه بملاحظة  ، فإنَّ ، خالاف المعنى الحقيقيِّ ثانٍ ملحوظٍ فيه وضع  سابق  للمعنى الحقيقيِّ 
 وبالذات. لاا الوضع له أوَّ 
 [اللغة في المجاز: الثاني المطلب].4.9.4.3

وكان : قال معترضاا ثمَّ أي البحث الثاني في المجاز، : ره بعضُهم بقولهفسَّ  ؛الثاني في المجاز قوله:
، وهي مصرَّح  بها في النسخة التي قرأتُها على الشارح، وكتبتها عن النسخة «في»الأنسب التصريح بلفظة 

 متروكةا فيها، واعلم أنَّ « في»النسخة التي وقعت إليه كانت لفظة  1039ه الشريف، وكأنَّ التي خاطِّ 
في  والآمديُّ  1040«المحصول»في  الرازيُّ ح بذلك الإمام ، صرَّ االأعلامي ليست حقيقة ولا مجازا 

 1042.المراد بالوضع وضعُ الشرع أو اللغة أو العرف لأنَّ  1041؛«حكامالإ»
 [والمجاز العلاقة بين الحقيقة: الثالث المطلب].3.9.4.3

ها، ظاهرةي أي يجب أن تكون الصفةُ المشتريكة ظاهرةي الثبوت لمحلِّ  ؛ويجب أن تكون ظاهرة قوله:
ليينتقل الذهنُ عند إطلاقح اللفظ من معناه  غيره كما ذكرنا في اللازم الذي يعرف به؛الانتفاء عن 

على ما هو واجب في المجاز  إلى تلك الصفة، وعند نصبح القيرينة المنافيةح لإرادةح المعنى الحقيقيِّ  الحقيقيِّ 
ا ظاهرةُ الثبوت لما يقوم إنهَّ يفُهم الآخر، أيُّ فردٍ آخير يقوم به الصفةُ مغاير  للموضوع له كالشجاعة، ف

الشجاع، وإذا نصب قرينة  1043به، فإذا أطُلق الأسدُ فُهحم منه الحيوانُ المفترس، وانتقل الذهن إلى
 المراد فيه شجاع  غيُر الأسد. أو في الحمَّام فُهم أنَّ  اراميا : لإرادة الحيوان المفترس مثل كونه 1044منافية

                                                           
 

 .بسببم ف:  1037
 .م ف: بسبب 1038
 .م ف: فكأن 1039
 .323،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  1040
 .33،ص.: 1ج.:  الإحكامينظر:  1041
 .الشرع واللغة والعرفوضع ف:  1042
 .م ف: منه إلى1043 
 .الأصل: معافية 1044
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وبعضهم خمسة وعشرين،  1045عدَّ الإمامُ الرازيُّ أنواعي المجازح اثني عشر، ،وهذا يعم   قوله:
، بعض  منها االمجاورة تشتمل على أربعةي عشري نوعا  أنَّ « الشرح»ف حصرها في خمسة، فبـيينَّ في والمصنِّ 

في  والمجازيَّ  ما كان أحدهما، أي المعنى الحقيقيَّ  علاقة المجاورة يعمُّ  وذلك لأنَّ  دة؛يشتمل على أنواع متعدِّ 
 ة أنواع: ع إلى ستَّ الآخر، وهذا يتنوَّ 
 . اوسجودا  اه، كـ: تسمية الصلاة ركوعًّ إطلاقُ اسمح الجزء على كلِّ : أحدها        
ه، وكـ: تسمية ه اسم لكلِّ إنَّ : عند من يقول اعكسه، كـ: تسمية بعض القرآن قرآنا : ثانيها        

د، كـ: إطلاق الرقبة على الرقبة ويدخل في هذين إطلاق المطلق على المقيَّ لسواد بشرته،  أسود؛ الزِّنجيِّ 
موا الفرائض تعلَّ  : وعكسه، كـ: إطلاق النصف وإرادةح البعض في قوله عليه الصلاة والسلام 1046المؤمنة،

                                                           
 

 .343،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  1045
 هذه مسألة حمل المطلق على المقيد عند الأصوليين وفيها رأيان: 1046

 التناسب حصول يقتضي والمقيد المطلق بين الحكم اتحاد أن يخفى عليك ، فقال الشوكاني: "ولاالمطلق على المقيد هو الأصل إن حمل-1
 .بالحمل" القائلون إليه ذهب ما فالحق البعيد، الاستدلال هذا إلى ذلك مثل في نحتاج ولا الحمل، بجهة بينهما

إن وجد الدليل الذي يدل على ذلك، فالشافعية ومن وافقهم: يرون أن اتحاد الحكم في إن الأصل عدم حمل المطلق على المقيد إلا  -4
المطلق والمقيد موجب للتعارض بينهما، سواء اتحد السبب فيهما أم اختلف، وفي هذه الحالة يجب الحمل، وبهذا اتسعت دائرة الحمل 

جرد اتحاد الحكم، بل لابد من اتحاد السبب أيضا إلى جانب كون عندهم، وأما الحنفية ومن وافقهم فقد رأوا أن التعارض لا يتحقق بم
الإطلاق والتقييد في الحكم، فموجب التعارض عندهم هو اتحاد السبب والحكم معاا، مع كون الإطلاق والتقييد في الحكم، ولا حمل بغير 

ك لعدم موجبه وهو التعارض، وكذلك إذا كان هذا الموجب إلا لضرورة ملجئة للحمل، إما عند اختلاف السبب والحكم فلا حمل، وذل
 الإطلاق والتقييد في السبب.

وفي المسألة تفصيل: نعم حصل خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة إلا أنهم اتفقوا على وجوب حمل المطلق على المقيد في صورة معينة، 
الآتية: اتحاد المطلق والمقيد في الحكم والسبب والإطلاق وحقيقةا يوجد صور اتفاق وصور اختلاف، فمن صور الاختلاف مثلاا الصورة 

لي والتقييد في الحكم، فريق من العلماء اتفقوا على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة الشوكاني والزركشي وعبدالعزيز البخاري والغزا
منفيين، أو أحدهما مثبتا والآخر منفيًّا والعكس، وذهب  والفخر الرازي وابن بدران الدمشقي وغيرهم، سواء كان المطلق والمقيد مثبتين أم

 فريق آخر من العلماء إلى أن هناك فرقاا بين ما إذا كان المطلق والمقيد مثبتين أو منفيين وفرقوا بين صورتين:
ق في الظهار رقبة، ثم قال: أعتحق فإن كانا مثبتين أو في معنى المثبت كالأمر نحو: تجزئ في الكفارة رقبة، ثم قال: تجزئ رقبة مؤمنة وأعتح -أ

نهيين أو نفيين نحو:  لا تعتق  -أي المطلق والمقيد–وإذا كانا  -رقبة مؤمنة، فقد اتفق العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد ب
ح حمل المطلق على المقيد، عند لا ت كفِّر بعتق كافر(  ولا تجزئ رقبة(،  لا تجزئ رقبة كافرة( فالصحي مكاتبا(،  لا تعتق مكاتبا كافرا( أو 

ج.:  إرشاد الفحول، لشوكانيا. ينظر: من يقول بحجية المفهوم أي حجية مفهوم الصفة، وقد ألُفت في هذه المسألة كتب وأبحاث
 المرآة،  خسرو منلا ؛ 411،ص.:  تنقيح الفصولشرح ، لقرافيا ؛ 332،ص.: 1ج.:  التحرير تيسير،  أميربادشاه ؛ 9،ص.: 4

-9،ص.: 5ج.:  البحر المحيط ؛ 442-443،ص.:  لوالسنهاية  لإسنويا ؛ 195،ص.:  ارـشرح المن ،ابن ملك ؛ 191،ص.: 
ج.: للقرافي  نفائس الأصول شرح المحصول ؛ 91،ص.:  المستصفى ؛ 497،ص.: 4ج.:  كشف الأسرار، لبخاريا ؛ ومابعدها
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 وكذا إطلاق الخاصِّ  1048ب المفهوم،سبح دالمطلق جزء المقيَّ  لأنَّ  1047؛(ا نصف العلمموها، فإنهَّ وعلِّ 

ڌ ): وعكسه، وكذا المجاورة بالزيادة والنقصان، وكذا الحقيقة إذا أريد بها العموم، نحو وإرادة العامِّ 

 الماهية جزء  من الأشخاص. لأنَّ  ؛[12:]التكوير(   ڎ ڎ ڈ
 ، كـ: تسمية اليد قدرة.إطلاقُ اسم الحال على المحلِّ : ثالثها

پ پ ): لفلان قدرة طُولى، أي يد، وقوله تعالى: ، يقالاعكسه، كـ: تسمية القدرة يدا : رابعها

 .[10:]الفتح(   پ ڀ
ى لي غي : كـ: تسمية الماء بالقحدْر والوادي في قولهم  1049،إطلاق اسم الظرف على مظروفه: خامسها

 وسيال الوادي. القحدرُ 
يد، وهو البـيغْلُ الذي قُطع ذنبُه: سادسها و[ 31]، عكسه، كـ: تسمية المكان الذي يرُبط فيه البري

واحد، كـ:  ين في محل  ما لا يكون أحدهما في الآخر، بل يكونان حالَّ  اأيضا  وهو معرَّب برُحيْده دُمْ، وييـعُمُّ 

                                                                                                                                                                     
 

آراء  وبحث د. إسماعيل محمد علي عبد الرحمن، الإسلاميوالمطلق والمقيد وأثرهما في الفقه  ؛ بتصرف مختصرا 4114،ص.: 5
 عيد هتيمي. لدكتور رمضان محمدل العلماء في حمل المطلق على المقيد

،ص.: 2 4081مقبوض( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم فإني الناس وعلموا والفرائض القرآن رواه الترمذي بلفظ:  تعلموا 1047
 رضي مسعود ابن عن جابر بن سليمان والنسائيُّ برواية وغيره"، حنبل بن أحمد ضعفه وقد ضطراب...( وقال: "هذا حديث فيه ا213

في ( وقال محققه: "489،ص.: 1  447برقم بلفظ قريب بالرواية نفسها رواه الدارميُّ (، و 87،ص.: 1 1474-1471عنه برقم الله
من حديث الأعرج عن أبي مع زيادة  ن ماجه بلفظهابإسناده ثلاث علل: ضعف عثمان بن الهيثم والانقطاع وجهالة سليمان"، ورواه 

 وقال المستدرك في الحاكم أخرجه قلت الزوائد الباقي: "في عبد فؤاد ويقول محققه: محمد (809،ص.: 4 4718برقم هريرة رضي الله عنه
 لا حبان: ابن وقال حاتم، وأبو والنسائي والبخاري معين ابن ضعفه المذكور عمر بن حفص فإن نظر، قاله وفيما. الإسناد صحيح إنه

 منكر". البخاري قال كما وحديثه الحديث، قليل عدي: ابن وقال بحال، به الاحتجاج يجور
 أبي عن الأعرج ( وبرواية318،ص.: 2 7851برقمعنه  الله رضي مسعود ابن عن جابر بن سليمان برواية ورواه الحاكم في المستدرك

،ص.: 2 7829أمتي( برقم من ينزع ما أول وهو ينسى وإنه العلم نصف فإنه وعلموه الفرائض تعلموا هريرة، أبا عنه  يا الله رضي هريرة
 (.474،ص.: 5 5483(، والطبراني بهذه الرواية في المعجم الأوسط برقم318

 رفعه مسعود بن حديث من الحاكم وصححه والنسائي والترمذي أحمد أخرجه المصنِّف شرط على ليس ثقال ابن حجر في الفتح: "حدي
 ورواته بينهما( يفصل من يجدان فلا الفريضة في الاثنان يختلف حتى سيقبض العلم وإن مقبوض امرؤ فإني الناس وعلموها الفرائض  تعلموا
 أبي طريق من عنه جاء أنه عليه والاختلاف مضطرب إنَّه الترمذي: فقال كثيراا اختلافاا الأعرابي عوف على فيه اختلف أنَّه إلا موثقون
 فإنها الفرائض  تعلموا هريرة أبي حديث من الترمذي عند ولفظه اختلاف، أيضا عنه أسانيدها وفي هريرة أبي طريق من عنه وجاء مسعود
 .5،ص.: 14ج.:  الباريفتح أمتي(". ينظر:  من ينزع ما أوَّل وإنَّه العلم، نصف
 .442-441ص.: شرح منهاج الوصول نهاية السولأي مفهوم الصفة. ينظر:  1048
 .ف: المظروف 1049
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ڳ ڳ ڳ ): تسمية الإيمان والعلم بالحياة، والكفر والجهل بالموت في قوله تعالى

الوزير برضا ين متقاربين، كـ: تسمية رضا ، أو يكونان حالَّين في محلَّ [144]الأنعام:(ڱ

على  [14:]التوبة (ٻ پ پ پ پ): السلطان أو عكسه، ويبنى عليه قوله تعالى

ڳ ڳ ڳ ڳ ): ا في قوله تعالىوجه، أو يكونان حاصلين في حيِّزين متقاربين كـ: تسمية الحريم بيتا 

ڻ ڻ ڻ ۀ ): أراد بالبيت الحرم، بدليل قوله تعالى [81:]آل عمران (ڱ ڱ ڱ

المتلازميين في الوجود،   اأيضا  وهو في الحرم، لا في البيت، فهذه ثلاثة، ويعمُّ  [87:]آل عمران( ۀ
، أو : في قولهم ا، كـ: تسمية النبات غيثا اب سواء كان فاعليًّ كإطلاق السبب على المسبَّ  رعيينا الغيْثي

أو بالعكس،   [31:]يوسف( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ): في قوله تعالى تسمية العنب خمرااكـ:   اغائبا 

ۓ ): ، وتسمية الوفاء بالعهد في قوله تعالىاأمطرت السماء نباتا : ا في قولهمالغيث نباتا كتسمية 

، فهذه أربعة ، وإطلاق اسم [14:]التوبة( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ا إطلاق السبب وبالعكس لا يخرجان عنها، فلا حاجة إلى إفرادهما بالذكر، وأمَّ  1050الملزوم على لازمه

ب وبالعكس فداخل  فيما يكون أحدهما في الآخر، وكذا المتلازمين في على المسبَّ  والصوريِّ  القابليِّ 
ئةا، وجزاء الاعتداء اعتداءا، ئة سيِّ ين على الآخر، كـ: تسمية جزاء السيِّ الخيال، كإطلاق اسم أحد الضدَّ 

المجاز يجوز  إذ أكثرُ أنواعح  هذان داخلانح في المجاز للاشتراك في الصورة، ولا بأس؛: ويمكن أن يقال
، وكإطلاق اسم اسليما  1051دحيغح واللَّ  افيه تسميةُ الأعمى بصيرا  اجتماعُها باعتبارات مختلفة، والنصُّ 

يية، وقوله: الشيء على بدله، نحو أي مانه، ويدخل  1052ا،ليلة إكافا  يأكلن كلَّ : فلان  أكلي الدم، أي الدِّ
عدَّ "وقال الفاضل الأصفهاني:  ،هذا مفي خيال المتكلِّ بين المعنيين مقارنةا  لأنَّ  في هذا القسم المشاكلة؛

 1054،"أحد أنواعها المشابهة، وتدخل فيه المشابهة في الشكل وفي الصفة 1053،ف أنواع المجاز أربعةا المصنِّ 

                                                           
 

 .ف: اللازم 1050
لْدُوغُ، فيعحيل  بمحيعْنىي ميفْعُولٍ. ين 1051

ي
غُه... اللَّدحيغُ: الم يّةا تيـلْدي غْتُ الرجلي إحذا أيرْسيلْتي إحليه حي  ل د غ( منظور ظر: لسان العرب لابن يُـقيالُ: أيلْدي

يْئيتحهح هُوي ميا يُجْعي  1052 ( جميْعُ إكيافٍ ويهُوي ميعْرُوف  ويالسَّرجُْ الَّذحي عيليى هي نْهُ أيوكْيفي الححْمياري  الْأُكُفي بْهُ الرُّمَّانيةح ويالوحكيافُ لغة  ويمح لُ عيليى مُقيدَّمحهح شح
 .(ف أك  المغربالخوارزمي، ويآكيفيهُ. ينظر: 

 .ام ف والأصل: أربعا  1053
 بتصرف.191،ص.: 1ج.:  بيان المختصرينظر:  1054
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صال على ما أشار العلائقح إلى أمر واحد، وهو الاتِّ  ف، ويمكن ردُّ وهو خلاف ما يقتضيه كلامُ المصنِّ 
 1055العلاقة هي اتصال  ما للمعنى المستعميل فيه بالمعنى الموضوع، وإدراج من أنَّ  «الشرح»إليه في 

الصفة أعمُّ من الشكل وغيرحه من الصفة المحسوسة  لأنَّ  المشابهة في الشكل في المشابهة في الصفة؛
ه نوع  آخر نَّ الشكل من بين الصفات مختصٌّ بزيادة ظهور، فكأ برأسه لأنَّ  اه أفرده قسما والمعقولة، إلا أنَّ 

 برأسه.
 : على أنَّ  ظاهرُ كلام الشرح يدلُّ  ،هو الاستغناءُ  1056اللازم والجوابُ أنَّ  قوله:

لاع على النظري للوياضع ولو سُلِّم فللاطِّ  ف: "وأجيب بأنَّ المصنِّ  1057من قول: لالجواب الأوَّ 
زه، أي في هو عدم افتقار المتجوِّز في تجوُّ : الححكْمة" منع  لبطلان اللازم أي اللازم فيما ذكرتم من الدليل

ا هو بالنسبة إليه، لا إنمَّ  النزاع في اشتراط كون المجاز منقولاا  لأنَّ  استعماله المجاز، إلى النظر في العلاقة؛
ا اتفقوا على ة إنمَّ أهلي العربيَّ  لأنَّ  إلى النظر في العلاقة؛ 1058إلى الواضع، والباطل هو عدم افتقار الواضع

 قار الواضع إليه، لا عدم افتقار المتجوِّز في تجوزه، فاللازم غير الباطل، والباطل غير اللازم.افت
لا بقييد  از مطلقا لافتقار المتجوِّ  (مناهسلَّ  منع  لبطلانه بوجه آخر، وضمير  اأيضا : والجواب الثاني

ا يلزم من هذا ، وإنمَّ ازه، بل مطلقا تجوُّ م اتفقوا على افتقار المتجوِّز، لكن لا في منا أنهَّ زه، أي سلَّ في تجوُّ 
افتقار  لأنَّ  زه؛، لا بطلان عدمُ افتقاره إليه لتجوُّ ابطلان عدم افتقار المتجوِّز إلى النظرح في العلاقةح مُطلقا 

لا يستلزم  وبطلان نقيض الأعمِّ من افتقاره إليه مطلقاا،  زه إلى النظر في العلاقة أخصُّ ز في تجوُّ المتجوُّ 
إليه لاطلاعه  1062ز، فيجوز أن يفتقر التجوُّ أعمَّ  1061نقيضه 1060لكون 1059؛الأخصِّ بطلان نقيض 

مةعلى الحكمة الباعثةح على تيـرْك الحقيقة إلى المجاز لا لتجوُّ  ل لمنع الملازمة، الأوَّ : زه، وقال الشارح العلاَّ
.  والثاني لمنع بطلان اللازم، وفيه تكلُّف 

                                                           
 

 .ف: فإدراج 1055
 .الأصل: اللازم 1056
 .ف: قوله 1057
 .م ف + الواضع في وضعه 1058
 .بطلان الأعم لا يستلزموبطلان الأخص مطلقا  :ف 1059
 .: فبكونم ف 1060
 .م: نقيضه له1061 
 .م ف: المتجوز 1062
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أي الأبُ سبب  للابن، والابنُ مسبَّب  له، فينبغي أن يجوز إطلاقُ  ؛ةبيَّ المسبَّ ة و للسببيَّ  قوله:
ة  بيَّ ة والمسبَّ لما ثبت بينهما علاقةُ السببيَّ  لولا اشتراكُ النقلح في آحادح المجاز ،لفظح كل  منهما على الآخر

وقال الفاضل ، وهما نوعان من المجاورة كما عرفت، «المنتهى»ظ[ لفظه في 31كما يشهد به ]
وأنت تعرف  1063،"إليه العلاقة في تسمية الأب بالابن الكونُ عليه، وفي عكسه الأولُ " :الأصفهاني

له  بنوتيه لعيمرو ثابتة   ، فإنَّ العمرو ليس مجازا  الكونه ابنا  ؛مثلاا  زيدٍ  1065إطلاق الابن على أبح  1064أنَّ 
 عنه. 1066لا تنفكُّ  حقيقة

 1067ةي موضوعة  للمعاني الـمُعْتيوحرةالحركاتح الإعرابيَّ  على أنَّ  هذا يدلُّ  ،كما في رفع الفاعل قوله:
لدلالتها  اعُلم بالاستقراء، وعلى هذا يكون كلمةا وحروفا  ابل نوعيًّ  اشخصيًّ  اعلى الاسم، لكن لا وصفا 

 على معنىا في غيرها.
 [عرف به المجازالمطلب الرابع: ما يُ ].2.9.4.3

ه أو بخَاصَّت ه قوله: إذا كان -معرفةُ المجاز : لا يقال 1068،بأن يُصر ح أهلُ اللغة  باسمه أو بحَد 
فكيف يكون  1069،يكون معرفته مكتسبةا من الحدِّ والرَّسم -تهه أو خااصَّ بتصريح أهل اللغة بحدِّ 

على ما -ا كان النظرمَّ ـالمراد بالحاصل بالضرورة ما يكون حصوله بغير النظر، ول: ا نقوللأنَّ  بالضرورة؟؛
 : من انتقالين لم يكن بدٌُّ للنَّظريِّ  النفسح في المعقولاتح لطلبح علمٍ أو ظن   انتقالي  -عرفت

النفس من المطلوب  1070بأن تنتقل لتحصيل صورته؛: ة النظر، وثانيهمالتحصيل مادَّ : أحدهما
ما لا  ئات العارضة لها إليه، وكلُّ الهي 1072منها على 1071رجعي في الصور المخزونةح عندها إلى مبادئه، ثمَّ 

                                                           
 

 .197،ص.: 1ج.:  بيان المختصرينظر:  1063
 .-ف  1064
 .م: أبي1065 
 .ينفك ف: لا 1066
ناا واعْتـيويرُوه ضي  1067 نـيهُمْ... وييُـقيالُ: تيعاويري القومُ فُلاي ا بيـيـْ ا أيمْسيكي واعْتـيويروا الشيءي وتيعوَّرُوه وتيعاويرُوه: تداويلوُه فحيمي رْباا إحذا تيـعياوينوُا عيلييْهح فيكُلَّمي

د  ضربي واحد ، والتعاوُر ارح حيتىَّ عيفَّتْه أيي تيواظيبت عيلييْهح؛ عامٌّ فيح كُلِّ شييْءٍ. وتيعاويرت الرياحُ ريسْمي  وياحح قيالي الأيزهري:  قيالي ذيلحكي اللَّيْثُ؛ الدَّ
الاا ومرَّة قيـ  نوباا ويميرَّةا شمي ارح أيي تيداويليتْه، فمرَّةا تيـهُبُّ جي ا غيليط ، ويميعْنىي تعاويرت الرياحُ ريسْمي الدَّ  به آخره اختلف ما: الإعراب ،بُولاا ويميرَّةا ديبوُرااويهيذي

 .11،ص.: 1ج.:  الكافية في النحو، ابن الحاجبع و ر(،  منظور لسان العرب لابن  :ينظرعليه  المعتورة المعاني على ليدلّ 
ة مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولاا عرضياا: سواء وجد في جميع أفراده، كالكاتب بالقوة، بالنسبة إلى الإنسان، يَّ ة: كلِّ الخاصَّ  1068

 .85،ص.: 1ج.:  التعريفاتو في بعض أفراده، كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه. ينظر: أ
 .الرسم م ف: أو 1069
 .الأصل ف: ينتقل 1070
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يكون حصوله بالانتقالين يكون حصولهُ بالضرورة سواءا كان حصوله بتوجه العقل فقط، أو بتوسُّط ما 
القضايا قياساتُها معها، أو قوة  ظاهرة  من السمع وغيره، كـ: : لا يغيب عن الذهن عند حصوله، كما في

ات، أو بالحدس، فالعلم بكون ات والوهميَّ و باطنة كـ: الوجدانيَّ ، أوالتجريبياتالمتواترات والمحسوسات 
ه أو خاصَّتحه كـ: العلم بكون الشمس مضيئةا عند الإحساس عند تصريح أهلح اللُّغة بحدِّ  االلفظ مجازا 

وبكون مكةي موجودةا عند إخبار أهلح التواتر أو الآحادح مع القرائن عند وجودها، وكيف  1073،بضوئها
بانح للتصوُّ  1074ذلك؟ فالحدُّ م يتُوهَّ  حكم  تصديقيٌّ لا يكُتسب  ار، وكونُ اللفظ مجازا والخاصَّةُ كاسح

 منهما.
بشيء  ا، ليس يجب أن يكون اكتسابا بالخواصِّ  ااكتسابُ العلمح يكون اللفظُ مجازا  ،وبالنَّظر قوله:

 1075اطِّرادُها، لا انعكاسُها، قالالحدَّ يجب أن يطَّردي ويينعكس، والخاصَّة يجب  لأنَّ  من الحدود الثلاثة؛
أن يكون في جميع آحاد المحدود،  لا بدَّ  الحدَّ  ة أنَّ والخاصَّ  الفرق بين الحدِّ ": «لشرح المفصَّ »ف في المصنِّ 

 1076."ةة هي التي لا يكون إلا في بعض آحاده خاصَّ والخاصَّ 
، لا ما بيانهُ أنَّ اللفظي له مفهوم  وُضع بإزائه، وهو مدلوله المطابقيُّ  ،ةُ النَّفيمنها صحَّ  قوله:

ات، فمتى ، وما صدق عليه المفهومُ من الجزئيَّ الالتزاميِّ  أو قيصدي دلالةُ اللفظ عليه من المدلول التضمُّنيِّ 
، ارأيتُ حمارا : كما إذا قلت  1077؛ا ييصدق عليها قصد دلالة اللفظ عليه، لا عمَّ سلْب مفهومحه عمَّ  صحَّ 

 ا.، كان مجازا ابليدا  اوأردتُ به إنسانا 
 ، كان حقيقة، وهذا يشعر بأنَّ ابه زيدا  ، وأردتَّ ارأيتُ إنسانا : كما إذا قلت  ومتى لم ييصحَّ 

 .االمتواطئ حقيقة  في أفراده مطلقا 

                                                                                                                                                                     
 

 .رجعت: م 1071
 .م ف: إلى 1072
 الأصل: بصورها. 1073
 .م ف: والحدُّ  1074
 .ف: وقال 1075
 .224،ص.: 1ج.:  شرح المفصلينظر:  1076
 .يصدق عليهعما م ف:  1077
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ة في نفس لا تقتضي صدقي الكلام، خالاف الصحَّ  ةُ الإطلاقح اللُّغويِّ إذ صحَّ  ،ته لغةا لصحَّ  قوله:
زيد ليس بإنسان، ويمتنع ذلك : وأن يقال 1078،ه لا يمتنع لغةا سلبُ الإنسان عن زيدٍ البليدالأمر، فإنَّ 

 في نفس الأمر.
أي لو أرُيد سلبُ  ؛لا يمكن سلبُه امعناه مجازا  لأنَّ  هو معناه حقيقةا؛ 1079سلب ما قوله:

 سلبُ المعنى المجازيِّ  لبطل عكس المجاز، إذ لا يصحُّ  اأو مجازيًّ  اسواء كان حقيقيًّ  اأو مطلقا  امعناه مجازا 
مار عن البليد، ولو أريد سيلبُ بعضح معانيه الحقيقيَّ   ة لويريد المشتركُ على عكس الحقيقة.للحح

زمان العلم بكون ا هي في ةح السلب إنمَّ معرفةي صحَّ   لزومي الدَّور بأنَّ بينَّ  ،لا يعُرف افإذا  قوله:
ة، أي من المعاني التي لو أطُلق اللفظُ عليها لكان حقيقةا من المعاني الحقيقيَّ  اليس شيئا  1080المسلوب عنه

في المعنى المستعميل فيه، لا  اق في زمان العلم بكونح اللَّفظح مجازا ا ييتحقَّ فيها، لا قبْله، والعلمُ بذلك إنمَّ 
فيما  اق في زمانح العلم بكون اللفظ مجازا ا تتحقَّ ة السلب إنمَّ صحَّ  معرفةي  قيـبْله، ويلزم من هذا أنَّ 

مةا على ة السلب لكان معرفتُها متقدِّ بصحَّ  امجازا  1082فيه، لا قبله، فلو أثبت كونُ اللفظ 1081استعمل
على ما ة السلب ضرورةي تقدُّمح السَّبب على المسبَّب، والعلمُ بذلك مقارحن  لمعرفةح صحَّ  االعحلمح بكونه مجازا 

م  على ذلك الشيء، فييلزم تقدُّ بيَّنا في المقدِّ   1083ةمُ صحَّ مة الثانية، والمتقدِّم على مقارن الشيء متقدِّ
 و[ نفسها، ولا نعني بالدَّور إلا هذا.34السَّلب على ]

وز أن يكون مرادُ القائل ؛فما ذكرتَ حق   وأيضاا قوله: للفظ  والمجازيَّ  المعنى الحقيقيَّ  إنَّ : يعني يجي
فيه  ااستعماليه في الـميورحد بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، فعلامةُ كونه مجازا  إذا كانا معلومين، ولم يدُْري أنَّ 

 1085ومجاز   1084،الحماري حقيقة  في الحيوان الناهق ةُ السلب، ولا يلزم الدَّورُ حينئذٍ كما إذا عرفنا أنَّ صحَّ 
، أنَّ جاء : في البليد، وشكيكْنا فيما إذا قيل ه أريد به الحيوانُ الناهق أو البليدُ، فإذا ظهري لنا بالقرائن حمار 

                                                           
 

  .-م ف:  1078
 .سلب كلماقوله م ف:  1079
 .-م ف: 1080 
 .ف: يستعمل 1081
 .اف: اللفظ السلب مجازا  1082
 .م ف: معرفة صحة 1083
و ث  الصحاح . ينظر:  المقصود بالناهق هذا المعنى، بل الذي ينهق( الناهحقُ من الحمار حيث يخرج النُهاقُ من حيلقه، ومن الخيل 1084
 ق(. 
 .م ف: مجاز1085 
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ه لا منافاة بين  ة السلب، واعلم أنَّ لصحَّ  ه يريد به المعنى المجازيَّ؛ه إنسان  عريفنا أنَّ المحسُوسة أو غيرها أنَّ 
 كون الشيء قرينةا للمجاز وعلامةا له يعرف بها.

المعنى المستعمل فيه لولا  مديُّ علامةي المجاز عدمي تبادرجعلي الآ ،لا يتَبادر غيرُه 1086بأن قوله:
 القرينة، وعلامةا الحقيقة تبادُره لولا القرينة، ثم أيورد المشتركي بالنسبة إلى معناه الحقيقي على طيرْد المجاز؛

ه ييرد ليه، ولا يخفى أنَّ ه ييصدق عليه علامةُ المجاز، وهو عدمُ تبادرحه لولا القرينةُ بدون صحدق المجاز علأنَّ 
بأن المشترك عند من قال بعمومه حقيقة  في كل واحدٍ من معانيه، : وأجابا، على عكس الحقيقة أيضا 

ويتبادر كلُّها لولا القرينة، وعند من قال بعدمح عُمومه هو حقيقة  في أحدح ميدلولالتحه لا على التعيين، وهو 
ليس حقيقةا فيه، وعلى  -وهو الواحد المعينَّ -يتبادر إلى الفهم  متبادر إلى الفهم عند إطلاقه، والذي لم

علامةُ المجاز، وهو عدم تبادره لولا القرينة،  التَّقديرين لا يصدق على المشترك بالنسبة إلى معناه الحقيقيِّ 
ولـمَّا تبينَّ على كلامه آثارُ الضَّعف  1088لولا القرينة، 1087وهو تبادره، بل الصادقُ عليه علامةُ الحقيقة

علامةي  مراده بعكس الحقيقة أنَّ  يضمحلُّ هي به، فأفاد أنَّ  1089ف على وجهحملي الأستاذُ كلامي المصنِّ 
 لأنَّ  ، ولزمه ما لزمه؛الحقيقة عدمُ تبادرح غيرحه لولا القرينة، لا تبادُرهُ لولاها على ما ذهب إليه الآمديُّ 

ردة في بيان العلامات على إطلاق ف مطَّ  قرائنه سلبُ علامة المجاز، وعبارة المصنِّ علامة الحقيقة في
كان  ا كان علامة المجاز عنده تبادري غيره لولا القرينة؛مَّ ـها، ولعكس الحقيقة على سلبها، لا على ضدِّ 

أنَّ مراديه بقوله: إذ لا ضرورةي تدعو إلى حمل كلامحه على خلافح ما اعتقد، و  علامةُ الحقيقة ما ذكرنا؛
 ه لو أرُيد به معناه الحقيقيُّ ، فإنَّ ه يرحد المشتركُ إذا أريد به معناه المجازيُّ، لا الحقيقيُّ "وأورد المشترك" أنَّ 

علامة المجاز عنده ليس  لأنَّ  ه لا يرد على طرد المجاز؛لأنَّ  ؛ه إيرادُه أصلاا على ما أورده الآمديُّ لم يتوجَّ 
، بل تبادرُ غيرحه لولا القرينة، والمشتركُ الذي أريد به معناه لقرينة كما اختاره الآمديُّ عدم تبادره لولا ا

لانتفاء المجازح وعلامتحه كليهما  ولا عكسُه؛ ا، كما لا يتبادر هو أيضا لا يتبادر غيُر معناه الحقيقيِّ  الحقيقيُّ 
،  القرينة، لا تبادرهُ كما اختاره الآمديُّ علامتيها عدم تبادر غيره لولا لأنَّ  حينئذ، ولا على طرد الحقيقة؛

 ، ولاه حقيقة  أنَّ  اه لا يتبادر غيره لولا القرينة، ويصدُق أيضا ويصدق على المشترك حينئذٍ أنَّ 
دْق الطَّرد 1090؛عكسها ه لأنَّ  د على عكس المجاز؛ه يرح ، فإنَّ فيها خالافه إذا أريد به معناه المجازيُّ  1091لصح

                                                           
 

 .ف: إذ 1086
 .وتبادرهالحقيقة ف:  1087
 ومابعدها مختصرا.30،ص.: 1ج.:  الإحكام في أصول الأحكامينظر:  1088
  .الأصل ف: مطموسة 1089
 .عكسهاعلى ولا حقيقة : م ف 1090
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علامةُ المجاز، وهو تبادرُ غيرحه لولا القرينة مع صدْقح المجاز عليه وعلى طرد الحقيقة انتفى عنه حينئذٍ 
 االعلامتان طردا  1092لصدق علامتحها عليه، وهو عدم تبادر غيره لولا القرينة مع انتفائها عنه، فتنتقض

عدمي  لأنَّ  ارد؛ليس بو  د على عكس المجازالعلامةي لا يجب انعكاسها فلا يرح  من أنَّ : ، وما قيلاوعكسا 
علامة الشيء وإن   لأنَّ  لا ينافي وجوب كون هذه العلامة منعكحسةا؛ اوجوبح الانعكاس في العلامة مطلقا 

القائلين بالعلاماتح المذكورة جعلوا هذه  كان الغرض منها أن يستدل بوجودها على وجوده، لكنَّ 
ضوا لعدم انعكاس  ينعكس منها، ولم يتعرَّ حوا بعدم انعكاس ما لمردةا منعكسةا، ولهذا صرَّ العلامةي مطَّ 
المشترك إذا استعمل  بأنَّ : أجُيب 1093ه إنأنَّ  (ه يتبادر غير معينَّ فإن أجيب بأنَّ مراده بقوله:   هذه، وأنَّ 

ه يتبادر غيره لولا القرينة، وهو أحد معانحيه الحقيقية من غير تعيين، فلا يصدق عليه أنَّ  في معناه المجازيِّ 
إذا أريد به  اا يرد نقضا المشترك إنمَّ  ظ[ أنَّ 34لحـما عرفت ] ؛1094ةُ المجازح ولا علامة الحقيقةينتقض علام
هذا الجواب لانتقض علامةُ  ه لو صحَّ أنَّ  ا(لزم أن يكون المعين مجازا مراده بقوله:   ، وأنَّ معناه المجازيُّ 

ه يتبادر غيره، وهو ه يصدق عليه أنَّ لأنَّ  التَّعيين؛ة على المجاز بالمشترك المستعميل في أحد معانحيه الحقيقيَّ 
كما هو قبل   امعنويًّ  اأي مشتركا  ؛اأحدها من غير تعيين لولا القرينة بدون صدق المجاز، وإلا كان متواطئا 

ه مجاز في المعينَّ لم يقُل به أحد من علماء الأصول، من أنَّ  ، وما التزمه الآمديُّ الفظيًّ  اذلك، لا مشتركا 
 ه يرد على عكس الحقيقة أيضاا.، ولا يخفى أنَّ ي  للاشتراك اللفظيِّ ونف

ه يتبادر غير وإن أجيب بأنَّ ه:  ف من قولا كان الجوابُ الذي ذكره المصنِّ مَّ ـل ،وقد يُجاب قوله:
ٍ إلزاميًّ  ه ينة على أنَّ علامةي المجازح تبادرُ غيره عند عدم القر  أنَّ : أشار إلى ما هو التحقيقُ فيه، وبيانه ا(معينَّ

لولا القرينة، والمشتريك المستعميل في معناه  الا تبادرُ غيرحه مطلقا  ،ل فيه موضوع لهمراد ، واللفظ مستعمي 
زحملأنَّ  ه المراد؛ه يتبادر غيرهُ، وهو أحد معنييه عند عدم القرينة على أنَّ المجازيِّ لا يصدق عليه أنَّ   1095ا نجي

ل فيه، واللفظ موضوع له مستعمي  ايخلو عنه لا بكونه مرادا  عند عدم القرينة بكونه لازمي المراد، وهو لا
، وإذا لم يصدق عليه ذلك لم يصدق عليه علامةُ المجاز، بل معنىا  ا، أي مشتركا وإلا كان متواطئاا

ه المراد، فيلزم أن يكون حقيقة لا وهو عدمُ تبادر غيره لولا القرينة على أنَّ  الصادق عليه علامةُ الحقيقة؛
، هذا على رواية "المبادحر" بكسر الدال على الاعتراض، ولا يدفعه الجواب المذكور، فلا يصحُّ  ، فيتمُّ امجازا 

                                                                                                                                                                     
 

 .ع ب د( الصحاح واطرد الشيء: تبع بعضُه بعضاا وجرى، تقول: اطَّريدي الأمرُ، إذا استقام. والأنهار تيطَّرحدُ، أي تجري. ينظر:  1091
 .م ف: فينتقض 1092
 .ف: إذا 1093
 .م: الحقيقة به، وف: له 1094
 .ف: نجزم به 1095
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المشترك المبادحر : والضمير فيه للمشترك، فالتقدير 1096ه اسم الفاعل على ما في نسخ الأصحاب،أنَّ 
أحد" وما أضيف إليه، وأقيم الضمير مقاميه، فانقلب الضميُر المجرورُ " أحد معنييه لا بعينه، فحذف الـ

( لا افلا يلزم كونهُ للمعينَّ مجازا )، وقولهُ: (أسال البحاري فانتحى للعقيقا، فاستتر فيه كما في قولحه:  مرفوعا 
وهو كونه  ما يتفرع عليه؛ ا لم يصحَّ الجوابُ المذكورُ لزحمي بطلانُ مَّ ـه لدخل له في الجواب، بل إشارة  إلى أنَّ 

 .ا مجازا للمعينَّ 
ا إذا رُوي بفتح الدال على ما صححتُه عند قراءتي على الأستاذ وضبطتُه في نسختي، فيكون وأمَّ 

كونُ المشترك في أحد معنييه بعينه   ا يصحُّ لما أيورديه على الجوابح المذكور، أي إنمَّ  ادفعا   قد يجاب(: قوله
ا إذا علامة المجاز هذا، أمَّ  لأنَّ  1097؛ه المراده يتبادر غيرهُ عند عدم القرينة على أنَّ إذا صدق عليه أنَّ  امجازا 

فيتبادر  -ل فيه لكن لا نعلمهالمراد أحدهما بعينه واللفظ مستعمي  لحـما نعلم أنَّ -لم يصدق عليه ذلك 
أي المعنى  1098؛المبادير ه لازم للمراد، وهو لا ينفكُّ عنه، وذلك كافٍ في أنَّ أحدهما لا بعينه على أنَّ 

 .ا مجازا أي المشترك للمعينَّ  ، فلا يلزم كونه؛مجازاا 1099لا يكون -وهو أحد المعنيين بعينه-المسبوق
، لا كون ا مجازا هو لزوم كون اللفظ المشترك في المعنى المعينَّ : المذكور في جواب الجواب: فإن قلت

 وارديين على محيل  واحد. فلا يكون النفيُ والإثباتُ  1100ا، مجازا المعنى المعينَّ 
ا استلزمي لغير المشترك بالنسبة مَّ ـ، ول غير مجاز كونه غير مجازي  المراد بكون المعنى المعينَّ  1101:قلت

كوني المشترك بالنسبة    غيري مجازي  استلزم كون المعنى المعينَّ  ؛اكوني المعنى المعينَّ مجازيًّ   اإلى المعنى المعينَّ مجازا 
؛ تسميةا للميدلول باسم الدَّال، والمسبَّب  إليه غيري مجازٍ، فأطلق المجاز ولو بطريق السَّلْب على المعنى المعيينَّ

فلا يلزم كونه له:  ، وهو قو اته على عدمح كونح المشتريكح بالنسبة إليه مجازا باسم السَّبب، واستدل بعدم مجازيَّ 
فيتوارد النفيُ والإثباتُ على محل  واحد، ويجوز أن يكون الضميُر في المبادير للمشترك على  ا( مجازا للمعينَّ 

بهذه  1102، فعُلم أنَّ النـَّقْض بالمشترك لازب  االتأويل المذكور، أي المشترك المسبوقُ أحدُ معنـييـييْه مُعينا 
                                                           

 

لعله يقصد أصحاب الماتن ابن الحاجب بدليل قوله بعد ذلك: وأمَّا إذا رُوي بفتح الدال على ما صححتُه عند قراءتي على الأستاذ  1096
 .وضبطتُه في نسختي

 .أنه أن المرادعلى الأصل: 1097 
 .ف: المتبادر 1098
حاشية م: لأن تبادر غيره لا على أنه مراد بل على أنه لازم لهم جازاا فلا يكون النفي والإثبات واردين على محل واحد قلت: المراد  1099

 .مجازي مجاز كونه غير لكون المعنى المعين غير
 .مجاز م ف: غير1100 
 .ف: قلنا 1101
 .ز ل ب( العين لزب: اللَّزبُ: الأيزْبة. والأيزْب: الشِّدّة والصّلابة. وليزيبي لزُُوباا، أي: لزق، والطّيُن اللّازبُ منه. ينظر:  1102
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مة؛ وعلامةُ الحقيقة بعدم تبادره كما اختاره  ه إن فُسِّر علامةُ المجاز بتبادر الغير لولا القرينة،لأنَّ  العلاي
 1103على طيرْد الحقيقةح وعكس المجاز، وإن فُسِّر الحقيقة ييرحد المشترك المستعمل في المعنى المجازيِّ  ف؛المصنِّ 

يرحد المشترك المستعمل في أحد  بتبادر معناها لولا القرينة، وعلامةُ المجاز بعدم تبادره كما اختاره الآمديُّ 
 بعينه على طرد المجاز وعكس الحقيقة.معنييه 

و[ مرجعُهما 33] (استعماله و (ييستعملالضميران في  : لا يقُال ،رادهومنها عدم اط   قوله:

ه على لأنَّ  واسأل البحسياطي؛ [94:]يوسف (ڱ ڱ)تمثيله بـ واحد، وهو المجاز، فلا يصحُّ 
 منا أنَّ سلَّ : ا نقوللأنَّ  عيني المجاز في الآخر؛واسأل البساطي لا يكون المجازُ في أحدهما : تقدير جواز

أن لا يكون المجازُ في أحدهما عيني المجازح في الآخير، كما  ة، فلا ييضُرُّ مرجعيهما واحد، لكنَّ وحدتيه نوعيَّ 
من  1104ا أن يكونا أن تكون من الحركة، وإمَّ ا أن تكون من النار، وإمَّ حرارةُ المسيخَّن إمَّ : يقال

 اه مُثِّل بذلك تنبيها لو مُثِّل في ذلك بالنَّخلة للإنسان الطويل وفي غيره لكان أظهر، لكنَّ الكواكب، و 
 العلاقةي المعتبرة في المجاز نوعُها. على أنَّ 

ه ليس نقيضُ هذه بأنَّ  ف:  ولا عكس(فيسَّر قولي المصنِّ  ،أي ليس الاط رادُ دليلَ الحقيقة قوله:
 العكسي لعلامة المجاز أرادي به أنَّ  ه حيث أثبتي ولأنَّ  ؛«المنتهى»ليوافق ما في  علامةي الحقيقة؛ 1105العلامة

ليتوافق الإيجابُ والسَّلب،  على ذلك؛ ه ههنا:  لا عكس(نقيضيها علامةُ الحقيقة، فينبغي أن يُحمل قولُ 
صيدقي بعضُ  مطَّرد حقيقة   ه إذا لم يصدق كلُّ لأنَّ  ويلزم من هذا أنْ لا تكون علامة المجاز منعكسة؛

، فينبغي عدمُ الاطرادح مع ثبوتح المجازح كما في فإن جاع، وإلى هذا أشار بقوله:  الأسدُ للشُّ : المطَّرد مجاز 
 ة.رادي ليس دليلي الحقيقة بإلغاء السببيَّ الاطِّ : عه على أنَّ وفرَّ  1106(رد، كالأسد للشجاعالمجاز قد يطَّ 
يجب أن تكون مطَّردة وإن لم يجب انعكاسها، وهذه  1107العلامة أنَّ : تقريره ،الاعتراض قوله:

 رادلصدق عدمح الاطِّ  ردة؛العلامة ليست مطَّ 
حيث يطُلقان على الإنسان لجوده وزيادةح عحلمه، ولا يطُلقانح على الله  الشيخ والفاضل؛: راد في

ما حقيقتانح فيمن له الجودُ وزيادةُ العلم، وكذا في ا تعالى بحدون المجاز؛ ا تُطْليق على فإنهَّ  لقارورة؛لأنهَّ

                                                           
 

 .م ف: علامة الحقيقة 1103
 .م ف: تكون 1104
 .ف: العلاقة 1105
 .م: للشجاعة 1106
 .م: العلاقة 1107
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 مع استقراره فيهما بدون صدق المجاز؛ 1108لاستقرار المائعح فيها، ولا تُطلق على الدَّنِّ والكُوزح  الزُّجاجةح؛
 فيه الشيءُ. ا حقيقة فيما ييستقرُّ لأنهَّ 

د النقضُ بالحقائق ، فلا ييرح اعلامةي المجاز عدمُ الاطِّراد مع قيدح عدمح المانع لا مطلقا  بأنَّ : فإن أجيبي 
 المذكورة: 
ة، ولم يرد النَّقلُ من الشارع أسماء الله تعالى توقيفيَّ  لأنَّ  ا بالأوَّليين فلوجود المانع الشرعي فيهما؛أمَّ 

.، ردَّه المصنِّ ا بالأخيرة فللمانع اللُّغويِّ بإطلاقها عليه تعالى مع جوازه لغةا، وأمَّ   فُ لاستلزامه الدَّوري
ف على العلم بعدم الويضعح ييتوقَّ  راد لا لمانعٍ؛العلمي بعدم الاطِّ  أنَّ : «الشرح»ما في وبيانه على 

 المعرفةُ بهذا الطريق؛ 1109للمعنى المستعمل فيه وبالعكس، فلا تحصل
مةُ الأولىأمَّ - إمَّا عدمُ : له من سبب، وسببُه لا بدَّ  اراد لكونه ممكنا فلأنَّ عدم الاطِّ : ا المقدِّ

هو وجود مقتضيه مع : رادالاطِّ  ةعدمُ الوجود، وعلَّ : ة العدملأنَّ علَّ  راد، أو وجودُ مانعٍ منه؛مقتضى الاطِّ 
رادح ليس لمانعٍ تيعينَّ أن ا فرضنا أنَّ عدمي الاطِّ مَّ ـأحدح الأمريين، ول 1110عدم المانع منه، فعدمُها يكون بعدم

قوعُه مع انتفاء أحدهما عُلحم أنَّ وقوعه يكون سببُه عدمي المقتضى، وكلُّ ما يكون له سببان وعُلحم و 
ف على العلمح راد لا لمانع يتوقَّ ف على العلم بذلك السبب، فالعلمُ بعدم الاطِّ وهو يتوقَّ  بالسبب الآخر؛

ة إرادةح مقتضى صحَّ  لأنَّ  بعدمح المقتضى للاطِّراد، وعدمُ مقتضيه هو عدمُ الويضعح للمعنى المستعمل فيه؛
 راد المجاز لا لمانعٍ عُلم أنَّ ا فرضنا عدمي اطِّ مَّ ـالوضعُ له، أو العلاقةُ المصحِّحةُ للاستعمال فيه، ولا المعنى إمَّ 

لوجود المقتضى فيه، وهو العلاقةُ مع عدم المانع،  ؛االعلاقةي ليست مقتضية، وإلا لزمي كونُ المجاز مطردا 
راد ف العلمُ بعدم الاطِّ د هو عدمُ الوضع، فيتوقَّ رافتيعينَّ أن يكون هو الوضع، فيكون المقتضى لعدم الاطِّ 

 لا لمانع على العلم بعدم الوضع.
مةُ الثانيةوأمَّ - ف العلمُ بعدم الويضعح على فلأنَّه جعلي هذا علامةا يعُرف بها المجازُ فييتوقَّ : ا المقدِّ

 عدم الاطِّرادح لا لمانع فييدُور، هذا أحسنُ ما قيل في بيانه.

                                                           
 

، ويهُوي مُشْتيقٌّ   1108 ، ويالجيْمْعُ أيكْواز  وكحيزان  كوز: كازي الشيءي كيوْزاا: جمييعيهُ، وكُزْتهُ أيكُوزهُ كيوْزاا: جمييعْتُهُ. والكُوزُ: محني الأيواني، ميعْرُوف   محنْ ذيلحكي
يبـيوييْهح محثْلي عُودٍ وعحيدانٍ وأيعْوادٍ وعحويديةٍ، ويقيالي أي  وكحويزية ؛ يٌّ؛حيكياهيا سح نحيفيةي: الكُوزُ فيارحسح ا قول لا يُـعيرَّج عيلييْهح، بيلح  بو حي هْ: ويهيذي يدي قيالي ابْنُ سح

يح . ينظر: ابن  ٌّ صيحح  .ك و ز(  لسان العربمنظور، الكُوزُ عيريبيح
 .م ف: يحصل 1109
 .م: لكون 1110
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تلجنَّ   ا يعُلم بحسببه؛ذا السَّببح إنمَّ  من أنَّ : ه مبنيٌّ على ما قاله الحكماءفي ذحهنك أنَّ  1111ولا يخي
العلمي بهذا  ا كلام الشارح فلأنَّه ليس في كلامه إلا أنَّ ه ييبرأ كلامُ الشارحح والحكماءُ عنه بيراءا، وأمَّ فإنَّ 

ع كما عرفتي في تيوجيهه، وهو غيُر مستلزحم  للعلم بعدم الوض -راد لا لمانعوهو عدم الاطِّ -الممكن 
للعلمح بحسببه، وكيف ييبني كلاميه على هذا وقد صرَّح في  امُستلزحما  الكون العلم بالممكن مُطلقا  مستلزحمٍ؛

ظ[ في سببحه، وأمَّا  33ة بأنَّا نجيحزحمُ بوجود الـمُمكن مع الشكِّ ]بحث الوُجودح محنْ كُتبحه الكلاميَّة والُحكميَّ 
م قالواكلامُ الحُ    1112ا هو بالعلمالعلمُ التَّامُّ بما له السببُ إنمَّ : كماءح فلأنهَّ

ينا في الا العلمُ به مطلقا  1113،بسببه  1114.«الشِّفاء»، صرَّح بذلك ابنُ سح
مةح الُأولى العلمُ بعدم الاطِّ : فإن قيل فيه على العلمح بعدم مقتضى راد لا لمانع سيلَّمنا توقّـُ على المقدِّ

ة المقتضى ممنوع ، كيف ونحن نعلمُ حدوثي شيءٍ بسببه، ولا ه على العلم خاصوصيَّ فلكنَّ توقُّ راد، الاطِّ 
 خاصوصه؟ 1115نعلمه

المانع ما لو اجتمع  لأنَّ  العلمُ بانتفاءح المانعح محني الاطِّرادح ييقتضي العلمي خاصوصيةح المقتضى؛: قلنا
المفسدةي المرجوحةي لا  ءح باختلاف المقتضى، فإنَّ ةُ الشَّيمقتضاه، وقد تختلف مانعيَّ  1116مع المقتضى مُنع

حة أو المسياوية، فما لم يعُلم المقتضى تمنع ترتُّ  ب الحكم على المصلحة الراجحة، خالاف المفسيدةح الرَّاجح
راد العلمُ بعدم الاطِّ : مةح الُأولى بأن يقُالبعينه لم يعُلم انتفاءُ المانع، ويعُلم من هذا إمكانُ اختصارح المقدِّ 

 فح على العلم بعدمح المقتضى إلى آخره.ف على العحلم بعدمح المانع المتوقِّ لا لمانع ييتوقَّ 
فُ توقُّ  1117راد لا لمانع علامةُ المجازمة الثانية غايةُ ما ييلزم من كون عدم الاطِّ على المقدِّ : فإن قيل

فُ الأعمِّ الأخصِّ على شيء توقُّ  فح من عدم الوضع، ولا ييلزمُ من توقُّ  تحققاا المجاز عليه، وهو أخصُّ 
 عليه.

 1118لا ما به، ز عن الحقيقة، وهو عدم الوضعالمقصود من ذحكْر العلاماتح معرفةُ ما به يتميَّ : قلنا
 فُه عليه باعتبارح عدمح الوضع.راد كان توقّـُ ف العلم بالمجاز على العلم بعدم الاطِّ حصل المجاز، فلو توقَّ 

                                                           
 

خْتحلاي  1111 ، وأيصل الاح : الحركة والاضطراب. ينظر: لسان العرب لابن أيي لاي يتحرَّك فحيهح شيء  محني الرِّيبيةح ويالشَّكِّ  .خ ل ج( منظور جح
 .م ف: العلم 1112
 .ف: لسببه 1113
 .9،ص.: 1ج.:  الشفاءينظر:  1114
 .م: نعلم 1115
 .م: منعه 1116
 .م ف: للمجاز 1117
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ا للدَّورح أجابي عنه بما لا يرد عليه شيء، كان الجواب المذكور مستلزحما ا  لـمَّ  1119وقد يُجاب قوله:
راد في لفظٍ داري بين كونه ق عدم الاطِّ ما تحقَّ ه كلَّ أنَّ  1120:راد علامة  للمجازالمراد بكون عدم الاطِّ  وهو أنَّ 

، عُلم أنَّ للمقيَّ  اردا د، وكان مطَّ للمطلق وللمقيَّ  راده فيه، اطِّ  1121لعدم ق؛ه مجاز  في المطلد دوني المطلقح
ازات  فيما لا مُطَّ لأنهَّ  رديه، ولا يرد النقوضُ المذكورةُ؛مطَّ  1122وحينئذ يكون ريدي ا مجي

ا السَّخيُّ فيه، أمَّ  1123
وبين أن يكون إطلاقه عليه للجود المقيَّد،  اللجُودح مطلقا  ا دار بين أن يكون إطلاقه على المحلِّ مَّ ـه لفلأنَّ 

لعدم إطلاقه على الله -د غيري مُطَّرحدٍ في المطلق؛في المقيَّ  اردا وجدناه مطَّ  شأنه البُخل، ثمَّ ن وهو أن يكون ممَّ 
 -أي الفاضلُ والقارورةُ - 1124ا الآخيرانوهو المطلق، وأمَّ  ه مجاز  فيما لم ييطَّرحد فيه؛علمنا أنَّ  -تعالى

وبين أن يكون  الزيادةح العحلم مطلقا داري بين أن يكون إطلاقهُ على المحلِّ  (الفاضلي   فإنَّ  1125،فلحمثله
لعدم إطلاقه على الله  ردٍ في المطلق؛د غيري مطَّ في المقيَّ  اوجدناه مطَّرحدا  ن شأنه الجهل، ثمَّ ممَّ  1126زيادتهُ

دارت بين أن يكون إطلاقها  1128والقارورة، رد فيه أي المطلقه مجاز  فيما لم يطَّ أنَّ  1127تعالى، علمنا
ردة وجدناها مطَّ  فيه الشيء، ثمَّ  يستقرُّ  افيها الشيءُ وبين أن يكون شيئا  ةا ييستقرُّ لكونه زجاج ؛على المحلِّ 

 رد فيه، وهو المطلق.ا مجاز  فيما لم يطَّ لعدم إطلاقها على الكُوز، علمنا أنهَّ  ل دون الثاني؛في الأوَّ 
في مقام  ابها كون اللفظ مجازا  1129هذه علامة  يعُرف ،ومنها جمعُه على صيغةٍ مخالفة قوله:

ا لكونه أرجحي من المشترك، وأمَّ  اعلى كونه مجازا  دلُّ ا ت، فإنهَّ اومجازا  اد، كما إذا دار بين كونه مشتريكا التردُّ 
فيجوز أن يخالف جمعيه بأحد معنييه بجمعه بالمعنى الآخير، ولا يبطل طرد علامة  اإذا ثبت كونه مشتركا 

الذكر خلاف الأنثى، والجمع ذكور ": ، قال الجوهريُّ لاختصاصها بما لم يثبت الاشتراك فيه المجاز؛

                                                                                                                                                                     
 

 .لأنهالوضع ف:  1118
 .-ف  1119
 .م ف: المجاز 1120
 .م: بعدم 1121
 .م: تكون 1122
 .ردم ف: يطَّ  1123
 .م ف: الأخيران 1124
 .م: فكمثله 1125
 .م: لزيادته 1126
 .م ف: فعلمنا 1127
 .من القارورةالمطلق ف:  1128
 .ف: نعرف 1129
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جارة، والذَّكير المعروفاوذكُران وذحكارة أيضا  أي الفيرجْ، والجيمع ميذاكحير على غير  1130، مثل حيجر وحح
 1131".م فرقوا بين الذَّكير الذي هو الفيحْلُ وبين الذكير الذي هو العُضو في الجيمْعقياس، كأنهَّ 

ه صادق لأنَّ  1132؛اد في الجمع علامةي الحقيقة، كالُحمْرأي ليس الاتحِّ  ؛وهذا لا ينعكس قوله:
 ه ليس حقيقةا فيهما.الناهق والبيليد، مع أنَّ  1133للحيوان

عا له،  1134نارُ الحرب، وجناحُ الذل   قوله: تمل أن يكون النارُ والجناحُ مستعميلين فيما وُضح يحي
ما مَّ ـف لويكون المجاز في الإثبات، لكنَّ المصنِّ  ا لم يثبت عنده المجازُ في النسبةح والإسنادح اختار كونهي

ة، كما اختاره صاحب   1135.«المفتاح»مجازيين في الصورة المتوهمَّ
ى بالمشاكيلة، هذا هو المجاز الذي يسمَّ  1136،ومنها أن يكون إطلاقه على أحد قسمَيه قوله:

و[ الجبَُّة والقميص مطلوبةا عند 32كان خياطةُ ]  ه إذاالعلاقةي هو المجاورةُ في الخيال، فإنَّ  وقد عرفتي أنَّ 
ا في خياله؛ : لكثرة ما ناجى بها نفسه، فإذا أورد صورةي الطبخح في خياله بأن قالوا شخص ارتسم صورتهي

تقارن صورةُ الطبخ والخياطة في خياله، فيجوز أن يعبر عن الخياطة  1137،نجدْ لك طبخه ااقترح شيئا 
 لأنَّ  ا المصاحبة في الذِّكْر فلا يصلح لكونها علاقة؛، وأمَّ الي جُبة وقميصا قلت اطبخوا : بالطبخ ويقول

 حصولها بعد استعمال المجاز، والعلاقةُ يجب أن تكون حاصلةا قبله ليُلاحيظ فيُستعمل المجاز.

ڃ ڃ چ چ ): فما تقول في قوله تعالى: فإن قيل ،مكر الله ابتداءا : ولا يقال قوله:

 [88 :]الأعراف(   چ چ ڇ ڇ

لةُ التَّقديريَّ : قلنا  .[139 :]البقرة(   ڱ ڱ): ة كما في قولههو من المشاكي
 [مجازبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا اللفظ قالمطلب الخامس: ].5.9.4.3

                                                           
 

 م: العيوف وف: العُرف وفي هامش الأصل: ص العيوف. 1130
 .ذ ك ر( الصحاح ينظر:  1131
 .ف: كالحمار 1132
 .م ف: على الحيوان 1133
 .الأصل: الفل 1134
 .311-310،ص.:  مفتاح العلومينظر:  1135

 .م ف: قسمييه1136 
 .ف: طبخ 1137
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وهو المستعمل اللام فيه للعهد، أي هو اللفظ الذي استعمل على ما مرَّ  1138،جنسهما :قوله 
ما كان الجنس أقربي  من الجنس القريب، ولذلك كلَّ  1139افي تعريفُهما، وذلك لكونح الجنسح البعيدح جزءا 

 ات أكثر.كان اشتمالهُ على الذاتيَّ 
 .الكونه عبيثا  ه غيرُ جائزوإنَّ  قوله:
إذ قد تكون الفائدة فهمي المعاني المفردة   ،فيما ذكَرتمُ 1141الفائدةَ لا تنحصر 1140فإن قوله:

، (لإفادة المعرفة والأحكام، وقد يكون فهمي المعاني المجازية : من قوله مبادئ اللغةكما ذكره في مبدأ 
ه المصنَّف اقتصر على الثاني؛ اا لم يكن السندُ الأوَّلُ قادحا مَّ ـول فهم المعاني المفردةح لا  لأنَّ  فيما قصدي

 ق الحقيقة.ف لتحقُّ فيما قصده المصنِّ  ايكون إلا بطريق الحقيقة، فلا يكون قادحا 
، اكان الوضعُ حينئذ عبثا : عن الفائدة جائز ، لا يقال 1143أي العيراء ؛اللازم 1142يلتزم ثمَّ  قوله:

 1144به فائدتهُ فليس بلازمٍ عمَّاإن أردتم بالعبث الفعلي الذي لم يقصد : لأنَّا نقول ؛فلا يكون جائزاا
 ه غيُر جائز؟ب عليه ما قُصد به من الفائدة فلحمي قلتم إنَّ ذكرنا، وإن أردتم به ما لم يترتَّ 

له، ولا يريد  اا في كونه موضوعا قا أي ييثبتُ الوضعُ له، فيكون المعنى متحقِّ  ؛قٍ لمعنىا مُتحق   قوله:
 الموجودي.

ف هذا إرادةا ا اختار المصنِّ إنمَّ  ،ما هو في المفرداتالمجاز إنَّ  قُ أنَّ والجوابُ المحقَّ  قوله:
أنبت الرَّبيع : المسندي إليه في نحو أنَّ  «المفتاح»وعدمح الانتشار، كما اختار صاحب  1145للضبط

شابت لمّـَة الليل، : ولا مجاز في الإسناد، ففي قولهم 1147،كناية عن الفاعل الحقيقيِّ   1146،البقل

                                                           
 

 الأصل: جنسها، والضمير "هما" عائد إلى الحقيقة والمجاز. 1138
 .الأصل: جزء 1139
 .ف: وقد يجاب أن 1140
 .ينحصر ف: لا 1141
 .م: نلتزم 1142
 ع ر و(. العين والعيراءُ: كلّ شيء أيعْرييْـتيهُ من سُتْرته، تقول: استُـرْهُ من العيراء. ينظر:  1143
 .ف: مما 1144
 .الأصل ف: الضبط 1145
يبـْقيليةُ: 388،ص.: 1ج.:  مفتاح العلومينظر:  1146

. البـيقْلُ معروف، الواحدة بيـقْلية . والبـيقْليةُ أيضاا: الرحجْليةُ، وهي البـيقْليةُ الحمقاء. والم
. ويقال: كلُّ نبات اخضرّت له الأرضُ فهو بيـقْل . ينظر:   .ب ق ل( الصحاح موضع البـيقْلح

 .201،ص.:  مفتاح العلومينظر:  1147
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والشَّيب عن حدوث البياض فيه، وفي  1149،عن سواد آخر الليل، وهو الغيسيق ازا ة مجااللمَّ  1148تكون
عن الوقوف والثباتح على أرفعح الأوضاع، محن قامتْ  اقامت الحربُ على ساق، يكون القيام مجازا : قولهم
ةُ على قوائمها إذا انقطعت، أي عن السَّير، أو عدمح غلبة إحدى الفئتين المتقاتلتين، محن قامت لعبةُ الدابَّ 

الشَّطْرنج إذا صارت قائمة، والساق مجاز عن إثباتح الحرب والآلةح التي بها ثباتهُ، قال صاحب 

قام أي يثبت، وهو مستعار من  [21]إبراهيم:  (ئې ئې ئې): في قوله تعالى: "«الكشاف»
لتح الشمسُ ترجَّ : ه قولـهُمقامت الحرب على ساقها ونحوح : على الرِّجل، والدليل على قولهم 1150القائم

 1152والله أعلم. 1151"،ا قامت على رحجلٍ إذا أشرقت وثبت ضوؤها كأنهَّ 
ب أن يكون سببا : معناه ؛في السَّبب العادي   اأن يُجعل الفعلُ مجازا  قوله:  اقابليًّ  اأنَّ الفاعلي يجي

ل  يقوم به يُسند ذلك الشيءُ إلى محلِّه وإن لم  اإسنادُه إليه لغةا، فإذا خلقي الُله شيئا  لييصحَّ  ؛لفعله في محي
يسند الفعل الذي هو طاعة أو معصية أو  1153لا إلى الله سبحانه، وبهذا ،يكن له مدخل  في التأثير

كان الله تعالى أوجده فيه، وشيدَّد مين عدا المعتزلة   ا يقوم بالعبدح إليهح، ولا يسند إلى الله تعالى وإنعبث  ممَّ 
دا أُ حيث قالوا: -محن طوائف الملَّتين النكيري عليهم  له وإن لم يقم  اسند الكلام إلى الله تعالى لكونه موجح

ز؟على عدم صحَّ  الاستقراء يدلُّ ": قائلين بأنَّ  -به  "ة ذلك لغة، فكيف يقع في الكلام البليغ المعجح
عن فعل آخر مناسب له يكون الفاعلُ  اعل مجازا له يجُ  اقابليًّ  اأسُند فعل  إلى ما لا يكون سببا فإذا 

له في عُرف العرب وعادتهم، ولا  اقابليًّ  اأن يعُد الفاعل سببا  1154له، ويكفي في هذا التسبب اقابليًّ  اسببا 
و م لا ينظرون في الإسناد إلىله في الحقيقة، فإنهَّ  يجب أن يكون محلاًّ  : ذلك، وييرون جهةي الإسنادح في نحي

لأفعاله  الفاعل فيها سبب قابليٌّ  سيرتني رؤيتُك، ومات زيد ، وضيرب عمرو، واحدة من حيث إنَّ 
تني رؤيتك، سرَّ : ظ[ سرَّك، قالوا32وإن كان موجدها هو الله تعالى حقيقة، وإن سئلوا ما ] 1155عادة

                                                           
 

 .ف: يكون 1148
قُ، أي أظلم. والغاسقُ: الليلُ إذا غاب كتب على ه 1149 امش المخطوط: نخ: الغبيش. الغيسيقُ: أول ظلمة الليل. وقد غسيق الليل ييـغْسح

 .غ س ق( الصحاح الشفق. ينظر: 
 .م ف: النائم 1150
 .514،ص.: 4ج.:  الكشافينظر:  1151
 أعلم. والله-م ف:  1152
 .م ف: ولهذا 1153
 .الأصل: السبب 1154
 .لأفعاله غيرهقابليٌّ الأصل:  1155
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 الأحداث الفرح، وعمروا  و، ويجعلون الرؤية قابلاا مات زيد، وضرب عمر : أو من مات أو ضرب، قالوا
 هم الرؤية قابلاا على عدِّ  للموت بجريان عادتهم؛ قابلاا  الأحداث الدَّق العينيف، كما يجعلون زيدا  قابلاا 

 1156:القاهر الأستاذ الشيخ عبدبالله تعالى، فقولُ  اللضرب، وإن كان إيجادُهما قائما  قابلاا  اللمسيرَّة وعيمْرا 
سرَّني الله عند رؤيتك، وفي : إذ فاعلُه بالحقيقة هو الُله تعالى والمعنى 1157؛"مجاز (تني رؤيتكسرَّ "في:  

د الضرب أيضا  لأنَّ  1159؛مكَّ تحُ  1158الآخيرين حقيقة   هو الله تعالى لما ثبت من قاعدة خلْق  اموجح
ة إلى سناد الضرب إلى عمرو والمسرَّ ، لكنَّ العربي لا يخطر ببالهم عند إاالأفعال، وكذا مُحدحث الموت اتفاقا 

ه مُطَّرحد  في جميع الإسناداتح فاعليهما غيُر المذكورين، هكذا يجب أن يفُهم هذا الموضع، فإنَّ  الرؤية أنَّ 
جيدَّ جدُّه مجاز : في "جد"ة، وييندفع به الأوهامُ الفاسدةُ التي هي مبدأُ الوقيعة في العلماء الأعلام، فـالمجازيَّ 

( بم بى بي ): في تفسير قوله تعالى« الكشاف»كما ذكره صاحب  أو وقع؛ اشتدَّ : عن نحو

عُ وقع التقطُّ : مسند  إلى ضمير المصدر، والمعنى "تقطَّع" 1160بنيصْب "البيين" محن أنَّ  [82]الأنعام: 
 1161.بينكم

"الرحمني" استعمالهُ في الباري تعالى  ف أنَّ كلامُ المصنِّ  ،فُ أنَّ ههنا دليلاا ذكر المصن   ثمَّ  قوله:
، وليس له حقيقة، إذ معناه الحقيقيُّ ذو الرحمة مطلقا  إذ  ، ولم يُستعمل فيه؛ا، أي بلا قيدٍ كونهُ واجبا امجاز 

العطف  1162الرحمة فيها من لأنَّ  ة القيلب؛ذو رحقَّ  معناه الحقيقيُّ : لا يجوز إطلاقهُ على غير الله، وقيل
فهم منها إلا إرادة والعرب لا تعنه،  ه تعالى رحيم ينفي القسوةي إنَّ  1163:ال البخاريُّ ولذلك ق والحنُو،

الصفاتح كالضَّارب  الألف والنون للتذكير، وأنت تعلم أنَّ  لأنَّ  هو ذو الرحمة بقييد الذُّكورة؛: الخير، وقيل

                                                           
 

عبد القاهر بن عبد الرحمن، أبو بكر الجرجاني النحوي المشهور؛ أخذ النحو عن أبي الحسين الأشعري،  الشافعي الجرجاني القاضي 1156
في النحو، « الجمل»و «دلائل الإعجاز»و« أسرار البلاغة»: من كتبه محمد بن علي الفارسي، وكان من كبار أئمة العربية، له شعر رقيق،

 الأعلام ؛ 32،ص.: 1ج.:  الوافي بالوفيات ؛ 318،ص.: 4ج.:  فوات الوفياتينظر:  م(،1079ت-000هـ=271ت-000 
  .29،ص.: 2ج.: 
 .374،ص.:  أسرار البلاغةينظر:  1157
 .م: حاشية: ط ضعيف 1158
 .-م  1159
 .فإنالبين ف:  1160
 .428،ص.: ج.:  3،  27،ص.: 4ج.:  الكشافينظر:  1161
 .م ف: معنى 1162
فيمن يقصده المحشي: هل البخاريُّ صاحب الصحيح أم عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي تحيرت  1163
 ، وقد بحثت عن المنقول أعلاه لكني لم أهتد إلى ذلك ولم أجده.الفقه بعلم أصول عروفةولو أني أرجح الثاني لعلاقته الم ؟، هـ(730 ت
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ة، وإلا لزم الجمعُ بين المتنافيين والقائم والنَّدْمان موضوعة  للذَّات التي قام بها الحدثُ بلا قيد الذُّكور 
اللفظي إذا داري بيني كونحه  لما قد سبق من أنَّ  عندي الأستاذ؛ بدخول التاء فيها، وهذا الكلام ليس بمرضي  

د، فلا يكون فيه، وحقيقةا في المقيَّ  امنا عدمي اطِّراده في المطلق، كان مجازا للمُطلق وكونه للمُقيَّد، وعلح 
ف على ما ألُِّف ذكر المصنِّ : ، بل حقيقةا في ذي الرحمة الواجب، فلذلك قالاة مطلقا حقيقة في ذي الرحم

 من أشعار مثلي هذه العبارة من كلامه بعدم كونح المذكور على ما ينبغي.
نيفة في مُسيلحمة الكذَّاب:  1164؛رحمانُ اليَمامة: وقولهم: قوله  أي قولُ شاعر بني حي

 1165... وأنت غيثُ الورى لا زلتي رحمانااسموتي بالمجد يا بن الأكرمين أبا 
لم  :ه، لا ييرحد على ما ذكرنا من أنَّ به معناه الحقيقيَّ  اعلى الإنسان مريدا  (الرحمني  حيث أيطلق 

بجيياحتهم: هذا الإطلاق من باب تعنُّتحهم أي لأنَّ  ؛يستعمل في معناه الحقيقيِّ 
في الكفر، حيث  1166

إطلاقهُ عليه  ، وإن لم يصحَّ ابالإله أيضا  ة، وأثبتوا له ما يختصُّ بالأنبياء وهو النبوَّ  أثبتوا لمسيلحمة ما يختصُّ 
 لغة.

في  ولا بدَّ " 1168:«الفوائد»قال في  ،من تأويل في اللفظ أو في المعنى بدَّ  1167فلا قوله:
 لمفردٍ أو لتركيبٍ المجاز من تصرُّفٍ في اللفظ أو في المعنى، وكلٌّ بزيادةٍ أو نقُصانٍ أو نيقل، والنَّقلُ 

                                                           
 

ولد ونشأ باليمامة، في القرية المسماة اليوم ، أبو ماامة: متنبئ، من المعمرين ،حبيب الحنفي الوائليمسيلمة بن ماامة بن كبير بن  1164
ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة، ، وعُرف برحمان اليمامة ،وتلقب في الجاهلية بالرحمن ،بالجبيلة، بقرب  العيينة( بوادي حنيفة، في نجد

مكة ودانت له العرب، جاءه وفد من بني حنيفة، قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال،  وافتتح النبي صلّى الله عليه وسلم
سلام  عليك،  ،:  من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللهولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي ،خارج مكة، وهو شيخ هرم

فأجابه:  بسم الله  ،نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون( شركت في الأمر معك، وإن لنا قد أُ أما بعد فإنيِّ 
 من يشاء من يورثها للَّه الأرض فإن بعد أما الهدى، الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله، إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع

 أن بعد الوليد بن خالد يد على اليمامة الكذّاب، وفتحت مسيلمة وقتل اليمامة، وقعت غزوة هـ14وفي السنة  للمتقين(، والعاقبة عباده،
شذرات الذهب في ينظر: العكري،  (م133-000= هـ14ت-000 وخمسين،  أربعمائة نحو عنهم الله رضي الصحابة من استشهد

 .441،ص.: 7ج.:  والأعلام ؛ 151،ص.: 1ج.:  أخبار من ذهب
 .هبحث طويل لم أقف على اسمبعد شاعر بني حنيفة كما ذكر المحشي، و  1165
 ب ج ح(.  لسان العرببجحا. ينظر:  بجح الفرح،: البجح . بجح،م ف: بجاحهم 1166
 .ف: ولابد 1167
الشارح المترجم سابقا، مطبوع في دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، وهو مجلد  يجية للعضد الإهو كتاب الفوائد الغياثيَّ  1168

 مفتاح  من الثالث القسم من ، لخصها(الخ... البيان وعلمه المعاني، وألهمه الإنسان، خلق الذي لله الحمد:  ولهواحد في المعاني والبيان، أ
 وزير الدين، غياث إلى ونسبتها( الفوائد  سميته( المفتاح مقاصد  يتضمن مختصر هذا :قال كما منه، أخصر لكنها ، كالتلخيص(العلوم

: (، وسماه791الكرماني ت يوسف بن محمد: الدين شمس معتبر، شرحه كثيرون منهم: مفيد، كتاب: خدابنده، وهو محمد =:سلطان
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أنبتي الرَّبيع، : أمثلتها، فلتُطلب منه، وحاصلُ التأويلات في نحو 1170فذكر 1169،"فأقسامه ماانية
 المجازي فيه:  أنَّ 

 ف، وهو مذهب المصنِّ اأي نيـبْتا  ا؛رعيينا غيثا : ، كما فيلا عقلي   في أمرٍ وضعي   1171فا للتصرُّ إمَّ 
 1173وهو مذهب الإمام الرازي 1172،ةفي الاستعارة التمثيليَّ ، كما لا لغوي   ا في أمرٍ عقلي  وإمَّ 
إذ لو كان النقل في مجرد  ه، كما في استعارة أسدٍ لزيد؛تبعحيَّتُ  في اللُّغيويِّ  ثمَّ  ا في الأمر العقليِّ وإمَّ 

 الرازيِّ هو الكلام المفاد به خلافُ ما عند المتكلِّم، فعند الإمام : اللفظ لم يفحد المبالغة، والمجاز العقليُّ 
 1176.من حيث الإسناد فيه 1175وعند الشيخ عبد القاهر 1174من حيث مجموع الكلام،

لتعقُّل معناه من غير إرادة أن يصدق  أنبت الربيع البـيقْل؛: أي أورد نحو ؛ر فيَنتقلليتُصوَّ  قوله:
: ، وهيابه، بل لإرادة أن يينتقل الذهنُ منه إلى تعقُّل مضمونح جملةٍ أخرى يكون التصديقُ به مطلوبا 

ة، المستعار منه فيها مقدَّر، شبَّه حالي أنبت الُله البقلي في الرَّبيع، فيكون من باب الاستعارة التمثيليَّ 
الربيع لا عمل له في  مع أنَّ -ر إنباتُ الربيع له قدَّ النَّباتح الذي ينُبته الُله تعالى في الرَّبيع بحال نيباتٍ يُ 

طارت به : و[ فكنىَّ لفظي المشبَّه به كما في قولهم35] -منة أخرىالإنبات في كون ظهوره معه دون أز 
التي  ؛ةهزمي الأميُر الجندي وأمثالهُ فمن باب الاستعارة التمثيليَّ : ا نحولمن طالت غييبتُه، وأمَّ  1177،العينْقاء

دِّ  : ر أخرى، لا يقالوتؤخِّ  جلاا م رح  أراك تقدِّ إنيِّ : د في الأمرالمستعار منه فيها متحقِّق  كما في قولهم للمُتري
لا  إن المجاز عقليٌّ ا، فينافيه قولهُ:  للتصديق كان المجاز فيه لغويًّ  المقابلي  ري التصوُّ  (رليتصوَّ  : إن أراد بقوله

                                                                                                                                                                     
 

ج.:  والأعلام ؛ 1488،ص.: 4ج.:  كشف الظنونينظر:  .(939الجرجاني ت علي: الشريف السيد ابن الفوائد، ومحمد تحقيق
 .485،ص.: 3

 بتصرف. 91،ص.:  الفوائد الغياثية. ينظر: م ف: سبعة 1169
 .وذكرم ف:  1170
 .الأصل: التصرف 1171
، مثل: قطعتْ جيهيزةُ قولي كلِّ هو تركيب استعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي 1172

،ص.: ، البلاغة الواضحة في البيان والمعاني والبديععلي الجارم ومصطفى أمين، . ينظر: خيطيب؛ يقال: لمن يأتي بالقول الفصل
195. 
 .491،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  1173
 .330-341-499،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  1174
 عبد القاهر الجرجاني وقد سبقت ترجمته. 1175
 .318،ص.: 1ج.:  أسرار البلاغةينظر:  1176
ع ن  الصحاح يقال حلقت به عينْقاء مُغْرحبٍ، وطارت به العينْقاء. وأصل العينْقاءح طائر  عظيم  معروف الاسم مجهول الجسم. ينظر:  1177

 .ق(
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-ة، وإن أراد به العلمي بالُحكم الذي هو مدلول الخبر ر ليس بمدلولح الجملة الخبريَّ التصوُّ  ، مع أنَّ (لغويٌّ 
 أنبت الربيعُ البقلي، كنايةا، ولم يقل به أحد ، ولم يطُابق القواعدي البيانيَّة.: نحوكان -أي التصديق

ر السَّاذج ري بالمعنى الأعمِّ، وهو التَّعقل الصادق على التصوُّ ه أراد به التصوُّ قلنا: الظاهرُ أنَّ 
ري به التصوُّ  1178و أراد، ولاقٍ إلا في ضمن أحدهما لا ينافي إرادتيه مطلقا والتصديق، وكونهُ غيري متحقِّ 

(  ک ک ک ک): لتحقُّقحه في نحو قوله تعالى ؛االمقابلي للتصديق لم ييلزم كونُ المجاز فيه لغُويًّ 

ق إذ العلمُ فيها لم يتعلَّ  ؛ا حقيقيًّ ة التي لا يكون المسندُ إليه فيها فاعلاا من الجملة الإنشائيَّ [31]غافر: 
ا لأنهَّ  ة؛صه بالمفردات، ولا كونه غيري مدلولح الجملة الخبريَّ لتخصُّ  ؛بحصول النسبةح وانتفاءح المجاز اللغويِّ 

 1180الإيقاع 1179بدلُ مطابقةٍ على مجموعح المفردات والنسبةح التي هي مورد الإيجاب والسلب، وعلى
ر فتُتصوَّ  -أنبت الربيع البقل-، ولا استبعاد في أن يطُلق االانتزاع، وعلى بعض ذلك تضمُّنا  1181أو

 -أنبت الله البقل في الربيع-ر مفرداتح والنسبةُ التي بينها من غير جيزْم بها، فيُنتقل إلى تصوُّ  مفرداتهُ
ازح العيقليِّ والنسبةح بينها، فيُجزم بحصولها مع أنَّ  ة، فبُطلانُ اللازمح في بالجملة الخبريَّ  ه لا اختصاصي للمجي

للفرق بين تصوُّرح  ممنوع ، ولو أرُيد التصديقُ لم ييلزم كونه كنايةا؛ [31]غافر: (  ک ک ک): نحو
فإنَّك إذا  1182،ر مدلولي الخبرأعني عدمي كونح التصوُّ ، وإرادته، وخاصةُ الكناية هو الثاني المعنى الأصليِّ 

ل، ، لا الأوَّ امع طول النجاد أيضا  1185طول القامة 1184أردتي به إثبات 1183،زيد  طويل النِّجاد: قلت
ام المنافية بقرينة الحمَّ  ، ثمَّ في الحمَّام، فهحم السامع من الأسد معناه الأصليَّ  ارأيت أسدا : ه إذا قيلفإنَّ 

 لأنَّ  ؛ن عدم قول أحد من العلماء ممنوعااالمراد لازمُه، ولو لزم ذلك كا لإرادته انتقل الذِّهن إلى أنَّ 
دوه بالقرينة المانعة عن ، ولم يُـقييِّ امُطلقا  اله مجازا  علماءي الأصول جعلوا استعمالي اللفظ في غير ما وُضع

                                                           
 

 م ف: أريد 1178
             م ف، الأصل: أعلى 1179
نْشياء. ينظر: أبي 1180 يقياع، والانتزاع، فيختصان بالإخبار دون الْإح لية فيح الذِّهْن... ويأما الْإح يقياع: هُوي الْعلَّة الحيْاصح ،  البقاء الحنفيالْإح

 . 442-100،ص.: 1ج.:  الكليات
 . ف: و  1181
 .الخبر مدلولي  التَّصوُّر كونح  عدمي  أعني الثاني -ف  1182
. ينظر: ابن منظور  1183  .218،ص.: 3ج.:  لسان العرب، النِّجاد: حمائحلُ السَّيْفح
 . ف: ثبوت 1184
 .ف: القامة له 1185
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إرادة ما وضع له سواء  استعمل لفظ الملزوم في لازمه أو بالعكس، وعدُّوا من أنواع المجاز إطلاقي اللازم 
 على ميلزومه.
نهاية »قال في  1186"إنَّ المجاز عقلي  لا لغوي "،: وهو قول الإمام فخر الد ين الرازي قوله:

إلى  (أشابلنقل صيغة   الغداة، لم يكن المجازُ فيه؛ 1188كرُّ   الصَّغيري  أشيابي : إذا قلنا" 1187:«الإيجاز
 نسنده لم ونحن 1189،"الشَّيب لم يحصل إلا بفعل الله تعالى ، بل المجاز فيه أنَّ غير مفهومها الأصليِّ 

اته، لا بسبب وضعح وإسناده إلى قدرة الله تعالى حكم  الغداة  كرِّ  إلى أسندناه بل إليه، ثابت  له لذي
ا يستحقه لذاته في الأصل، فيكون التصرُّف في حكمٍ واضعٍ، فإذا أسندناه إلى غيره فقد نقلناه عمَّ 

ا تنُبتُ الأرضُ، الإنباتُ غيُر مسندٍ في نفس ممَّ : قوله"«: المحصول»، وقال في ا، فيكون المجاز عقليًّ عقلي  
 1190ثابت في نفس الأمر، فنقلُه عن بحانه وتعالى، وذلك حكم عقليٌّ الأمر إلى الأرض، بل إلى الله س

وكلا القولين  1191ا"،ة، فلا يكون هذا المجاز إلا عقليًّ ، لا للفظة لغويَّ قه إلى غيره نقل  لحكمٍ عقلي  متعلِّ 
ل ف فيما وضع لغةا لشيءٍ ونقلحه منه إلى غيره، بصريح  في أنَّ المجازي في الُجملة ليس للتصرُّ  1192عنه

ه الإسناد إلى ه يشبِّ قه إلى غيره وكأنَّ الثابت في نفس الأمر، ونقله عن متعلَّ  ف في الحكم العقليِّ للتصرُّ 
ي كسوتهُ من لفظٍ يستعمل فيه، وهو  افردا  هقه، وجعلقه بالإسناد إلى غير متعلِّ متعلِّ  من أفراده، فكُسح

، وهو جعلُ حالح صورة منتزعة في فيها في أمر عقلي  التصرُّ  ة، فإنَّ المركَّب كما هو شأن الاستعارة التمثيليَّ 
ب بنقله إلى الحال ف في المركَّ حصل التصرُّ  من أفراد حالح صورةٍ أخرى كذلك، ثمَّ  ادة فردا من متعدِّ 

ب غيُر موضوعٍ لغة، نعم، أجزاؤه موضوعة، فأجزاؤه المركَّ  لأنَّ  ؛في أمرٍ وضعي   افا ولى، وليس هذا تصرُّ الأي 

                                                           
 

 .338،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  1186
المحدثات... أوَّله:  الحمد لله المنزه عن مشابهة  ،(101 تللإمام، فخر الدين: محمد بن عمر الرازي، نهاية الإيجاز، في علم البيان 1187
 ،الخ(

وصنف في ، بالغ في الكشف عن حقائقه، ورتب: حججه، وبراهينه، استخرج أصول هذا العلم، وقوانينه، أن الإمام: عبد القاهر ذكر فيه:
لفصول، لكنه: أهمل رعاية ترتيب ا، وجمع فيهما: من القواعد، والثاني:  بأسرار البلاغة(، لقب أحدهما:  بدلائل الإعجاز(، ذلك: كتابين

الدواني  الصديقي أسعد بن محمد الدين جلالعلى: مقدمة، وجملتين، وقد نقل منه العلامة  فالتقطت منهما: مقاعد فوائدهما، والأبواب
 .1891،ص.: 4ج.:  وكشف الظنون ؛ 313،ص.: 1ج.:  الأعلامينظر:  .سورة الكوثر ( في كتابه تفسير807 ت

 .م: كز 1188
 .80-98،ص.:  الإيجازنهاية الرازي،  ينظر:  1189
 الأصل: من. 1190
 .331-330،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  1191
 .م: منه 1192
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موضوع   -ةوهي الهيئةُ التركحيبيَّ - ة للمعنى، وجزؤه الصُّوريُّ مفرداته موضوعة  للأجزاء الماديَّ  1193ةُ منالماديَّ 
 ه موضوع أريد به وضع أجزائه.ب إنَّ للمعنى، وإذا قيل للمركَّ  بالنَّوعح للجزء الصوريِّ 

 1194بللمركَّ  يمكنف  ونقُل لم ب تصرُّ ظ[ من أجزاء المركَّ 35إذا لم يكن في شيء ]: فإن قيل
ا بالنظر إلى دلالة أجزائه لا إلى والتزاما  انا ب مطابقةا وتضمُّ ما ثبت في المنطقح أنَّ دحلالة المركَّ حـ ل 1195ا؛أيضا 

 ذاتحه.
ه إذا أيخبر عليه شيء من أجزائه، كما أنَّ  ب على أمر يلزم من المجموع، ولا يدلُّ المركَّ  قد يدلُّ : قلنا

ه جواد ، المجموع على أنَّ  يدلُّ  ؛اه أعطى فرسا ر أنَّ وآخ ،لاا ه أعطى جمر  أنَّ آخ، و اأعطى دينارا  احاتما  واحد  أنَّ 
أنبت الربيعُ البـيقْل، يشبه حال نسبة الإنبات إلى الفاعل : شيء  منها عليه، فإذا قيل وإن لم يدلَّ 

ستعملة في الإسناد إلى بحال نسبتحه إلى الربيع، فاستعمل العبارةي الم اوعدما  افي دورانه معه وجودا  الحقيقيِّ 
 .الظرف في الإسناد إلى الفاعلح الحقيقيِّ 

ف في أي التأويل عند المصنِّ ؛ ب الحقيقي  وإن كان وضعه للتسب   ب العادي  وهو للتسب   قوله:
له في العادة،  1196قابلاا  اعن فعل هو مسبَّب  عادةا للربيع، أي يعُدُّ الربيعُ سببا  امجازا أن يكون  (أنبت 

ب ينساق منه إلى الفهم ه إذا أطلق التسبُّ لأنَّ  ؛ب الحقيقيِّ بح للتسبُّ وإن كان وضعه إلى وضعح التسبُّ 
والأظهر  -أنبت-لا لأبعدهما وهو  -بالتسبُّ -لأقرب المذكورحين وهو  (وضعه : ذلك، فالضمير في قوله

هي  1197ا تقومعلى نسبتها إلى ما يذكر بعدها ممَّ  بالوضع الأفعالي يدلُّ  لأنَّ  ؛(أنبت ضمير وضعه لـ أنَّ 
إذ لم يخالفه عُرفُ  موضوع  للنسبة إلى ما يقوم به الإنبات حقيقة؛ (أنبت به حقيقةا أو عادة، لكن 

اأنبت الربيع البقل: العرب، وقول الجاهل ه ليس من عُرفهم، لأنَّ  الربيع منبحت  لا اعتدادي به؛ أنَّ  ، معتقدا
 ابالوضع، وإذا ذكر بعده ما لا يقوم به الإنبات حقيقة يكون مجازا  ب الحقيقيِّ على التسبُّ  فيكون دالاًّ 

في مدلول  ه يوجب دخولي الإسنادح إلى الفاعلح الحقيقيِّ د عليه أنَّ يرح : عن فعل هو قائم به عادة، لا يقال
، واتفق العلماء على بطلانه، وأشار إلى ذلك في  موضوع   (أنبت  أنَّ  مين ظينَّ و ": بقوله« الفوائد»الفعلح

نسبةي  أنَّ : الذي اتفق العلماء على بطلانه هو: لأنَّا نقول 1198؛"للصدور عن القادرح كذَّبه غيُر وجه
                                                           

 

 .م ف: عنه 1193
 .م ف: لم يكن في المركب 1194
 .-م  1195
 .ام ف: قابليًّ  1196
 .م ف: يقوم 1197
 .152،ص.:   الفوائد الغياثيةينظر:  1198
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 ب الحقيقيِّ وضع الفعل للتسبُّ : في مدلوله، وقولنا 1199الفعل إلى ما يصدر عنه الفعلُ خاصوصه داخلة  
من غير اعتبار تعيُّنه داخلة  في  انسبة الفعل إلى ما هو سبب  قابل  ومصدر  له مطلقا  على أنَّ  ا يدلُّ إنمَّ 

: «المفتاح»د فيه، قال صاحب مدلوله، ولا نزاع فيه، ودخول المطلق في شيء لا يستلزم دخولي المقيَّ 
 على معنىا سوى صدورها عن شيء، وأما 1200صيغ الأفعال في معنى نسبتها إلى الفاعل ليست تدل"

الفعل ": «الفوائد»وقال في  1201،در فليس بداخل في مفهوماتها وضعاا"أن ذلك الشيء قادر أم غير قا
فلذلك لم يجز حذفُ  1202،"سند إليه بعدهل إلا بذكر ما يُ ل، وهو نسبة لا تتحصَّ وضع لإسناد محصِّ 

 غني عن المجازح العقليِّ ة يُ ف هو أنَّ القولي بالاستعارة التبعيَّ ما ذهب إليه المصنِّ  ، واعلم أنَّ "الفاعل
نطقتح الحالُ، : جهة الإسناد في لأنَّ  أنبت الربيع البقل، وليس ببعيد؛: والاستعارةح بالكحناية في نحو

لي من الاستعارة واحدة ، وعلماء البيان عدُّوا الأوَّ  1203ةُ أظفاريها، وأنبت الربيع البقلوأنشيبتح المنيَّ 
كما عند صاحب   امنها، فلا يكون المجاز عنده إلا لغويًّ  االآخرين أيضا  1204في عدِّ  ة، فلا يعُدُّ التبعيَّ 

 1205«.حالمفتا »
نظمي المجاز العقلي في تلك « المفتاح»اختار صاحبُ  ،أنَّ التأويلَ في الرَّبيع: الثالثُ  قوله:

ر ، ويتصوَّ لاا أنبت الربيع البقل أوَّ : قولنا 1206ف في معنى الربيع علىالاستعارة بالكناية، وذلك بأن يتصرَّ 
، ونقلحه إلى المشبَّه واستعارته في اسم جنسح الفاعلح الحقيقيِّ  مبالغةا في التَّشْبيه، ثمَّ  بصورة الفاعل الحقيقيِّ 

وهو -، ويُجعل نسبةُ ما هو من لوازم جنسح المشبَّه بهالربيع اسم  للفاعل الحقيقيِّ  1207له، فكأنَّ 
 تعارة، وفي هذا الكلام استعارتان: إلى جنس المشبه قرينةا لهذه الاس -الإنبات

استعارةُ ثبوت الإنبات للربيع، : للربيع، والثانية استعارةُ اسم جنس الفاعل الحقيقيِّ : إحداهما
 اعاءا، وجعلي هذا فردا للإنبات ثابتةا للربيع ادَّ  ه لما جعل حقيقةي فاعلح الحقيقيِّ لأنَّ  وهذه لازمة للأولى؛

ي التشبيه،  -وإن كان غير متعارف-منها  ييلزم ثبوتُ جميع ما يتبعها ويلزمها له، لأنَّ مبناها على تناسح
                                                           

 

 .م ف: ليست داخلة 1199
 .م ف: يدل 1200
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نفسها، والاستعارةُ الأولى التي هي ملزومها، كانت كناية عن  1209الثانية وأريد بها 1208تولما ذكُر 
ييليَّ الأولى، وسمِّ  كنية واستعارة  لتيخيُّل إثباتح لازمح المشبَّهح به للمشبَّه، والأولى استعارة  مي  ة؛يت هذه تخي

ة ] بالكناية؛ ا يفُهم من للزَّمان إنمَّ  امُسْتعارا  كوني اسمح الجنس للفاعل الحقيقيِّ   لأنَّ  و[ بها؛31أي ملتبسح
لْكها بأن يتُصوَّ نظمي الاستعارةح التبعيَّ  اكنايةا عنها، واختار أيضا   1210وكانت الثانية، الثانية ر في ة في سح

جعلوا نسبةي المشتقح إليه قرينةي المجازح بصورة الفاعل أو المفعول  1211المشتق الفاعل أو المفعول بما
هما لهما، ويُجعل المشتقُ  نسبتُه إليهما قرينةا  -ةالذي جعلوه استعارةا تبعيًّ -الحقيقيـييْن، ويُستعار اسمُ جنسح

سبةُ وجُعل ن 1213،جُعل المرهفات من جنس الصَّبوح 1212"،لها، ففي قوله: "صبيحنا الخزرجيَّةي مرهفاتٍ 
لتقليل  اذلك لتكون الاستعارة أسهلي مأخذا  على استعارة الصَّبوح لها، كلُّ  1214صبَّحْنا إليها بقرينة دالة

ر بصورة الفاعل ه تصوُّ : "فإنَّ «الشرح»، إذا تمهَّد هذا فقوله في االانتشار، وأبلغي لتناسي التشبيه فيه رأسا 
في سلك  1216ينتظم 1215عندي المجاز العقليَّ  من أنَّ : "«المفتاح»" إشارة  إلى ما قاله صاحب الحقيقيِّ 

 الاستعارة
، واستعارةُ الربيع المذكور فرد  من أفراد حقيقة الفاعل الحقيقيِّ  وذلك بادعاء أنَّ  1217،"بالكناية

مون من علماء البيانح لم يثبتوا الاستعارة في اسم جنسها له كما هو شأنُ الاستعارة بالكناية، والمتقدِّ 
إشارة  إلى استعارة ما هو من لوازم حقيقةح الفاعل  (فأسند إليه : في مثلح هذا التركيب، وقولهالمسند إليه 

مون ليكون قرينة للاستعارة بالكناية، والمتقدِّ  من إثبات الإنبات للربيع بناءا على تناسي التشبيه؛ الحقيقيِّ 
ه من الاستعارة الذي حكاه عنهم أنَّ ، وهو إثبات الإنبات للربيع وأمثالحه مجاز  عقليٌّ  ذهبوا إلى أنَّ 

                                                           
 

 .: ذكرالأصل 1208
  .-ف  1209
 وكانت الثانية.  –ف  1210
 م ف: مما. 1211
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ة، ولما لم إلى ما سمَّوه في مثل هذا التركيب استعارة تخييليَّ  ايكون راجعا  فالمجاز العقليُّ  1218ة،التخييليَّ 
 ةالتخييليَّ  على أنَّ  اتنبيها  ه منتظم في سلكها"؛حوا به قال: "إنَّ ينفك الاستعارة بالكناية عنها على ما صرَّ 

والاستعارة بالكناية ينتظمها سلك  واحد، أي كلام  واحد، وقوله: "مثل  التي يرجع إليها المجازُ العقليُّ 
من التعبير عن صاحب المذهب وإن   ومُتَّبعحيه بناءا على ما مرَّ « المفتاح»فعلهم" الضمير فيه لصاحب 

مون نسبةي ما جعل المتقدِّ  رة إلى أنَّ إليه وإلى أتباعه، وهو إشا ابلفظ الجمع، وضميرهُ نظرا  اكان واحدا 
ه استعارة ل أو الثاني قرينةا لها، الأقربُ أنَّ ة  إليه من الفاعل أو المفعول الأوَّ الفعل الذي فيه استعارة  تبعيَّ 

الاستعارة بالكناية  لأنَّ  ة عندهم؛بالكناية، ونسبةُ الفعل المذكور إليه قرينة  لها، وهي استعارة تخييليَّ 
في البيت استعارة  بالكناية  (المرهفاتُ  ة على ما حكاه عنهم، وة  عندهم للاستعارة التخييليَّ مستلزم

وهكذا  1219،ة عندهم قرينة لهاإليها استعارة تخييليَّ  ة  صبيحنا(ا من جنسح المشروبات، ونسببادعاء أنهَّ 
 الحكم في قولهم: 

 1220يقاظافي الأجفان إ ... إذا سرى النومُ مزهرةا  نزْ الحي  رياضي  الرياحُ  تيقري
الضميُر فيه عائد  إلى الإسناد، والدالُّ عليه أسند كما في  ،ةه من الاستعارة التخييليَّ إنَّ وقوله: 

، أي إسنادُ ما أسُند إلى الفاعل الحقيقيِّ  ؛[9]المائدة: (    ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ): قوله تعالى
 االأسلوبي في التعبير عن صاحب التأويل ههنا مخالفا ا جعل ة، وإنمَّ وهو الإنباتُ إلى الربيع استعارة تخييليَّ 

ه من إنَّ  :«المفتاح»وهو قول صاحب ههنا:   التأويلات بأنْ قالي  1221للأسلوب في التعبير عن سائر
وهو مختار  وفي الأخير:  ف(،وهو قول المصنِّ ثاني:  ، بذكر ميقول القول، وقال في ال(ةالاستعارة التخييليَّ 

                                                           
 

الاستعارة التخييلية: إثبات الأمر المختص بالمشبه للمشبه به عند حذف المشبه به أي في الاستعارة بالكناية وإنما سمي هذا الإثبات  1218
ذلك الإثبات استعارة أمر من المشبه به للمشبه وموجب بالاستعارة التخييلية لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر المختص بالمشبه به ف

كناية لتخييل التشبيه المضمر في النفس كإثبات إنشاب الأظفار للمنية في المثال المذكور فتشبيه المنية بالسبع في الإهلاك بغتة استعارة بال
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للاستعارة بالكناية ليس  اةا ولازما ى استعارةا تخييليَّ كون الإسناد المذكور يسمَّ   على أنَّ  اتنبيها  ؛(عبد القاهر
ة عنده من أنواع الكلام، لاندراجها تحت المجاز الاستعارة التخييليَّ  لأنَّ  ؛«المفتاح»مذهبي صاحب 

ستعارة بالكناية كما أشار لا يصدق عليه الكلام، وليست لازمةا للا بالكلام، والإسناد أمر عقليٌّ  العُرف
ا لأنهَّ  في هذا الكلام حكايةا لقولح المتقدِّمين؛« المفتاح»، فما قاله صاحب «المفتاح»إليه في مواضع من 
وهو قول : وقال 1223ه، ولو لم يذكر القولجعل الشيء للشيء، لا مذهبُ  1222عندهم عبارة  عن

لها على  اة ولازما ى بالاستعارة التخييليَّ جعل الإسناد المذكور مسمًّ  بأنَّ  ا، لكان مُشعحرا «المفتاح»صاحب 
 وليس كذلك. 1225،مذهبه ومختاره، كما في أخواته (فأسندبه الفاء في قوله:   1224ما تشعر

أن يكون : التصرف بنقل التركيب يجوز أنَّ " :«الفوائد»ذكر في  ،التَّأويلَ في التركيب إنَّ  قوله:
 التركيباتح بالوضع النَّوعيِّ  1226دلالةي هيئة لأنَّ  ظ[؛31بحسب المعنى ] بحسب اللفظ، وأن يكون

أي لإسناد الحديث إلى ما  لاختلافها باختلافح اللُّغات، وهيئةُ "أنبت الربيع" وُضعيتْ لـمُلابيسة الفاعل؛
دا يقوم به عادةا، فإذا استُعمحليت لملابسة الظَّرف بمناسبةٍ بين الظرف والفاعل، وكان  غيري  االمتكلمُ موجح

ا وإنمَّ  1227،ا"عقليًّ  اإلى غيرحه للمناسبة، فكان مجازا  مُدَّع مبالغةا في التشبيه، فقد نقُليت من معناها الأصليِّ 
قيامُه به عادةا، وهيئتُه  ة" بياء النِّسبة ليتناولي ما يقوم به الفعلُ حقيقةا وما يعُدُّ "الفاعليَّ : قال ههنا

لمستكحنِّ فيها وُضعت لإسناد الرِّضا إلى ما يقوم به، فإذا أفيد بها إسناده إلى ما "راضية" مع الضمير ا
"مفعمٍ" مع الضمير على عكس ذلك،  1228، وهيئةاعقليًّ  اق به من غير مبالغة في التشبيه كان مجازا يتعلَّ 

نس ملابسةٍ  افي جميع ذلك مبالغة في التشبيه بجعل إحدى الملابسات فردا  ام مدعيًّ وإن كان المتكلِّ  من جح
، وكان استعارةا، ا، وبحسب اللفظ ثانيا لاا بحسب المعنى أوَّ  1230النقل 1229كما في الاستعارة كان  ؛أخرى
 هذا لم يذهب إليه أحد. إلا أنَّ 
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المجازي ييكفي فيه العلاقة، ولا  وذلك لأنَّ  ،ة، ولا حجْرَ فيهافاتٌ عقليَّ ها تصر  والحق  أنَّ  قوله:
، ومثلُ هذا التركيب يمكن فيه اعتبار المناسبة من الجهاتح الأربع، فيمكن  1231يجب الاستعمالُ كما مرَّ

]البقرة: (    ڀ ٺ)في: « الكشاف»ز فيه من أربعة أوجه كما اعتبرها صاحب اعتبار التجوُّ 
7].1232 

في هذا المقام من  -رحمه الله-ا نبَّه عليه الأستاذُ ومن له جودةُ ذهنٍ وكمالُ فحطْنة إذا اهتدى لم
 لطائف الاعتبارات لم يتمالك أن يفوتيه دعاء  يُستجاب وثناء  يستطاب.

 فالمجاز أقرب[ إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك: ]المسألة الأولى

يُشعر  ،ه مشتركفي الوطء، مجاز في العقد، وأنَّ  ه حقيقةٌ ه يحتمل أنَّ نحو الن كاح، فإنَّ  قوله:
ا بحسب الشرع النكاح حقيقة  في الوطء، وفي العقدح يحتمل الحقيقةي والمجاز، هذا بحسب اللغة، وأمَّ  بأنَّ 

يلُ أصحابحنا إلى أنَّ  نعون التشبثي بقوله تعالىفمي ڦ ): ه حقيقة  في العقد، مجاز  في الويطء، ولذلك يمي

 لابن ميزْنحيَّةي أبيه، وقال صاحبلعدم جيواز تزوجح ا [44]النساء: (   ڦ ڄ ڄ ڄ
والغرضُ من ذكر دلائلح  1233،"أينما ورد النكاحُ في القرآن لم يرد إلا بمعنى العقد"«: الكشاف»

جيح يترجح بأحد إذ كثير  النَّوعين على الآخر لييلحق به الفردُ الدائرُ بينهما، لا ترجيحي كلِّ فرد؛ 1234الترَّ
 فيه. ل والسَّجع لا يطَّردقي منها كالثّـِ 

، فلا يطلق على ه عند خفاءح القيرينة يبقى المشتركُ مُجميلاا لأنَّ  ؛بالتَّفاهم ه يُخل  أنَّ : فمنها قوله:
 شيء من معانيه، وهذا عند من لا يجوِّز عمومي المشترك.

وجه الاستبعاد على ما قاله الشَّارح  ،أو نقيض ه تؤدي إلى مستبعد من ضد  أنَّ : ومنها قوله:
مة ه يجب أن يكون بين بناءا على أنَّ  ا،هو لزومُ مناسبةح الشيء الواحدح للضِّدَّين أو للنَّقحيضين طبعا  :العلاَّ

وبعضُ المعتزلة، وعلى ما قاله الشارحُ  1235ادُ مناسبة  بالذَّات كما ذهب إليه عبَّ  اللفظ والمعنى الحقيقيِّ 
بين  اه إذا كان اللفظُ مشتركا المتكيلِّم، فإنَّ هو حملُ الكلام على ما لا مناسبةي بينه وبين مرادح : الفاضل
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الضِّدَّين أو النَّقيضين، فأُطلق وأرُيد به أحدُهما بعينه، وحميله السامعُ على الآخير ييلزم حملُه على ما لم 
 ا؛في الآخر، فأطلق وأريد به أحدُهم اتعتبر المناسبةُ بينه وبين المراد، خالافه إذا كان حقيقةا في أحدهما مجازا 

ا يكون لاعتبار المناسبةح بينهما بتنزيلح التَّضادِّ منزلةي التَّناسب، ويفُهم لأنَّ حملي السامعح له على الآخر إنمَّ 
هو لزوم ما هو بعيد : -رحمه الله-ه أراد بعدم المناسبة عدمي اعتبارحها، وعلى ما قاله الأستاذُ من هذا أنَّ 

بين الضِّدين،   الأنَّ اللفظي قد يكون مشتركا  ى غير المعنى المراد؛م إذا حُمل المشتركُ علمن مراد المتكلِّ 
: كالقُرْءح للحيض والطُّهْر، فإذا أطلق وأريد به أحدُهما مع نيصْبح قرينةٍ تخيْفى على السَّامع ونُهي عنه، مثل

لخيفياء القيرينة على ما  به الحيض، فيحمله المخاطيبُ على كلِّ واحدٍ من ميعْنيييه؛ امُرادا  ،ءلا تُطلِّقْ في القر 
ا نحويه، -رحمه الله- هو مذهبُ الشَّافعيِّ  ومينْ نحي

فإذا حمليه على الطُّهْر يفُهم عن النـَّهْي عن  1236
ه أمرُ  دِّ الطَّلاقح فيه وجوبُ الطلاقح في الحيضح عند مينْ ييـقُول باستلزام النـَّهْي عن الشَّيء لأمرٍ بحضح

و[ مذهبُ الأقيـلِّين، 37]وهويعُمم الاستلزامي في أمرح الوجوب والنَّدْب، إيجاب، ووجوبهُ أو ندبهُ عند من 
ه أراد حرمةي التطْليق في الحييض، واللازمُ حينئذ وجوبهُ أو نيدْبحيَّتُه، والأحكامُ لأنَّ  م؛فيلزم ضدُّ مراد المتكلِّ 

لهما،  الكونه لازما  عدمُ حرمةح التَّطليق في الحيض بالضرورة؛ اة ، وإذا لزم أحدُهما لزمي أيضا الخيمْسةُ متضادَّ 
م، وهذا القدْرُ كافٍ في البييان من غيرح احتياجٍ إلى بيان أنَّ صيغةي الأمْرح وحينئذ يلزم نقيضُ مرادح المتكلِّ 

ع على أي في الحيض، وحمليه السام 1237؛ءق في القر لا تُطلِّ : مشتركة  بين الإباحةح والإيجاب، فإذا قيل
الطهْر، ييلزم منه طيلْق  في الحيض، فإن حُملي الأمرُ على الإباحةح ييلزم نقيضُ المراد، وإن حُمل على الإيجابح 

أريد بالإباحة الإذنُ في الفعل والترك، فهو ضدُّ النَّهي كالإيجاب، وإن أرُيد بها  1238هييلزم ضدُّه، على أنَّ 
ا مدلولُ أنَّ الأمري مشترك  بينها وبين الوجوب، والقائلُ بأنهَّ  لم ييذهب أحد  إلى االإذنُ في الفعل مطلقا 

ه وبالعكس  االأمرح قائل  بأنَّه منفرد ، لا مشترك، وأيضا  دِّ القائلوني باستلزام الأمر بالشيء النهيَّ عن ضح
ا سيأتي مه أحد  في الإباحة على مفي النَّدْب، ولم يُـعيمِّ  1239خصَّصوا الأمري بالإيجاب، وبعضُهم عمَّموا

 جميعُ هذا في موضعه محن هذا الكتاب.

                                                           
 

وهو خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية في معنى "القرء" الذي في آية الطلاق فالحنفية يذهبون إلى أن معناه الحيض وأمَّا الشافعية  1236
 .512،ص.:  الرسالة ،لشافعيا ؛ 189،ص.:  أصول السرخسيفيقولون: إنَّ معناه الطهر. ينظر: 

 الأصل ف: القراء. 1237
 .م: كتب فوقها "إن" ظ ص 1238
 م ف: عمموه. 1239



275 
 

وصرَّحي بها  1240ه أبلغُ منه بمراتب،إلى أنَّ « الفوائد»أشار في  ،شبتُ : أبلغُ عن قولك قوله:
ه قد يكون أوجزي مع ذحكْرحه فيكون أبلغ من البلاغة، ولم يذكر ههنا منها أنَّ  1241،«المفتاح»صاحبُ 

: ه أوجز منيتبسم، فإنَّ  ارأيتُ بدرا : احتياجه إلى الشرح، وذلك مثلُ قولحنالعدم  ةي في المعارضة؛الأوجزيَّ 
 كالبيدْر في الُحسن يتبسم.  رأيت رجلاا 

نفيقحيق  ،لث قَلٍ في الحقيقة قوله:  للدَّاهية. 1242كـ: الخي
لبيان واحد من زيادة البيانح والتَّعظيمح والإهانة، أمَّا زيادةُ ا الضميُر لكلِّ  ،يقَتضيه الحال قوله:

ا الأيخيرانح فكما إذا استُعير اسمُ الجنسح الذي فيه عظمة  أو حيقارة  فلأنَّ المجازي دعوى الشيء يبُيِّنه، وأمَّ 
 فيطيمَّ على الكواكب. 1243زيخير البيحرُ : لشيءٍ نحو

نُ له أبلغ، وقد له كان المتضمَّ  1244إذا كان شيء  منها أوفقي للميقام لاقتضاءح الحالة: فإن قيل
 ة، فييلزم التَّكْرار.الأبلغيَّ ذكر 

لأنَّ المقامي قد ييقتضي تأديةي المعنى على ويجهح المبالغة بألفاظ كيف كانت وإن  الملازمةُ ممنوعة؛: قلنا
 1245.كانت غيري بليغة، ونيظمٍ يُخرجها عن حُكم النَّعحيق

 لأنَّ  سكون الراء؛الفحقير، وينبغي أن يُضبطا ب 1246أي إذا وقعا في آخر ؛حمارٌ ثرَثار: نحو قوله:
 الأسْجياع على سكونح أواخرها.

ادف، أراد بها معناها اللُّغيويَّ  ،الـمُقابلة قوله: ، وهو ذحكرُ ميعنـيييين مُتقابلين على ما صرَّح به في الترَّ
ك أردتي بالأدهمح القييد، وذكرهُ مع لأنَّ  فيه إيهام المقابلة؛ 1247،اتخذت للأشْهيب أدهم: وقولك

                                                           
 

 .113ص.:  ينظر: الفوائد الغياثية  1240
 .491،ص.:  مفتاح العلومينظر:  1241
 خنفق: الخينـْفيقيقُ: في حكاية جري الخيل. يقال: جاؤوا بالركض والخينـْفيقيق، وبه سميت الداهية. ينظر: العين  خ ش(. 1242
. ينظر المرجع السابق، باب الخاء والزاي والرا 1243 ء زخر: زيخير البحر ييـزْخيرُ زيخْرا وزُخُورا، إذا جاش ماؤه وارتفعت أمواجه، فهو زاخر 

 .407،ص.: 2ج.:  معهما خ ز ر، خ ر ز، ز خ ر مستعملات 
 م ف: الحال 1244
تهذيب لشَّاء. يُـقيال انعحق بضأنك، أيي ادعُها. ويقد نيـعيقي بهيا ينعق نعيقاا. ينظر: قيالي أهلُ اللُّغة الفراءُ ويغييرهُ النعيق: دُعياء الرَّاعحي ا 1245
 .170،ص.: 1للأزهري، بياب الْعين ويالْقياف ميعي النُّون ج.:  اللغة
 م ف: أواخر 1246
هْمية، أسود، وادهامَّ الفرسُ ادهيماماا، إحذا اشتدّ سوياده. ينظر: جمهرة اللغة للأزدي، الباب  دمه( 1247 ،ص.: 4فرس أدْهيمُ حسن الدُّ
129. 
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الأدهمُ : وهو الأسود، فإن قيل يوُهحم أنَّك أردت به مقابله؛ -لفرس الذي غلب بياضُهوهو ا-الأشهب 
 يفُيد التَّقابل. ايد، بل حقيقةا فيه على أنَّ المشتركي أيضا في القي  اليس مجازا 

المجازُ أرجحُ من الاشتراك على ما هو مُقيرَّر عندي العلماء، وكونهُ حقيقةا في القييد ممنوع ، : قلنا
 في الشَّرح بعد أسطر. وسيجيئف، للتقابلح ييذكره المصنِّ  اوالمعارضةُ بكون المشتركح مفيدا 

وُّزا  ،كُلَّما لـجََّ قَلبي: المطابقة نحو قوله: لتحصيل  اعبرَّ عن ازديادح هواه بحليجاج قلبحه في الهوى تجي
هواي" لم يحصُل هذا التوافق، فالمراد بين الشَّرْط والجيزاء، ولو قال: "ازداد  االتطابق، أي التوافقح لفظا 

ويُسمَّى نحو ذلك  1248،"وهو الجيمع بين المتنافحييين" :«الفوائد»، لا ما ذكريه في بالمطابقة معناها اللغويُّ 
ه تأسَّى في هذه التسمية صاحبُ أي اللفظ، وكأنَّ  في البديع مشاكلة  لأجل الموافقةح في الشَّكل؛

]البقرة: (   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ): قولحه تعالى حيثُ قال في تفسيرح « الكشاف»
 ضرب مثلاا أميا ييستحيي ربُّ محمدٍ أين يي : يجوز أن تقعي هذه العبارة في كلامح الكيفيرة، فقالوا: "[41

فجاءت الآية على سبيل المقابلة وإطباقح الجوابح على السؤال، وهو فينٌّ محن   1249بالذُّباب والعينكبوت؟
 1250".كلامهم بديع
باعس قوله: ذحكْر السِّباع  لأنَّ الغرضي أنَّ   الآخر على سبيل التَّقرير؛ساكنيي  قرآحقُّهما أن يُ  ،بُع س 

 :على أيِّ وجهٍ كان التركيب، نحو 1251مع السَّبُع فيه تجنيس  
 سباع، دون ذكر الشُّجعان معه. 1252رأيتُ سبعي نحسوةٍ وستةي 

على ميا عيرفت، وهو الباءُ في  ظ[ القصيدةُ 37عليه ] 1253نيهو الحرف الذي بُ  ؛الرَّوي   قوله:
  ه مجاز عن الأبيض، دون الحقيقيِّ كـ: الأشْنب، فإنَّ   البيتح المذْكور، وقد ييشتمل عليه اللفظُ المجازيُّ 

                                                           
 

 .112،ص.:   الفوائد الغياثيةينظر:  1248
  .-م  1249
 .113،ص.: 1ج.:  الكشافينظر:  1250
تختلف  ألاضهم سماه مجانسة أو جناس، فالتجنيس المضارع مثلا: وهو عندنا أنواع من التجنيس وهو من المحسنات البديعية وبع 1251

ا من مخرجه كقوله تعالى: الكلمتان إلا في حرف متقارب، كالذاري، والباري. تجنيس التصريف: هو اختلاف الكلمتين في إبدال حرف إمَّ 
تجنيس التحريف: هو أن يكون الاختلاف في ، أو قريب منه، كما بين: المفيح، والمبيح [26: ]الأنعام(   بخ بم بى بي تج تح)

،ص.:  والكليات ؛ 54،ص.:  التعريفات. ينظر: تجنيس التصحيف: هو أن يكون الفارق نقطة، كأنقى، وأتقى"، الهيئة، كـ "برد، وبرد
  مختصرا. 477-832
 .113،ص.: 1ج.:  الكشاف. ينظر: ف: سبعة 1252
 .م: يبنى 1253
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نُّهن الأبيض؛: ا قالكالأبيض، وإنمَّ  ة الذات على أنَّ الأشْنيب كالفطوسيةح في اعتبار خصوصيَّ  اتينبيها  سح
ه يريد الأنف، لا لأنَّ  1255كما أن الأفطسي تقعيرُ   1254هاردُ ة الأسنان أو بي الشنب حدَّ  لأنَّ  هومه؛في مف

ا هو في الأشنبُ تجريد  للاستعارة، ولا مجازي فيه، والاستشهادُ إنمَّ : تفسيري الأقُْحُوان، ويمكن أن يقال
، ولو قيل واسُتعير للنِّسْوة، ومشتمل  على حيرْف الرويِّ  1256ه عبارة  عن قيطيعح البيقر الويحْش،لأنَّ  ب؛الرَّبري 

 بدلهُ النِّسوة لم يشتمل عليه.
بيـعْد ؛ أتىمنه يَشْتق   والمجازُ قَدْ لا قوله:

منه   شتقُّ لأنَّ المجاز قد يُ  ة الحكم؛المفيدةح لجزُئيَّ  1257
لةح كما في الاستعارة التَّبعيَّ  ا، وقد لاة في الأفعالح والأسْماءح المتَّصح كالأمرح بمعنى الفحعْل الذي هو   تقُّ يُش بهح

 أمر  بمعنى فعُل ولا المأمور بمعنى المفعول.: يقال منه المصدرُ لا
، وتعيين اللفظ لما ااتفاقا  1258إذ يجبُ فيه باعتبار العيلاقة ان،والمجازُ يجبُ فيه الوَضْعَ  قوله:

والذي اتَّفق عليه افتقارُ الوياضعح في الوضعح  : ه فحيما سيبيق، وهو المرادُ بقولفيه العلاقة هو وضعُه النَّوعيُّ 
 .(إليه

لأنَّ اللفظي المشتركي عند خيفاءح القيرينةح لا يُحمل على شيءٍ محن  ؛عن الغَلط ستغنٍ وهو مُ  قوله:
الذي هو  اا لم يكنْ مُرادا عن الحيمل على معنىا ربمَّ  اف، فكان مُستغنيا ميعانحيه على ما هو مُختار المصنِّ 

مل النيَّ عن الغلط، خالاف المجاز، فإنَّ  اغلط ، وكان مستغنيا  ، وهو ة على معنى الحقيقيِّ ه عند خفائها يحي
 إلى الغلط. اغيُر مُرادٍ وغيلط ، فيكون مُحتاجا 

يح  معنا ثمَّ  قوله: ا كانت مشتركةا بينهما لم ييصلح مَّ ـفوائدُ المجاز ل ،نقولُ بعدَ المعارضة  والتـَّرْج 
حا  جيح، ومفاسدُ المجاز زائدة  على مفاسدح الاشتراكح بحواحد، فكان الاشتراكُ راجح  .اللترَّ

المشتركُ مُجميل  عندي عدمح القيرينةح أو خيفائها بيين جميعح ميعانيه،  ،إذا اقتضى المقامُ الإجمالَ  قوله:
 خالاف المجاز،

دةا ووُجدتْ شتركُ إذا كان له ميعانٍ مُتعدِّ لا إجمالي فيه، والم على المعنى الحقيقيِّ  1259ه يُحميلفإنَّ 
دةا، ووجدت قرينة  منافية  ةح متعدِّ بين الباقي كالمجاز إذا كان معانيه المجازيَّ  قرينة  منافية  لأحدحها كان مُجملاا 

 في البيلاغة. ه شرط  ا ذيكر هذا القيدح لأنَّ ة، وإنمَّ  بالنسبةح إلى ميعانيه المجازيَّ ، فيكون مجملاا لمعناه الحقيقيِّ 
                                                           

 

  ش ن ب(.العرب ان شنب: الشَّنيبُ: ماء  ورحقَّة  يجيْرحي عيليى الثّـَغْرح؛ ويقحيلي: رحقَّة  وبيـرْد  وعُذوبة  فيح الأيسنان؛ وقيل غير ذلك. ينظر: لس 1254
 .ف: قصر 1255
  ر ب(.العرب ينظر: لسان  1256
 .ف: تعد 1257
 .الأصل: العلاقة1258 



278 
 

رة حقيقةا، والجاسوسُ يطلق عليها مجازا  ،كالعين  الجاسوس    قوله: ، افإنَّ العيني تُطليق على البياصح
 ي ما ارتسيم فيها إليه.ا تؤدِّ لأنهَّ  جاسوسُ الحسِّ المشترك؛: فيُقالُ لها

لأمرٍ غيرح مُلائمٍ للطَّبع،  1260أي لحثقيلٍ في المجاز، كـ: الخينفقيق إذا استُعحيريت ؛أوفقُ للطَّبْع   قوله:
.ة لا يغُني عن ذحكر الأيبلْغيَّ أو لعُذوبةٍ في المشترك كـ: العيين، وذحكْرُ الأيوفيقحيَّ   ة كما ميرَّ

إذ الإضافةُ فيها  ة وغيُر التوصل إلى أنواع البديع المذكورة؛أي مثلُ الأيبْـليغحيَّ  ؛وكذا التَّوص ل قوله:
ك فيه المجازُ والمشترك، إذ قد ييصْلُح المشتركُ للسَّجْعح كالا الأنَّه ممَّ  معنى العهد؛ مييْن ـشْتري

مع العيين،  1261
ياركمخسُّ  : دون المجاز، كالجاسوس معه وكذا المقابلة، كما ذكر في الترادف من قوله ، (نا خير  من خح

ي سيوْطا كلَّ  : والمطابقة كقولك ار، لم يكن طباق ط: ، ولو قلت في الجزاءا(ضرب عدوًّ  اما ضربتُ فرسح
(ما ضربت له مثلاا كلَّ :  هو كقولك: بين الشرط والجزاء، وقيل إن : ، ولو قلت ضرب في الأرض مهيلاا

، ومثالـهُما لم يكن طباق  وليس فيه بيانُ وجودح المطابيقةح في المشترك دوني المجاز، وكذا المجانسةُ والرويِّ 
.  ظاهر 

كما   ال إلى الأنواع المذكورة للبديع بالمشترك أيضا أي قد يحصُل التوصُّ  والإيهام؛ كالتَّوجيه   قوله:
أدامي اللهُ : ذحكْر ذحي ويجْهين، كما تقول: أنَّ التَّوصُّلي إلى غيرحها من التوجيه والإيهام يحصل بهما، والتَّوجيه

قد يكون ذا وجهين بالنسبة  اضا ه يحتمل الدُّعاء له وعليه، والمجازُ أيجمعيه أو تفرقيه، فإنَّ : أي ؛شملي فلان
ازيَّ  ذحكْرُ لفظٍ له : ، والإيهامُ ين مُتساويين عند وجودح القيرينة المانعةح للمعنى الحقيقيِّ إلى ميعْنيين مجي

 استعمالان، وإرادةُ معناه الأبْعد، كقوله: 
 1262على الدُّهْم بعدما... خلفنا عليهم بالطِّعيان ملابحسيا احملناهم طرًّ 

أي القيود، لم يكن إيهام ، وتكثيُر المعنى هذا على تقديرح تفرُّعحه على  1263؛لى النُّكولع: ولو قال
 التوجيه ظاهر.
 (ه أبلْغُ محنْ أنَّ ( في قوله:  محن أي لو لم يكن  ،و[ فيها"90ودليلُه قولهُ: "فمشترك ]قوله: 

، ومعناه في كونه (ما ه عائد  إلى لأنَّ  بتذكير الضمير؛ جب أن يقول:  فمشترك فيه(ة و ةا بل بيانيَّ ابتدائيَّ 
                                                                                                                                                                     

 

 .م: حينئذ يحمل 1259
 .ف: إذا استعرت 1260
 م ي ن(. العرب  لسان: والميـين: الكذب. ينظر. ف م: كالجون 1261
. ينظر: ابن حجة الخيل دهم على بالركوب وأوهم تقييدهم، الدُّهم: على بالحمل أراد ،هذا بيت من قصيدة للنابغة الذبياني 1262

 .24،ص.: 4ج.:  خزانة الأدب، الحموي
 .ف: الكلول 1263
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ة ، أي ما ذكر ا ابتدائيَّ عُلم أنهَّ  ا قال:  فيها(مَّ ـول 1264،أبلغ، ولا تأنيثي فيه، فلا يجوز تأنيثُ ضميره
لكونها في معنى الجمع حينئذ، قال  (ما  ه أبلغ إلى آخر الوجوه مشترك  فيها، فأنَّثي ضميري من أنَّ  امبتدئا 

بضمير التثنية، وقال بعضُ  إليهم:  فمشترك فيهما( النُّسخةي الواقعةي  على أنَّ  هم يدلُّ كلامُ كلِّ : في الردود
ه مُشترك  ه في جميع النُّسيخ مشتريك  فيهما بمعنى أنَّ لأنَّ  ف  منه؛هذا تكلُّف  محن الشَّارح وتصرُّ : مين تيبحعه

حُّ مُشترك  فيه، بل مشترك، والحقُّ أنَّ الرِّ : بينهما، وقلَّما يقال إلا بقراءة  واية عن جميعح النُّسخ لا تيصح
أنَّ  رها وانتشارها في أقطار البلاد، ولا شكَّ جميعها أو مناولتها، ومن البـيينِّ عدمُ إمكان ذلك مع تكثُّ 

 المالُ مشترك  فيه لزيدٍ وعمرو، فما ذكره لم يحقَّ إلا به.: المالُ مشترك  في زيد وعمرو أقلُّ من نحو: مثلي 
تيه، ولم يعُارض هذا الوجه، بل ف في فوائد المجاز أغلبيَّ أي ذكر المصنِّ  ؛فذكََر المصن   ثمَّ  قوله:

ا عُورضي ما بعده محنْ  ، وهذا الوجه راجح  على جميع ما ذيكره في ترجيح (ته إلى آخر الوجوهأبلغيَّ   إنمَّ
 1265المشترك، وبيانهُ موقوف  على تفسيرح الـميظحنَّةح 

ئحنَّة  ؛ى حُكمه كـوطء الزوجةرةا فيه بالذَّات يُسيمَّ ةي الُحكْم: إن كانت مؤثِّ وهو أنَّ علَّ  1266،والـمي
ا اشتيمل عليها كالخيلوة عليها رةا فيه بالذات، بل كانت ممَّ لوجوب المهر ولفساد الصوم، وإن لم تكن مؤثِّ 

لتحقيق الحكم،  1268ظر فيها موجب  الن لأنَّ  ة؛المئنَّ  1267لا يطلق على الأوَّ ة، وربمَّ وتقبيلها يسمَّى ميظحنَّ 
ةي غلبةح للرُّجْحان لكونه مظنَّ  1269تهيَّ ا تعتبر علِّ جميعُ ما ذكره في ترجيح المشترك إنمَّ : إذا عرفت هذا فنقول

ة  لها، ةا للرجحان، والوجودُ المذكورُ مظنَّ رة في الرُّجحان بالذَّات، فتكون الغلبةُ مئنَّ ا هي المؤثِّ لأنهَّ  المشترك؛
أنَّ  1271أغلبُ وأكثرُ محن المشترك، حتى ظنَّ بعضُ الأئمة 1270تتبعْ كلامي العرب عيلحمي أنَّ المجازي فيهومين 

ة، وهي ة، وهو ما ذكُر من الوجوه في ترجيحه، دون المئنَّ أكثري اللغةح مجاز، فالمشترك توجد فيه المظنَّ 
ة في المشترك مع الجيزم بانتفاء فيه وتحققُ المظنَّ  ةة، وإن فرُض عدمُ المظنَّ ة، والمجازُ توجد فيه المئنَّ الأغلبيَّ 

                                                           
 

 .الأصل: ضمير 1264
ا وميئحنَّة أيي ميعْليم   1265 ن ميظحنَّة  من كيذي يظيانُّ. يقال:  الذي: موضعُه ومأليفُه يءة الشومظنَّ  ،أيبوُ الْحسن اللِّحياني: فلاي

يظُينُّ كونهُ فيه؛ والجمع الم
 .ن(  ظالصحاح ، ظ ف( اللغة موضع كذا ميظحنَّة  من فلان، أي ميعْليم  منه. ينظر: تهذيب 

ئحنَّةُ: العلامةُ، وفي حديث ابن مسعود: "إنَّ وكلُّ شييْءٍ دلَّ  1266
ُ
طول الصلاة وقحصيري الخطبة ميئحنَّة  من فحقه  ك على شييْء فيـهُوي ميئحنَّة  ليهُ. والم

 أن(.  موالصحاح ، ن م( تهذيب ينظر:  الرجل". 
 .م ف: الأولى1267 
 .الأصل: يوجب 1268
 .م: يفيد غلبته 1269
 .-ف  1270
 .228،ص.: 4ج.:   الخصائصكالإمام ابن جني في  1271
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ق انتفاءح الوطء لا توجب المهر على القول الجديد، والقُبْلةُ الخلوةي مع تحقُّ  ة استلزمي رُجْحانيه، كما أنَّ المئنَّ 
إلى هذا حين سأله عمرُ رضي الله عنه  الصوم، وقد أشار النبيُّ  1272قح الوطء لا تفُسدمع انتفاء تحقُّ 

مججته أكان ذلك يفسد  تمضمضت بماء ثمَّ  أرأيت لو : عن قبُلة الصَّائم هل تفسد صوميه بقوله
 1273.(الصوم؟

فيه موجب  لرُجْحانه، كما أنَّ وطءي الصائمح  1274ةة في المجاز وإن فرُض انتفاءُ المظنَّ قُ المئنَّ وتحقُّ 
 على المشترك. امفسد  لصومه وإن لم يقُبِّل، فيكون المجازُ راجحا 

 ]المسألة الثانية: الشرعيَّة واقعة[
 اللفظُ المستعمل في وضعٍ : وهو ة فيما مرَّ ة( قد عُلم تفسيُر الحقيقة الشرعيَّ الحقيقةُ الشَّرعيَّ قوله: )

أي بسبب ملاحظةح وضعحه، وهذا المقام من ميزالقح الأقدام، فليُتحرَّز الكلام لئلاَّ تيزحلَّ عن  للشرع؛ أوَّلٍ 
كالصلاة لعبادة  اختلفي في ألفاظٍ جريت في الشرع على أنحاء لم يعُهد في اللغة؛: الـميرام، فنقول

مخصوصة مفتتحةٍ بالتَّكْبير مختتمةٍ بالتَّسْليم، وقد كانت في اللغة للدعاء، وأخواتها، ما وجه ذلك؟ قال 
 1276،"االزِّياداتُ شروط  لاعتبارها شرعا أرُيد بها حقائقُها اللُّغيويَّة، ولم يُـزيد في معانحيها، بل " 1275:القاضي

 شرعيَّة شروطاا لكونها الزِّيادات؛ من وغيرحهما والسُّجود الركوع وجوبُ  يفُهم قائماا، صيلِّ : قال فإذا
مةا  للدُّعاء، ا لا للواجب، ومقدِّ  فتكون مقدورةا، تكن لم إن بسقوطها قيل ولهذا للصلاة، أركان لأنهَّ
ا نيـقْل ، فيها يكون ولا لغويَّة، حقائق  بالوضع؛ لا المناسيبة لمجرد إليه ونقُلت المجموع، بها أريد: قال وربمَّ

                                                           
 

 م: يفسد. 1272
 (139 برقم  وأحمد ،581،ص.: 1(1574 عنهما برقم  الله رضي الخطاب بن عمر عن الله عبد بن جابر بطريق لحاكمرواه ا 1273

برقم  أبو داودو  مسلم، شرط على صحيح أرناؤوط: إسناده شعيب الشيخ وقال المحقق 238،ص.: 1(374 ، 491،ص.: 1
، وابن حبان 811،ص.: 4 (1888 برقم  ، وابن خزيمة483،ص.: 3(3031 برقم  ، والنسائي في الكبرى311،ص.: 4(4395 

 بطريق ، وجميعهم1،ص.: 8(9311 ، 211،ص.: 9(9087 ه، والبيهقي برقم من طريق الليث ب 312،ص.: 9(3522 برقم 
  عنهما. الله رضي الخطاب بن عمر عن الله عبد بن جابر
 الأصل: نخ: المظنتين.كتب على هامش  1274
 مذهب على كان المشهور؛ المتكلم البصري بالباقلاني المعروف القسم، بن جعفر بن محمد بن الطيب بن محمد بكر أبو القاضي 1275
 وانتهت زمانه أوحد علمه في وكان وغير، الكلام علم في المشهورة الكثيرة التصانيف وصنف بغداد، وسكن الأشعري، الحسن أبي الشيخ

 عند بذلك مشهورا المناظرة في التطويل كثير وكان الحديث؛ وسمع الجواب، وسرعة الاستنباط بجوده موصوفا وكان مذهبه، في الرياسة إليه
 ودفن ،(م1013ت-850=  هـ 203ت -339  والاستبصار، والتقريب والإرشاد، والنحل، والملل القرآن، إعجاز كتبه: من الجماعة،

ج.:  والأعلام ؛ 470-418،ص.: 2ج.:  الأعيان وفيات: ينظر. تعالى الله رحمه ببغداد، القعدة ذي من بقين لسبع الأحد يوم
 .171،ص.: 1

 .397،ص.:  التقريب والإرشادالباقلاني،  ينظر: 1276
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ا أقُرَّت، وزحيد في إنهَّ ": وقال طوائف  من الفقهاء ،بدليل إلا تثبت فلا الأصل، خلافُ  الثَّاني الوضعي  لأنَّ 
على أنَّ  1279مجمحعُون 1278ةالجملة الشرعيَّ  لأنَّ  1277؛"معناها في الشرَّع ووضعها للمجموع ونقُلت

، وهذا اشرعا  1280 عنها بهاةا في المعاني التي يعبرَّ الركوعي والسُّجود من أركان الصلاة، فتكون حقائقي شرعيَّ 
؛مختارُ المصنِّ  ة بلا وضعها للمجموع وهو ا بالشرطيَّ ة وأمَّ في معانيها اللغويَّ  1281رة  ا مقدَّ أنهَّ : والحاصل فح

ة هي حقائقُ شرعيَّ "ظ[ 39]: ، وهو المذهب الثالث، وقالت المعتزلةالمذهب الثاني، أو مع وضعها له
ينحيَّةي منقولة  شرعا  ة؛في المعاني اللغويَّ  1282رةا ، لكنَّ جميعيها ليستْ مقرَّ افيما أريد بها شرعا   الأنَّ الأسماءي الدِّ
: لهم بقوله تعالىووضعت لما لا مناسبة بينهما على ما صرَّحوا به في استدلا 1283،"ةعن معانيها اللغويَّ 

ه أثبتي الإيمان مع الشِّرْك، من أنَّ  [101]يوسف: ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)
، فيكون عبارةا عمَّ والتصديقُ لوحدانيَّ  ب التصديق، وصرَّح به الأستاذُ في ة الله لا يُجامع الشركي ا لا ينُاسح

العباداتُ، ولا مناسبة : اوشرعا التصديقُ، : الإيمانُ لغةا : ة من أنَّ بيانح استدلالهم على ثبوت الدينيَّ 
لما بينه وبين معانيها  1284ةح ووُضعيتة فنُقلت عن معانيها اللغويَّ ا غيُر الدينيَّ حةا للتجيوُّز بينهما، وأمَّ مصحِّ 

يمكن دفعه، والألفاظ المستعملة في الشرَّع عندهم  1285لأنَّ المناسبةي بينهما ظاهر، فلا لغة  مناسبة؛
 اا وضعت شرعا مَّ ـا للأنهَّ  وهي ما لا يعرف أهلُ اللغة لفظيه أو معناه أو كليهما؛ ة؛الدينيَّ : ثلاثة، أحدُها

ل ولا الوضع ة لم يكن لأهل اللغة معرفة  بها من حيث الوضع الأوَّ لما لا مناسبة بينه وبين معانيها اللغويَّ 
وكأنَّه  1286،اة مطلقا شرعيَّ مشعر  بأن هذا تعريف  للحقيقة ال« المحصول»الثاني، وكلامُ الإمام الرازي في 

 ا لم تعتبر المناسبةُ فيه وإن وُجدت.ـمأراد وضعيها ل

                                                           
 

 .113ينظر: المرجع السابق  1277
 .جملة الشريعة م: لأنَّ  1278
 في هامشي الأصل م: ظ: المتشرعة. 1279
 م: يعبر بها. 1280
 م: مقرة. 1281
 م: مقرة. 1282
 بتصرف.380،ص.:  التقريب والإرشاد ؛ بتصرف307-19،ص.: 1ج.:  المعتمد، ينظر: أبي الحسين البصري 1283
 الأصل ف: وضعت. 1284
 م: لا. 1285
 .489،ص.: 1ج.:  المحصولينظر:  1286
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إنْ أراد بالتصرفح والنَّقل وضعيها لها فممنوع ، وإن أراد  ،ل هقْ بتصرفٍ من الشرع  ون ـَ قوله:
 1287.اها فلا يُجدياستعماليه إيَّ 

، قال الإمام 1288هذا أحدُ قوليي القاضي ،ةفي المعاني اللغويَّ  قوله: ا القاضي وأمَّ : على ما مرَّ
ا يعتبر ى بها في الشرع هو الدعاء، ولكن إنمَّ الصلاة الدعاء، والمسمَّ : ظاهر فقال 1289فاستمر على لجاجٍ 

 عند وقوع أفعال وأحوال، وطردُ ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام.
ا أقُرَّتْ في هذا إشارة  إلى ثاني قوليي القاضي، وهو أنهَّ  ؛لا يلزم 1290في قولهم: الثاني قوله:

 .ا، لا ويضْعا ازا ة، وزحيدي فيها، واستُعمل اللفظُ في المجموعح للمناسيبة تجوُّ معانيها اللغويَّ 
ممنوع  بل ذاك معنى الحقيقة  ،ةاشتُهر فأفادَ بغير  قَرينةٍ، فذاكَ معنى الحقيقة  الشَّرعيَّ  ثمَّ  قوله:

 ة لأهْلح الشرع.فيَّ العُرْ 
إنْ أرادي فهميه منها في كلام الشارع فعيُن النزاع، وإن  ،هذه المعاني تفُهم من غير  قَرينة قوله:

 1292.فغيُر النزاع 1291عةأراد فهمه منها في كلام المتشرِّ 
 إشارة  إلى ما ذكرنا من الممنوع. ،في كلامه من نَظْر 1293بما قوله:
 ل للاستعانة، والثاني للمُصاحبة.الباء الأوَّ  ،بالترديد بالقرائن قوله:
فظون وييفهمون معناه بالقرينة.فإنَّ  ،كما في الأطفال :1294قوله  ه إذا رُدِّد اللفظُ وكُرِّري يحي

ا أقربُ على هذا إشارة إلى ما ذهب إليه الفقهاءُ من أنهَّ  ة،ةٌ مجازاتٌ لغويَّ حقائقُ شرعيَّ  قوله:
 ة، بل زحيد فيها ووُضعتْ بحإزاء المجموع.يَّ عنها بالكلِّ  ة، ولم يخرجمعانيها اللغويَّ 

                                                           
 

: المطيرُ الْعيامُّ... 1287 ا، ميقْصُور  يته: طيليبْتُ  ،جدا: الجيدي : الجيدْويى ويهُميا الْعيطحيَّةُ، وجيدي ا، ميقْصُور  هُوي محنْ أيجْديى عيلييْهح يُجْدحي إحذيا أيعطاه. والجيدي
وْتهُ. والجيداءُ: الغينياءُ، مميْدُود   ا أيي ميا يُـغْني. ينظر:  ،جيدْواه، لغُية  فيح جيدي ،ص.: 12ج.:   ، فصل الجيملسان العربويميا يُجْدي عينْكي هيذي

132-135. 
 .114 ص.:  والإرشاد التقريب: ينظر 1288
اجيةا، فهو لجوج  ولجوجة ، الهاء للمبالغة. ولجييجْتي بالفتح تلحجُّ لغة. والملاجة: ا 1289 اجاا ولجي لتمادي في ]لجج[ لجيحجْتي بالكسر، تيـليجُّ لجي

 .337،ص.: 1 ، فصل اللام باب لجج الصحاح ،لجوهرياالخصومة. ينظر: 
 م ف: الثاني قولهم. 1290
 ف + فسلم لكن لا يصله. 1291
 .-م ف  1292
 .م ف: لما 1293
 .-م  1294
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ا "أنزلناه" الضمير فيه ليس وأمَّ  1295،م أنَّ القرآنَ كلَّه عربي  سَلَّمنا، لكن لا نُسل   قوله:
  ؛مة الدليلهذا منع  لمقدِّ  ،للقرآن

على ميطلوبكم، وهو  ا يدُلُّ إنمَّ  [4]يوسف: (   ہ ھ ھ ھ ): أنَّ قوله 1296توجيهه
وقد : ه، وهو ممنوع، لم لا يجوز أن يعود إلى بعضه؟ قولهلو كان الضمير فيه لـ: كلِّ  اه عربيًّ كونُ القرآن كلِّ 

فْعح ما يُستيدلُّ  (بل للبعضبقوله:   ة، ضمَّه إلى المنع، وقد تمَّ يطلق، جملةا حاليَّ  مة به على إحثباتح المقدِّ  لدي
أنَّ القرآني لا يطُلق بالاستقراء إلا على كلِّه،  (كلِّه دَّليلي على أنَّ الضميري عائد  إلى الممنوعة، وهو أنَّ ال

لافه، وهو ه لا يطُلق إلا على كلِّ دليليكم وإنْ دلَّ على أنَّ  أنَّ  1297وتوجيهُه ه فعندنا ما يدلُّ على خح
 1298حنث. قرأ عليه بعضيهه لو حليف واحد  لا ييقرأ القرآني على شخصٍ، فإجماعُ الفقهاء على أنَّ 

 1300انتقلي مينصبُ المانع محن المعارضةح  الـمَّا صاري المانعُ مُعاريضا  1299،ولا يعُارَض قوله:
يتُم ديليلاا أنَّ : وتوجيهُه ، فعارضي دليلي المانع؛وغيرحها إلى المستدحلِّ  1301والمناقضةح  على أنَّ  كم وإنْ أبْدي

نا ما يينفيه، وهو أنَّ مثلي الآيةح والسُّوريةح ممَّ  ا هو بعضُه ييصدقُ عليه القرآني يطُلق على البيعض، لكنْ عندي
لعيدمح صحدقح اسمح الكُلِّ على جُزئه كما  أنَّه بعضُ القرآن، وإذا صدقي عليه ذلك لا ييصدقُ عليه القرآنُ؛

ه.: لا ييصدق  زيد  على رأسح
ا لا ييصدقُ على جُزئه إذا لم يتوافقا في انعُ عن المعارضيةح بما ذكره، وهو أنَّ الكُلَّ إنمَّ الم: فأجاب

ين، فإنَّ لكُلِّ مرتبةٍ من العدد حقيقةا مخالفةا   فإنَّ  لما سواها، والرغيف الحقيقة، كالمئةح والخيمسح
ها، أمَّا إذا وهي مف 1303،ليست نفسي الخبر، بل الهيئةُ معتبرة  في حيقيقتها 1302حقيقتيها قودة  في بعضح

                                                           
 

 م ف: كلها عربية. 1295
 م: توجهه. 1296
 م: توجهه. 1297
ج.:  تحفة المحتاج،  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ؛ 91،ص.: 4ج.:  البحر الرائق شرح كنز الدقائقينظر:  1298
، الورغمي، محمد بن محمد ابن عرفة التونسي المالكي، أبي عبد الله  ؛ 211،ص.: 7ج.:  المغنيابن قدامة،  ؛ 51،ص.: 10

  .253،ص.: 4 ج.:  المختصر الفقهي
 م: ولا تعارض. 1299
ج.:  ، باب المعارضةشمس العلوم  ،المعارضة: يقال: عارضه بمثل فعله في السير وغيره. ينظر: الحميري، نشوان بن سعيد اليمني  1300

 .2503،ص.: 7
لحيل إحمَّا قبل تمييامه ويإحمَّا بعده. ينظر: وي  1301  .928،ص.: 1ج.:  الكلياتأما المناقضة: فيهحيي منع مُقيدّمية مُعينية من الدَّ
 م: حقيقته. 1302
 ف: بل الحقيقة معتبرة في حقيقتهما. 1303
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: وربما يُجاب 1304،اتفقا في الحقيقةح كالماءح والزَّيتح فعدمُ صدقح اسمح الكُلِّ على جُزئه ممنوع  فيما نحن فيه
ض بعضُ القرآن، ويرُاد هذا المعنى، ولم ييتعرَّ  بأنَّ القرآني قد وُضع بحسب الاشتراكح للميجْمُوع الشَّخْصيِّ 

نه، هذا  1305و[ الاشتراكي خلافُ الأصل، وقنحع بمنعٍ 38] اندفاعحه بأنَّ له المصنِّفُ لظهور  هو أقوى مح
 وغيرحه أنَّه محنْ المعارضة. 1306توجيهُ كلامح الآمديِّ 

 1307.أرادي به الواجباتح كما هو مذهبُ الجبَُّائيِّ  ،العباداتُ المخصوصةُ  قوله:
الأسماءي  من أنَّ  1308انائيَّ بَّ ب إليه الجُ إشارة  إلى ما ذه ،زحةا للتَّجَو  ولا مناسبةَ مصح   قوله:

أنَّ  1310اوأمَّ  1309لا ييعرفه أهلُ اللغة، لحـما ة، ووُضعتْ يَّ ة بالكلِّ ةي خرجيتْ موضوعاتُها اللغويَّ الشرعيَّ 
ه سبب  لحصولها فممنوع ، وإن أرُيد أنَّه سبب  لقيبولها التَّصْديقي محنْ أسبابح العحبادةح ولوازمحها، فإن أرُيد أنَّ 

 1312.إطلاقُ المؤمنح على مين يؤُدي الواجبات، والإيمان عليها ه ييصحُّ ييدُلُّ على أنَّ  1311سلَّم ، ولافمُ 
بح هذا الدَّليل؛: فإن قيل ،فالعباداتُ هو الإيمان قوله: ه لا يفُضحي لأنَّ  النِّزاعُ باقٍ مع القيولح بموجح

 إلى المطلوب، وهو أنَّ الإيماني العبادات.
ي طريقي العكسح عُلم قد مرَّ أ: قلنا نَّ الدليلي قد ييقوم على ثبُوت شيءٍ والمطلوبُ عكسُه، ولـمَّا بينَّ

دْقي قولحنا فُ لم المدَّعى، والمصنِّ  الإيمانُ العباداتُ، وهو: إنَّ العباداتح الإيمانُ مستلزم  لصدق قولحنا: أنَّ صح
                                                           

 

هامش الأصل: ط: وربما يجاب بأن القرآن قد وضع بحسب الاشتراك للمجموع الشخصي وضعاا آخر فييصح أن يقال: السورة  1304
 ويراد هذا المعنى. القرآن،بعض 
 ف: ممنوع. 1305
 .37،ص.: 1ج.:  في أصول الأحكام الإحكامينظر:  1306
مولى عثمان بن عفان، رضي الله عنه، المعروف بالجبائي أحد  أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن جمران بن أبان، 1307

أئمة المعتزلة؛ كان إماما في علم الكلام، وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في 
يخ السنة علم الكلام، وله معه مناظرة روتها مقالات مشهورة، وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري ش لعصره، وله في مذهب الاعتزا

 ءالعلما
  .193،ص.: 12ج.:   وسير أعلام النبلاء ؛ 417،ص.: 2ج.:  وفيات الأعيانه(. ينظر: 303ت -ه435 

 خالد بن سلام بن الوهاب عبد بن الجبائي محمد علي أبي بن السلام عبد هاشم أبو وولده سابقا،علي الجبائي المترجم له  هما أبو 1308
 مقالات ولهما المعتزلة، كبار من وأبوه هو كان العالم؛ ابن العالم المشهور المتكلم عنه، الله رضي عفان بن عثمان مولى أبان بن حمران بن

 المسائل وكتاب العرض، وكتاب الكبير، الجامع كتاب: واعتقادهما، وله بمذاهبهما مشحونة الكلام وكتب الاعتزال، مذهب على
 .13،ص.: 15ج.:  سير أعلام النبلاء ؛ 193،ص.: 3ج.:  وفيات الأعيانهـ(. ينظر: 341ت -هـ427  العسكرية،

 .473،ص.: 4ج.:   المعتمدينظر:  1309
 م: أما أن. 1310
 ف: فلا يدل. 1311
 هامش الأصل: نسخة المؤلف: على أدائها. 1312
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ييثبت أنَّ الإيماني العبادات: ييلزيمُه، وقالض لما ينُتجه الدليلُ المذكور، بل تيعرَّض لما ييتعرَّ 
لما عُلم محن  1313

 القياسي المذكوري نتيجتُه ملزومُ المدَّعى. بيانح الإشكالح أنَّ 
 1315ذلك للإشارة إلى المفرد المذكور 1314 أنَّ ويضْعي  بيانه ،وذلك المذكور من العبادات قوله:

لعيدمح إفرادحهما، ولا إلى  الصلاة؛ 1316ربه، ولا مع إقاملقُ  البعيد، فلا يكون إشارةا إلى إيتاء الزكاة وحديه؛
ه إذا انتهت قراءةُ سورة طويلة وأرُيد إشارة  إليها ل، فإنَّ عد طرفه الأوَّ ه قريب  ولا اعتداد ببُ لأنَّ  المجموع؛

في تأويل المصدر المضاف إلى  (يعبدوا لأنَّ  يؤُتى باسم الإشارة للقريب، فتكون إشارةا إلى العبادات؛
، والمصدرُ المضافُ على المعرفة يفُيد العمومي، (كي ة المقدَّرة بيـعْدي لامح المصدريَّ  (أنْ  بـ 1317الضمير منصوبا ا

م، ويذُيكَّر (يعبدوا فيكون  ، وعلى هذا (أن يعبدوا اسمُ الإشارة لاعتبار لفظ  1318في معنى عباداتهح

على العامِّ لزيادةح ن عطْفح الخاصِّ مح  [5]البيِّنة: (   ڻ ڻ ڻ ۀ ): يكون قوله

[ وقد تعلَّق الأمرُ الذي هو للوجوب 2]القدْر: (   ٿ ٿ ٹ): الاهتمام، كما في قوله

ديني الملة  ،العباداتح الواجباتح  جميعي  [5]البيِّنة: (   ہ ہ ہ): بها، فيكون معنى قوله
 المستقيمة.

ههنا تقتضي تقديري موصوفٍ أو  (غير أنَّ : بيانهُ ،حادُ لم يَسْتق م الاستثناءولولا الات   قوله:
بالمسلمين   الكونه مبنيًّ  ا كان المرادُ ببيتٍ من المسلمين أهلي البيت؛مَّ ـ، ول(ابيتا ستثنى منه، وهو  مُ 

رُ أيضا  1320البيتُ  1319كان نس المستثنى منه، لا مُطلقا  أهلي البيت؛ االمقدَّ  ؛اليكون المستثنى من جح
بالمؤمنين بقرينة سبقح ذحكرحهم، فيكونُ  ادا شركين فيها، بل مقيَّ لاستلزامه الكذب لوجود أهالي بيوتح الم

إلا : أهلي بيت هم المؤمنون غيري بيتٍ من المسلمين، أي: من المؤمنين، أي افما وجدنا فيها بيتا : التقدير
لكون  ين؛حدي أهلي بيتٍ هُم المسلمون، فيكون استثناءُ المسلمين من المؤمنين، وحينئذ ييلزم أن يكونا متَّ 

                                                           
 

 .العبادات الإيماني  أنَّ  ييثبت: وقال ييلزيمُه، لما تيعرَّض بل المذكور، الدليلُ  ينُتجه لما ييتعرض لم والمصنفُ  المدَّعى -ف   1313
 .وضع : بيانهالأصل 1314
 م: المذكر. 1315
 ف: إقامة. 1316
 ا.م ف: لكونه منصوبا  1317
 م: وتذكير. 1318
 .م: كان المراد 1319
 م ف: بالبيت. 1320
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، وإلا يلزم أن يوجد في أهل بيتح المؤمنين غيري أهل بيتح المسلمين، وهو خلافُ االاستثناء مستغرقا 
.  النَّصِّ

من قوله  أتى بالواو لييدلَّ على أنَّ المعارضةي لدليل المدَّعحي هو المذكورُ  ،وقد ثبَت: أو يقول قوله:
مع انضمام هذا إليه، وهو قد ثيبت أنَّ الإسلامي العباداتُ، فيلزم بطلانُ   1321(فتغايراتعالى إلى قوله:  

 كونح الإيمانح العبادات.

م المرادي  اعح الطريق؛أي في حق قُطَّ  ؛في حق هم قوله: چ چ ): ون بالمحاربين في قولهلأنهَّ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ژ ڑ ڑ ک ک

 .[33ائدة: ]الم(   ڱ ڱ ڱ ں 
تنع الكذبُ عليهم. ،رفاافي معر ض التَّصديق  عُ  قوله:  فلا يرحد أنَّ هذا حكايةُ كلامح الأبْرار، ولا يمي
هذا بناء  على أنَّ الصحابةي كلَّهم عدول  على ما عليه  ،وغير ه م نْ أسباب  دخول  النَّار قوله:

 .االأصحابُ، ولهذا تقُبل مراسيلهم وحفاقا 
لييلزم عدمي  على النَّبيِّ  ا، لكنَّه ليس عطفا ير الصحابة أيضااأي سلَّمنا تناوليه لغي  ؛سلَّمنا قوله:

الجملةُ خبرهُ، ولا دلالةي على أنَّ  [9]التحريم: (   ڦ ڦ ): بل مبتدأ، وقوله 1322،همزائإخ
العلمُ بعدمح إخزائه : لأنَّا نقولُ  ؛لا فائدةي حينئذٍ في الإخبارح بعدمح إخزاءح النَّبيِّ : المؤمني لا يُخزى، لا يقال

ا يحصُلُ من السَّمعح عند المصنِّف، فتكون فيه فائدة  على أنَّ له فوائدي غيُر العلم بميضمون الجملة.  إنمَّ
 ]المسألة الثالثة: المجاز واقع في اللغة[

لو كان هذا : أي فهمُ المعنى بواسطةح القيرينة هو المجاز، لا يقُال ؛وهو حقيقةُ المجاز قوله:
القرينةُ في : لأنَّا نقولُ  في الفهمُ منه على القيرينة؛لتوقُّ  اظ[ مجازا 38حقيقةُ المجاز لزحمي كونُ المشترك ]

فْعح ما يُـغيايره؛ ُ  المشترك ليستْ لفيهم المراد، بل لدي  لأنَّ المشتركي إذا أطُلقي فُهم جميعُ معانيه، لكنْ لا ييتعينَّ
 المرادُ، خالاف المجاز.

                                                           
 

 م: فيتغايرا.1321 
 .: إخزانهمم1322 
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لأنَّه للإهمال، فتكون  ؛(لو ة ، وهو مقتضى على أنَّ الملازمةي جُزئيَّ  يدلُّ  ،وقد يَخفى وله:ق
 ة.ةح الجزئيَّ ةُ في قوَّ الشرطيَّ 

ثله قوله: اه بالطيريقح  لأنَّ الشيءي مرادف  له عندنا، وييلزم نفيي  أي ميوجود ؛ ؛ليس كَم  ما عدي
ركة المعْدومح لله تعالى. الأيولى، ولم ييقعْ لأحدٍ من المشركين شبهة    في شح

أي أطُلقي مثلُ مثلحه، وأرُيد مثلُه، فهو لفظ  مستعمل  في غيرح  ؛والمرادُ مثلُه، ففيه زيادةٌ  قوله:
، فيكون مجازا  وضعح أيوَّل؛ إنَّ المجازي في نحوه : ، وقولُ القُدماءالأنَّه نقُل عن ميعنى مثلح المثل إلى معنى المثلح

ا ؛لكلمةباعتبارح حُكمح ا  (ليس إذ كان حُكمُ المثلح في هذا التركيب النَّصبي لكونه خبري  ،أي إعرابهح
؛ ما محن شيء كمثله، ففيه مجاز  بالزِّيادة، مع أنَّ إعرابي الكلمة بحالحه، على أنَّ : لأنَّك إذا قلتي  ضعيف 

 1323.«الفيوائد»، ذكريه في (يءشي  صفة  لـ (مثله 
لأنَّ المرادي بالآية الكريمة نفيُ  الكافُ ليست زائدةا؛: قال بعضُهم 1324،قال في المنتهىقوله: 

ثلُ المثل، فاستعمالُ  ل، اللفظح في وضعه الأوَّ  1325التَّشبيه، أي نفيُ مينْ يُشبه أن يكون مثليه، وهو مح
، وقولهُ: اأيضا لأنَّ التنزيهي كما يقتضي نفيي المثل يقتضي نفيي مثلح المثل  ا قالوا ذلك؛فيكون حقيقةا، وإنمَّ 

 "إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء" يؤُنسُك بأنَّ المرادي بنفي التشبيه نفيُ مثلح المثل، لا نفيُ المثل؛
ه لأنَّ  ليكون مفهومُه: ليس كذاتحه شيء ، على أنَّه لو كان المرادُ هذا كان إحدى أداتيي التَّشْبيه زائدة ؛

ض المصنِّفُ عليهأطُلقت كلتاهما وأرُيد معنى إحداهما فق بأنَّه : ط، ولا يعني بالمجاز الزيادةي إلا هذا، واعتري
ليس مثلي ك:  لزمي التناقضُ مع مُحال آخر، أمَّا لزومُ التناقض فلأنَّ قولي 1326 لو كان المرادُ به نفيي المثل

بين المسندح والمسند إليه،  ا تيرفع الحكمي الذيلأنَّ أداةي النَّفي إنمَّ  ظاهر  في إثبات مثلح زيد؛ (مثلح زيدٍ شيء  
وعدمُ التَّعرضح لرفع الحكم بين المسند إليه وما أضيف إليه المسند يُشعحر ظاهرهُ بأنَّ الوجودي ثابت  لمثل 

في  ا، وإذا كان ظاهرا افيُفهم منه نفيُ المثل ومثلُ المثل أيضا  زيد شيء( ليس مثل : زيدٍ عندك، وإلا قلتي 
لأنَّ  لأنَّه إذا كان عمرو مثلي زيدٍ كان مثلي مثلح نفسه؛ مثله، أي مثلي نفسه؛إثباتح مثله كان زيد  مثلي 

به نفيُ مثلح  1327أريد (ليس مثل مثلح زيدٍ شيء  ك:  المماثلةي تكونُ محن الجانبين، فييلزمُ أن ييكون قولُ 

                                                           
 

 .153-154،ص.:  الفوائد الغياثيةينظر:  1323
 الأصل: في المنتهى. 1324
 كتب على هامش الأصل: نخ: فاستعمل. 1325
 م ف: مثل المثل. 1326
 م ف: إذا أريد. 1327
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مثلح الصَّانع ونفيُ فلأنَّه ييلزم على هذا إثباتُ : آخر ا لزومُ مُحالٍ وإثباتهُ، وهو تناقض، وأمَّ 1328 المثل
 ؛"مع ظهور إثبات مثلهمثله، وإنما قال: " ه إذا كان لذاته مثل  كان ذاتهُ مثلي لأنَّ  ذاته، تعالى عن ذلك؛

على ثبوت الحكم بينهما  عدمي التعرض لنفي الحكم بين المسند إليه وما أضيف إليه المسند لا يدلُّ  لأنَّ 
 مرادُه الإعلامُ بنفي الحكم بين المسند إليه والمسند فقط، إلا أنَّ ، و الجواز انتفاء الحكم عنده رأسا  ؛اقطعا 

 ض.هذا الحكم مسلَّم  عند القائل، ولذلك لم يتعرَّ  الظاهر أنَّ 

ٺ ٿ  )أنَّ قوله تعالى: : هذا جواب  عمَّا أورديه المصنِّف، وبيانهُ ،وقد يقال قوله:

لأنَّ نفي مثل  لو كان لنفي التشبيه، أي لنفي مثلح المثل، لم يلزم التناقض؛ [11]الشورى: (   ٿ 
به لجيازي إثباتُ المثلح  املصيقا  الزحم له، إذ لو لم يكن مستلزما تا هو بنفي المثل، أي مُلصق  به ومسالمثل إنمَّ 

لزيد   إذا كان مثلاا  الأنَّ عمرا  ثل؛لأنَّ ثبوتي المثلح مستلزم  لثبوتح مثلح الم مع نفي مثلح المثل لكنَّه ممتنع ؛
لثبوتح مثلح المثل فلو  االمماثلةي من الجانبين، وإذا كان ثبوتُ المثل مستلزما  كان زيد مثلي مثل نفسه لأنَّ 

ثبت المثلُ مع انتفاءح مثلح المثل لزمي ثبوتهُ مع ثبوت مثل المثل ومع انتفائه، فيستلزم التناقض، فييثبت أنَّ 
هذا الكلام تصريح  بنفي التشبيه، أي نفيح مثلح المثل، ومستلزم  لنفي الشريك، أي المثل من غير لزوم 

 التناقض.
ا يكون ظاهرا  ممنوع ؛ ،ات مثلهه ظاهرٌ في إثبإنَّ  قوله: في  الأنَّ نفيي المضافح عن المسند إليه إنمَّ

، أمَّا إذا وجد قاطع  (ليس مثلي ابن زيد شيء  خالافه كما نقول:   إثباتح المضافح إليه إذا لم يوجد قاطع  
 على نفي المضافح إليه عن المسند إليه كما في مثالحنا فييضمحلُّ الظاهر. يدلُّ 

مستلزم  1329هأنَّ : منع  للزوم التناقض، وبيانه اإشارة  إلى جواب آخر، وهو أيضا  ، يبَعدولا قوله:
أقلُّ من مشابهة المثل له بناءا على قاعدة  (زيدحـ مثل مثل زيد مشابهتُه ل لنفي المثل بوجهٍ آخر، وذلك لأنَّ 

، أي يُ مين يشبه أن يكون مثلاا و[ أقوى، فلا ييبعُد أن يرُاد بهذا الكلام نف20التشبيه أنَّ المشبهي به ]
لا يوجد من : نفي الأدى  مستلزم  لنفي الأعلى، كما نقول لأنَّ  نفي مثل المثل، ويلزم من هذا نفي المثل؛

ة التماثلي هو الاشتراك في جميع الصفات النفسيَّ  لأنَّ  ؛في أدى  فضائله، وهو المثل الحقيقيِّ  ايماثل زيدا 
 1330على ما بُـينِّ في الكلام.
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 [94]يوسف: (   ڱ ڱ) 1331، ففيه نقصان أي أطُلقأهل القرية :والمرادُ : قوله
المراد : ، ويمكن أن يقالاوأريد سؤالُ أهل القرية، فيكون استعمالُ اللفظ في غير وضعٍ أيوَّل، فيكون مجازا 

المجاز لأنَّ الإضماري و  على الحال، فلا يكون فيه نقصان؛ بالقرية أهلُها من باب إطلاق اسم المحلِّ 
 متساويان.

ما : قرأت الشيء جمعته وضممت بعضه إلى بعض، وقولهم":  لجوهري ،النَّاقة قرأَتْ : م نْ  قوله:
جلدة  رقيقة  : والسَّلا 1332"،، أي لم يضم رحمها على ولدا قط، وما قرأت جنينا قرأت هذه الناقةُ سلاا 

ا تجيبها بأن حقيقة، فإنهَّ  [94]يوسف: (   ڱ ڱ): قوله 1333.يكون فيها الولدُ من المواشي
ما إذا قدرتيه شاملة  سيَّ  لأنَّ  يخلق الله تعالى الحياةي والإدراكي وفهمي الخطاب والقدرةي على الجواب في القرية؛

 كانت الجواهرُ متجانسة.
أي خلقي اللهُ الحياةي والإرادةي التابعةي لها في الجدار، ويمكن  ؛أو أنَّ الجدارَ خُلقت فيه إرادةٌ  قوله:

لق الله الجواب ابتداءا في القرية، وكذا الإرادةي في الجدار، وإنما أتى بـ: أن يقُال  المراد كلاًّ  ههنا لأنَّ  (أو يخي
 1334،منهما ةح كل  ة الأخذ الدائرح بينهما يستلزم عدمي صحَّ من قولهم ضعيف  غيُر صحيح، وعدمُ صحَّ 

 صحيح. منهما غيرُ  ة ولم يستلزم أنَّ كلاًّ ولو أتى بالواو لاحتملت المعيَّ 
نا سيَّ  ؛ضعيفقوله:  ة وخيرْق العادات ما في زمان النبوَّ لأنَّ جوابي القرية وإرادة الجدار وإن أيمْكي

م بالمجاز، فلا يعُدل عن الشَّائع تكلُّ ، وهو قليل  بالنسبة إلى الأو كرامةا للوليِّ  ما ييقعان معجزةا للنبيِّ إلا أنهَّ 
على أنَّ  يدلُّ  (التي كنَّا فيهاـ تخصيصُهم القريةي ب االكثير إلى النَّادر القليل إلا لقيام دليلح نقيضيه، وأيضا 

لأنَّ جميعي الجمادات  المرادي أهلُها من الأحياء المدرحكين لما جرى بينهم وبين يوسف، لا نفسُ القرية؛
 على صدقهم. ا لو أجابت كان جوابها دالاًّ في عدم الإدراك وفي أنهَّ متساوية  

(   ھ ھ ے ے ) [182]البقرة: (   ک گ گ گ گ ڳ ) :قوله

ئة سمَّى جزاءي الاعتداء اعتداءا، وليس فيه تعدي عن حكم الشرع، وكذا جزاء السيِّ  ،[20]الشورى: 
ين ليستعير اسمي أحد الضِّدَّ  ازا ، تجوُّ ائةُ ما نهي عنه شرعا سيِّ ، والاه لم ينُهي عنه شرعا لأنَّ  ئةا، وهو حيسين ؛سيِّ 

يضادُّ الفعلي الخارجي عنه، والحسنةُ  ، إذ الفعلُ الواقع على وفق الشرعيِّ اي اللَّديغُ سليما للآخر، كما سمِّ 
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: ، وقيلاالجدار فريسا ى صورةي الفرس المنقوشةح على ئةي أو أحدُ المتشابهين صورة  للآخر كما سمَّ يُضادُّ السيِّ 
 لا تجوز في شيء من الآيتين: 

 أيَّ -الاعتداء هو هتْك حرمةح شيءٍ، فمعناها كما هتكوا حرمة شيء لكم  فلأنَّ : ا الأولىأمَّ 
على هذا  فاهتكوا حرمتيه له، يدلُّ  -كانت من الحرام أو الشهر الحرام أو النفس أو المال أو العرض  حرمةٍ 

 ،[182]البقرة: (   ژ ڑ ): سياقُ هذه الآية
ئة  بهذا ئة هي ما يسوء من ينزل به، وكلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيِّ السيِّ  فلأنَّ : ا في الثانيةوأمَّ 

ئة ئة سيِّ ى جزاءي السيِّ سمَّ : في تفسيره« المنهاج»، وقال صاحب «الكشاف»المعنى، وهو اختيار صاحب 
لأنَّ مبناها على تناسي التشبيه الذي  ينافي الاستعارة؛لفظ المثل في الآيتين : لا يقال 1335،للمشاكلة

بالأسد في الجرأة، واستعرت له  اشبهت زيدا  اك إذوقع الاستعارةُ لأجله، لا على تناسي كلِّ تشبيه، فإنَّ 
اسمي جنسه الدالِّ على حقيقته بما يلزمها من الصفات الظاهرة جازي أن يكون لفرد من أفراده صفة  

بكلمة  1336قرن، فمتى أريد تشبيهُ زيدٍ به في هذه الصفة جاز أن يُ ة لحقيقته كطولٍ مُعيينَّ أخرى غيري لازم
في الحمَّام مثلي الأسد الذي رأيناه بالأمس في الطول، فالتشبيه الذي بنى  ارأيتُ أسدا : التشبيه، ويقال

بفرد من أفراد  1337هو تشبيههالاستعارة عليه هو تشبيهُ زيدٍ بجنسح الأسد، والتشبيهُ الذي أورد فيه أداتيه 
في : ئة له مشابهة  بهما من وجهين، أحدهماجزاءي الاعتداء والسيِّ  لأنَّ  الأسد، لا بالجنس، وههنا كذلك؛

صاص يجب أن يكون بمثل عقوبةح الجاني، فإن لم القي : ، وإلى هذا أشار الفقهاء بقولهمالجنس والآلة والمحلِّ 
ظ[ 20مشابهته ]: ، وهو مبنى استعارة اسم جنسهما له، والثانييحصل به الغرضُ يزُاد عليه من جنسه

لهما من حيث المقدارُ الذي يختلف في الأفراد، وإيراد لفظ المثل لإفادة هذا التشبيه، وللفقهاء عليه 
ف طرفي التشبيه مذكوران فيه، خالا لأنَّ  ه بمنزلة زيد  أسد  مثله، فظاهر البطلان؛ا توهُّمُ أنَّ تعريفات، وأمَّ 

 لفظي الأسد فيه مستعار. الآيتين، بل هو بمنزلة المثال الذي أوردناه، ولا يخفى أنَّ 

: قال الإمام الرازي ،[15]البقرة: (   ئە ئە)، و[52]آل عمران: (   ڀ ڀ)) قوله:
 1338المكر إيصالُ المكروه إلى الغير على وجه لا يخفى فيه، والاستهزاء إظهار الإكرام وإخفاء الإهانة،

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ): فيجوز صدُورها من الله تعالى حقيقةا لحكمة، وقوله
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،  كلَّ   على أنَّ  لا يدلُّ  [17]البقرة: (   ڭ ہ ھ ھ  )استهزاء حقيقةُ الجهلح

 1339النورُ معناها الظاهر في نفسه المظهرُ لغيره، لا لعرضح : قيل [35]النور: (   ھ ھ ے ے
 الذي شأنه هذا، فيكون إطلاقهُ على الله تعالى حقيقةا.

 [؟في القرآن معرَّبهل ]المسألة الرابعة: 
ما استعملته العربُ من لغة غيرهم، وأجريوا  1341بُ المعرَّ  ،الأعلام  من المعرَّب 1340جعل   قوله:

ضعُ اللغة، بل عليه أحكامي كلامهم من دخول اللام والإضافة، والأعلامُ ليست كذلك إذ لم يضعها وا
 الأبوان أي الأب والأم، ولا يدخلها اللام ولا الإضافة.

ة في القرآن مكشوف  لا يمنع، فلا تنازع فيه، وقوعي الأعلام العجميَّ  لأنَّ  ؛ا فيه النزاعأو ممَّ  قوله:
 والنزاعُ في أسماء الأجناس ونحوها.

 بعضُه أعجميٌّ  افي القرآن لكان القرآن متنوعا  اأي لو كان المعرَّب واقعا  ؛بقوله 1342اوثانيا  قوله:

على سبيل الإنكار، وجوابهُ  [22]فُصِّليت: (   ۋ ۅ  ): لقوله ، واللازمُ باطل؛وبعضه عربيٌّ 
زم؛: لاا أوَّ  يقتْ لإنكارح كون المخاطب عربيًّ  بمنع بطُلان اللاَّ : عليه قوله ، يدلُّ اوالقرآن أعجميًّ  اإذ الآيةُ سح

بمنع : ا، وثانيا [22]فُصِّليت: (   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )
، بل لنفي التنويع على وجه لا اه لنفي التنويع ليس لنفيه مطلقا بطلانه في بعضح التقادير، أي لو سُلم أنَّ 

أي بُـيـِّنيت، والمعرَّبُ  ؛[22]فُصِّليت: (   ۈ ۈ ۇٴ): عليه قولهم يفهمه العربُ على ما يدلُّ 
 ه العربُ في كلامهم، واشتُهر استعمالهُ في معناه ييفهمون معناه، فلا يلزم نفيه.الذي استعملت

 الخامسة: المشتق [ مسألة]ال
 أحدُهما إلى الآخر. نهد ونهض لا يرُدُّ : المستقلَّيْن بالوضع كـ فإنَّ  ،أصلٌ له: أحدُها قوله:

منه لم يعرف   الم يعرف كونه مشتقا ه ما لأنَّ  ف على معرفة الاشتقاق؛معرفة الأصل تتوقَّ : فإن قيل
. ، فتعريف المشتقِّ كونه أصلاا   منه دور 

                                                           
 

 م ف: العرض. 1339
 م: وجعل. 1340
 ف: والمعرب. 1341
 غير منقوطة في الأصل. 1342



292 
 

ةُ ، والذي يريد تعريفيه هو ماهيَّ ف على معرفة الاشتقاق الجزئيِّ تتوقَّ  معرفة الأصل الجزئيِّ : قلنا
في مثلُه  وسيجيئفلا يدور،  1343،ف على معرفة الأصلاتهُ، وهي لا تتوقَّ ، لا جزئيَّ الاشتقاق والمشتقِّ 

 تعريف القياس.
ه لو لم أنَّ : لى فائدة تقييد الحروفح بالأصول، وبيانها، يشير إةوالمعتبرُ الحروفُ الأصليَّ  قوله:

 ة والزائدة؛في الاشتقاق موافقةي الفرع الأصلي في جميع الحروف من الأصليَّ  يقيِّدها بالأصول لكان المعتبرُ 
ولهذا  ؛اتفاقاا 1344الجمع المضاف مفيد  للعموم، لكنَّ الموافقةي في الحروف الزوائد ليست معتبرةا  لأنَّ 
من العيجيل، والاشتياق من الشوق، والاستباق من السَّبق، مع عدم الموافقة  االاستعجالي مشتقا  1345عدَّا

تباق بالسين المهملة والباء قرأ الاسه يجب أن يُ إنَّ : بين الفرع والأصل في الزوائد، ومن الناس من قال
الاستباق موافق  للاستعجال في حروفه الزوائد من التاء والألف في المعنى، مع  ليكون المرادُ أنَّ  ؛الموحدة

، وادَّ الاشتقاق بالشين المعجمة والياء المثنَّ  منه، وأنَّ  اه ليس مشتقًّ أنَّ  عى ظهوري ما اة محن تحت تصحيف 
بحروفه  ف ما وافق أصلاا د حروفه في قول المصنِّ ه لو لم يقيِّ ، وأنت تعلم أنَّ قصده وخفاءيه على الأكثرين

م، وعلى تقدير الاختصاصح لا بالحروف الزوائد كما توهَّ  بالأصول لتناولت الأصولي والزوائدي ولم تختصَّ 
« المنتهى»ح به في للأصل كما صرَّ  (حروفه ضميري  لأنَّ  القول باشتقاق الاستباق من الاستعجال؛ يصحُّ 

ومعناه بتغيير ما، واعترف هو به،  1346حيث قال: "المشتق ما دل على معنى بحروف أصله الأصول"،
في جميع الحروف الزوائد، والاستباق لا يوافق الاستعجال في جميع  ما وافق أصلاا  فيكون المعنى المشتقُّ 

 أصليَّة.يني فيه زائدة ، وفي الاستباقح السِّ  لأنَّ  الزوائد في الاستعجال؛
 ، وأنَّ «المنتهى»ح به في ومعناه، للأصل كما صرَّ : الضميري في قوله لأنَّ  بيان  بأن يكون؛  قوله:

المراد بالموافقة في المعنى أن يوجد معنى الأصل بعينه في الفرع سواء زيد عليه في الفرع أو لا، ولا يخفى 
 علح بتمامه لم يوجد في المصدر.معنى الف لأنَّ  و[ هذا التعريف بمذهب البصريين؛21اختصاص ]
: لو زيد فيه بتغييٍر ما، قوله أي خاروج المقتل مع القتل من الحدِّ  ؛«المنتهى»صرَّح به في  قوله:

 د.، فسَّر التغييري المطلقي بالمقيَّ (أي بتغيير في المعنى ؛ق بمحذوفأي في المعنى، الجار والمجرور يتعلَّ  
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 :«المنهاج»عرَّف صاحب  ،ا في كلام غيره لا يستقيموحملُه على تغيير اللفظ كم قوله:
ولا ": ثم قال 1347،"لموافقتحه في حروفه الأصول، ومناسبتُه في المعنى بأنه ردُّ لفظٍ إلى آخر؛: الاشتقاق"

ه قد عُلم لأنَّ  ة التعريف؛ه ليس من تتمَّ لا يخفى أنَّ  1348،"حركة أو حرف أو نقصانح  من تغييٍر بزيادةٍ  بدَّ 
إذ النسبة  ؛لمعنى(بقوله ومناسبته في ا لاقتضاء الآخريَّةح المغايرة، ومعنى  ؛(إلى آخر : بقوله الفظا المغايرةُ 

، فلو  التغيير اللفظيِّ  1351لتقسيم ادا يتمه 1350بل ذكر بعد تمامه 1349،تقتضي منتسبين إلى خمسةي عشري
يقتضي  (ما وافق أصلاا قوله:   نَّ لأ ؛الكان مستدركا  في الحدِّ  ، وكان داخلاا حُمل ههنا على التغيير اللَّفظيِّ 
المقتل مع  ليستقيم ويخرجي مثلُ  فيُحمل على التغيير المعنويِّ  ا،، والثانية فرعا كلمتين تكون إحداهما أصلاا 

 للمشتقِّ  امرادفا  التغيير بالتغيير في المعنى كان المشتقُّ  1352أي إن لم يفُسَّر ا(وإلا كان مترادفا القتل، قوله:  
ما وافق ا بقوله:  ادحهما في المعنى حينئذ في بعض الصور، وقد عُلم مغايرتُهما لفظا منه في الجملة لجواز اتحِّ 

منه، وفيه إيماء  إلى بطلان  اومشتقًّ  ايان مترادفين، لا مشتقًّ حدان معنىا يسمَّ المتَّ  اوالمتغايران لفظا  (أصلاا 
 بدون هذا القيد. تعريف المشتقِّ 
أي لأجلح ما ذكرنا من أنَّ حمليه على تغييرح اللفظح لا يستقيم ههنا  ؛لم يَجعلهولذلك  قوله:

الذي ذكره، إذ لو  في الحدِّ  اقيدا  -« المنهاج»وهو صاحب  -للاستدراك لم يجعل هذا القيد مين ذكريه 
ا، بل ذكره بعد تمام نَّ على ما بيـَّ  المعنويَّ  أو ه لزم الاستدراك سواء أراد به التغيري اللفظيَّ جعليه من تمام حدِّ 

بتغييٍر ما، أريد به التغييُر : أنَّ قوليه لاا ه بينَّ أوَّ أنَّ : للقحسمة، وبيانُ وجهح نسقح الكلام ههنا اه تمهيدا حدِّ 
كما في كلام غيره   وهو إخراج مثل المقتل مع القتل، لا التغيير اللفظيُّ  امطلوبا  انحه أمرا لتضمُّ  ؛المعنويُّ 
،  ندخلي المترادفي في تعريف المشتقِّ لئلاَّ  الإخراجي المذكوري مطلوب؛ على أنَّ  استدلَّ  ، ثمَّ انه محذورا لتضمُّ 

 احذرا  ؛«المنهاج»ة الحدِّ صاحبُ على أنَّ الاستدراكي المذكور محذور  بأنَّه لم يجعل هذا القيدي من تتمَّ  ثمَّ 

چ ڇ ): اللَّف كما في قوله تعالى من الاستدراك، وذكريه بعد تمامه، فلاحظي في النَّشْر ترتيبي 

                                                           
 

 .571،ص.: 3ج.:  الإبهاج في شرح المنهاجينظر:  1347
 .573،ص.: 3ج.: : المرجع السابق ينظر 1348
 .ف: نسبتين 1349
 .-ف  1350
 .م: تمهيدا لتقسيم، ف: تمهيد التقسيم 1351
 .ف: يعتبر 1352
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ز بماذا يتميَّ : فإن قيل [73]القصص: (   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
 ؟المعدولُ من المشتقِّ 

أُخر وسيحر : ا مع نقصانح معناها، كما فيالمعدول عنه إمَّ  1353المعدول يراد به صيغة بأنَّ : قلنا
منعي صرف : ويؤنسك بهذا قولهم 1354،ثلُثا بدونه كما في فين، وإمَّ معدولين من الأخر والسَّحر معرَّ  إن َّ

 .منه لا يراد به صيغة المشتقِّ  ر يعدل فيه، والمشتقُّ ثلاث لتكرُّ 
أربعة  كما ذكره، فإن  وجوهي التغيير اللفظيِّ  لأنَّ  ؛يرتقي إلى خمسةَ عشر :1355قوله         

واحد من الثلاثة  مع كلِّ لُ بأن يؤخذ الأوَّ  1357يحصل أربعةُ أقسام، وإن أخذت ثنُيا 1356أخُذت أُحاد
بأن يؤخذ : مع الرابعح يحصُل ستة، وإن أُخذت ثلاث 1358الباقية، والثاني مع كل  من الباقين، والثالث

ل مع الثاني والثالث أو مع الثاني والرابع أو مع الثالث والرابع، أو يؤخذ الثلاثة الباقية بدونه، أو الأوَّ 
خمسة  يحصل أربعة، وإن أخذت رباع يحصل واحد، والمجموعُ  نقولُ بحذفح كلِّ واحد من الأربعة مرةا 

من  امشتقا  (جبذ ، فلا يعُد (مع الترتيب: والموافقة قد بين معناها فيما سبق قولهعشر، قوله:  
 بالاشتقاق الأصغر. (الجذب 

الثاءي والميم  فإنَّ  1360،والثلْم 1359ا بحسب المخريج، نحو الثلْبإمَّ  ،أو المناسبةُ  قوله:
 الجيم والقاف من الحروف الشَّديدة. فإنَّ  1362،ا بحسب الصفة، نحو الرَّجم والرَّقموإمَّ  1361،انشفهيت

                                                           
 

 .م: صنعة 1353
 .م: ثـلاث نسخة، ف: ثلث ومثلث 1354
 .-الأصل  1355
 ف: آحاد 1356
 .الأصل ف: ثيُا 1357
 .ف: فالثالث 1358
. وهو  1359 ، والأخْذُ باللسانح ة اللَّوْمح دَّ ري في العُقوبات.ثلب: الثّـِلْبُ: البعيُر الهيرحمُ. والثّـِلْبُ: الشِّيْخ... والثَّلبُ: شح العين ينظر:  المحثـْليبُ يجي

 .ث ل ب( 
ا. يقال: في السيف ثيـلْم ، وفي الإناء ثيـلْم ،  1360 ةُ: الخلل في الحائط وغيره. وقد ثيـليمْتُهُ أيثلْحمُهُ بالكسر ثيـلْما إذا انكسر من شفته ]ثلم[ الثُـلْمي

 .ث م م( الصحاح شيء. ينظر: 
 .والميم شفويتانالقلب والقلم فإن الباء نحو ف:  1361
، أيي: قد بُـيـّنيتْ حُروفه بعلاماتها من التنقيط... [9]المطففين: (   ڀ ٺ )رقم: قيالي اللَّيْث: الرَّقْم والترقيم: تعجيم الْكتاب:  1362

 .ق ر( اللغة والرقمُ: الْكحتيابية. ينظر: تهذيب 
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لُ بالصغير، والثاني بالكبير، والثالث  ى الأوَّ يسمَّ " 1363:«المفتاح»قال صاحب  ،ىويُسمَّ  قوله:
الوقوفي على  ا كان الغرضُ من ذحكر أسامحيها ههنامَّ ـول 1365،"يه بالأكبريسمِّ  1364كان شيخُنا الحاتميُّ 

على  1366في من الثاني، والثاني من الثالث، لا تأديةُ ذواتها، وكلا الاصطلاحين توقَّ  الي أقلُّ أفرادا أنَّ الأوَّ 
، ولكل  أن يصطلح على ما اختلافهما على أنَّ تسميةي الثالث بالأكبر استحدثها الحاتميُّ  ذلك، لم يضرَّ 

 يشاء.
 1367من الموافقة، فيتناول الجذب أي مناسبتُه في المعنى، وهي أعمُّ  وفي الأخيرين مناسبتُه قوله:

 1368.مع الجبذ
 الموافقة لا تجب في الأخيرين، بل وجوبها يختصُّ  قد بينَّ أنَّ  فينبغي أن يكون مرادُه قوله:

نه ظ[ في التعريف عُلم أنَّ مراديه بالاشتقاق الذي تضمَّ 21ف ]ا اعتبرها المصنِّ مَّ ـبالاشتقاق الأصغر، ول
 امرادا  ا، فينبغي أن يكون قيدُ الترتيب أيضا االاشتقاقُ الأصغر، لا الأخيران، وإلا لم يكن جامعا  المشتقَّ 

ه ، وكأنَّ امن الاشتقاق الأصغر وفاقا  ه لا يعدُّ جبذ مع الجذب فيه، فإنَّ : من دخول نحو افيه ليكون مانعا 
ه لم يجحئ الإيماءُ فيه موافقةا تي يبحث عنها، فإنَّ عوَّل في إضمار هذا القيد على ما سيجيء من الأمثلة ال

 لأصله مع الترتيب في الحروف الأصول.
أن يكون بينهما اتحاد  في بعض : المرادُ بالتناسب في التركيب ،اأنْ تجدَ بين اللفظين تناسبا  قوله:

د أو حركة ليتعدَّ بزيادة أو نقصان حرفٍ  الحروف الأصول سواء كان مع الاتفاق في الباقي والاختلاف؛
                                                           

 

 .ف: المنهاج 1363
أن الحاتمي الذي يذكره  «البلاغة عند السكاكي»، ويرجح د. أحمد مطلوب في كتابه: «المفتاح»هو من شيوخ السكاكي صاحب  1364

 الخيَّاطي، طاهر سابق أبي بن محمد بن سديد علي أبو الدين السكاكي أنه من شيوخه بالتعظيم هو الخياطي، فهو شيخ الإسلام علاء

ا المحتسب، كان الخوارزمي  من كثيراا يحفظ كان الناس، بأمور عالما والحديث بالفقه عارفاا وكان لائم، لومة الله في تأخذه لا معتبراا جيلْدا
يوُسُف بن أبي بكر بن مُحيمَّد بن عيليّ أيبوُ ييـعْقُوب السكاكي الْخيويارحزْمحيّ سراج الدّين ويمن مشائخه  قال في الجواهر المضية:  السلف، كلام

ء الْأيئحمَّة ذكره  ،سديد الخياطي ا ضيبطه  فيالخياطي عيلاي م تفقه على أبي إحسْحياق الحيْافحظ اسْمه سديد بن مُحيمَّد كيذي سْلاي الْقنية الملقب بشيخ الْإح
ّ ويقيالي روى عين فيخر المشائخ عيليّ بن مُحيمَّد العمراني ويعنهُ نجم الدّين حُسييْن بن مُحيمَّد البارعي  المقرئ العلامة ، ومن طلابه أيضاالذَّهيبيح

 301،ص.: 4ج.:  مجمع الآداب في معجم الألقابابن الفوطي، ، ينظر: الغزميني الزاهدي محمد بن بن محمود مختار جاء=الر  أبو=
ابن  ؛ 305-445،ص.: 4ج.:  الجواهر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي،  ؛ 495،ص.: 18ج.:  تاج العروسالزبيدي،  ؛

 .27،ص.:  السكاكي عند البلاغة د. أحمد مطلوب، ؛ 414،ص.: 2ج.:  توضيح المشتبهناصر الدين، 
 .15ينظر: مفتاح العلوم  1365
 .م: يتوقف، ف: موقف 1366
 .م ف: نحو الجذب 1367
 ب ج(. اللغة جبذ: جبذتُ الشيء، مثل جذبتُهُ. ينظر: مجمل  1368



296 
 

ادح في الجنس، فيتناول الاشتقاقاتح الثلاثة، وبالتناسب اللفظان، أو كان مع الاختلاف في الباقي والاتحِّ 
ا مع زيادة أو نقصان، كما في في المعنى أن يكون معنى أحد اللفظين يوجد في معنى اللفظ الآخر إمَّ 

 ين.ين والكوفيِّ البصريِّ 
 ؟طبق  على تعريف الاشتقاق بحسب العيليم والعمل، فلحمي خصَّه بالعيليميِّ هذا التعريفُ من: فإن قيل

ا الآخر، وهو من قبيل العلم لا العمل، وإنمَّ  1369أحديهما مأخوذ  من المراد بالرد الحكم بأنَّ : قلنا
يب وله من ينظر في التراك لحصولها لكلِّ  ذكر هذا القيدي لأنَّ معرفةي التناسبح بدونه ليس علمي الاشتقاق؛

 بالاشتقاق. اـاه لا يوصف بكونه عالمأدى  تمييز، مع أنَّ 
ف المصنِّ  أي يمكنك بهذا أخذُ حدِّ الاشتقاق باعتبار العلم والعمل من حدِّ  ؛وأنتَ تعلم قوله:

ه عيلما للمشتقِّ  للأصل بحروفه الأصول ومعناه، ولم يحتج ههنا إلى ذكر  اهو أن تجدي اللفظ موافقا  ا، فحدُّ
 .ران بدون الردِّ ة لا يتصوَّ إذ الأصالةُ والفرعيَّ  ذكر الأصل يغني عنه؛ لأنَّ  الردِّ 

 من الأصل ما يوافقه في حروفه الأصول ومعناه. 1370هو أنْ تأخذ وحدُّه عملاا 
 ارد كأسماء الفاعل ين على صيغة التثنية ليتناول اسمَ المفعول أيضا قد يطَّ  والمشتق   قوله:

ه لأنَّ   انتقضي بالفاضل؛باطِّراد اسمح الفاعل أنَّ كلَّ اسم فاعل كذلك، وإلاَّ  وليس المرادُ  ،على التغليب
وإن امتنع للشرع أو  اما قام به المشتق منه وضعا  ة استعماله في كلِّ ف، ولا صحَّ رد عند المصنِّ غيُر مطَّ 

منه على  به معنى المشتقِّ رد، أي يستعمل في كلِّ ذاتٍ يقوم ه قد يطَّ للنقض المذكور، بل المراد به أنَّ  غيره؛
منه  راد الصفة المشبهة جوازُ استعمالها في كلِّ ما قام به معنى المشتقِّ سبيل الحدوث، كما أنَّ المرادي باطِّ 

على  الرحمن والسخيُّ : وإن امتنع لغيره، وإلا انتقض بـ اة استعمالها فيه وضعا على سبيل الثبوت، لا صحَّ 
 تقدير كونه صفةا مشبهة.

فإن كان اعتبار ، أي المشتقُّ منه، المشتقُّ يجب أن يوجدي في مسمَّاه معنى الأصل وتحقيقُه :قوله
كالقيام في ،  وجودُه في مسمَّى المشتقِّ من حيث دخولهُ فيه مع نسبةٍ مخصوصةٍ بينه وبين الجزُء الآخر

ا يطَّرد وعلى هذا فهو ممَّ ، كانوالحصولح فيه في اسميي الزَّمان والم، والوقوعح في اسم المفعول، اسم الفاعحل
بالنسبة المذكورة مع الجزء الأخير؛ لكونه موضوعاا ، منه ويصحُّ إطلاقه على كلِّ ما وُجد فيه معنى المشتقِّ 

في هذا الأفعالُ  1371ويندرج، هو هوـ: اته بيحمل على كلِّ واحد من جزئيَّ ، مركَّب منهما لمعنىا كلِّي  

                                                           
 

 .م: عن 1369
 م ف: يأخذ 1370
 الأصل: تندرج. 1371
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وإن كان اعتبار وجوده فيه ، سماءُ المتَّصلة بالأفعال وأسماءُ الزَّمان والمكان والآلةوالأ، والمصادرُ المزيدُ فيها
ا للتسمية بذلك المشتقِّ وكونه مصحِّ ، بل من حيث عروضُه لمسمَّاه، لا من حيث دخوله فيه ا ؛ فهو ممَّ حا

 ، ليس بمطَّرد فيما وجد فيه معنى الأصل
ا وضعت للظرف الزجاجيِّ ، كالقارورة فتمام ، وسبب التَّسمية عروضُ استقرار المائع له، فإنهَّ

ا يستقرُّ فيه ممَّ  فلا يجوز إطلاقُها بهذا الويضْع على ظرف غير زجاجي  ، مسمَّاها هو الظَّرفُ الزُّجاجيُّ 
الفرق بين وبهذا يتمُّ ، ات  لمعناها الكلِّيِّ ا تطَّرد في أفراد القوارير التي هي جزئيَّ إنهَّ ، نعم، المائع كالخابية

 ، المطَّرد وغيره
ومصحِّح  لإطلاق ، وبيانُ سببهما وحاصلُه أنَّ معنى الأصل في القسم الأوَّل داخل  في مُسمَّاه

وفي الثاني خارج  عن ، بإزائه على كلِّ ما وُجد فيه هو؛ لكونه من جزئيَّات ما وضع المشتقُّ  المشتقِّ 
لا لإطلاقه على كلِّ ، أي لو وضع لكان صحيحاا، هو فيه لكلِّ ما وجد مسمَّاه ومصحِّح  لوضع المشتقِّ 

ولا يلزم من وجود مصحِّح الوضع وجوده؛ إذ ، ما وجد هو فيه؛ إذ لا يصحُّ الإطلاق بدون الوضع
والمراد بالذات ،  والمراد ذات  ما( إشارة إلى فرق آخر بينهما: و[ وقوله24]، الإمكان لا يقتضي الوجود

أي غير معنى الأصل في حاصل ، وهو الذي يعبرَّ عنه بالغير، وتقيَّد بمعنى المشتقِّ منه، له ما وضع المشتقُّ 
قد يكون موضوعاا لذات مبهمة مع اعتبار نسبةٍ لمعنى  أي المشتقُّ ، بمعنى مع (باعتبار والباء في ، الفرق

 ، فهذا هو المطَّرد، أو غيرهما، أو الوقوع، ا بالصدورالأصل إليها إمَّ 
كالأحمر يطلق على زيد ،  معناه 1372استعمالهُ في كلِّ ذات كذلك؛ لكونه من جزئيَّاتويصحُّ 

ووجودُه فيها ليس داخلاا في ، وقد يكون موضوعاا لذاتٍ مخصوصة فقط يوجد فيها معنى الأصل، لُحمرته
له فيما يوجد وهذا لا يطَّرد استعما، بها لاستقرار المائع فيها مسمَّاه كالقارورة يُسمَّى الظرف الزجاجيُّ 

 ، لكن يطَّرد فيما يندرج تحت الذات المخصوصة، فلا يطلق على الخابية، فيه معنى الأصل
والذات في الثاني ، ومعنى الأصل داخل في مسمَّاه 1373،أنَّ الذاتي في الأوَّل مبهمة   :وحاصله
 ، ومعنى الأصل غير داخل في مسمَّاه، مخصوصة معيَّنة

بيران من  1377«المفيصَّل»قد عدَّها صاحبُ  1376والسِّماك 1375يُّوقعي وال 1374واعلم أنَّ الدَّ
 الصِّفات

                                                           
 

 الأصل م: الجزئيَّات. 1372
 م: مسمَّاه. 1373
بيرانُ، لأنَّهُ يطلع آخرا، ويسمَّى حاديي النُجوم. ينظر: الصحاح  ج د 1374  ح(. نجيْم  يقال له الدَّ
 ي(. ا عيق: العيُّوق: كوكب  بحيال الثّرياّ إذا طلع عُلحمي أنّ الثّرياّ قد طلعت. ينظر: العين  ع ق( و  و 1375



298 
 

ا من أسماء الفاعلحين الموضوعة لذاتٍ مبهمةٍ  1378الغالبة؛ منه  مع اعتبار نسبة معنى المشتقِّ ، لأنهَّ
بوُر على وزن فعلان 1379إليه بالقيام؛ وذلك لأنَّ الدَّبران اسمُ فاعل كالعدوان بمعنى ،  للمبالغة من الدَّ

 ، ومنه ذئب  عُدوان يعدو على الناس، العيدْو شديد
 ، وهو المنع كالقيُّوم، اسم فاعل للمبالغة من العيوق، وق فيعُولوالعيُّ 

كالنِّقاب لم يينقُب عن غوامض ،  وهو الارتفاع، والسماك فعال اسم فاعل للمبالغة من السَّموك
ما يوصف بالدبور والمنع والارتفاع نظراا  أن يستعمل في كلِّ  ا يصحُّ فكانت ممَّ ، أي يبحث عنها، العلوم

لكنَّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بهذه الأوصاف ، إلى الوضع الكلِّيِّ 
وقال ، ودخول اللام فيها لازم مع كونها أعلاماا؛ لكونها غلبت مع اللام كما في الصَّعق 1380،بها

ا ليست صفاتٍ : «شرحه»المصنِّف في  مبل ه، "إنهَّ ، ي أسماء  موضوعة  للكواكب المخصوصة مع اللاَّ
بل مرجح لتسميتها بهذه الأسماء خاصًّة من بين ، ووجود معنى الأصل فيها ليس بداخل في مسمَّياتها

واختاره ، مطَّرديين فيما وُضعا له وهذا هو الوجه الذي ذكره الأستاذ في كون الفاضل والسَّخيِّ ، الأسماء"
 1382وحيكيم بصيرفه.، ئرٍ ونحوحهلطا 1381سيبويه في أجدل

فحيذف المضاف ، كان أصله تسميةي غير معنى الأصل،  الفرقُ بين تسمية الغير: وحاصله: قوله

ڦ ): وضميُر وجوده عائد  إلى المضاف إليه المحذوف كما في قوله تعالى، وعيوَّض اللامي منه، إليه

كأنَّ ": «الكشاف»قال صاحب ، [31: ]البقرة( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

                                                                                                                                                                     
 

 نجيْم  يقال له السِّماكُ المرزم. ينظر: العين  ح ر م(. 1376
جعله إلى: أربعة أقسام ، ثم اختصره وسمَّاه:  الأنموذج( وله ، في النحو، للعلامة جار الله الزمخشري الخوارزمي« المفصل»و كتاب ه 1377

أئمة هذا الفن، فشرحه: ابن الحاجب النحوي،  بهكتاب آخر وهو: كتاب عظيم القدر، وقد اعتنى «: المفصل»في بعض مشكلات 
 بن ، ومؤلفه: محمودالشيخ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، وسمَّاه:  الإيضاح( أيضاا، وهو شرح كبير وسمَّاه:  الإيضاح(، وشرحه:

 تشد عصره، إمام كان والآداب، واللغة والتفسير بالدين العلم أئمة من القاسم أبو الله جار الزمخشريّ، الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر
 قرى من  الجرجانية إلى عاد ثم الله، بجار فلقب زمنا بها فجاور مكة إلى وسافر( خوارزم قرى من  زمخشر في ولد فنونه، في الرحال إليه

. (م1122ت-1075=  هـ 539ت-217  البلاغة، المفصل، وأساس القرآن، تفسير في كتبه: الكشاف فيها، أشهر فتوفي( خوارزم

  .179،ص.: 7ج.:  والأعلام ؛ ومابعدها119،ص.: 5ج.:  ووفيات الأعيان ؛ 1774،ص.: 4ج.:  الظنون كشف: ينظر
 .48،ص.:  المفصل ،لزمخشرياينظر:  1378
 م: الفاعل. 1379
 بها.-م ف  1380
. ينظر:  1381   ج د ل(.العين صقر  أجدل، وصُقاور  جُدل 
 بتصرف. 182،ص.: 3ج.:  الكتاب سيبويه،ينظر:  1382
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هم( والضمير المنصوب في عرضي  1383"وعيوَّض اللام منها، فحيذف المسمَّيات، أصليه أسماءُ المسمَّيات
، له إليها 1385ذات  ما باعتبار نسبةٍ  : لقوله 1384( بمعنى مع؛ لأنَّه فيذْلكة  بوجودهوالباء في  ، عائد إليها

معنى الأصل بالمسبق؛ لوجود ذلك المعنى أي قد يسمَّى غير ، ( بمعنى معباعتباروقد عرفت أنَّ الباء في  
وقد يسمَّى ، كما إذا سمِّي شخص معينَّ بأحمر لحمرته،  أي نسبةا من غير أن يكون داخلاا فيه، في الغير

والفرق بينهما ظاهر؛ لأنَّ معنى الأصل خارج   1386كالأحمر وصفاا،  الغير مع وجود معنى الأصل بالمشتقِّ 
 1387.وهو أحمر وصفاا، داخل  في الثاني، عيلماا أعني أحمر، عن مسمَّى الأوَّل

واختاره  1388،قال أبو حنيفة رحمه الله بالأوَّل، ثانيها حقيقةٌ مطلقاا، أوَّلها مجازٌ مطلقاا :قوله
 :ني على هذا الاختلاف مسائلوبُ  1390،رحمه الله بالثاني والشافعيُّ  1389،عبد القاهر

 1391(قابالخيار ما لم يتفرَّ  المتبايعانح   :أنَّ المتبايعيين في قوله عليه الصلاة والسلام :منها          
 ولهذا أثبتي ، رحمه الله يتناوله حقيقة هل يتناول من صدرت المبايعةُ عنه وانقضت أم لا؟ فعند الشافعيِّ 

ولهذا لم  ه الله لا يتناوله؛وعند أبي حنيفة رحم 1392،خيار المجلس بعد انعقاد البيع إلى أن يتفرَّقا بالأبدان
يثُبت خيار المجلس بعد الفراغ منها، وأثبت الخيار ما لم يتفرَّقا بالأقوال، أي ما لم يفرغا عن الإيجاب 

 1393 والقبول.

                                                           
 

 .141-145،ص.: 1ج.:  الكشافينظر:  1383
 فذلكة الحساب هي مجمل تفاصيله بأن يقال بعدها فذلك كذا. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  ف(. 1384
 م ف: نسبته. 1385
 م ف: وضعاا. 1386
 م ف: وضعاا. 1387
 .201،ص.: 3ج.:  كشف الأسرار شرح أصول البزدويينظر:  1388
 .عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، وقد سبقت ترجمة الإمام 230،ص.:  دلائل الإعجاز ، لجرجانياينظر:  1389
 .434-448،ص.:  المستصفىينظر:  1390
، 538،ص.: 3(1425 برقم ، والترمذي 1113،ص.: 3(1531 23، ومسلم برقم12،ص.: 3(4111 برقم رواه البخاري  1391

برقم جه بنحوه البخاري وأخر  ،، من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما428،ص.: 7(2274  والنسائي برقم
 ، من طريق عبد الله بن دينار.1113،ص.: 3(1531 22برقم، ومسلم 12،ص.: 3(4113 

 .311،ص.: 3ج.:  الحاوي  ،لماورديا ؛ 5،ص.: 3ج.:  الأم، لشافعياينظر:  1392
ينعقد؟ وقال بعضهم: ينعقد ما لم ولو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران إن لم يفصلا بين كلاميهما بسكتة انعقد البيع، وإن فصلا لم  1393

،ص.: 9ج.:  والبناية شرح الهدايةالعيني،  ؛ 5،ص.: 4ج.:  الاختيار لتعليل المختار. ينظر: الموصلي، يتفرقا بالأبدان، والأول أصح
12 . 
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أو مات فصاحب المتاع  إذا أفلس الرجلُ   :أنَّ الصاحبي في قوله عليه الصلاة والسلام :ومنها
فعند ، ظ[ المفلس أم لا ؟24هل يتناول حقيقةا من كان مالك المتاع وعاميل مع ] 1394(تاعهلم أحقُّ 

لا حالي الحيجْر  1395 المعاوضة المحضة،ويرجع صاحبُ المفلس في، رحمه الله يتناوله حقيقة الشافعيِّ 
 ،على الفور 1396إلى متاعه، بالعلم

 1397وكذا إذا مات المشتري مفلساا.
الضاربي  المدَّعي؛ أنَّ  الأوَّل: أنَّ بيانُ الاستدلال على المذهب ، كان المشتق  حقيقة  قوله: لو

مجاز  فيمن فرغ عن الضرب ولم يتَّصف به في الحال؛ إذ لو كان حقيقة فيه لما صحَّ ، مثلاا مطلقاا لا بقيد
زم باطل، نفيُه مطلقاا عنه  ، واللاَّ

ا عن المورد في نفس الأمر من خواصِّ مطلقا  ةي نفي المعنى الحقيقيِّ الملازمةُ فلأنَّ صحَّ  1398وأمَّا
زم فلأنَّه ييصحُّ أن يقُال المجاز، وأمَّا إنَّه ليس بضاربٍ في الحال؛ لكونه صادقاا ومطابقاا : بطلانُ اللاَّ

وإذا ، وهو أنَّه ضارب في الحال، وكذحبح نقيضه، لانتفاء اتِّصافحه بالضرب في الحال في نفس الأمر، للواقع
، د بالحال أخصُّ من النفي المطلقليس بضارب مطلقاا؛ لأنَّ النفيي المقيَّ : يقال صحَّ هذا صحَّ أن

زم، ومستلزم  له  ، وكلَّما صحَّ الملزومُ صحَّ اللاَّ
  ،«المنهاج» 1399وصاحبُ « التحصيل»صاحبُ ، واعترض على هذا الاستدلال قاضيان

 من ليس ليس بضارب في الحال أخصُّ  أوَّلاا لا نمنع أنَّ " :فقال 1400«التحصيل»وأمَّا صاحب 

                                                           
 

إسناده "قال الشيخ شعيب أرناؤوط بتعليقه على الحديث في سنن ابن ماجه: ، و 227،ص.: 3(4310 رواه ابن ماجه برقم  1394
ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل، وابن أبي ذئب:  ،ضعيف لجهالة أبي المعتمر بن عمرو بن نافع، فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب

، وابن العربي 41،ص.: 14(2108«  شرح المشكل»والحديث ضعفه الطحاوي في  ،هو محمد بن عبد الرحمن، وابن خلدة: هو عمر
،ص.: 4(4312 برقم ، والحاكم في المستدرك 230،ص.: 3(4801 برقم طني "، ورواه الدارق18،ص.: 1« الأحوذيعارضة »في 
 .484،ص.: 4 (4027، والبيهقي في السنن الصغيرة برقم  59

 الأصل: محضه. 1395
 متعلق الجار والمجرور كلمة يرجع(. 1396
قال في البناية شرح الهداية:  فعلى خلاف الشافعية؛ عالىرحمه الله ت حنيفة وأب وأما ؛ 427،ص.: 1ج.:   الحاويينظر:  1397

" فليس للبائع الرجوع ببيعه، وهو أحد أقوال المالكية، وأما الحنابلة فقالوا بقول الشافعي " فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه(: أي في المتاع
 المغني، ، ابن قدامة173،ص.: 9ج.:  الذخيرة، لقرافيا ؛ 147،ص.: 11ج.:  ةالبناية شرح الهدايرحمه الله تعالى بالرجوع. ينظر: 

 .321،ص.: 3ج.: 
 . -م: أمَّا، ف  1398
 .-ف  1399
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ا للنفي 1401،"بضارب مطلقاا ا يكون أخصَّ منه لو كان في الحال قيدا وهو ، وأسنده بأنَّه إنمَّ
ا للضَّارب وحينئذ يكون ضارب في الحال أخصَّ من ضارب  1403لا يجوز 1402ولم، ممنوع أن يكون قيدا

بضارب في الحال هو  قولنا: ليسوالمنفيُّ في ، قةمطلقاا؛ لأنَّ الموجبة الوقتيَّة أخصُّ من الموجبة المطل
، وسلب الأخصِّ أعمُّ من سلب الأعمِّ ، بضارب هو الضارب مطلقاا قولنا: ليسوفي ، الضارب في الحال

 ، فيكون ليس بضارب في الحال أعمَّ من ليس بضارب
 يستلزم نفيي الأعمِّ أجيب بأنَّ المنفيَّ الأخصُّ فلا : وإلى هذا الاعتراض أشار المصنِّف بقوله

سلَّمنا استلزاميه له لكن لا يلزم من صدقح أنَّه ليس بضارب مطلقاا كذبُ أنَّه ضارب  : اوثانيا 
 ، مطلقاا؛ لأنَّ المطليقين لا يتناقضان

، ةان؛ لأنَّ المطلقة أعمُّ من الوقتيَّ تتقَّ ما مؤ على أنهَّ  1404وتكذيب أهل العرف أحدهما بالآخر يدلُّ 
زاا؛ من ديهما لتكذيب الآخر لأجل توافق المتخاطبين على إرادتهما بالمطلقة الوقتيَّة تجوُّ واستعمالهم أح

لا لأجل كون ضارب ليس ، في هذا المقام قرينة  لذلك 1405واستعمالُهم، باب إطلاق العامِّ على الخاصِّ 
 ، انقضى ضربه فيمنحقيقة 

وهو ، ى ضربه أنَّه ضارب في الماضيأنَّه معارض  بأنَّه يصدق في الحال على من انقض: وثالثاا
 ، فيكون ضارب حقيقة في الماضي، والأصل في الإطلاق الحقيقة، أخصُّ من أنَّه ضارب مطلقاا

بل وقع ما ، ولـمَّا كان الأخيران ظاهريي الاندفاع من تحرير المصنِّف لم يتعرض في الشرح لدفعهما
وإن أريد صدقه عقلاا ، س بضاربٍ مطلقاا لغةا منعناهإن أريد صدقُ لي: يندفع به الاعتراض الثاني بقوله

 ، لم ينافح كونه حقيقة

                                                                                                                                                                     
 

هـ( وقد سبقت ترجمته، وهذا الكتاب أصله: كتاب 194ت -582 الأرُْموي لمؤلفه سراج الدين  من المحصول هو كتاب التحصيل 1400
الأرموي  بكر أبي بن محمود: الثناء أبو الدين اختصره سراج ،(101ت الرازي المحصول، في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر

 آخر ومختصر، مجلدات ثلاث في الجزري محمد بن محمد: الدين شمس :شرحه ثم متداول، مشهور: ، وهو(التحصيل:  (، وسماه194 ت
وهدية  ؛ 1115،ص.: 4ج.:  كشف الظنونينظر:  .الأرموي حسين بن محمد الدين تاج للقاضي وهو (بالحاصل:  مسمى :منه

 .201،ص.: 4ج.:  العارفين
 .401-405،ص.: 1ج.:  التحصيل من المحصول، لأرمويا 1401
 م: لم. 1402
 ف: لجواز. 1403
 م: لا يدل. 1404
 ف: لاستعمالهم. 1405
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على مجازيَّته في الماضي بصحَّة سلبه؛ التي هي من خواصِّ  ا استدلَّ أمَّا الثاني فلأنَّ المصنَّف إنمَّ 
صدق أنَّه ليس بضارب لم يصدق أنَّه ضارب  يقال: إذاولا يحتاج إلى أن ، وبهذا يتمُّ استدلاله، المجاز

 ، ليرد عليه ما أورده
ولا يُجدي التمسك بالظاهر مع دلالة ، ا الثالثُ فلأنَّ صحَّة السَّلب دليل  قاطع على المجازيَّةوأمَّ 

 ليس( لا المنفي؛ لأنَّ ، واعتنى بدفع الأوَّل؛ وهو أنَّا نريد أنَّه في الحال قيد  للنفي، القاطع على خلافه
فيكون ، بها 1406لا سلباا للموجَّهة، سلباا موجَّهاا بجهة الوقت، ليس في الحال: فيكون قولنا، لنفي الحال

إنَّه ليس : فيستلزم قولنا، وهي أخصُّ من السالبة المطلقة، إنَّه ليس بضارب في الحال سالبةا وقتيَّةا : قولنُا
 نع.ويندفع الم 1407،ويتمُّ الدَّليل حينئذ، بضارب مطلقاا

إن أريد بنفيه مطلقاا نفي الإطلاق حتى يكون النفي حاصلاا  1408:فقال« المنهاج»وأمَّا صاحب 
فليس ذلك لازماا للمقيَّد؛ لأنَّ السالبة المطلقة الوقتيَّة أعمُّ من ، ويكون سالبة دائمة، في جميع الأوقات

المطلق حتى يكون سالبة مطلقة سلَّمنا وإن أريد به النفي ، والعامُّ لا يستلزم الخاصَّ ، السالبة الدائمة
 لكن لا يلزم منه مطلوبكم؛ ، الملازمة

ا يكون من خواصِّ المجاز إذا أريد به نفيُ المعنى الحقيقيِّ   والمعنى الحقيقيُّ ، لأنَّ صحَّة النفي إنمَّ
، الاستقبالمطلقاا هو من له ثبوت الضرب على الإطلاق ثبوتاا مشتركاا بين الماضي والحال و  (ضاربحـ: ل

 ، ولذلك يصحُّ انقسامه إلى الثلاثة
مطلقاا ليس سلباا لهذا المعنى؛ لأنَّه يمكن اجتماعُهما في الصدق؛ لأنَّ المطلقتين  (ليس بضارب و

 : وجوابه، و[ بل سلبه هو الدائمة23]، لا تتناقضان
ن في أصل المعنى حينئذ؛ لأنَّ نحو ضارب وإن كا 1409ويلزم المطلوب، أنَّا نريد به النفي المطلق

ه في العُرف يفُهم منه الاقتران بزمان الحال؛ إلا أنَّ ، ولا دلالة له على شيء من الأزمنة، مجرداا عن الزمان
ادهما في الدلالة ولولا اتحِّ ، وبالعكس 1410،زيد ضارب بأنَّه ليس بضارب: لأنَّ أهل اللِّسان يكذبون نحو

 : وذلك الزمان، على زمان واحد لما صحَّ 
 ، ولأنَّ ليس لا يتناول نفي غير الحال، وهو منتف بالاتفاق، ا غير الحالإمَّ 
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وهو أنَّ ضارب مجاز في الماضي؛ لأنَّ عرف أهل اللِّسان يقتضي  ، وحينئذ يتمُّ المدَّعى، أو الحال
 كونه حقيقة في الحال.

 إذا صح : بقولكمبأنَّكم إن أردتم ، على الاستدلال المذكور -رحمه الله-ثمَّ اعترض الأستاذُ 
ا اصدق ليس بضارب في الحال صحَّ صدقه مطلقا  ( أنَّه صحَّ صدقه لغةا على هذا التقدير منعناه؛ إذ ربمَّ

 ، ولا يصحُّ إطلاق المطلق عليه لغةا ، يصحُّ إطلاق المقيَّد على شيء
، قه عليه بدونهاولا يصحُّ إطلا، فإنَّ الأسد مثلاا يصحُّ إطلاقه على الشجاع بقرينة، كما في المجاز

 ولأنَّ من لم يسلِّم كون ضارب مجازاا في الماضي؛ كيف يسلم صحةَّ صدقه مطلقاا في اللُّغة؟
يقال: لا ، لكن ذلك لا ينافي كونه حقيقة في الماضي، وإن أردتم به صدقه عقلاا سلَّمنا ذلك

زيد ليس بإنسان : لصحَّة قولنا، ؛ لما قد مرَّ أنَّ علامة المجاز صحَّة السلب في نفس الأمر لا لغةينافيه
لا تكفي في علامة ، المراد هناك أنَّ صحَّة السلب لغةا : مع أنَّ الإنسان حقيقة  في زيد؛ لأنَّا نقول، لغةا 

 بل يجب أن تنضم إليها صحَّته في نفس الأمر أيضاا.، المجاز
كذا تحقُّق صدوره عنه و ، إشارة  إلى دفعح ما أورد ههنا بأن ثبت له الضرب 1411،ةوالمشاحَّ : قوله

وذلك لأنَّ مرادنا بهذه ، بل يختصُّ بالماضي؛ لكونه فعلاا ماضياا، ونحوه ليس مشتركاا بين الحال والماضي
لكن يجوز ، ونحوه وإن لم يدلَّ عليه بالحقيقة (ثبت  ولفظ، العبارة الثبوتُ المشترك بين الحال والماضي

 لا تحسن.ة فيه والمشاحَّ ، استعماله فيه تجوُّزاا
لو كان الإجماع على صحَّة استعمال المشتقِّ المقيَّد في  1412توجيهه ،ه مجازوالجواب أنَّ : قوله

لكان المشتقُّ في المستقبل ، وعلى إطلاق اسم المشتقِّ على ذلك المقيَّد دليلاا على كونه حقيقة فيه، شيء
اة أجمعوا على صحَّة حقيقة للإجماع المذكور؛ لأنَّ أهل العربيَّ  وأنَّه اسم فاعل مع أنَّه ، زيد ضارب غدا

وفي ، والإطلاق أصله الحقيقة: وقول الأستاذ رحمه الله في الاستدلال، ليس حقيقة في المستقبل اتفاقاا
فيعمل به ما ، إشارة إلى ضعف الجواب؛ وذلك لأنَّ الأصل في الإطلاق الحقيقة، الجواب إنَّه مجاز اتفاقاا

فلا ، وهو الاتفاق على كون المشتقِّ مجازاا فيه، لمعارض القاطع قائم في المستقبللكنَّ ا، لم يعارضه قاطع
 ويتمُّ الدليل.، فيبقى الأصل معمولاا به، وليس بقائم في الماضي، به أصلاا  1413نعمل

                                                           
 

الزبيدي، محمد بن محمد  ، المشاحَّة، بتشديد الحاء، وفلان يشاحُّ على فلان، أي يضن به. ينظر:الاصطلاحقولهم: لا مشاحة في  1411
 .501،ص.: 1ج.:  تاج العروس،  بن عبد الرزاق الحسيني، أبي الفيض الملقب بمرتضى

 م ف: توجهه. 1412
 م ف: يعمل.1413 



314 
 

واللازم باطل؛ لاستلزامه عدم صحَّة سلب أحدهما  ،وإلا فكان كافراا مؤمناا معاا حقيقة: قوله
 إجماعاا أنَّ كلَّ مؤمن ليس بكافر وكلَّ كافر ليس بمؤمن.عنه لكن يصحُّ 

م لو كانوا كذلك لما صحَّ  ،حقيقة اولزم أن يكون أكابر الصحابة كفَّارا : قوله زم باطل؛ لأنهَّ واللاَّ
لا لأنَّه لو كانوا كذلك ، لكن يصحُّ سلبه عنهم إجماعاا، سلب الكفر عنهم؛ لأنَّه من علامات المجاز

ا جاز إطلاق الكفار عليهم لغة، لكنَّه لا يجوز، الكفار عليهملجاز إطلاق  لكنَّه ممتنع ، لاندفاعه بأنَّه ربمَّ
ا للصَّحابة ولأنَّه لا يتوجه مثله في النائم واليقظان والحلو والحامض والعبد والحرِّ ممَّا كان ، شرعاا؛ تعظيما

إن كان إطلاقهما عليه حقيقة : الآخر؛ لأنَّه لو قيل صف آخراا بالضدِّ ثمَّ اتَّ ، متَّصفاا أوَّلاا بأحد الضدَّين
لو كان : خالاف ما لو قيل، لاستقام الدليل، لكنَّه يصحُّ اتفاقاا، لم يصحَّ سلب واحد منهما حقيقة

فإنَّه لا يتمُّ؛ لجواز هجر الحقيقة لغة ، لكنَّه لا يجوز، إطلاقهما عليه حقيقة لجاز إطلاق كل  منهما عليه
فإنَّه لو أطلق الحامض ، لا لجواز إطلاق الحامض على الثمر الحلو الذي كان حامضاا أوَّلاا ، أو شرعاا

 الحلو لعدَّ سُخفاا من الكلام. 1414على العذب
 فيه تنبيه على أنَّ جواب الدليل الأوَّل ضعيف كما أشرنا إليه.، وهو قوي  : قوله
لو كان بقاء المشتقِّ شرطاا في كونه حقيقة لم يكن مثل متكلِّم ممَّا  1415توجيهه، قالوا ثالثاا: قوله

أمَّا الملازمة فلأنَّ ، واللازم باطل، أي يمتنع كونه حقيقة، ويمتنع بقاء أصله حقيقة، استعمل في كلامهم
ق بل ينقضي جزء منه فيتحقَّ ، ظ[ في الوجود23معنى أصل مثله سيَّال ممتنع البقاء لا تجتمع أجزاؤه ]

وكذا ، م والمخبر يمتنع كونه حقيقة في المستقبل للاتفاقفالمشتقُّ منهما كالمتكلِّ ، الآخر كالتكلُّم والإخبار
وإذا امتنع كونه حقيقة في شيء من الأزمنة الثلاثة امتنع كونه ، في الماضي والحال لامتناع بقاء أجزائه

نَّ كلَّ لفظ مستعمل يجوز كونه حقيقة لوجوب أن وأمَّا بطلان اللازم فلأ، حقيقة مطلقاا؛ لانحصاره فيها
 سلبُ  (ا كان مثل مخبر ومتكلِّم حقيقةمي ـل : فالمراد بقوله، يجوز استعماله فيه 1416يكون له وضع أوَّل

إذ الامتناع في وضع اللفظ بشيء مع عدم استعماله فيه ، لا سلب الإطلاق، إمكان كونهما حقيقة
 از لا يستلزم الحقيقة.أصلاا على ما بيَّنا من أنَّ المج

كما يطلق لغة على ما يكون جميع أجزائه   ة أي الباقي؛اللغة لم تبُنَ على المشاحَّ : قوله
ولم يتخلَّل بين الأجزاء فصل يعدُّ عرفاا ، حاضرة متقرَّرة يطلق أيضاا على ما يكون جزء ما منه موجوداا
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ا لذلك ولا ، ولم يقُحم فيما بينهما، إذا كان مسافراا إليها، فلان يمشي من مكَّة إلى المدينة: كما يقال،  تركا
ر حصوله إلا بحصول فيكون ما قيل في بيان الملازمة من أنَّه لا يتصوَّ ، تشاحَّ لغة في عدِّ أمثال ذلك باقية

 والتحقيق الذي سيجيء يؤيِّد ما ذكرنا.، أجزائه ممنوعاا
وإلا لتعذر أكثر المشتقَّات ، على المشاحَّة اللغة لم تبني : «المنتهى»قال في ، وإلا لتعذر: قوله

، الإلزام لا يتمُّ بأكثر المشتقَّات؛ لأنَّ المستدلَّ لم يشترط بقاء معانيها ولا يخفى أنَّ ، وجميع أفعال الحال
ولا بجميع أفعال الحال؛ لأنَّ من أفعال المضارعة ما يشتقُّ من المصادر التي يمكن ، فيكون حقائق عنده

فلهذا ترك في الشرح ذكر المشتقَّات ، يسكت ويسكن وينصر ويعلم: مثل، ائها وبقائهااجتماع أجز 
( أي إن لم يكن كما ذكرنا من عدم بناء اللغة على المشاحَّة لتعذر أكثر أفعال : قوله، والجميع  وإلاَّ

حقُّق ينقضي جزء أي تدريجيُّ الت، أي لم يصحَّ كون أكثر الأحداث في الحال؛ لأنَّ أكثرها زمانيٌّ ، الحال
وأمَّا ما يكون منها يجتمع ، فيحصل جزء  آخر كالأحداث التي يتضمَّنها مثل يقرأ ويكتب ويمشي

فلا ، يوجد ويكون ويعدم: كالأحداث التي يتضمَّنها نحو،  وهو المراد بالآنيَّة، ويحصل دفعة، أجزاؤه
 ؛ «المنتهى»أقرب إلى ما في  بدليل صحة الحال على هذا الوجه: وتوجيه قوله، يحصل الإلزام بها

يقرأ ويكتب والقارئ : فيتناول نحو، لأنَّه صرَّح فيه بأن أكثر المشتقَّات وجميع أفعال الحال كذلك
وهو فعل مضارع المتكلِّم ، وهو أنَّ مراده بدليل صحَّة فعل الحال الصريح، وله توجيه آخر، والكاتب

بدليل أنَّه يصحُّ استعمال فعل ، تكلِّم والمخبر باقياا وحاضرااأي لا تشاحَّ لغة في عدِّ معنى الم، والمخبر
فلو امتنع كون المتكلِّم والمخبر حقيقة في الحال لامتنع  ، وهو حقيقة في الحال اتفاقاا، مضارعهما وبناؤه

فهذا التوجيه ، فهو جوابنا فيهما، فما هو جوابكم في مضارعهما، كون فعل مضارعهما أيضاا حقيقة
ا قيَّد فعل الحال بالصريح، أي بدليل صحَّة الفعل الصريح في الحال، لفظ المتن أقرب إلى تنبيهاا  1417وإنمَّ

إذ قد يطلق فعل الحال ويراد به ، أو استعمل فيه، على أنَّ المراد به الفعل المضارع الذي وضع للحال
طلاق لفظ الحال في لغة إ 1418صحَّ : وقال بعض الشارحين في توجيهه ما معناه، الحدث المقترن بالحال

: وإذا صحَّ ذلك صحَّ أن يقال، أجزاء من الزمان متقارنة؛ بعضُها ماض وبعضها حال وبعضها مستقبل
 مجموع معنى المتكلِّم والمخبر حاصل في الحال إذا كان أجزاؤه كذلك فيكون حقيقة فيه.
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لك إشارة إلى ما وكذ، ( للمشتقِّ يكونجعل ضمير   ،يكون كذلك ألاوأيضاا فإنَّه يجب : قوله
ضمير أنَّه لمثل : ويمكن أن يقال، حتى يشترط فيه البقاء: إلى تقدير قوله 1419لا يمكن بقاؤه فاحتيج

 ألاأي مثل المتكلِّم يجب ، وكذا ضمير  يكون( وكذلك إشارة إلى اشتراط بقاء المعنى فيه، المتكلِّم
 فلا يحتاج إلى تقدير. 1420وأمَّا غيره فلا، ، يشترط فيه بقاء المعنى لما ذكرتم

يكون كذلك رجوع إلى  ألا؛ أي قوله في الجواب فإنَّه يجب وهذا رجوع إلى القول الثالث: قوله
مثل متكلِّم ممَّا لا يمكن فيه البقاء لا يشترط فيه بقاء أصله في كونه  القول الثالث؛ لأنَّه اعتراف بأنَّ 

المذهب الثالث على ما مرَّ في تقرير  1421هو عين وهذا، وما يمكن فيه البقاء يشترط فيه ذلك، حقيقة
فلا يصحُّ هذا ، وإذا كان رجوعاا إليه كان تخصيصاا للدَّعوى؛ لأنَّ الاشتراط في القول الأوَّل عامٌّ ، الأقوال

ا هو على القول الثالث. 1422،و[ على وفقه22الجواب ]  وتخصيصه بما يمكن بقاؤه إنمَّ
 [هالفاعل لشيء والفعل قائم بغير اسم  يشتق   لا السادسة: مسألةال]

ولا ، أي عدم جواز إطلاق اسم الفاعل على غير من قام به الفعل ؛يفيد القطع بذلك: قوله
 والخلق قائم به؛ لأنَّ التكلُّم لم يجئ لغة بمعنى خلق الكلام.، المتكلِّم بمعنى خالق الكلام يجديهم أنَّ 
هذا الدليل إلزاميٌّ؛ لأنَّ التأثير غير الأثر عند  ،هو الأثر 1423لأنَّ القتل والضرب: قوله

 1425عند الأشاعرة. وهما متَّحدان في الوجود الخارجيِّ  1424،المعتزلة
لكنَّا ، وإن كانا متَّحدين في التحقُّق الخارجيِّ عندنا، أي التأثير والأثر ؛لا نسل م أنَّه الأثر: قوله

فإنَّ الضوء الحاصل من الشمس في البيت أمر موجود،  ،نقول بكونهما مختلفين بحسب المفهوم والاعتبار
 فلا يتمُّ الإلزام به.، وإذا نُسب إلى البيت يسمَّى استضاءة، لكن إذا نُسب إلى الشمس إضاءةا  1426

وإلا لزم قدم العالم ، بيان  لبطلان الثاني ليس الخلق أمراا مغايراا للأثر يسمَّى تأثيراا ؛فإنَّ ق دم: قوله
كان الأثر   1427-إنَّ التكوين صفة قائمة: ةقالت الحنفيَّ -لأنَّ التأثير إن كان قديماا كما أو التسلسل؛ 
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فيحتاج إلى تأثير ، والحدوث علَّة الاحتياج إلى التأثير، فيلزم قدم العالم وإن كان حادثاا، أيضاا كذلك
 1428وهذا أيضاا إلزاميٌّ؛ لما ذكرناه.، ويلزم التسلسل، آخر

 ا يشتقُّ على أنَّ اسم الفاعل إنمَّ  1429فق الجمهوراتَّ  ،ع فعل قائم بالغيرالنزا  إذ محل  : قوله
  :وخالفهم المعتزلة في ذلك من وجهين، حقيقة لمن قام به الفعل

م جوَّزوا اشتقاقه لمن لا يقوم به الفعل: الأوَّل 1430أحدهما الله : وقالوا، ويقوم الفعل بنفسه، أنهَّ
 قائمة  بذاتها. تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل  

م جوَّزوا اشتقاقه لمن لا يقوم به الفعل: الثاني  ويقوم بثالث هو غير الفعل وغير ما يطلق ، أنهَّ
وهذه المسألة ، جبرئيل ـ:الله تعالى متكلِّم بكلام قائم بجسم يخلقه فيه ك: وقالوا، عليه اسم الفاعل

والخلق على تقدير تسليم  1431،«التحرير»لتحقيق ما هو الحقُّ في محل النزاع الثاني على ما صرَّح به في 
بل قائم بنفسه؛ لأنَّ المخلوق وضع لمفهوم ، بثالث هو غير الخالق والخلق اأنَّه نفس المخلوق ليس قائما 
وبعضها أعراض قائمة ، ر قائمة بنفسهاوالحوادث جزئيَّات بعضها جواه، يصدق على جميع الحوادث

ما صدق عليه المخلوق مطلقاا قائم بنفسه وإن  : أي يقال عرفاا، بنفسه اوالمجموع يعدُّ قائما ، بالجواهر
ا بنفسه وإن كان بعض ،  بالغير 1432كان بعض جزئيَّاته قائمة كما يعدُّ الحكماء الجوهر قائما

ا بغيره كالهيولى بالصورة 1433جزئيَّاته فيكون هذا نصباا للدليل في ، وإن كان الحقُّ في ذلك التفصيل، قائما
أي  ؛(لا بغيره : أنَّ فائدة قوله 1434فيظهر، وليس كلامنا فيه، غير محلِّ النزاع؛ لأنَّه من محلِّ النزاع الأوَّل

الجواب  ف قول بعض الشارحين أنَّ هذاوضعُ ، تمييز محلِّ هذا النزاع عن محلِّ النزاع الأوَّل، بغير المجموع
ووجود الممكنات زائد على ، لا يتمُّ؛ لأنَّ المخلوق عندهم هو الوجود؛ لكون الذوات أزليَّة عندهم

كيف ،  والمنع لا يجب أن يكون على وفق مذهب المستدلِّ ، ماهيَّاتها قائم بها؛ لأنَّ كليهما ممنوع عندنا
قائم   كالضرب مثلاا المخلوق المعينَّ  إنَّ : ف قول أكثرهموقد بنوا هذا الدليل على أصلنا إلزاماا؟ وضعُ 

                                                           
 

 .95-92،ص.:  المسامرة شرح المسايرة، ينظر: الكمال ابن الهمام، م ف: ذكرنا 1428
 .81،ص.: 1ج.:  التقرير والتحبير على التحرير: ينظر 1429
 أحدهما. -م ف:  1430
 .81،ص.: 1ج.:  التحرير، ينظر: ابن الهمام 1431
 ف: قائم. 1432
 م ف: جزئياته عندهم. 1433
 م ف: فظهر. 1434
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والتمثيل بعد الجسم ، لأنَّ المشتقَّ منه هو الخلق مطلقاا لا مع قيد 1435ويتمُّ الدليل بهذا التأويل؛، بالغير
قائماا بنفسه وإن كان مركَّباا من الهيولى والصورة المقوِّمة لها ليس بصحيح؛ لأنَّ الهيولى والصورة جزآ 

 المخلوق. 1436تاوالأعراض جزئيَّ والجواهر ، الجسم
والترتيب الطبيعيُّ كما سيجيء في  1437هذا منع لكون الخلق هو المخلوق ،اا ثانيا وأمَّ : قوله

لكنَّ ، وهو آخر الاعتراضات، الاعتراضات يقتضي تقديمه على الجواب الأوَّل؛ لأنَّه قول بالموجب
ثم يمنعون الملازمة نظراا إلى ، ن القياس الاستثنائيِّ العلماء كثيراا ما يفعلون مثل ذلك يمنعون بطلان الثاني م

فعند الشروع في المنع يكون ، الترتيب الوضعيِّ؛ لأنَّ بطلان التالي آخر ما ينتهي إليه القياس الاستثنائيُّ 
، اختيار أنَّ الخلق على تقدير كونه مغايراا للمخلوق حادث: وحاصله، أقرب حصولاا بالنسبة إلى المانع

أمَّا اختيار حدوث الخلق فلأنَّ القدرة لها تعلُّق بالممكن حادث نسبة ، لزوم التسلسل حينئذومُنع 
فيسمَّى باعتبار انتسابه إلى ، ظ[ أسماء باعتبارات22وهذا التعلُّق له ]، ذلك الممكن 1438حدوث
نتسابه إلى الذات وباعتبار ا، إيجاباا له: وباعتبار انتسابه إلى القدرة، صدور الممكن عن الخالق : الممكن

وهو حادث ألبتة؛ إذ ، تعلَّقت قدرته بالممكن 1439فالخلق كون الذات، خلقاا له: التي هي محلُّ القدرة
أيضاا قديماا لزم تخلُّف المعلول عن  1441كان تعلُّقها  1440ولو، قدرة الخالق وذاته القائمة هي به قديمان

ولا ينافي كون القادر وحده فاعلاا ، ة موجبة للمقدورعلَّته الموجبة؛ لأنَّ القادر مع القدرة وتعلُّقها علَّ 
وتخلُّف المعلول عن علَّته الموجبة باطل؛ إذ لا يحكم العقل حينئذ بانتساب وجوده إلى ، بالاختيار

وهذه هي المسألة المعنويَّة في الكلام بكون المعلول ، وتحقُّقه حين انتفائها، لانتفائه حين تحقُّقها، تحقُّقها
الحادث  1443الحدوث ضرورة إطلاق، قاا حادثاا بهان للقدرة تعلُّ فبي : وإلى هذا أشار بقوله 1442 العلَّة،

                                                           
 

 م ف: الدليل. 1435
 ، ف: جزئيتا.الأصل: جزئيا 1436
 هو المخلوق.  -الأصل  1437
 م ف: حادث نسبته لحدث. 1438
 الأصل: مطموسة. 1439
 م ف: فلو. 1440
 الأصل مطموسة. 1441
 م ف: بكون المعلول مع العلَّة. 1442
 م ف: وإطلاق. 1443
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الذي لا وجود له في الخارج إذا حصل في نفس  1444على التعلُّق للمشاكلة؛ لأنَّ الأمر الغير الحقيقيِّ 
 الأمر بعدما لم يكن، 

على ما تقرَّر في ،  الحادثلا، المتجدد: يقال له، ككون الله تعالى قبل الحادث ومعه وبعده
يقول: وكان الظاهر يقتضي أن ، ولاستلزامه كون القديم محلاًّ للحوادث، الكلام؛ لأنَّه من أقسام الموجود

أي ، وقد تنازع فيه الحادث والظرف، لمعنى الوجوب ضرورة: وقوله، داابل متجدِّ ، قديماا ولا حادثاا ليس
لا بمعنى البداهة؛ لأنَّ  ، يحصل به حدوث الممكن معه؛ لما ذكرناويجب أن ، يجب كون التعلُّق حادثاا

 كليهما محلُّ النزاع، 
 : وأمَّا الثاني فلأنَّ المعتزلة قالوا 1445،والمكوَّن حادث، التكوين قديم: ة قالواأمَّا الأوَّل فلأنَّ الحنفيَّ 

وأمَّا منع ، دعوى البداهة فلا تحسن، وليس موجباا له في زمان حصوله، التأثير يحصل قبل حصول الأثر
                                                           

 

1444 .  م ف: لأنَّ الأمر الحقيقيَّ
العلاقة بين الحنفية والماتريدية فالمتتبع لشيء من سيرة الإمام  وتجدر الإشارة هنا إلى. 95،ص.:  المسامرة شرح المسايرةينظر:  1445

لأبي حنيفة، ومن كيتب في سيرة الماتريدي يظهر معه أنَّه اتخذ الإمام أبا حنيفة النعمان إماماا له في الفقه فقد قام بشرح كتاب الفقه الأكبر 
 الإمام الماتريدي يذكر اعتناقه المذهب الحنفي.

وزجاني وتذكر المصادر أنَّه الإمام الماتريدي تخرج على الإمام أبي نصر العياضي، وتذكر أيضاا أنَّه زامله وتفقها معاا على أبي بكر محمد الج 
كذا تنتهي نسبة أساتذة الماتريدي إلى الإمام أبي حنيفة، فهو قد تخرج من مدرسة عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد عن أبي حنيفة، وه

أبي حنيفة وعلى يد أعلام المذهب الحنفي، ولقد كان الماتريدي يتبع المذهب الحنفي في الفقه، وبلغ شأناا عظيماا بين فقهاء المذهب 
لأنَّ أبا حنيفة كان ذا آراء كلامية، فلقد روي عن أبي  حنيفة في علم  وأعلامه، ولقد كانت صلات قوية بين أبي حنيفة والماتريدي، وذلك

 الكلام موقفان:

م الأول: أنَّه عندما أخذ في العلم نظر في علم الكلام، وبلغ فيه مبلغاا يشار إليه بالأصابع، وأعطى فيه جدلاا، فمضى عليه زمن به يخاص
ولقد ترك أبو حنيفة بعض الرسائل في علم الكلام، وهي الفقه الأكبر، والفقه وعنه يناضل، حتى دخل البصرة لأن أكثر الفرق بها، 

الأبسط، والعالم والمتعلم، ورسالته إلى أبي مسلم البتي، والوصية، وهي رسائل صغيرة، وخلاصة ما اشتمل عليه الفقه الأكبر بيان أهل 
راد أدلة تفصيلية، وفي الفقه الأبسط كان جواب أبي حنيفة لأسئلة التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه، وذكر عدة قضايا كلامية من غير إي

تلميذه أبي مطيع وفيه بعض الأدلة لبعض القضايا الكلاميَّة، في عدة مواضع، ورسالته إلى عثمان البتي أراد بها نفي الإرجاء عن نفسه، 
الإيمان، وأشار إلى عدة قضايا كلامية لم يذكر فيها أصل ورسالة الوصية تقع في سطور ذكر فيها بعض القضايا الكلامية فبين مذهبه في 

 ، ويمكن القول أن إنتاج أبي حنيفة الكلام كان قليلاا.1445السنة

 الثاني: يتمثل في انصراف الإمام أبي حنيفة عن الكلام، وانشغاله بالفقه الذي اشتهر به، ولقد ذكُر أنَّه نهى عن الخوض في علم الكلام
م عليه أقدر وبه أعرف، بل نهوا عنه أشد  ، النهيوالاشتغال به، وأنَّه ذكر أنَّ الصحابة والتابعين لم يكونوا يشتغلوا بعلم الكلام، مع أنهَّ

، وكذلك ورد أنَّ أبا 1445وروى الخطيب وغيره أنَّ أبا حنيفة لما أراد الاشتغال بالعلم تصور غايات العلوم، فرأى أنَّ غاية الكلام قليلة 
 حنيفة نهى ابنه حمَّاداا عن الاشتغال بعلم الكلام. 
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ا يحتاج إلى تأثير آخر لو كان موجوداا في الخارج 1446لزوم التسلسل ولما بيـَّنَّا أنَّ الخلق ، فلأنَّ الحادث إنمَّ
هذا ، فلا يحتاج إلى تأثير آخر، عُلم أنَّه كسائر النِّسب والإضافات ليس له وجود في الخارج، هو التعلُّق

على أنَّ الخلق غير قائم بالخالق  وتوجيهه دليلكم وإن دلَّ ، واب معارضههذا الج: والأحسن أن يقال
ا إليه غير متبرِّع : على خلافه ليكون قوله لكن عندنا ما يدلُّ  وهذه النسبة قائمة بالخالق إلى آخره محتاجا

ا إليه في المنع، به يورد  1447على اندفاع منع عسى ابل ذكر بعد اندفاعه تنبيها ، وإلا لم يكن محتاجا
فنبَّه على ، لكن لا نسلِّم أنَّه قائم بالخالق، سلَّمنا كون الخلق حادثاا وغير المخلوق : وهو 1448تنبيهاا،

ا اشتقَّ الخالق لله تعالى باعتبار قيام هذه النسبة بذاته تعالى.، دفعه  وأنَّه إنمَّ
 أراد به الاستقراء. ؛ما ذكرنا من الدليل: قوله
هذا القيد يُخرحج مثل الأحمر إذا سمِّي به شخص معينَّ ، مشتقَّاتالأسود وغيره من ال: قوله

، إذ الأحمر علماا وإن وافق الحمرة بحروفه الأصول، ا؛ لعدم الموافقة في المعنىمشتقًّ  فإنَّه لا يعدُّ ، لحمرته
 هو سبب لتسمية ذلك، نعم، لكن لم يوافقها في معناها؛ لأنَّ معنى الحمرة ليس داخلاا في مسمَّاه

ا تدلُّ على أمر مبهم قام به الفعل أو وقع ، الشخص به ويفيد دخول جميع الأسماء المشتقَّة فيه؛ لأنهَّ
عليه أو فيه؛ لأنَّ معنى اسم الزمان والمكان ما ينسب إليه الحدث بالحصول فيه من غير اعتبار 

                                                                                                                                                                     
 

والباطنية، وبعض المعتزلة كالكعبي الذي خصه  أيضاا قد ظهرت آراء فرق جديدة من بعد أبي حنيفة لم يكن له ردود عليها، كالكرامية
 الماتريدي بالكير من النقد لآرائه، ثم هناك بعض المسائل التي لم تعالج من قبل الماتريدي، مثل المعرفة كذلك لم يكن هناك في أيام أبي

د اكتمل بعد، كذلك لم يكن علم حنيفة بحث تفصيلي في الصفات وإثبات التوحيد، واستخدام العقل في ذلك، ولم يكن علم الكلام ق
 ةالكلام من قبل الماتريدي مقبولاا عند أهل السنة، بل كان مكروهاا ومنهيًّا عنه، فمثلاا موقف أئمة الفقه الأربعة، مالك وأبو حنيف

 والشافعي وابن حنبل مشهور في النهي عن الكلام والخوض فيه.

ومفصل لطريقة أبي حنيفة، بل كان مبتكراا له منهجه ومذهبه الخاص به، وإذا كان الجانب وكلُّ هذا يشير إلى أنَّ الماتريدي لم مجرد شارح 
 الفقهي من المذهب الحنفي يرجع إلى أبي حنيفة، فإنَّ الجانب الكلامي في المذهب الحنفي يرجع إلى الماتريدي، ولقد كان الماتريدي أعرف

لمعين النسفي يجعله حجة فيما يروي عن أبي حنيفة، لأنه أعرف أتباعه بمذهبه، واستعان الناس بآراء أبي حنيفة وإلمامه بها، حتى أنَّ أبا ا
 ابن ببعض ردود أبي حنيفة على المخالفين، وبهذا يتبين شدة الصلة التي بين الإمام الماتريدي والإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. ينظر:

 ومفتاح زاده، كبرى طاش ؛ 49-47،ص.:  النعمان حنيفة أبي عظمالأ الإمام مناقب في الحسان الخيراتالهيتمي،  حجر
 .44 -41-40-18ص.:  ،الماتريدي منصور وأبو ،المغربي الفتاح عبد علي. د ؛ 139-135،ص.: 4ج.:  السعادة

 م ف: منع التسلسل. 1446
 عسى.  -ف  1447
 ف: ههنا. 1448
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المكان من  أو خصوصيَّة  1450،أو مقدار حركة الفلك الأعظم 1449خصوصيَّة الزمان من كونه خلاء
ا تدلُّ ، كونه خلاء أو سطح باطن الحاوي إلى غير ذلك على نسبة الحدث إلى  بل الأفعال أيضاا؛ لأنهَّ

إليه في  1451وله تحقيق أشار، لظهور الفرق بين ضربٍ والضرب في الزمان الماضي، زمان ما
بالسواد ليس على ما صفة على ذات متَّ  ف الأسود ونحوه يدلُّ قول المصنِّ : لا يقال 1452،«الفوائد»

: تقدير الكلام ونحوه كذلك والمعنى: نقولا صفة بالسواد؛ لأنَّ على ذات متَّ  الأحمر لا يدلُّ  ينبغي؛ لأنَّ 
بما اشتقَّ هو منه نحوه أيضاا يدلُّ على ذات متَّصفة بما  1453كما أنَّ الأسود يدلُّ على ذات متَّصفة

 اشتقَّ هو منه.
 [بالقياست اللغة لا تثب المبحث التاسع:].8.4.3

؛ أي يظنُّ أنَّ المعنى الذي تدور التسمية بالاسم معه كالإسكار فيرى أنَّه ملزوم التسمية: قوله
فأيُّ ذات وجد فيه الإسكار صحَّ إطلاق ، الذي يدور التسمية بالخمر معه هو ملزوم التسمية بالخمر

من بعض الظنِّ بجواز أن يكون ملزوم وهذا ، ؛ لكونه مشتركاا معنىكالنبيذ مثلاا ،  اسم الخمر عليه
 المتَّصف بالإسكار. 1454التسمية هو الذات المعنيَّة مع ذلك الوصف المعينَّ كالعصير العحنيبيِّ 

قد اختلف في : هذا ينافي قوله في تحرير محلِّ النزاع 1455يقال، وجب التسمية لا: و[ قوله25]
  1456جواز إثبات اللغة بالقياس؛

                                                           
 

 .100،ص.: 1ج.:  التعريفاتهو هذا الفراغ مع قيد ألا يشغله شاغل من الأجسام. ينظر:  1449
ة دورة حيريكية الْفلك الْأيعْظيم أيعنيح الْعيرْش، ويإحنمَّيا الشَّمْس متحركة بحركة الْفلك الرَّابحع، ويهحي الَّ  1450 ا اللَّيْل ويالنـَّهيار. الْيـيوْم: مُدَّ تيح يتـيويقَّف عيلييـْهي

 .894،ص.: 1ج.:  الكلياتينظر: 
 م: إشارة.1451 
 .158ص.:  ، الغياثيةالفوائد ينظر:  1452
 الكلام ونحوه كذلك والمعنى: كما أن الأسود يدل على ذات متَّصفة. نقول: تقديربالسواد؛ لأنا  -ف  1453
 كتب على هامش الأصل: نخ: كعصير العنب. 1454
  لا يقال( وما بعده.الموضع ممزقة في هذا  الورقة 1455
 قال في شرح المحلِّي على جمع الجوامع: "مسألة قال القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياساا  1456

وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي فقالوا: تثبت، وإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب 
سكر من ماء العنب لتخميره؛ لتخميره أي لتغطيته العقل ووُجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ، أي: المسكر  للتسمية كالخمر،

ُ
أي: الم

لا  ]80المائدة:](   ٻ ٻ پ ٺ)من غير ماء العنب ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغةا فيسمى النبيذ خمراا فيجب اجتنابه بآية: 
 الحقيقية والمجاز، وقيل: تثبت الحقيقة لا المجاز، لأَّنه أخفض رتبةا منها.بالقياس على الخمر، وسواء في الثبوت 
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ثم قال: ولفظ القاس فيما ذكر يغني عن قولك أخذاا من الحاجب، محلُّ الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء فإن ما ثبت تعميمه بذلك 
 ه إلى القياس حتى يُختلف في ثبوته.من اللغة كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حاجة في ثبوت مالم يُسمع من

ه وأشار كما قال بذكر قائلي القولين إلى اعتدالهما خلاف قول بعضهم: إنَّ الأكثر على النفي، وبذكر القاضي من النَّافين إلى أن من ذكر 
 من المثبتين كالآمدي لم يحرر النقل عنه لتصريحه بالنفي في كتاب التقريب.

للغة ابن جني فقال: "ولما كان النحويون بالعرب لاحقين، وعلى سمتهم آخذين، وبألفاظهم مُتحلِّين ولمعانيهم وممن قرر ثبوت القياس في ا
يرى  نوقصودهم آمِّين، جاز لصاحب هذا العلم الذي جمع شعاعه، وشرع أوضاعه، ورسم أشكاله ورسم أغفاله، وخلج أشطانه ..... أ

صغ وله فيه نحواا مما رأوا، ويحذوه على أمثلتهم التي حذوا، وأن يعتقد في هذا الموضوع نحواا مما اعتقدوا في أمثاله لا سيما والقياس إليه م
 قابل، وعنه غير متثاقل. 

ول، إذا كان في معناه" ا. ه، وهو ويقول الإمام السيوطي في الاقتراح: "قال ابن الأنباري في  جيديله(: وهو حملُ غير المنقول على المنق
ا النحوُ قياس  يُـتَّبيع... ولهذا قيل في حده: إنَّه علم بمقاييس  مستنبطة من معظم أدلة النحو، والمعوَّل في غالب مسائله عليه، كما قيل: إنمَّ

ه بالاستنباط والقياس، وبعضه استقراء كلام العرب، وقال صاحب  المستوفَ(: "كلٌّ عحلم ، فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص، وبعض
 بالانتزاع من علم آخر"

ه: النحو علم بالم قاييس وقال الأنباري في  أصوله(: "اعلم أنَّ إنكار القياس في النحو لا يتحقق؛ لأنَّ النحو كله قياس؛ ولهذا قيل في حدِّ
حد  من العلماء أنكره؛ لثبوته بالدلالة القاطعة؛ وذلك أنَّا المستنبطة من استقراء كلام العرب، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو ولا يعُلم أ

أجمعنا على أنَّه إذا قال العربي: كتبي زيد ، فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمَّى تصح منه الكتابة، نحو: عمرو، وبشر، 
.وأزدشير، إلى مالا يدخل تحت الحصر، وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل   محال 

 وكذلك القول في سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال، الرافعة والناصبة والجارَّة والجازمة. 
مل وبالرغم من الاختلاف المعروف المذكور سابقاا يقُرر الخضر الحسين الاتفاقي على القياس في إثبات اللغة فيقول: "فبعد اتفاقهم على الع

على أنَّه من مآخذ اللغة، يغلو بعضهم في التعلق به، ...ووقف آخرون عند حد  يقرب من موقف الجامد على بالقياس، وتضافر عباراتهم 
الرواية في أوضاع الكلم ووجوه تأليفها.. والطريق الوسط بين هذين الطرفين وهو ما يبقي على اللغة شعارها ويبسط في نطاقها بمقدار ما 

م على اتساع دائرتها، والمدنيَّة على اختلاف أطوارها، وتجدد مرافقها، ثم يذكر حاجة الأمَّة إلى القياس يتسوغه الذوق العربي، وتقتضيه العلو 
بمقاييس  في اللغة لأنَّ الواضع وضع ألفاظاا عيَّنها تجمع المعاني الكبيرة كالسماء والمطر والنبات والعلم والعقل، وتوسل للدلالة على بقيتها

هو عربي فصيح، ولولا هذه المقاييس لضاقت اللغة على الناطق بها، ولو  مااغ على مثال هذه المقاييس معدودة فيقدَّرها، والكلم التي تص
صح أن يضع الواضع لكل معنى لفظاا يختص به، لكان الحرج الذي تقع فيه اللغة أن تضيق المجلدات الضخمة عن تدوينها، فالقياس طريق 

الإنسان من النطق بآلاف من الكلم والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل أو يحتاج في الوثوق من صحة يسهل به قيام اللغة، ووسيلة تمكِّن 
 عربيَّتها إلى مطالعة كتب اللغة أو الدواوين الجامعة لمنشور العرب ومنظومها.

 وتجري كلمة القياس عند البحث في معاني الألفاظ العربية وأحكامها فترد على أربعة وجوه:
ل العرب أنفسهم لبعض الكلمات على أخرى، وإعطاؤها حكمها لوجه يجمع بينهما، كما يقال: أعُرب الفعل المضارع  أحدها(: حم

 قياساا علة الاسم لمشابهته له في احتماله لمعان لا يتبين المراد منها إلا بالإعراب ...الخ.
جوداا وعدماا، فتعدَّى هذا الاسم إلى معنى آخر تحقق فيه  ثانيها(: أن نعتمد إلى اسم وضع لمعنى يشمل على وصف يدور معه الاسم و 

 ذلك الوصف، وتجعل هذا المعنى من مدلولات ذلك الاسم لغة ومثال هذا: اسم الخمر ...الخ.
 ثالثها(: إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب حتى انتظمت منه قاعدة عامة كصيغ التصغير والنسب والجمع 

 .الخ...
 لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها، ولكن توجد بينهما مشابهة من بعض الوجوه ...الخ. ت رابعها(: إعطاء الكلم حكم ما ثب
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الامتناع؛ لما سيجيء أنَّ الجائز يطلق على ما لا يمتنع  1457هناك في مقابلةالجواز : لأنَّا نقول
إذا سمِّي أمر كلِّيٌّ باسم  1458ومعنى الوجوب ههنا أنَّه، فلا ينافي الوجوب، شرعاا أو عقلاا بالاعتبارين

 فالجزئيَّات المندرجة تحته حصل تسميتها بهذا الاسم ضرورة.
فإنَّه يسمَّى خمراا؛ لما روي عن ، كالنبيذ،  الصور نقل 1459إلا أن يثبت في شيء من هذه: قوله

 1460(مسكر حرام وكلُّ ، مسكر خمر كلُّ  : ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال عليه الصلاة والسلام
 والأحاديث الصحيحة كثيرة في هذا الباب.

 1461في بطلان: ولذلك قال، هو مصدر ميميٌّ بمعنى الاحتمال ؛إثبات اللغة بالمحتمل: قوله
أي الحكم بأنَّ اللفظ ، أي القياس في اللُّغة هو إثبات اللُّغة، فلأنَّه بمجرد احتمال وضع اللَّفظ، الثاني

 فرد   التسمية حتىَّ يقاسي  1463يدور مع احتمال كون اللفظ موضوعاا للمعنى الذي 1462موضوع له بمجرد
 واللازم باطل.، يثبت له ذلك المعنى على فرد آخر كذلك باسمه

، التسمية 1464هالضمير للمعنى الذي يدور مع ،أمَّا الأولى فلأنَّه يحتمل التصريح بمنعه: قوله
الدخول في المسمَّى بأن يصرِّح بوضع  1465أي يحتمل ذلك المعنى تصريح الواضع بكونه ممنوعاا وعدم

                                                                                                                                                                     
 

حاشية العطار على شرح ينُظر:   ثم عبرَّ عن النوعين الأخيرين للفرق بينهما بأن سمَّى الأول بالقياس الأصلي والثاني بالقياس التمثيلي.
 ؛ 310-308،ص.: 1ج.:  الخصائص ،ابن جني ؛ 351-355-352،ص.: 1ج.:   ل المحلي على جمع الجوامعالجلا

 مختصرا. 47-44،ص.:  القياس في اللغة العربية ،محمد الخضر الحسين ؛ 407←403،ص.:  الاقتراح ،لسيوطيا
 في مقابلة. -الأصل  1457
 ههنا أنه. -الأصل 1458 
 من هذه. -الأصل 1459 
،ص.: 5(3178، ورواه أبوداود برقم  1597،ص.: 3(4003 75-72-73برقم عمر ابن عن نافع، رواه مسلم عن 1460
 عائشة عن البخاري رواية عمر، وأما ابن عن نافع طريق من 342،ص.: 9(5188 487،ص.: 9(5595  ، ورواه النسائي541

برقم  سلمة عن ابن عمر برواية أبي ورواه ابن ماجه ،59،ص.: 1(424  محرام( برق أسكر فهو شراب كل:  قال النبي عن
: سهل. الحديث حسن صدوق عمرو بن محمد حسن، إسناد وهذا "صحيح، وقال محققه الأرناؤوط: حديث 272،ص.: 2(3380 

 ولم. الإسناد بهذا علقمة، بن عمرو ابن محمد طريق من ،480،ص.: 2 (1911 الترمذي برقم  نحوه زنجلة"، وأخرج سهل أبي ابن هو
 418،ص.: 9(2152 برقم  خمر( ورواه أحمد في مسنده برواية نافع عن ابن عمر مسكر الترمذي  كل فيه يذكر

 وبروايات أخرى.225،ص.: 9(2930و 
 في بطلان. -الأصل 1461 
 الأصل:  له بمجرد( مطموسة.1462 
 ، ف: الذي تدور معه.ه: الذي يدور معالأصل 1463
 م: مع. 1464
 وعدم. -م ف  1465
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من و ، كالأحمر يسمَّى به شخص بعينه لحمرته،  اللفظ لشيء معينَّ بسبب وجود ذلك المعنى في مسمَّاه
ويحتمل تصريحه باعتبار ذلك المعنى في مسمَّاه ، ذلك القبيل القارورة والأفعى والأجْديل والأخيل ونحوها

ض لشيء منهما يبقى ذلك فعند عدم التعرُّ ، بأن يكون اللفظ موضوعاا لذات مبهمة مع صفة معيَّنة
نه خارجاا عن المسمَّى وسبباا وكو  1466،فيصحُّ إثبات اللغة، المعنى على احتمال كونه داخلاا في المسمَّى

 للتسمية فلا يصحُّ إثبات اللغة به؛ لعدم الجامع.
 1467واعلم أنَّ تصريح الواضع باعتبار المعنى ودخوله فيه يحتمل أن يكون مع اعتبار معنى تعينُّ 

وأن يكون مع إطلاقها كالأسود ، كما يسمَّى عصير العنب مع إسكاره خمراا،  الذات التي يقوم هو بها
مع أنَّ الأوَّل من ذلك ، ومراده الثاني على ما صرَّح به في بيان كون المشتقِّ مطَّرداا وغير مطرد، وهونح

 أيضاا غير مطَّرد.
مة الثانية وأمَّا الثانية: قوله وهو عدم صحَّة الحكم بوضع اللفظ لشيء لمجرد ، أي المقدِّ

 فلا يصحُّ.، والتحكُّم باطل، الاحتمال؛ لأنَّ الحكم بالوضع لمجرد احتماله تحكُّم
وإلا فيجوز رجحان احتمال ، إن أريد باحتمال الوضع وعدمه التسوية بينهما فممنوع: فإن قيل

 لا تحكُّماا.، فيكون الحكم به حكماا بالراجح، الوضع على عدمه
 ن.ويكفينا في ذلك أنَّ الأصل عدم الرجحا، ضه لشيء منهمايريد به التسوية عند عدم تعرُّ : قلنا
لا يريد به دورانه مع المحلِّ وإن تجرَّد عنه؛ إذ ماء العنب ما لم يكن  دار أيضاا مع المحل ؛: قوله

،  بل يريد أنَّه يدور مع المحلِّ حين كونه محلاًّ له، وكذا الغير، مع وصف الإسكار لا يسمَّى خمراا وفاقاا
كلٌّ منهما جزء العلَّة ليكون جمعاا بين   وحينئذ يلزم أن يكون، كما أنَّه يدور مع الوصف الحالِّ فيه
إذ لو كان أحدهما فقط علَّة يلزم إهدار أحد ، من وجهٍ  1468الدليلين ليكون كلٌّ منهما معمولاا به

وإذا  ، ولو لم يكن شيء منهما علَّةا لزم إهدار كليهما، وليس إهدار أحدهما أولى من الآخر، الدليلين
فبطل ، أي لا يكون هو المعتبر وحده في العلِّية، لزم المعنى وحده الاسمكان كلٌّ منهما جزء العلَّة لم يست

 فيكون معارضة على سبيل القيلب.، فالدليل الذي ذكره لعلِّيَّته أثبت به عدم علِّيَّته، إنَّه المعتبر: قولكم

                                                           
 

 م: اللغة به. 1466
. -م ف  1467  تعينُّ
 ف: منهما معمولان. 1468
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 أي المعنى الموجب لثبوت القياس في الشرع هو الإجماع ؛إذ المعنى في الشرع بالحقيقة: قوله
وهو منتف في ، أو الاشتراك في معنى يظنُّ اعتباره مع الإجماع، الدالُّ على جواز ثبوت القياس شرعاا

 فانتفى أحد جزئي موجبه أو تمامه.، القياس اللغويِّ 
توهُّم أنَّ القياس ههنا في الأسباب الذي  1469قيَّد الحكم لنفي ،ا في الحكمقياساا شرعي  : قوله

فمعناه أنَّ زوال العقل وأخذ مال الغير  1471،ولم يجوِّزه الحنفية 1470،أصحابناجوَّزه ، هو مختلف فيه
قياساا على علَّة وصف  1474علَّة الحكم 1473لا أن وصف النبيذيَّة والنباشيَّة 1472خفية علَّةُ الحكم، 
 الخمريَّة والسرقة له.

 [الحروف المبحث العاشر:].10.4.3

أي مفهوميَّة المعنى منه؛ لكونه محتاجاا إلى انضمام لفظ  ؛بالمفهوميَّة لا يستقل   الحرف: قوله
ومختار المصنِّف أنَّ ضمير نفسه ، الحرف ما يدلُّ على معنىا لا في نفسه: وهذا معنى قولهم، آخر إليه

وقيل في ، ظ[ لكون المعنى حاصلاا في غير نفسه25إذ لا معنى ]، لا إلى المعنى، عائد إلى اللفظ
أي الحسن حاصل لها بالنظر إلى ، غيرها 1476حسنة في نفسها أو 1475الدار: قولهمإنَّه مثل : تصحيحه

بل يحتاج إلى  1477فيكون المعنى أنَّ معنى الحرف بالنظر إلى ذاته لا يستقلُّ بالمفهوميَّة، ، ذاتها أو غيرها
 انضمام معنى لفظ آخر إليه.

 1479.التركيبيِّ في جميعها يحتاج إلى انضمام الغير 1478إذ فهم المعنى، معناه الإفرادي  : قوله

                                                           
 

 الأصل: بنفي. 1469
 .191-190،ص.: 1ج.:  نهاية الوصول في دراية الأصول ،لأرموياينظر:  1470
،ص.: 1ج.:  وشرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،  ؛ 313،ص.: 3ج.:  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: ينظر 1471
132. 
 م: للحكم. 1472
 نبش: نيـبيشْتُ البقلي والميّتي أنْـبُشُ بالضم نيـبْشاا، ومنه النيبَّاشُ. ينظر: الصحاح  ن ب ش(. 1473
 م: للحكم. 1474
 ف: الجارية. 1475
 الأصل: مطموسة. 1476
 الأصل: مطموسة. 1477
 ف: معنى. 1478
 الأصل: مطموسة. 1479
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ا ذكر هذا ، حال  مقدَّرة عن الضمير المضاف إليه؛ لكونه في المعنى مفعولاا ، دالَّة 1480:قوله وإنمَّ
لأنَّ معنى كون الحرف غير مستقل  بالمفهوميَّة أنَّ  1481القيد لتعلم أنَّ ذكر المتعلَّق شرط في دلالتها

ولو لم يذكره ، إلى ذكر المتعلَّق 1482عنى من اللفظ عند إطلاقه للعلم بالوضع يحتاجدلالتها وهو فهم الم
 في وضعها لمعانيها ذكرُ متعلَّقها لم يفد المطلوب. وقال: مشروط

وفي غيره شرط ، حاصل الجواب أنَّ ذكر المتعلَّق في الحرف شرط لدلالته، وأمَّا الحل  : قوله
 فافترقا.، لا لدلالته، لاستعماله

للدلالة إلاَّ فهم المعنى من  1484ل فلأنَّه لا معنىأمَّا التمحُّ  ؛والتحك م 1483لمن التمح  : قوله
 1485لمعنى وأطلق اللفظ فهم المعنى وإذا علم السامع وضع لفظٍ ، اللفظ عند إطلاقه للعلم بالوضع
فاشتراط دلالته بذكر المتعلَّق تكليف للمحال؛ لاقتضائه أن لا  1486،بالضرورة سواء ذكر متعلَّقه أو لا

 :ا التحكُّم فلأنَّه إذا كان اللفظ والمعنى فيوأمَّ ، ذكر المتعلَّق 1488العلم بالوضع بعد 1487يفهم المعنى من
ا فتخصيص اشتراط ذكر المتعلَّق إذا كانت حروفاا  بدلالتها عن وعلى والكاف أسماءي وحروفاا واحدا

لها معاا،واستعما
 باستعمالها فقط تخصيص بلا مخصِّص. 1490وإذا كانت أسماء 1489

ا قلَّما قرعت  1491تفتقد هذه المقدِّمة ،وإن كنت تريد حقيقة الحال: قوله إلى بسطٍ ما؛ لأنهَّ
ا:  فنقولفلنبسط الكلام فيه أوَّلاا ، الأسماع قبل وحينئذ ، الوضع إمَّا خاصٌّ بأن يكون الموضوع شيئاا واحدا

فإنَّه وضع لأمر ، يًّا كرجلوقد يكون كلِّ ، وضوع له جزئيًّا حقيقيًّا كما في أعلام الأشخاصيكون الم
وإطلاقه على زيد وغيره من الجزئيَّات لكونه مندرجاا تحت ، مشترك يندرج تحته كلُّ إنسان ذكر بالغ

                                                           
 

 الأصل: مطموسة.1480 
 الأصل:  في دلالتها( مطموسة. 1481
 الأصل: مطموسة.1482 
حْ  1483

ي
أينَّهُ يسْعيى فيح طلبه ويتصرف فحيهح. ينظر: تهذيب اللغة  ح ل(.من الم  لح ويهُوي السَّعْيُ كي

 الأصل:  لا معنى( مطموسة. 1484
 م ف: معناه. 1485
 كتب على الهامش: عدم، وعليها إشارة صح، ولم أعرف موضعها. 1486
 م ف: مع. 1487
 م: العلم بالوضع إلا عند عدم، ف: العلم بالوضع إلا عند. 1488
 معاا. -م  1489
 بدلالتها واستعمالها معاا، وإذا كانت أسماء. -ف  1490
 الأصل: مطموسة. 1491
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لأمور متعدِّدة أو شيء وإمَّا عامٌّ بأن يوضع بوضع واحد أشياء متعدِّدة ، لا لكونه موضوعاا له، مفهومه
 واحد لها، 

وذلك بأن يعقل أمر مشترك بين ألفاظ ، أمَّا الأوَّل فيكون الموضوع والموضوع له فيه عامَّين
الأمر المشترك : ويعقل أمر مشترك بين معان متعدِّدة يعبرَّ عنها به ثمَّ يقال، به 1492متعدِّدة يعبرَّ عنها

والمراد أنَّ كلَّ واحد من الألفاظ المندرجة تحت الأمر ، المعانيبين الألفاظ موضوع للأمر المشترك بين 
فيعقل الأمر المشترك آلة للوضع لا موضوع ، تحت الأمر الثاني 1493المشترك موضوع لأمر معينَّ يندرج

إنَّ صيغة فاعل موضوعة لمن قام به : فإنَّ المراد بقولهم، وهذا كما في صيغ المشتقَّات، ولا موضوع له
، والمريد لمن قام به الإرادة، والمتكلِّم لمن قام به التكلُّم، صدر أنَّ وضع العالم لمن قام به العلممدلول الم

 1495وأمَّا الثاني فيكون الموضوع، عنه في كتب اللغة 1494فلا يحتاج في معرفة كل اسم فاعل إلى التنقير
، عقل لفظ بعينهوذلك بأن يُ ، حقيقيًّاوحينئذ قد يكون الموضوع له جزئيًّا ، والموضوع له فيه خاصَّين
هذا اللفظ موضوع لكلِّ واحد من : يقال ثمَّ ، صةمعان مشخَّ  1496ويعقل أمر مشترك بين

المشترك؛ لكونه آلة  1498بحيث لا يفهم ولا يفاد به إلا واحد خاصوصه دون القدْر 1497الأشخاص
شخص باعتبار أنَّه المشار  اه كلُّ ومسمَّ ، فإنَّ هذا موضوع، وهذا كما في اسم الإشارة، للوضع كما مرَّ 

لكن لـمَّا كان آلة وضعه كليًّا جاز ، ولذلك كان معرفة، المشخَّص بحيث لا يقبل الشركة 1499إليه حسًّا
 إطلاقه على كثيرين، 

م موضوع لكلِّ متكلِّم مشخَّص باعتبار أمر كلِّي  هو فإنَّ ضمير المتكلِّ ، وهكذا حكم المضمرات
، ضمير المخاطب موضوع لكلِّ مخاطب معينَّ باعتبار أمر كلِّي  هو توجيه الكلام إليهو ، قيام الكلام به

ا، أن يخاطب به معينَّ ": «الفوائد»كما قال في   1500فحقُّه كما في   1501"لكن قد يعدل عنه تعميما

                                                           
 

 م ف: عنه. 1492
 م ف: مندرج. 1493
 الأصل: مطموسة. 1494
 الأصل: مطموسة. 1495
 الأصل: مطموسة. 1496
 م ف: هذه الأشخاص. 1497
 الأصل: مطموسة. 1498
 ف: جنساا. 1499
 ف: وحقه. 1500
 .119-117-111،ص.:  الفوائد الغياثيةينظر:  الأصل: مطموسة. 1501
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لا ، تريد بضمير المخاطب كلَّ من يصلح لتوجيه الخطاب إليه، إن أكرمته أهانك، فلان لئيم: قولك
ا إلى أنَّ سوء معاملته لا يختصُّ  ا بعينه قاصدا ا 1502واحدا وأمَّا ضمير الغائب فإنَّه ، دون واحد 1503واحدا

وقد يكون ، حقيقيًّا أو كليًّا 1504موضوع لكلِّ ما جرى ذكره بين المتكلِّم والمخاطب سواء كان جزئيًّا
وإن كان ، لومة الانتساب إليهفإنَّه موضوع لكلِّ مشار إليه بجملة مع، كالموصول،  الموضوع له كليًّا

وهي تفيد ، مع أنَّ آلة الوضع في الجميع كلِّيٌّ؛ لأنَّ القرينة فيها حسيَّة، و[ كليًّا21الأوَّلان جزئيًّا وهذا ]
الأمور : وإذا عرفت هذا فقوله، الكلِّيِّ بالكلِّيِّ لا يفيد الجزئيَّة 1505وتقيَّد، وههنا عقليَّة، الجزئيَّة

المعاني الجزئيَّة المندرجة تحت القدْر المشترك الذي هو آلة الوضع سواء كانت  1506اأراد به، مخصوصة
أراد به ، (كسائر : وقوله، ة كما في أسماء الإشارةأو حقيقيَّ ، إضافيَّة كما في المشتقَّات والموصولات

شرح »نِّف في وقال المص 1507،"إنَّه بمعنى الجميع" :وقال، أورده الجوهريُّ في الأجوف اليائيِّ ، الجميع
إنَّه بمعنى " 1510:«الفائق»وقال صاحب  1509الباقي، وبمعنى 1508،"إنَّه يجيء بمعنى الجميع": «المفصَّل

وهذا الخلاف مبنيٌّ على  1511،"واستعماله بمعنى الجميع من غلط العامَّة، الباقي؛ لأنَّه من السؤر مهموز
 الخلاف في اشتقاقه، 

والأولى أن يراد به اللفظ الموضوع وضعاا عامًّا؛ ، هذايجوز أن يراد به لفظ ، وضع هذا: وقوله
أريد بها الخصوصيَّات هي أعمُّ من الجزئيَّات : وقوله، خالاف هذا وأنا والذي: ليطابق قوله بعد ذلك

 للأمر العامِّ الذي هو آلة الوضع. 1512الحقيقيَّة والإضافة

                                                           
 

 لا يختص. -ف  1502
 ف: واحد. 1503
 الأصل: مطموسة. 1504
 ف: تفيد. 1505
 ف: مخصوصة إرادتها. 1506
  س ي ر(.الصحاح ينظر:  1507
 .111،ص.: 1ج.:  الإيضاح شرح المفصلينظر:  1508
 : تهذيب اللغة  س أ ر(.ينظر 1509
 الذبيح، لسان فتق لله الحمد:  أوله ترجمته وأما الكتابهو كتاب الفائق في غريب الحديث والأثر للإمام الزمخشري من سبقت  1510

ينظر:   بالقاهرة. 1311 سنة البجاوي محمد وعلي إبراهيم الفضل أبو محمد بتح أجزاء ثلاثة في طبع، ..(الفصيح والخطاب البينة بالعربية
 .407،ص.: 1ج.: ، ولمحات في المكتبة والبحث والمصادر لمحمد عجاج الخطيب 1417،ص.: 4كشف الظنون

 .21،ص.: 1ج.:  الفائق في غريب الحديث والأثرينظر:  1511
 م ف: الإضافية. 1512
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كون الحرف لا يستقلُّ   1514في تقرير 1513بعد تمهيد المقدِّمة شريع، وإذ قد تحقَّق: قوله
أمَّا تقريره فهو أنَّ معناه أنَّ ، ثمَّ حلَّ الإشكال الوارد عليه بحيث لا يلزم التمحُّل ولا التحكُّم، بالمفهوميَّة

ويعبرَّ به عنها عند ، الحرف وضع وضعاا عامًّا لأمور مخصوصة مندرجة تحت أمر عام  هو آلة وضعه لها
بعده مثلاا من موضوعه لكلِّ ابتداء معينَّ يقوم بما يذكر بعده ويتعينَّ به  ويتعينَّ بما يذكر ، تفسيرها

ا موضوعة له، والابتداء المطلق آلة  وضعها له، كالبصرة والكوفة ا ، لا أنهَّ وإلا كانت اسماا؛ لأنَّ الكلمة إنمَّ
ا يتمايز بتباين معانيها، تكون اسماا لمعنى الاسميَّة فيها ، وضع إلى لكلِّ انتهاء خاص  وكذا ، وأقسامها إنمَّ

، لا للانتهاء المطلق والظرفيَّة المطلقة، بما يذكر بعدهما ويتعيَّنان به 1515وفي لكلِّ ظرفيَّة خاصَّة يتقوَّمان
وإذا  ، ولهذا لم يجز حذف متعلَّق الحرف، فلا يطلق الحرف ويراد به المعنى العامُّ الذي جعل آلة الوضع

المعينَّ الجزيئيِّ إلا بانضمام ذكر ما يتعينَّ به؛ لأنَّه بمنزلة الفصل يُـفْرز حصة كان كذلك لم يتعقَّل معناه 
أنَّ كلَّ : وحاصله، وغير مستقل  بمفهوميَّة معناه، فكان دالاًّ على معنى في غيره، الجنس 1516معيَّنة من

ا يفهم ويحصل بذكر ، حرف موضوع لما يعبرَّ عنه به مع قيد التعينُّ  وأمَّا الحلُّ فهو أنَّ ، الغيروتعيُّنه إنمَّ
كالابتداء والانتهاء والظرفيَّة  ،  الاسم الذي يرد إشكالاا إن كان ممَّا وضع للأمر العامِّ الذي هو آلة الوضع

فهو ، واندراجها تحت أمر عام   1517وهو النسبة المطلقة من غير اختصاصها، كان معناه أمراا كليًّا
 مستقلٌّ بمفهوميَّة معناه منه.

 تعقُّل النسبة من حيث هي نسبة يتوقَّف على تعقُّل المنتسبين.: قيل فإن
فالاسم ، وإضافتها إلى المنتسبين عارضة لها، حقيقة النسبة المطلقة ليست إلا التعلُّق: قلنا

وإن كان ممَّا وضع لذات ما باعتبار نسبتها إلى معنىا فتلك ، الموضوع لها مستقلٌّ بمفهوميَّة معناه منه
وأمَّا ما أورده ، الأسماء الموضوعة لها بمفهوميَّة الذات والنسبة الكليَّة منها 1518وتستقلُّ ، أيضاا كليَّة النسبة

ا  :من نحو شكلي ه أي وعدَّ « المنتهى»في  عن وعلى والكاف أسماء فليست من الأشكليَّة في شيء؛ لأنهَّ
ء والانتهاء؛ لأنَّ معانيها أسماء لكون على تقدير كون معانيها التجاوز والعلوُّ والشبه تكون مثل الابتدا

وإذا كانت حروفاا كانت معانيها التجاوز والعلوَّ ، وهي مستقلَّة بمفهوميَّتها منها، هذه الأشياء مطلقة
                                                           

 

 م: شروع. 1513
 الأصل: تحرير. 1514
 ف: يقومان. 1515
 ف: عن. 1516
 م ف: من غير اعتبار خصوصها. 1517
 ف: ويستقل. 1518
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ا تتعينَّ  1519والتشبيه ؛ لوضعها للمعيَّنات، بذكر ما بعدها 1520المعيَّنة التي إنمَّ ، فافترق، والمطليقات آلات 
ا أورد كلمة ا ا موضوعة لذوات ، إذا أريد؛ لأنَّ هذا قول على سبيل الفرض: لشرط في قولهوإنمَّ والحقُّ أنهَّ

للذات التي  (الكاف و، للفوق (على و، للجانب الذي يقع التجاوز عنه (عن فـ: ، باعتبار النسبة
ا لم يتعرَّض لدفع ورودح الفعل من نحو ابت، ة النحومن أئمَّ  1522شبه بغير كما سمع 1521لها دأ وانتهى وإنمَّ

ههنا مع أنَّه أورده في بيان تقرير المصنِّف؛ لأنَّ المختار عنده أنَّ الفعل غير مستقل بالمفهوميَّة؛ لأنَّه 
والنسبة المعيَّنةُ ، وهي نسبته إلى أمر معينَّ يذكر بعده وزمانح تلك النسبة، ونسبةح معيَّنة، موضوع للحدث

إفادة هذا الجزء من معناه إلى  1523فيحتاج إلى، بما يذكر بعدهولا في الخارج إلا ، ل في العقللا تتحصَّ 
وهو  1525،بمفهوميَّته منه 1524والفرق بينه وبين الحرف أنَّ الفعل يدلُّ أيضاا على ما يستقلُّ ، الغير

وعند المصنِّف ليست ، فإنَّه لا يدلُّ إلا على ما يتعينَّ بالغير، ظ[ خالاف الحرف21الحدث والزمان ]
مقترن بأحد الأزمنة  1526 مفهوم الفعل؛ لأنَّه عرَّفه بما دل على معنى في نفسه غيرالنسبة داخلة في

ضرب في : والحقُّ دخولها فيه لظهور الفرق بين قولنا، هو مستقلٌّ بالمفهوميَّة منه: فلذلك قال، الثلاثة
 : بقوله« دالفوائ»وقد أشار إلى ذلك في ، بالفارسيَّة 1527وكذا بين ترجمتيَّها، الزمان الماضي وضرب

 1528.وهو نسبة لا تتحصَّل إلا بذكر المسند إليه، الفعل وضع لإسناد محصَّل
 

 [الواو للجمع المطلقالمطلب الأوَّل: ].1.10.4.3

هي إن عُطف بها جملة على جملة لا محلَّ لها من الإعراب كانت ، الواو العاطفة 1529قوله:  
 1530إذ ذحكر الجملتين بدون الواو يحتمل، حكميهماأي بين ، دالَّة على الجمع بين الجملتين في الثبوت

                                                           
 

 م ف: الشبه. 1519
 م ف: يتعين. 1520
 ف: بها. 1521
 م: تسمع، ف: يسمع. 1522
 م ف: في. 1523
 الأصل: يستقبل. 1524
 منه. -ف:  1525
 غير. -م ف  1526
 م: ترجمتيهما. 1527
 .112،ص.:   الفوائد الغياثية. ينظر: بياض بمقدار كلمتين في الأصل 1528
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لمجرد تحسين النظم؛ لأنَّ ثبوتهما يعلم من ذكرهما وإن لم : وقيل، الإضراب عن الأوَّل عند ذكر الثانية
وإن عُطف بها اسم على اسم أو ما في حكمه ممَّا له محلٌّ من الإعراب كانت دالَّة على ، يذكر الواو

وإن عُطف بها فعل فقط أو مع متعلَّقه على فعل آخر كذلك كانت ، عرابالجمع بينهما في حكم الإ
 أي معمول أيِّ معمول كان.، دالَّة على الجمع بينهما في ذات

إذ لم ، ليس تنبيهاا على الخلاف لما قبله، ولا معيَّة: يريد أنَّ قوله ولا معيَّة؛ لئلا يتوهَّم؛: قوله
ا للمعيَّة وكأنَّه لم ، وهو المعيَّة، في توهُّم أنَّ المراد بنفي الترتيب إثبات ما يقابلهبل لن، يذهب أحد إلى أنهَّ
ا للقحران 1531يقيَّد بما ذهب إليه شرذمة وكتبُ أصولهم مشحونة بذكر هذا  1532،من الحنفيَّة إلى أنهَّ

، إذنه فبلغهأنَّه لو زوَّج الفضوليُّ رجلاا أختين في عقدين بغير " :منها، وبنوا على هذا مسائل، المذهب
 بطل متفرقاا أجازهما ولو 1533،"بطل نكاحهما كما إذا أجازهما معاا، أجزت نكاح هذه وهذه: فقال
 1534،ليس كذلك: وقال جمهورهم، فتوهَّم بعضهم أنَّ هذا لكون الواو للمعيَّةمنهم،  باتفاق فقط الثاني

وإذا اتَّصل به ، أوَّله وضع لجواز النكاح وآخر هذا الكلام مغيرِّ لأوَّله؛ لأنَّ ، بل لأنَّ الكلام يتمُّ بآخره
 آخره سلب منه الجواز؛ لاستلزامه ثبوت نكاح الأختين.

ا يدلُّ على صحَّة إطلاق الواو لغير ، غاية ما ذكرتم: قوله أبطل المصنِّف الدليل المذكور بأنَّه إنمَّ
الإطلاق أعمُّ من الحقيقيِّ  1535وهو كونها حقيقة فيه؛ إذ صحَّة، وهو لا يستلزم مطلوبكم، الترتيب
فلا يصار ، المجاز خلاف الأصل :أي غاية ما يذكر؛ لكونه حقيقة فيه أن يقال، غايته: ثمَّ قال، والمجازيِّ 

ا للترتيب 1536؛وهذا لا يجدي نفعاا، إليه إلاَّ لدليل فيجب المصير إلى المجاز ، لأنَّا سنذكر الدليل على أنهَّ
 لأجله.

ة  إلى أنَّ الدليل المذكور صحيح إذا ضُمَّ إليه مقدِّمة صادقة في نفس إشار ، ولا يخفى: قوله
ه؛ لأنَّ الدلائل التي سنذكر لكونها وما ذكر لبيان ضعفه غير موجَّ ، وهي أنَّ المجاز خلاف الأصل، الأمر

لمدلول بل ينفي ترتيب ا، والمعارضة لا ينفي صحَّة الدليل، ت لكانت معارضة لهذا الدليلللترتيب لو تمَّ 

                                                                                                                                                                     
 

 كتب على هامش الأصل: نخ: يخيَّل. 1530
. ينظر: لسان  1531   ش ر د م(.العرب الشِّرْذحميةُ الْقيلحيلُ محني النَّاسح
 .401،ص.: 1ج.:  أصول السرخسيينظر:  1532
 بتصرف.120-139،ص.: 3ج.:  بدائع الصنائع: الكاساني، ينظر 1533
 .14،ص.: 4ج.:  تيسير التحرير: ينظر 1534
 م: صح. 1535
 نفعاا.  -م ف  1536
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، واحتجنا حينئذ إلى ترجيح دليلنا، ومنع المدلول بما يدلُّ على خلافه، تسليم الدليل 1537لا، عليه
 فيتمُّ دليلنا من غير احتياج إلى الترجيح.، سيجيء 1538لكنَّها لا يتمُّ كما

أي لولا أنَّ الصحابة فهموا تقديم الركوع من الواو لجاز تقديمه  ؛ولولاه لجاز الأمران: قوله
 تأخيره عندهم؛ لدلالة الواو حينئذ على الجمع مطلقاا.و 

  صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي(.: عليه الصلاة والسلام كقوله  غيره،مستفاد من  1539ولعله: قوله
أسند منع كون الحكم لوجوب تقديم الركوع على السجود مستفاداا من  ،إذ لا يلزم 1540:قوله

يلزم من عدم دلالتها على الترتيب بينهما عدم الدليل عليه  أنَّه لا: أحدهما، الآية المذكورة بوجهين
فعلى تقدير كون الواو في ، أنَّه لا يلزم من موافقة الحكم للدَّليل كونه مستفاداا منه: وثانيهما، مطلقاا

فكيف يصحُّ الاستدلال بأنَّ ، الآية للترتيب لا يلزم كون الحكم بوجوب تقديم الركوع مستفاداا منه
 لك مستفاد منها.حكمهم بذ
أي لو لم يكن الواو للترتيب لم يفهم من الآية ترتيب  ولولا أنَّه للترتيب لما كان كذلك؛: قوله

 وجوب الابتداء بالصَّفا على ابتداء الله تعالى به.
لا  1541لا لعدم رعاية الترتيب؛ لأنَّه، أي على أنَّ الردَّ عليه لتركه التعظيم يدل  عليه؛: قوله
وذلك ، وعصى رسوله، عصى الله: ه؛ إذ هو في تقدير جملتينورسولي  عصى اللهي  أي في، اترتيب فيهم

كلاًّ آمر بما أمر به   1542وأنَّ ، لأنَّ كلاًّ من الله تعالى ورسوله آمر بطاعة الآخر، لأنَّ معصيتهما واحدة
 كما أنَّ رضاهما واحد.،  فمن عصى أحدهما كان عصيانه عصياناا لكليهما، الآخر

وتوجيهه لو لم ، يريد أنَّ الدليل من باب القياس الاستثنائيِّ  ؛الواو للترتيب 1543ولولا أنَّ : قوله
إذا قالهما لغير  (أنت طالق ثلاثاا وبين ، (أنت طالق وطالق وطالق يكن الواو للترتيب لما كان بين 

ا بالعبارة واللازم با، و[ فرق؛ لاحتمال كل  منهما المعيَّة والترتيب حينئذ27المدخول بها ] طل؛ لأنهَّ

                                                           
 

 ف: لأنَّه. 1537
 م: لما. 1538
 م: أو لعلَّه. 1539
 قوله. -م  1540
 م: قوله أنه. 1541
1542 .  م ف: لأنَّ
 أنَّ. -ف  1543
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ا للترتيب 1545فيثبت، فكذا الملزوم، وبالثانية ثلاثاا، واحدة 1544طلُقالأولى تي  ا ، أنهَّ ومقتضى الترتيب أنهَّ
وثلاثاا في ، ولا يبقى المحلُّ قابلاا لوقوع الطلقة الثانية، أنت طالق وطالق: ين بالطَّلقة الأولى في قولهبح تي 

 فيقع الثلاث دفعة.، بيان لما تضمَّنه مصدر طالق من العدد ؛أنت طالق ثلاثاا: قوله
عند  1546وهو الصحيح عن مالك: وقوله، إشارة  إلى منع بطلان اللازم، الجواب منع: قوله
وهو أنَّ ، والجواب المرضيُّ عند أصحابنا غير ذلك، يشعر بأنَّه مبنيٌّ على مذهب مالك ،المصن ف

فلذلك ، والترتيب اللفظيُّ بين الطلقات حاصل في العبارة الأولى، لفاظب بترتُّب الأالإنشائيَّات تترتَّ 
 فلذلك وقعت ثلاث بها.، وقعت واحدة بها دون الثانية

إنَّ ما ذكرتم من أنَّ الصحيح عن مالك وقوع الثلاث بالعبارة الأولى ليس كذلك؛ لأنَّه : فإن قيل
أنت طالق ثمَّ : ولو قال، منعقد على أنَّ ثمَّ للترتيب والإجماع، بأنَّ الأظهر أنَّ الواو مثل ثمَّ  1547صرَّح

فكيف يصحُّ عنه وقوع الثلاث ، يقع بالواو أيضاا إلا واحدة ألافيلزم ، لم يقع إلا واحدة، طالق ثمَّ طالق
 بالواو؟

ا قال ذلك ، بأنَّ هذا القول لا ينافي صحَّة ما ذكرنا؛ لاختلاف المحلِّ : وأجاب عنه وذلك لأنَّه إنمَّ
ا مثل ، في المدخول بها ا في الحكم لا المعنى اللغويِّ  (ثمَّ  وأراد به أنهَّ ؛ لأنَّ غرض المجتهد في اجتهاده إنمَّ

أنت طالق ثمَّ طالق ثمَّ  : أنَّ قول الزوج لزوجته المدخول بها 1548أي كما، هو بيان الحكم الشرعيِّ 
 (أنت طالق وطالق وطالق : تضي قولهيقتضي وقوع الثلاث بناء على صحَّة طلاق الرجعيَّة يق (طالق
 .ولم يقل في غير المدخول بها لينافي ما ذكرنا، كرالثلاث؛ لما ذُ  1549وقوع

يقع به ثلاث  (أنت طالق وطالق وطالق : ولو قال، لا يدلُّ على الترتيب (الواو أنَّ : والحاصل 
أنت طالق ثمَّ طالق ثمَّ  : فلو قال، بيدلُّ على الترتي وثمَّ ، طلقات سواء كانت الزوَّجة مدخولاا بها أو لا

ولا يقع به في غير المدخول بها إلا ، يقع به ثلاث طلقات في المدخول بها لصحَّة طلاق الرجعيَّة (طالق
ا تي   لا في غيرها.، في الحكم في المدخول بها (ثمَّ  مثل  (الواو فتكون ، بيْن بالأولىواحدة؛ لأنهَّ

                                                           
 

 م ف: يطلق. 1544
 م ف: ثبت.  1545
 .484،ص.: 4ج.:  المدونة للإمام مالكوقوع الطلاق الثلاث عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. ينظر:  1546
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ناا.قولهي  وألفيى: قولهاحتراز عن مثل ، غالباا: قوله  1550ا كذباا ومييـْ
ة؛ لأنَّ اللفظ إذا وجد بالنيَّ 1551أي لا ينصرف إلى غير موضعه ومثله لا يعتبر فيه النيَّة؛: قوله

وهذا مبنيٌّ على ، الطلاق والعتاق 1552كصريح،  نفاداا فيما هو ظاهر فيه لم ينصرف إلى غيره بالنيَّة
واو مع مدخولها كانت محتملة للتأكيد والعطف سواء؛ وعند أصحابنا إذا سبق ذكر ال، مذهب مالك

فلو لم ينو ، فيترجح العطف بالتأسيس والتأكيد بالنيَّة، لأنَّ التأكيد اللفظيَّ يجري في الألفاظ كلِّها
ا موضوعة للجمعيَّةالتأكيد يحمل على العطف؛ لأنَّ الواو ظاهرة في التعدُّ  ، دوهي مقتضية للتعدُّ ، د لأنهَّ

ولم ينو بالثالث ، له عليَّ ألف وألف وألف: لو قال: فلذلك قالوا، نواه حمل على التأكيد 1553ولو
: وهذا مثل قول القائل لزوجته، ولو نوى التأكيد كان عليه ألفان، تأكيد الثاني كان عليه ثلاثة آلاف

وإن نوى شيئاا ، فينصرف إليه إن لم ينو الطلاق ولا الظهار، فإنَّه صريح في اليمين، أنت عليَّ حرام
 منهما وقع ما نواه؛ لأنَّه ليس في الصراحة بحيث لا يقبل الصرف عنه.

 
 [ابتداء الوضعالمطلب الثاني: ].4.10.4.3

على صيغ  1554هم الذين يزعمون أنَّ الحروف المبسوطة إذا اجتمعت ؛وأهل التكسير: قوله
لها آثاراا إذا اجتمعت على وضع كما أنَّ ،  مخصوصة كان لها خواصُّ ومناسبات مع أشياء مخصوصة

 (أبي جاد في كلِّ بيت حرف من حروف  1555رقمكما إذا فرضنا شكلاا فيه تسعة بيوت يُ ،  مخصوص

                                                           
 

 العبادي يقول في مطلعها: زيد بن هذا الشطر الثاني لبيت من قصيدةٍ لعدي 1550
 الأولينا... ثم يقول: خاطب تسمع ألم...  المرجى المثري أيها يا ألا              

 ومينا كذباا  قولها وألفيى  ... لراهشيه الأديم وقدمت
ا اللفظ يكون أن وهو للتطويل، المعاني علماء عند مثال والبيت  المنذر بن النعمان بها وقد خاطب الشاعر لفائدة، لا المراد أصل على زائدا

 النطع،: بالأديم فالمراد؛ به الزباء وغدر الوضاح، جذيمة أمر إليه آل ما فيها وذكر به، الدهر تقلب وحذره بها، وعظه حبسه، في كان لما
 قدمت وضمير قصدتهما، لما راهشيه إلى بالنطع تت: أي التقديم، من: وقدمت الذراعين، بطن في عرفان: والراهشان إلى، بمعنى واللام

. ينظر: الزباء، ...الخ، و  هي التي للخطبة ناا. وريجُل  مييُون : كيذوب  شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر الميْنُ: الكيذحبُ، تقول: محنتُ أيميُن مييـْ
 و و ا ي ء(. العين  ن م(، و 87،ص.: 1البغدادي 

 كتب على هامش الأصل: نخم: موضوعه. 1551
  م ف: صرائح. 1552
 م ف: فلو. 1553
 كتب فوقها في الأصل: نخ: جمعت. 1554
  ر ق م(.الصحاح الريقْمُ: الكتابة والخيتْمُ. ينظر:  1555
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سواء كان في طول الشكل أو في عرضه أو ، على وجه يكون في كلِّ جدول خمسة عشر، من الآحاد
ا إذا كتبت على هذا الوجه على حرفين 1556،في التأريب إليهما  1557نظرهما الماء فتلم يصب ،فإنهَّ

 سرع الولد في الحال إلى الخروج.ضعهما تحت قدميها يُ الحامل فت
وقد بينَّ ، إنَّ مفهوميي الطهر والحيض من قبيل التصوُّرات قيل: لاشكَّ إن  وهما نقيضان: قوله

فكيف ، لحيضوعلى تقدير أن يكون لها نقيض يجوز ارتفاعهما؛ لعدم المحلِّ القابل ل، أنَّه لا نقيض لها
 يكون بينهما تناقض؟

، وهو المرأة، إطلاق النقيضين عليهما باعتبار ثبوتهما أو سلبهما عن المحلِّ القابل للوجوديِّ : قلنا
 : وكلٌّ منهما مساو لنقيض الآخر؛ لأنَّ قولنا، وحينئذ يتحقَّق التناقض بينهما لرجوعهما إلى التصديق

، لأنَّ بحثنا مقصور عليه، وبالعكس؛ لوجود الموضوع، المرأة طاهرة: المرأة ليست حائضة يساوي قولنا
ظ[ فإنَّ الدائمة مساوية لنقيض 27]، ومساوي النقيض يسمَّى نقيضاا كما في الضروريَّة والممكنة

فإنَّه لم ، ما عند المصنِّفسيَّ ، طلق عليها النقيضمع أنَّه يُ ، وكذا في سائر الموجهات، وبالعكس، المطليقة
 لصدق الآخر بالذَّات. 1558بر في تعريف التناقض أن يكون لزوم كذب أحدهمايعت

وفرضنا أنَّ ، أي لو كان دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة ذاتيَّة للَّفظ مع المعنى ؛وتقريره: قوله
، اللفظ الدالَّ على الشيء الذي له مناسبة ذاتيَّة إليه وضع لنقيضه أو لضدِّه دون ذلك الشيء دلَّ عليه

أي على ذلك النقيض أو الضدِّ دون هذا المدلول الذي للَّفظ نسبة ذاتيَّة إليه؛ لأنَّه يفهم منه الموضوع 
 1559وإذا لم يدلَّ على هذا المدلول الذي للَّفظ نسبة ذاتيَّة إليه لأنَّه يفهم منه الموضوع له، له دون غيره

ا مستلزمة للدلالة وما بالذات لا ، ونفي اللازم مستلزم لنفي الملزوم، تخلَّف عنه المناسبة الذاتيَّة؛ لأنهَّ
ا لازمة للذاتيتخلَّ  المناسبة : إلاَّ أن يقال اللهمَّ ، وعدم اللازم مع وجود الملزوم محال، ف عنها؛ لأنهَّ

ا تستلزم الدلالة العقليَّة على المعنى الذي يناسبه بالذات لكن ، وهي غير متخلِّفة عن اللفظ، الذاتيَّة إنمَّ
كما أنَّ العلم ،  ا لم يفهم ذلك المعنى للذهول عن المناسبة الذاتيَّة التي العلم بها شرط في الدلالة عليهربمَّ 

فلا يلزم ما ، تخلَّف عنه هي دلالته الوضعيَّة عليهوالتي ت، بالوضع شرط في الدلالة على المعنى الموضوع له
أي للمدلول الذي يكون للفظ مناسبة ذاتيَّة إليه ولنقيضه أو لضدِّه  ، ولو فرضنا أنَّه وضع لهما، ذكُر

                                                           
 

  أ ر ب(.اللغة تأرَّب فلان علينا: إذا التوى وتعسَّر وخالف، وأرَّبت العقدة، أي: شددتها. ينظر: مقاييس  1556
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، ه يفهم منه لكونه موضوعاا لهأي فيدلُّ عليهما؛ لأنَّ كلاًّ من المدلول ونقيضه أو ضدِّ  ؛كليهما فعليهما
، مناسبة الذاتيَّةوإذا دلَّ على كل  منهما كان له مناسبة ذاتيَّة إلى كل  منهما؛ لأنَّ المفروض أنَّ الدلالة لل

 وما بالذات لا يختلف؛ لأنَّ الطبيعة الواحدة لا يقتضي مختلفين.، فيلزم اختلاف ما بالذات
فإنَّه ، كيف والمركَّب قد يقتضي لذاته أشياء مختلفة كالشجر،  لا نمنع استحالة اللازم: فإن قلت

 وحركة في الكمِّ جذعُه.، وعروقه إلى السفل، ة أغصانه إلى العلوِّ يقتضي بالطبع حركة أينيَّ 
واعلم أنَّ هذا ، والبسيط يستحيل أن يختلف مقتضى ذاته، نفترض ذلك في حرف واحد: قلنا

ويستدلُّ باختلاف ، ين أنَّ البسيط لا يلزمه لذاته لازحمانمبنيٌّ على ما ذكره بعضُ الحكماء من الطبيعيِّ 
ا ذكره إلزاماا للقائلين بأنَّ طبائع ، اللوازم وإن كانت غير متناهية على اختلاف الملزومات وكأنَّه إنمَّ

اللفظ له مناسبة ذاتيَّة مع أحد النقيضين أو  :ولهم أن يقولوا، الحروف البسيطة مقتضية للنِّسب واللوازم
فلو وضع للنقيضين أو الضدَّين ، ولا تختلف هذه المناسبة ولا الدلالة، ويدلُّ عليه عقلاا ، الضدَّين فقط
لكنهما ليستا  1560،انتتلفوهاتان مخ، ويدلُّ عليهما دلالة وضعيَّة، اسبة إليهما بالوضععرضت له من

 وما يختلف ليس بالذات.، فما بالذات لا يختلف، بالذات
أي لولا المناسبة الذاتيَّة كان نسبة اللفظ الدالِّ إلى جميع المعاني على  وإلا لزم الاختصاص؛: قوله

ففهم معنى معينَّ من لفظ معينَّ إن لم يكن ، المدلول إلى جميع الألفاظ سواءوكذا نسبة المعنى ، السويَّة
وإن كان لأجله لزم التخصيص بلا ، 1561لمخصِّص عرضي  كوضعه له يلزم الاختصاص بلا مخصِّص

 وهو الوضع ههنا.، مخصِّص من غير انضمام داعية؛ هي العلم بمصلحة يتضمَّنها الفعل
؛ أي فالإرادة الصالحة للتخصيص في الوضع من الله تعالى  دوثفم ن الله كتخصيص الح: قوله

ا مخصَّصة لتخصيص الحدوث بذلك، كإرادته تخصيص حدوث الحادث بوقت الوقت مع أنَّ  1562فإنهَّ
وهذا على تقدير أن يكون الواضع هو الله تعالى كما هو مذهب ، نسبته إلى جميع الأوقات على السويَّة

بل ، فإنَّه ليس تخصيصاا بلا مخصِّص، تخصيص الأعلام بالأشخاص ومن الناس كإرادتهم، الشيخ
 1563ة.وهذا على تقدير أن يكون الواضع هو الناس كما هو مذهب البهشميَّ ، وهو إرادتهم، لمخصِّص

                                                           
 

 تلفان.تخ: م ف 1560
 كتب على هامش الأصل: نخ: بلا تخصيص. 1561
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 في كقيوْلهم؛ سْبقُوا اليهاوانفردوا عينـْهُم بفضائح لم يُ  ،ويقد شاركوا الْمُعْتيزلية في أكثر ضلالاتها ،عللقيولهم بحاسْتححْقياق الدَّم والعقاب لاي على فح 
 لاي  الأجسام أن ديعْوياهُم في أصله على وبنوها والأرض السَّمياويات بيـقياء ميعي  ذرة الْعيالم من يفني أن على يقدر لاي  تيـعيالىي  الله إن الفناء: بياب
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كما إذا خلق ،  هذه الأصوات إمَّا أن تكون معروضة للكيفيَّة الحرفيَّة أو بخلق أصوات: قوله
، كما إذا خلقه في جسم،  وإمَّا أن يكون غيرها، دلُّ على معناه طبعاالفظ الوجع في جسم مع صوت ي

 ثمَّ خلق فيه أنيناا يدلُّ طبعاا على معناه.
يعرفون معانيها بقرينة  ثمَّ ، ؛ أي تكرار الألفاظ مرَّة بعد أخرى حتى يحفظونهابترديد الألفاظ: قوله

 أو بقرينة هي غيرها.، هي الإشارة الحسيَّة إليها
 أي حدث من أهل العربيَّة بعدما وضع اللُّغات.، اصطلاح طرأ: قوله
ومجرَّد ، ويحصل بالفيض لا به، ؛ الإلهام إنما يطلق فيما يحتاج إلى الكسبالإلهام بأن يضع: قوله

ا، تخصيص الألفاظ بالمعاني لا يحتاج إلى كسب بأن الحاجة ماسَّة  1564فالمراد بإلهام الوضع إلهامه متقيَّدا
و[ علامة لا غيرها؛ لاختصاصها بالفوائد التي جرت من خفَّة المؤنة وعموم 29لفاظ ]إلى كون الأ

 وانقضائها عند انقضاء الحاجة.، ووجودها مع الحاجة، الفائدة
 .(ضهمري عي  : بدليل قوله، أنَّ الاسم أريد به عين المسمَّى: حاصله ،وأمَّا في الأسماء: قوله
لا النفسيَّة التي يصحُّ كونها ، أي التعليم للأسماء اللفظيَّة ؛والجواب أنَّ التعليم للأسماء: قوله

قائم  لاستحالة كون اللفظ الذي هو عريض   1565فلا بدَّ لها من مسمَّيات مغايرةٍ لها؛، عين المسمَّيات
فحذف المضاف إليه ، والتقدير أسماء المسمَّيات، الذي ليس كذلك 1566عيني المسمَّى ،قار   بالمتكلِّم غيرُ 

 عائد إلى المضاف إليه المحذوف. (ضهمعري )وضمير ، وعوَّض منه اللام
معيَّنة قدَّر الله ألسنة طائفة على  1567إذا عنَّ حاجة  : معناه وإقدار الخلق على وضعها: قوله

لا الإقدار على مجرَّد ، وألسنةي طائفة أخرى على التلفظ بلفظ آخر، التلفظ بلفظ يكون علامة لها
وكلاهما سواء؛ ، وكما تحتمل الألسنة اللُّغات تحتمل قدرها على اللغات، ه بديع صنعإذ ليس في، الوضع

ما من باب إطلاق اسم المحلِّ على الحال فلان يعرف : فإن رجح الأوَّل بأنَّه أشهر؛ لأنَّه إذا قيل، لأنهَّ
.عورض بأنَّ الثاني أقرب من المعنى ا، هملغتي  ،من لسانهم 1568فاار عي  :لسان العرب يفهم  لحقيقيِّ

                                                                                                                                                                     
 

، الله يخلقه بحفنياء إلا تفنى ل في لاي  تيـعيالىي ا يكون محي ينَّهُ  الأجسام؛ لجيمحيع ضدا  بشيء قيائحما هُوي  لييْسي  إذ بعض، دون الجيْوياهحر بحبـيعْض يْختيص لاي  لأح
نـْهيا ا نفاها لهييا ضدا كياني  فإذا مح  .118،ص.:  1ج.:  الفرق بين الفرق، لاسفرايينيا. ينظر: كلهي

ا. 1564  ف: مقيَّدا
 لها. -م  1565
 ف: غير قار  بالمسمى. 1566
 ف: حاجته. 1567
  ع ر ف(.الصحاح العيرْفُ: الريحُ طيّبةا كانت أو منتنة، يقال: عيرْفُ الرجال فهو معروف. ينظر:  1568
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ة لزم الدَّور؛ ؛ أي إن لم يصحَّ ما قلنا من كون اللغات اصطلاحيَّ وإلاَّ لزم، فيصح  ما قلنا: قوله
ا حينئذ تكون توقيفيَّة أو خالق ، والتوقيف يتوقَّف على الإرسال؛ لأنَّه إمَّا أن يكون بالوحي، لأنهَّ

ا أو جماعة 1569أصوات والأخيران باطلان؛ لأنَّ السامع ، لم ضروري  أو خالق عح ، وإسماعها واحدا
ومعلِّمين ، غير عاقلين فبعيد عادة؛ كونهما عالمين دون العقلاء 1570والمخلوق فيه العلم الضروريُّ إن كانا

ا من الأمَّة بعلم هو أساس الشرع غير مقتبس من ، لهم وإن كانا عاقلين فكذا بعيد أن يختصَّ واحدا
فيعرفان الله تعالى؛ لأنَّ العلم بالوضع الذي هو نسبة تقتضي  1571ينإن كانا عاقل: وقيل، مشكاة النبوَّة

ويتوقَّف ، عاقل مكلَّف أوَّلاا بالمعرفة 1572لكنَّ كلَّ ، فلا يكونان مكلَّفين بالمعرفة، العلم بالمنتسبين
 يقتضي وقوفهم عليها. 1573الإرسال على التوقيف؛ لأنَّ إضافة اللغة إلى القوم

ا يتوقَّف على الإرسال إذا كان لقوم الرسول   1575التوقيف أنَّ : حاصله ،الجواب: 1574قوله إنمَّ
فإنَّه تعالى علَّمه الأسماء خالق أصوات سمعها أو ، آدم فلا حـ:أمَّا إذا كان التوقيف ل، كما تشعر به الآية

                                                           
 

 الأصل: لصوات. 1569
 ف: كان. 1570
 وقيل: إن كانا عاقلين. .... العقلاء،فبعيد عادة؛ كونهما عالمين دون  -ف  1571
 كل.  -ف  1572
 إلى القوم. -ف  1573
 قوله. -الأصل  1574
موضوع مُحوج إلى فضل تأمُّل غير أنَّ أكثر أهل النظر على أنَّ أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي  قال ابن جني: هذا  1575

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) وتوقيف، إلا أنَّ أبا علي قال لي يوماا: "هي من عند الله واحتج بقوله سبحانه:

، وإذا كان الخبر الصحيح ،  وهذا لا يتناول مع  موضوع الخلاف[31]البقرة:(   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
 قد ورد بهذا وجب تلقِّيه باعتقاده والانطواء على القول به".

ا توقيف من الله ا تثبت -تعالى-وقال إمام الحرمين: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات، فذهب ذاهبون إلى أنهَّ وصار صائرون إلى أنهَّ
ة من الأصحاب إلى أنَّ القدر الذي يفُهم منه قصد التواطؤ لا بد أن يفُرض فيه اصطلاحاا وتواطؤاا، وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طائف

 التوقيف.
 وقال أبو الفتح في كتاب   الوصول إلى الأصول((: اختلف العلماء في اللغة: هل تثبت توقيفاا أو اصطلاحاا؟

 ذهبت المعتزلة إلى أنَّ اللغات بأسرها تثبت اصطلاحاا  .1
ا ت .4  ثبت توقيفاا ذهب طائفة إلى أنهَّ
وما عدا ذلك يجوز  زعم الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني:   أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيريه إلى التواضع يثبت توقيفاا، .3

 أن يثبت بكل واحد من الطريقين((
عضه اصطلاحاا، وقال القاضي أبو بكر: يجوز أن يثبت توقيفاا، ويجوز ان يثبت اصطلاحاا، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفاا، وب .2

 والكل ممكن.
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قومه فكان الإرسال بعد لغة ، ثمَّ أرسل إليهم 1576ثمَّ إنَّه علَّم أبناءه، خالق علم ضروري  فيه بالوضع
فلا يكون مكلَّفاا بمعرفته ، العلم بالوضع يقتضي العلم بالصانع: وقولهم، فلا دور، ومعرفتهم قبل إرساله

ا يقتضي العلم بواضعٍ ما وعلى تقدير التسليم لا يكون آدم ، ظاهر البطلان؛ لأنَّ العلم بالوضع إنمَّ
 ويكون بنو آدم مكلَّفين بها.، التكليفة ليست دار مكلَّفاا بالمعرفة لحصولها له ضرورة؛ لأنَّ الجنَّ 

؛ أي مُنع كون توقيف الأمَّة موقوفاا على الإرسال؛ لجواز حصوله خالق أصوات وقد أجيب: قوله
ونحن ندَّعي ، ةورده المصنِّف بأنَّه وإن كان محتملاا لكنَّه خلاف الظاهر مخالفة قويَّ ، أو علم ضروري  فيهم

  يدفعه.والاحتمالات البعيدة لا، الظهور
ويريد بعضهم ، هذا الاحتجاج ظاهر  إذا كان الواضع جماعة من البشر، احتجَّ الأستاذ: قوله

لأنَّ اصطلاحهم وتواطؤهم على أنَّنا نريد بهذا اللفظ المعنى الفلانيَّ  1577تعريف الوضع للبعض الآخر؛
ون أنَّ معرفة دلالة الألفاظ والمفروض ، بها عن هذا التواطؤ 1578موقوف على معرفة دلالة الألفاظ يعبرِّ

ا ، فتتوقَّف معرفتها على اصطلاح سابق، بل بالاصطلاح، ليست بالتوقيف وأمَّا إذا كان الواضع واحدا
فلا يتوقَّف نفس اصطلاحه ، وأراد تعريف اصطلاحه لغيره فلا يتوقَّف نفس اصطلاحه لغيره، من البشر

فيكون اللازم حينئذ هو الدور؛ ، ا يتوقَّف عليها تعريفهبل إنمَّ ، على معرفة القدْر المحتاج إليها في التعريف
                                                                                                                                                                     

 

وهل لهذا الخلاف أثر في أصل اللغة ؟ قال في رفع الحاجب: الصحيح أنَّه لا فائدة لهذه  المسألة، وهو ما صحَّحه ابن الأنباري وغيره، 
، وقيل: فائدتها النظر في جواز   قلب(( اللغة، فحكي عن بعض القائلين بالتوقي ف منع القلب وبذلك قيل: ذكرها في الأصول فضول 

عضهم مطلقاا، فلا يجوز تسمية الثوب فرساا، والفرس ثوباا، وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه، وأما المتوقفون قال المازري: فاختلفوا، فذهب ب
ه وجبي ألا يقع إلى التجويز كمذهب قائل الاصطلاح، وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني إلى المنع وجوَّز كون التوقيف وارداا على أنَّ 

 النطق إلا بهذه الألفاظ.
: "أنَّه لا تعليق لهذا بالأصل السابق، فإن التوقيف لو تمَّ ليس فيه حجر  -المازري-قال ابن السبكي: والحق عندي وإليه يشير الكلام 

شرائع فإنا لا نعلم في الشرع ما علينا، حتى لا ينُطق بسواه، فإن فرُض حجر فهو أمر خارجيٌّ، والفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود ال
 يدل عليه، وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع".

ا يحرمونه عند انتهاض دليل تح ريمه، قال المازري: "وقد عُلم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه، وإنمَّ
نظر  في المسألة من جهة أخرى، وهذا كلُّه فيما لا يؤدي قلبُه إلى فساد النظام، وتغييره إلى  قال: وإن استُنحد في التحريم إلى الاحتياط، فهو

 اختلاط الأحكام، فإن أدَّى إلى ذلك، فلا نختلف في تحريم قلبه، لا لأجل نفسه، بل لأجل ما يؤدي إليه.
ج.:  صالخصائ: ات الفكر لا مارة لها ولا أثر. ينظروالذي يتضح للباحث أنَّ هذا الخلاف في مسألة توقيف اللغة أو وضعها من رياض

 ؛ 111،ص.: 4ج.:  الأشباه والنظائرو  ؛ لسبكيا ؛ 22،ص.: 1ج.:  البرهان في أصول الفقه ،لجوينيا ؛ 24-21،ص.: 1
 .45،ص.: 1ج.:  م اللغة وأنواعهاو المزهر في عل ؛ لسيوطيا

 م ف: ابناه. 1576
 كتب على هامش الأصل: نخ: لبعض آخر. 1577
 ف: التي يعبرون. 1578
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فقبل علم المخاطب بشيء منها لو عرَّفه الاصطلاح ببعض ، لأنَّا لو فرضنا أنَّ الألفاظ كلَّها اصطلاحيَّة
ومع هذا فالمآل في تعريف الآخر ، وهذا دور صريح، منها يلزم أن يكون ذلك البعض معلوماا قبل العلم

 الدور أيضاا.به هو 
أو المفروض حينئذ أنَّ ، والمفروض أنَّه يعرَّف بالاصطلاح، ؛ حاصله منعوالجواب منعُ : قوله

جميع الألفاظ حتىَّ القدْر المحتاج إليه اصطلاحيٌّ لا يلزم منه أنَّ معرفة شيء منها لا تحصل إلا 
يعرف بذلك  والقرائن ثمَّ عضها بالترديد دلالة ب 1579بالاصطلاح؛ لجواز أن يكون اصطلاحيًّا وتعرف

 البعض دلالة البعض الآخر.
 [اللغةطريق معرفة  المبحث الحادي عشر:].11.4.3

  :اعلم أنَّ المطالب ثلاثة ظ[ لفظ معيَّن؛80لأنَّ وضع ]: قوله
جلوس غراب على  ـ:ك،  ما لا يستقلُّ العقل بالجزم بأحد طرفيه من الإيجاب والسلب: أحدها

  .فلا يجوز إثباته إلا بالنقل، إلا بمشاهدة ،رأس جبل
كوجود الباري سبحانه وتعالى ،  ما يستقلُّ العقل بالجزم به ويتوقَّف عليه ثبوت النقل: وثانيها

  .فلا يجوز إثباته إلا بالعقل، والنبوَّة
 1580فيجوز إثباته، كإثبات الوحدانيَّة،  ما يستقلُّ العقل به ولا يتوقَّف ثبوت النقل عليه: وثالثها

 من العقل والنقل. بكل  
هيا 1581وأصله، رياني  سُ أَ : قوله ، فصار الله، فعُرِّب بحذف الألف وإدخال لام التعريف عليه، لاي

، بل هو موضوع وضعاا كليًّا، هو مشتقٌّ؛ أي لم يوضع وضعاا شخصيًّا: ثمَّ اختلف فقيل، عربيٌّ : وقيل
إنَّه مرتجل للعليميَّة غير  1582رحمه الله وهذا أحد قولي سيبويه، أي وضعاا شخصيًّا، هو موضوع: وقيل

 والقائلون بكونه مشتقًّا اختلفوا: ، فلا يجوز نزع اللام منه، مشتق  
ه، وبعضهم من وله ييوليه ومعناه وأصله آلي ، مشتقٌّ من ألحه يأليه على وزن عبحد يعبيد: فقال بعضهم

 ه لاه، وأصل، وأصله ولاه، وبعضهم من لاه يليه إذا ارتفع، إذا تحيرَّ 

                                                           
 

 ف: يعرف. 1579
 كتب على هامش المخطوط: نخ: إثباتها. 1580
 م: أسريانيُّ وقيل: هو سريانيٌّ. 1581
 .110،ص.: 4ج.:  الكتابينظر:  1582
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موضوع للذات الموصوفة : فقال بعضهم، والقائلون بكونه موضوعاا وضعاا شخصيًّا اختلفوا
 وبعضهم للذات مع الصفات.، بصفات الألوهيَّة

ولـمَّا كان الطريق ، هو قياس مركَّب من مقدَّمات كاذبة تذُكر في معارضة البرهان ؛سَفْسَطة: قوله
والمتواترات من المقدِّمات القطعيَّة كان القياس المؤلَّف منها ، لتواترإلى العلم بوضع القسم الأوَّل هو ا

وكلُّ ما ، بالتواتر 1585وضع هذا اللفظ يثبت: قطعيَّة برهاناا كما يقال 1584أخرى 1583مقدِّمة ومن
 1588وكان ما يعارض به سفسطة.، وضعُ هذا اللفظ قطعيٌّ  1587نتجبالتواتر قطعيٌّ يي  1586يثبت

ا : إن قيل لا يستحق  الجواب: قوله العلم بكون مقدِّمات السَّفسطة كاذبة إن كان ضروريًّا فربمَّ
وعلى ، وإن كان كسبيًّا فيحتاج إلى دليل يكتسب منه، فينبغي أن ينبَّه عليه، يشتبه على السوفسطائيِّ 

 التقديرين يستحقُّ الجواب.
بطلان المجموع من حيث هو  المراد به أنَّه لا يستحقُّ تعينُّ مقدِّمة منها للبطلان لظهور: قلنا

لو صحَّ دليلكم بجميع مقدِّماته لما تخلَّف عنه  1589وتوجيهه، وهو بالحقيقة نقض إجماليٌّ ، مجموع
فلا يكون صحيحاا بجميع ، لكنَّه قد تخلَّف؛ إذ قد يحصل الجزم بوضع بعض الألفاظ لمعانيها، مدلوله

 مقدِّماته.
مة نقليَّة أيضاا(؛ أنَّ بفتح  ، وأنَّه لإخراج: قوله ا مقدِّ لكنَّ العقل يدرك منها أنَّ كلَّ ما ، لأنهَّ

مة العقليَّة إلى المقدِّمة الأولى لينتج أنَّ الجمع المحلَّى باللام ، يدخله الاستثناء فهو عامٌّ  فيضمُّ هذه المقدِّ
قل أو استنباط العقل من طريق معرفتها إمَّا الن: وهذا هو المراد باستنباط العقل من النقل في قولهم، عامٌّ 

 وعبارته أوضح.، النقل
الأعراض اللاحقة للحاكم والُحكم  1591البحث من ،مبادئه من الأحكام 1590وهي :قوله

من مبادئ الفقه أيضاا؛ لأنَّه بحث عمَّا ، والمحكوم فيه والمحكوم عليه كما هو من مبادئ علم الأصول
                                                           

 

 ف: مقدِّمتها. 1583
 أخرى. -ف  1584
 م ف: ثبت. 1585
 م ف: ثبت. 1586
 كتب فوقها في الأصل: نخ: نتيجته. 1587
 الأصل: فسطة. 1588
 ف: وتفصيله توجيهه. 1589
 ف: وها هي. 1590
 م ف: عن. 1591
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الكتب الفقهيَّة قدَّمه على الشروع في  ولذلك من ذكره من أصحابنا في، يوجد خارج موضعيهما
 مسائلها وميَّزه عنها.
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 الخاتمة

 .تتضمن نتائج البحث والتوصيات
 نحمد الله تعالى بدءاا وختماا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله، وبعد:

الوسع والطاقة، أرجو أن بعدما أكرمني الله سبحانه وتعالى خادمة قسم من هذا الكتاب بحسب 
 يتقبله مني ويجعله في ميزان حسناتي، وحسنات والدي وشيوخي.

 ولقد خلصت من نتائج البحث إلى ما يلي:
ب أصول الفقه من الرعيل الأول من المجتهدين ونصوصهم على قدر عال من الدقة العلمية كت

 مسائل وسياقات مبسطة.والتأصيل، والبلاغة اللغوية، وعنها أخذ المتأخرون وصاغوها في 
عسر العبارة في كتب الأقدمين ثراء أصولي وتراث عظيم، ينهل منه من بعدهم على بناء علمي 

 رصين.
قام الإمام الأبهري بشرح لبعض مسائل شرح شيخه، وينبئ هذا عن حرص العلماء على التآليف 

 وفاء أيضا.والعكوف عليها وإعادة النظر فيها وإن كانت لأساتذتهم، بل هذا من ال
 قول والأقوال العلمية؛ سواء من مذهب الشافعية أوأهمية الحاشية لكثرة ما يسند إليها من النُّ 

 ، إلا أنها لم تخدم حق الخدمة.غيرهم
الغرض من تحقيق هذا الكتاب هو رفد المكتبة المعاصرة بمصدر أصولي أصيل يساعد في كيفية 

ف على دقة الاستنباط والتريث فيه وفق ما كان عليه الصدر النظر العلمي لدى المجتهدين، فيساعد الخلي 
 الأول.، وأرجو أني وفقت لإخراج البحث بصورة صحيحة، وأن ينفع الله به.

 -رغم التخصص للعالم وطالب العلم–علم النحو، ولابد  كلا يتر لا يترك علم أصول الفقه كما 
 الفقهي. الاستنباطواعد في من العودة في كل مدة إليه، للثبات على الصواب من الق

وختاماا أرى أن الحاشية كتاب شديد الأهمية، وأرجو أن يوفق الله عزوجل من يقوم بشرح بعض 
مواضع في الحاشية من بيان المجمل، وتسهيل المسائل الجدلية، وتعين المتخصصين لمعرفة مدارك 

 لة.  الاستنباط وأدواته، ليصلوا إلى أحكام صحيحة مبنية على حروف أصي
 توصيات:
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العناية بهذه الحاشية، فهي تزيد نماء المكتبة الإسلامية وترفدها برافد علمي ينبغي  . أ
 جليل.

 الجهود المكثفة للكشف عن مواطن الأهمية في هذه الحاشية. ينبغي بذل مزيد من  . ب
ليسهل على الباحثين الرجوع  في سفر واحد؛ ج.  أنصح بطباعة الحاشية والشرح معاا

 ا.مله
 

 بفضل الله تعالى، اللهم امنن عليَّ بالقبول والتوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم
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 والمراجع المصادر

 
 الناشر: دار الوسيطمعجم  ،نجارمحمد  القادر،حامد عبد  الزيات،أحمد  مصطفى، إبراهيم -

 الدعوة.
 تالعباس   أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين، أبي ابن أبي أصيبعة -

 –لناشر: دار مكتبة الحياة ا(، االدكتور نزار رض تح  عيون الأنباء في طبقات الأطباء ،هـ(119
 .بيروت

مجمع الآداب  هـ(،743كمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن أحمد  ت   ،ابن الفوطي الشيباني -
وزارة الثقافة  -، الناشر: مؤسسة الطباعة والنشر(محمد الكاظم المحقق:  الألقابفي معجم 

 هـ.1211، 1، طوالإرشاد الإسلامي، إيران
بن علي الفتوحي المصري الحنبلي  ت  زابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزي -

مصطفى محمد  دعلق عليه وضبطه:  د. محم مختصر التحرير في أصول الفقه ه(،874
 م.4000-ه1240، 1رمضان(، الناشر: دار الأرقم، ط

، ه(239ابن النديم، أبي الفرج محمد بن اسحاق بن محمد الوراق لبغدادي المعتزلي الشيعي،  ت  -
 -هـ  1217 ،4 ابراهيم رمضان(، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان، طتح: الفهرست

 م.1887
الوصول  تيسير (،هـ 972ت الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن   كمال ،ابن إمام الكاملية -

عبد الفتاح أحمد قطب   د.تح:و  ةدراس «المختصر»إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول 
، الناشر: طنطا –، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر (الدخميسي

 .م 4004 -هـ  1243، ط: القاهرة –الفاروق الحديثة للطباعة والنشر  دار
ابن تيمية الحراني، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله أبي  -

 الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية ه(،749ت  القاسم بن محمد، الحنبلي، 
 .1الناشر: دار الكتب العلمية، ط

 ،هـ(937 تبكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري   ابن حجة الحموي، تقي الدين أبي -
-دار البحار بيروت،-الناشر: دار ومكتبة الهلال(، عصام شقيو تح: خزانة الأدب وغاية الأرب

 .م4002 ة، ط: الأخير بيروت
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تقريب  ،هـ(954 تالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد   أبي ،بن حجر العسقلانيا -
 م.1891-ه 1/1201 محمد عوامة(، الناشر: دار الرشيد، سوريا، طتح: التهذيب

 محمد كمال الدين تح: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ه(،908ابن دقمان  ت  -
 م.1895-ه1205، 1لبنا، ط-عز الدين علي(، الناشر: عالم الكتب بيروت

ت الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير   أبي ،ابن رشد الحفيد -
، : بدون طبعة، طالقاهرة –: دار الحديث ر: الناشبداية المجتهد ونهاية المقتصد (،هـ585
 .م 4002 -هـ 1245النشر: تاريخ 

دار -الناشر: وكالة المطبوعات الكويت، 4 عبد الرحمن بدوي(، ط:تح: عيون الحكمة، ابن سينا -
 م.1890لبنان-القلم بيروت

ابن فارس، الإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب  اللغوي( المتوفَ  -
 –، دار النشر: مؤسسة الرسالة (زهير عبد المحسن سلطان تح:دراسة و  مجمل اللغة هـ(،385 

 م.1891 -هـ  1201، 4بيروت، ط
ابن قاضي شهبة، أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي تقي الدين  ت  -

، 1 الحافظ عب العليم خان(، الناشر: عالم الكتب، بيروت، طتح: طبقات الشافعية ه(،951
 ه.1207

 محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي أبي ،ابن قدامة المقدسي -
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على ، هـ(140ت  الحنبلي المقدسي ثم الدمشقي 

-هـ1243 ،4، طالناشر: مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع مذهب الإمام أحمد بن حنبل
 .م4004

المقدسي  أبي محمد موفق الدين بد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي،ابن قدامه  -
القاهرة  الناشر: مكتبة المغني لابن قدامة (،ه140 ت  ،ثم الدمشقي الحنبلي الشهير

 م.1819-ه1399،
مسائل الاختلاف بين الأشاعرة ، ابن كمال باشا، العلامة الوزير شمس الدين أحمد بن سليمان -

 1طعمان، - سعيد عبد اللطيف فودة(، دار الفتح للدراسات والنشر تح: والماتريدية
 م(.4008-ه1230 

الناشر: دار إحياء  سنن ابن ماجه ه(،473ابن ماجه، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ت  -
 التراث العربي.



337 
 

محمد بن عبد الله  أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي  ،ابن ناصر الدين -
أسماء الرواة وأنسابهم توضيح المشتبه في ضبط  (،هـ924ت الشافعي، شمس الدين،  

، 1، طبيروت –الرسالة  (، الناشر: مؤسسةمحمد نعيم العرقسوسي تح: وألقابهم وكناهم
 .م1883

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،(870ت   ابن نجيم المصري، زين الدين بن ابراهيم بن محمد -
 .4الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ط

 كمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن مسعود الحنفي،  ،بن همام الدين الاسكندريا -
 الناشر: التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية الشافعية، ه(911  ت

 ه.1350 مصر، مصطفى البابي الحلبي وأولاده،
ة البداي (،هـ772ت إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي   ،أبو الفداء -

والنشر والتوزيع  الناشر: دار هجر للطباعةي(، عبد الله بن عبد المحسن الترك تح:: والنهاية
 .م1887 -هـ121: الأولى ، طوالإعلان

 (،هـ 203ت المالكي   محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ،بكر الباقلاني وأب -
، ط الناشر: مؤسسة الرسالةد(، عبد الحميد بن علي أبو زني  د.تح: التقريب والإرشاد )الصغير(

 م.1889 -هـ 1219، 4
الحدود الأنيقة  ه(،841 تأبو يحيى السيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري،   -

 ه.1211، 1ط مازن مبارك(، الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت، تح: والتعريفات الدقيقة
التجارية  الناشر: المكتبة دراز(،  عبد اللهتح: الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي إسحاقأبي  -

 الكبرى.
 نشر الهيئة المصرية العامة للكتب. الخصائص ه(،384أبي الفتح عثمان بن جني  ت  -
الناشر: الهيئة المصرية العامة  الخصائص (،هـ384 ت الموصلي الفتح عثمان بن جني  أبي -

 .2، طللكتاب
 ه(،972 ت  الحنفي،يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري  المحاسن جمال الدين،أبي  -

، الناشر: الهيئة (أمين (،محمد   حواشيه:حققه ووضع  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي
 المصرية العامة للكتاب.

الحنفي ثم الشافعي أبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي  -
 .تفسير القرآن  ه( 298 ت 
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أبي المعالي ركن الدين الملقب إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني   -
 صلاح بن محمد بن عويضة(، الناشر: دار الكتب تح: البرهان في أصول الفقه(، 279 ت 

 العلمية، بيروت، لبنان.
 فهرسة، (575عمر بن خليفة للمتوني الأموي الاشبيلي،  ت بي بكر محمد بن خير بن أ -

 م.1889-ه1218، 1 محمد فؤاد منصور(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طتح:
، (هـ725ت محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي   ،حيان أبي -

، بيروت –الناشر: دار الفكر (، جميلصدقي محمد  : ق، تحق البحر المحيط في التفسير
 .هـ 1240ط

ستْاني   ،داود أبي - ت سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجح
الناشر: دار الرسالة ، محيمَّد كامحل قره بللي -الأرنؤوط  بتح: شعيي سنن أبي داود ،هـ(475

 م.4008-ه1230، 1طالعالمية، 
دراسة  تحفة المسؤول في شرح مختصر السولهـ(، 773أبي زكريا يحيى ابن موسى الرهوني  ت -

- الهادي بن الحسين شبيلي(، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الاماراتتح:و 
 م.4004-هـ1244، 1دبي، ط

الغرناطي  ت أبي عبد الله المواق المالكي، محمد بن يوسف أبي القاسم بن يوسف العبدري  -
-ه1211، 1الناشر: دار الكتب العلمية، ط التاج والإكليل لمختصر الخليل ه(،987

 م.1882
المصباح المنير في  (،ه770  تالعباس، أبو  الحموي،بن محمد بن علي الفيومي ثم  أحمد -

 بيروت. العلمية، الناشر: المكتبة الكبيرغريب الشرح 
وصححت روجعت  المنهاج،حفة المحتاج في شرح ت، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي -

التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى  ، الناشر: المكتبةعدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء على
بيروت، بدون  - ثم صورتها دار إحياء التراث العربي ، م 1893 -هـ  1357النشر: عام ، محمد

 .طبعة وبدون تاريخ(
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات  بطاش كبرى زادهن،أحمد بن مصطفى الشهير  -

 م(.1895-ه1205 1بيروت، ط-دار الكتب العلمية العلوم
الناشر لا  :«البيان، المعاني، البديع»علوم البلاغة  ،هـ(1371 تأحمد بن مصطفى المراغي   -

 .ديوج
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حققه وقدم له:  عبد الرحمن بدوي(، مطبعة دار الكتب المصرية،  منطق أرسطو، أرسطوطاليس -
 م.1829

ه(  1172 ت  حاشية الكفوي لمحمد بن الحاج حميد الكفوي ،أريج أحمد إبراهيم غسيري -
على حاشية الجرجاني على شرح عضد الدين الإيجي على مختصر منتهى السول لابن 

تحقيقاا ودراسة، رسالة ماجستير،  جامعة من بداية حد العلم إلى نهاية المخطوط  الحاجب
 م.4041كلية التربية بالحديدة(،   -الحديدة

 –الناشر: دار العلم للملايين  جمهرة اللغة ه(،341 ت  الحسن،الأزدي، أبو بكر محمد بن  -
 م.1897، 1طبيروت، 

والحل حل العقد  ،(هـ715الأستراباذي، السيد ركن الدين الحسن بن محمد شرفشاه الموصلي ت -
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه من أول  في شرح منتهى السؤل والأمل

بن محمد بن عايض القرني(، إشراف أ.د. محمد  نعبد الرحمالكتاب إلى آخر مباحث النهي،  
 م.4000-هـ1241العروسي عبد القادر، 

 تأبو منصور   التميمي،دادي عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغ ،الأسفراييني -
، 4 ، طبيروت –الناشر: دار الآفاق الجديدة  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ،هـ(248

 م.1877
شرح جلال الدين  ىعل حاشية الشيخ إسماعيل الكلنبوي ه،1405إسماعيل الكلنبوي المتوفَ  -

 ه.1317، دار الطباعة العامرة الدواني الصديقي
موطأ مالك برواية محمد بن  (،هـ178 تمالك بن أنس بن مالك بن عامر   ،المدنيالأصبحي  -

، ميزحييدة 4، طالناشر: المكتبة العلمية(، عبد الوهاب عبد اللطيف تح:تعليق و  الحسن الشيباني
 .منقحية

الطالع  (،729الإفودي، الشيخ الإمام أبي الفضل كمال الدي جعفر بن ثعلب الشافعي  ت  -
المصرية للتأليف  ر سعد محمد حسن(، الناشر: الداتح: الجامع أسماء نجباء الصعيدالسعيد 
 م.1811والترجمة 

هـ(، وأضاف ٢٥٠: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية  تآل تيمية ]بدأ بتصنيفها الجدُّ  -
هـ(، ثم أكملها الابن الحفيد: شيخ ٢٨٠إليها الأب: شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية  ت

جمعها  المسودة في أصول الفقههـ([،  ٨٠٨الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية  
محمد محيي  تح:هـ(،  ٨٤٥بد الغني الحراني الدمشقي  ت وبيضها: أحمد بن محمد بن أحمد بن ع
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 ، الناشر: مطبعة المدني  وصورته دار الكتاب العربي(.(الدين عبد الحميد
تبصرة الأدلة في أصول ، م(1112-509الإمام أبي المعين النسفي، ميمون الماتريدي  ت  -

للتراث، الجزيرة للنشر والتوزيع، ط  أ.د. محمد الأنور حامد عيسى(، المكتبة الأزهرية تح: الدين
 م.4011

، شرح مختصر المنتهى الأصوليه( 121الإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي  ت  -
ه(، وعلى المختصر والشروح 751شرحه العلامة والقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي  ت 

ه( 911لشريف الجرجاني  ت ه( وحاشية السيد ا781حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني  ت 
ه( وعلى المختصر 991وعلى حاشية الجرجاني حاشية المحقق الشيخ حسن الهروي الفناري  ت 

وشرحه وحاشية السعد والجرجاني حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي  ت 
 م(.4002-ه1242 1 محمد حسن إسماعيل( دار الكتب العلمية بيروت، طتح:ه(، 1321

 
التسديد في شرح ، م(1312-ه712السغناقي، حسام الدين أحمد بن علي  ت  الإمام -

  علي طارق زياد يلماز(، غير موجود اسم دار النشر ولا رقم الطبعة.تح: التمهيد
الناشر: المطبعة  التقرير والتحبير على تحرير الكمال لابن همام شرح ه(،978أمير الحاج  ت  -

 ه، دار الكتب العلمية.1204، 4ه، ط1311، 1مصر، ط: -الكبرى الأميرية، بولاق
دار النشر: عالم  المواقف في علم الكلام ،الرحمنعضد الملة والدين القاضي عبد  ،الإيجي -

 بيروت. -الكتب
الإسعاد في ، م(1412-ه113بابن بزيزة التونسي، عبد العزيز بن أحمد القرشي التيمهي  ت -

الحرمين أبي المعالي عبد الملك  مشرح الإرشاد )المشتمل على قواعد الاعتقاد( لإما
-د. عماد السُّهيلي(، دار الضياء - عبد الرزاق بسرورتح:ه(، 909-ه279  الجويني

 الكويت، سنة الطبع غير موجودة. 
 الذخيرة (،هـ192 ت  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ،بالقرافي -

: 14 - 8، 7، 5 - 3جزء ، و : سعيد أعراب1، 4جزء ، حجي : محمد13، 9، 1 ءتح: جز 
 .م 1882 ،1طبيروت،  -الناشر: دار الغرب الإسلامي، محمد بو خبزة

الحاوي  ،هـ(250 ت  الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ، أبوالماوردي -
الشيخ علي محمد  تح: المزنيلكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر ا

، 1ط، لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت(، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، معوض
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 .م 1888-هـ  1218
 ه(، 250الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  ت الماوردي، أبي  -

 السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم(، دار الكتب تح: تفسير الماوردي=النكت والعيون
 لبنان.-بيروت-العلمية

 تالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان   أبي ،البرمكي الإربلي -
 .بيروت –صادر  (، الناشر: دارإحسان عباس تح: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،(هـ191

 ه(،874البهتمي، العلامة مفتي الحجاز الشيخ شهاب الدين احمد بن حجر المكي المتوفَ سنة   -
مطبعة السعادة بمصر،  الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

 ه.1342
 ه(،105ت  ، منصور ابن يونس ابن صلاح الدين ابن حسن ابن ادريس الحنبلي، البهوتي -

 الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. كشاف القناع عن متن الإقناع
ردي الخراساني، أبي البيهقي - ، هـ(259 تبكر   أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْريوْجح

دار النشر: جامعة (، المعطي أمين قلعجيعبد  المحقق:  السنن الصغير= الصغرى للبيهقي
 .م1898 -هـ 1210، 1ط، الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان

ه(، 259ت  البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر  -
، 3ط عبد القادر عطا(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، تح: السنن الكبرى للبيهقي

 م.403-ه1242
سنن  ،هـ(478ت الترمذي، حمد بن عيسى بن سيورْة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى   -

، (3جـ  الباقي( فؤاد عبد  د(  ومحم4، 1جـ  شاكر( أحمد محمد  تحقيق وتعليق:  الترمذي
مكتبة ومطبعة  ، الناشر: شركة(5، 2 جـ  (وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 

 .م 1875 -هـ  1385، 4، طمصر –مصطفى البابي الحلبي 
شرح  ه(، 784-714الشهير بسعد الدين   التفتازاني، الإمام مسعود بن عمر بن عبد الله -

-ه1218 4طلبنان، -بيروت-عميرة(، نشر عالم الكتب ن د. عبد الرحمتح: المقاصد
 م.1889

 د. أحمد حجازي السقا(، مكتبة تح: شرح العقائد النسفية الدين، التفتازاني، العلامة سعد -
 م( مطبعة مورافتلى1897-ه1207 1الكليات الأزهرية، ط

، هـ(925 تالعباس الحسيني العبيدي،   أحمد بن علي بن عبد القادر، أبي ،تقي الدين المقريزي -
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 -الكتب العلمية الناشر: دار (، محمد عبد القادر عطا المحقق:  السلوك لمعرفة دول الملوك
 .م1887 -هـ 1219، 1ط، لبنان/ بيروت

تاريخ العلماء النحويين (، هـ224 ت  المفضل بن محمد بن مسعر المعري ،المحاسن التنوخي أبي -
الناشر: هجر للطباعة (، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو تح: من البصريين والكوفيين وغيرهم

 .م1884 -هـ1214 ،4ط، والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة
 ،العربيةفقه اللغة وسر  ،هـ(248 تمنصور   عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبي ،الثعالبي -

 .م4004 -هـ 1244، 1، طالناشر: إحياء التراث العربي(، عبد الرزاق المهدي تح:
أحمد عبد  لتح: عاد ،الرجالالكامل في ضعفاء  ه(،315 ت  عدي،الجرجاني، أبي أحمد بن  -

الفتاح أبو سنة، الناشر: دار الكتب العلمية  دتح: عب، الموجود، علي محمد عوض، شارك في ال
 .م1887ـ-ه1219، 1طبيروت، 

الناشر: دار الكتب العلمية،  التعريفات ه(،911 ت  الشريف،الجرجاني، محمد بن علي الزين  -
 .م1893-هـ 1203، 1بيروت، لبنان، ط

الناشر: وزارة  في الأصول الفصول ،هـ(370تبكر الرازي الحنفي  أبيأحمد بن علي ، صاصالج -
 .م1882 -هـ 1212، 4، طالأوقاف الكويتية

بغية الوعاة في طبقات اللغويين ، هـ(811 تعبد الرحمن بن أبي بكر   ،جلال الدين السيوطي -
 (.صيدا– لبنان العصرية الناشر: المكتبة (، محمد أبو الفضل إبراهيم تح: ،والنحاة

اعتنى به:  المهمات في شرح الروضة والرافعي ه(،774جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي  ت  -
المملكة -الدار البيضاء - أبو الفضل الدمياطي، أحمد بن علي(،  مركز التراث الثقافي المغربي 

 م(. 4008-ه  1230 بيروت( ط -المغربية(،  دار ابن حزم 
مطبعة سركيس بمصر،  ،والمعربةالمطبوعات العربية  معجم جمعه: يوسف اليان سركيس -

 م.1849 -ه1321ط
المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، أبي، الجويني -

(، الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري  عبدتح: ،الفقهالتلخيص في أصول (، هـ279ت  
 .بيروت –البشائر الإسلامية  الناشر: دار

حاشية العطار على شرح الجلال  ه(،1450حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي  ت  -
 دار الكتب العلمية، بدون طبعة وبدون تاريخ. المحلي على جمع الجوامع

قواعد التحديث من ، ه(1334ت  الحلاق، محمد جمال الدين بن محمد سعيد قاسم القاسمي،  -
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 الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ح الحديثفنون مصطل
 البلدانمعجم  (،ه141ت  ، الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، شهاب -

 م.4/1885ط بيروت،الصادر،  الناشر: دار
كتاب  ه(،347الحنظلي الرازي، الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد ابن ادريس  ت  -

من الباحثين بإشراف وعناية:  سعد ابن عبد الحميد وخالد عبد الرحمن  قتح: فري ،العلل
 م.4001-ه1247، الرياض، 1طالجرُيسي(، 

مفتاح اللغة  (،ه397ت محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي   ،الخوارزمي -
 .4العربي، ط، الناشر: دار الكتاب (إبراهيم الأبياري تح: ،العلوممفاتيح 

 ،الكلاميةإمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه د. علي عبد الفتاح المغربي،  -
 م(.4008-ه1230 4طالقاهرة، -مكتبة وهبة

الدارقطني، أبي الحسن علي ابن عمرو بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ابن دينا البغدادي  -
 شعيب أرناؤوط وآخرون(، الناشر: مؤسسة الرسالة، تح: ،قطنيسنن الدار  ه(،395 ت 

 م.4002-ه1242، 1طبيروت، 
 الصمد التميميمحمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهيرام بن عبد  أبي ،الدارمي -

حسين سليم أسد  تح: ،(مسند الدارمي المعروف بـ)سنن الدارمي ،هـ(455 تالسمرقندي  
 4000 -هـ  1214، 1، طالمغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية (، الناشر: دارالداراني

 .م
 . المطلق والمقيد وأثرهما في الفقه الإسلاميالدكتور اسماعيل محمد علي عبد الرحمن،  -
، سورية –الناشر: دار الفكر، دمشق ، منهج النقد في علوم الحديث ،لدكتور نور الدين عترا -

 .م1891-هـ  1201، 3ط
ه(، 310ت   الأنصاري،الدولابي الرازي، أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم  -

 أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي(، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، لبنان، تح: ،والأسماءالكنى 
 م.4000-ه1/1241ط

تاريخ  ه(،729الذهبي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  ت  -
عبد السلام التدمري، الناشر: دار الكتاب  دتح: محم ،والأعلامالإسلام ووفيات المشاهير 

 م.1883-ه1213، 4العربي، بيروت، ط
سير أعلام  ه(،729 ت  قايماز،الذهبي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  -
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 ،3من المحققين بإشراف الشيخ شعيب أرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط ةتح: مجموع ،النبلاء
 م.1871-ه1385م، والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1895 -هـ  1205

الكاشف  ه(،729الذهبي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز،  ت  -
عوامة أحمد محمد نمر الخطيب(، الناشر: دار  محمد تح: ،الستةفي معرفة من له رواية في الكتب 

 م.1884-ه1213، 1القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط
أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين خطيب  ،الرازي -

، الناشر: مؤسسة (العلوانيالدكتور طه جابر فياض  ، تح:دراسة و المحصول هـ(،101الري  ت 
 م.1887-هـ1219، 3الرسالة، ط

المباحث المشرقية في علم الإلهيات  ه(،101الرازي، فخر الدين محمد بن عمر  ت  -
 ه.1323، 1الناشر: مجلس دائرة دار المعارف بالهند، ط والطبيعيات

 1نقله إلى العربية وعلق عليه: جـ  العربيةتكملة المعاجم  ،هـ(1300ت بيتر آن دوُزحي   رينهات -
الثقافة والإعلام، الجمهورية  ، الناشر: وزارة: جمال الخياط10، 8جـ ، : محمَّد سيليم النعييمي9 -

 .م 4000 - 1878، من 1، طالعراقية
تاج ، ه(1405الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبي الفيض الملقب بمرتضى  ت  -

 من المحققين، الناشر: دار الهداية. ةتح: مجموع ،القاموسالعروس من جواهر 
البرهان في علوم  ،هـ(782ت عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر   أبي ،الزركشي -

إحياء الكتب  ، الناشر: دارم1857-هـ 1371، 1(، طمحمد أبو الفضل إبراهيم تح: ،القرآن
وبنفس ترقيم  - ثم صوَّرته دار المعرفة، بيروت، لبنان ، الحلبي وشركائه العربية عيسى البابي

 .الصفحات(
الفائق في غريب الحديث  ه(،539الزمخشري جارالله، أبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد  ت  -

 .4الناشر: دار المعرفة، لبنان، ط والأثر
المفصل في صنعة  ،هـ(539 تالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله   أبي ،الزمخشري -

 م.1883، 1، طبيروت –الناشر: مكتبة الهلال (، د. علي بو ملحم المحقق:  الإعراب
مختار ، هـ(111زين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  ت  -

 –الدار النموذجية، بيروت  –، الناشر: المكتبة العصرية (يوسف الشيخ محمد المحقق:  الصحاح
 م.1888-هـ1240، 5صيدا، ط

عروس الأفراح  ،هـ( 773 تحامد، بهاء الدين   أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبي ،السبكي -
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الناشر: المكتبة العصرية للطباعة (، الدكتور عبد الحميد هنداو تح: ،المفتاحفي شرح تلخيص 
 .م 4003 -هـ  1243، 1، طلبنان–بيروت والنشر، 

رفع الحاجب عن مختصر ابن  ،هـ(771ت تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين   ،السبكي -
لبنان /  -الناشر: عالم الكتب (، علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود تح: ،الحاجب

 .ه1218 -م 1888، 1، طبيروت
 ،الكبرىطبقات الشافعية  ه(،771الدين  ت السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي  -

، 4 محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو(، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، طتح:
 ه.1213

ه(، دار الكتب 771 ت الأشباه والنظائرالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  -
 م(.1881-ه1211 1العليمة ببيروت، ط

المقاصد الحسنة  ،هـ(804 تالخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد   شمس الدين أبي ،السخاوي -
الناشر: دار (، محمد عثمان الخشت المحقق:  في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

 .م1895 -هـ 1205، 1، طبيروت –الكتاب العربي 
، ودراسة  المحصولالتحصيل من  ،هـ( 194 تالدين محمود بن أبي بكر الأرمْيوي   سراج -

الرسالة  ، الناشر: مؤسسةدكتوراة الكتاب: رسالةأصل (، عبد الحميد علي أبو زنيد  الدكتورتح:
 .م1899 -هـ  1209 ،1، طلبنان –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

الناشر: مكتبة  شرح التلويح على التوضيح ،هـ(783ت  التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر  -
 .بدون طبعة وبدون تاريخ، صبيح بمصر

الناشر: دار النهضة العربية،  الأيوبيون والمماليك في مصر والشامسعيد عبد الفتاح عاشور،  -
 م.1881

 م. 4010القاهرة، الناشر: مكتبة الأنجلو-، مصر1ط الحركة الصليبية سعيد عبد الفتاح عاشور، -
 تجريد المنطق هـ(،174نصير الدين محمد بن الحسن  ت  سلطان المحققين الطوسي، الخواجة -

 م.1899-هـ1209، 1لبنان، ط -منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت
ت  السلمي الدمشقي، أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن  -

(، الناشر: مكتبة الكليات راجعه وعلق عليه:  طه عبد الرؤوف سعد قواعد الأحكامه(، 110
 م.1881-ه212الأزهرية، القاهرة، طبعة جديدة ومنقحة 

 ،المنتهىحاشية الجرجاني على شرح مختصر  هـ(،911السيد الشريف الجرجاني  ت  -
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-ه1242، 1 محمد حسن محمد حسن إسماعيل(، منشورات محمد علي بيضون، طتح:
 م.4002

 د. تح: ،والمتكلمينالمبين في شرح ألفاظ الحكماء  هـ(،131سيف الدين الآمدي  ت -
 م.1883-هـ1213، 4القاهرة، ط –حسن الشافعي(، الناشر مكتبة وهبة 

قرأ وعلق عليه:  د. محمود  الاقتراح في علم أصول النحوه( 811 تجلال الدين  السيوطي، -
 م(.4001-ه1241سليمان ياقوت(، دار المعرفة الجامعية،  

 ،وأنواعهاالمزهر في علوم اللغة  ه(،811الرحمن بن أبي بكر جلال الدين  تالسيوطي، عبد  -
 م(.1889-ه1219 1 فؤاد علي منصور(، دار الكتب العليمة ببيروت، طتح:

على  فوق المغنيشرح شواهد (، هـ 811 تالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين   ، عبدالسيوطي -
محمد محمود ابن التلاميد  مذيل وتعليقات الشيخ (، ظافر كوجان حواشيه:  أحمدطبعه وعلق 

 .م 1811 -هـ  1391بدون،  ، ط:الناشر: لجنة التراث العربي(، التركزي الشنقيطي
الدرر المنتثرة في الأحاديث  ،هـ(811 تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين   ،السيوطي -

جامعة الملك  -عمادة شؤون المكتبات الناشر: ، الصباغ( محمد بن لطفي  الدكتورتح: ،المشتهرة
 .سعود، الرياض

حسن المحاضرة في تاريخ ، هـ(811 تالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين   عبد ،السيوطي -
عيسى البابي  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية(، محمد أبو الفضل إبراهيم تح: ،والقاهرةمصر 

 .م 1817 -هـ  1397 ،1، طمصر –الحلبي وشركاه
 ،العشرينطبقات المفسرين  (،هـ811ت عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين   ،السيوطي -

 ه.1381، 1، طالقاهرة –: مكتبة وهبة عمر، الناشرمحمد  يتح: عل
معجم مقاليد العلوم في الحدود ، هـ(811 تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين   ،السيوطي -

، 1، طالقاهرة/ مصر -الناشر: مكتبة الآداب، المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة والرسوم
 .م 4002 -هـ 1242

حجة الله  الشاه ولي الله الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين معظم بن منصور، -
 م.4005-ه1241، 1 السيد سابق(، الناشر: دار الجيل، بيروت، لبنان، طتح: ،البالغة

 ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،(هـ877 ت  الشافعي الخطيب أحمد بن محمد الشربيني، -
 م.1882 - هـ1215 1العلمية، ط الكتب دار الدين لشمس المنهاج

 المتوفَ  مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي] شرح -
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حاشية  /وعلى المختصر والشرح، هـ( 751 ت  عضد الدين عبد الرحمن الإيجيلهـ([:  121
وعلى ، هـ( 911 ت  الجرجانيوحاشية السيد الشريف هـ( 781ت  سعد الدين التفتازاني

وعلى المختصر وشرحه  هـ( 991ت  حاشية الشيخ حسن الهروي الفناريحاشية الجرجاني/ 
 (،هـ 1321 ت  ،الجيزاويالفضل الوراقي  يأبوحاشية السعد والجرجاني/ حاشية الشيخ محمد 

، 1طلبنان،  –العلمية، بيروت  الناشر: دار الكتب(، محمد حسن محمد حسن إسماعيل تح:
 .م 4002 -هـ  1242

: محمد عمر الدمياطي، طتح: وضب (،ه911شرح المواقف: للشريف علي بن محمد الرجاني  ت  -
 م.1889-ه1218لبنان، -، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت1ط

غاية النهاية في  ،هـ(933 تشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف   -
 .هـ ج. برجستراسر1351: عني بنشره لأول مرة عام ، طالناشر: مكتبة ابن تيمية طبقات القراء

 تالثناء   محمود بن عبد الرحمن  أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبي الأصفهاني،شمس الدين  -
المدني،  (، الناشر: دارمحمد مظهر تح: ،الحاجببيان المختصر شرح مختصر ابن  ،هـ(728

 .م1891 -هـ 1201: 1، طالسعودية
شمس الدين السخاوي، الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان المصري  -

منقولا عن نسخة مجلد الشيخ محمد بن  المسبوك في ذيل السلوك التبر ه(،801الشافعي  ت 
 -أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي، طبعه وصححه:  أحمد زكي بك(، الناشر: المطبعة الأميرية بولاق

 م.1981مصر
البدر الطالع بمحاسن من بعد ه(، 1450ت  الشوكاني اليمني، محمد بن علي بن عبد الله،  -

 بيروت. -الناشر: دار المعرفة القرن السابع
مسند الإمام  (،هـ421ت أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد   ،الشيباني -

 م. 1885 -هـ  1211/ 1القاهرة، ط الحديث، شاكر(، الناشر: دارمحمد   أحمدتح: ،أحمد
مسند الإمام أحمد بن  ه(،421 ت أبي عبد الله أحمد ن حنبل بن هلال بن أسد، ،الشيباني -

عبد المحسن التركي، الناشر:  عبد الله :إشراف ،(أرناؤوط، عادل مرشد وآخرونشعيب  تح: ،حنبل
 م.4001-ه1/1241الرسالة، طمؤسسة 

حواشي على شرح الكبرى للسنوسي على ، الشيخ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي -
-ه1352 1ط، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، عمدة أهل التوفيق والسداد

 م(.1831
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البداية من الكفاية في الهداية في أصول ه(، 590الصابوني، الشيخ الإمام نور الدين  ت -
 م.1818 د. فتح الله خليف(، دار المعارف بمصر، ط تح: ،الدين

 ،الهدايةالكفاية في  م(،1192-ه 590الصابوني، نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر  ت  -
 0إسطنبول، ط-( ISAM، دار ابن حزم(، مركز البحوث الإسلامية   أ.د. محمد آروتشيتح:

 م(.2104-ه0435 
أحمد  تح: ،بالوفياتالوافي ، هـ(712ت صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله   ،الصفدي -

 . م4000 -هـ1240،بيروت –إحياء التراث  (، الناشر: دارالأرناؤوط وتركي مصطفى
ت  صلاح الدين، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر  -

 – 1الجزء:  -1 إحسان عباس(، الناشر: دار صادر، بيروت، طتح: ،الوفياتفوات  ه(،721
 م.1872 -2، 3، 4الجزء: ، 1873

/ 9ط م،1890الناشر: دار النهضة العربية،  ،التاريخالمغول في  المعطي،الصياد، فؤاد عبد  -
 .م 4005 -هـ  1241

الشقائق  (،هـ819 تالخير، عصام الدين   أحمد بن مصطفى بن خليل، أبي ،طاشْكُبْري زياديهْ  -
 .بيروت –: دار الكتاب العربي رالناش النعمانية في علماء الدولة العثمانية

جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  الطحاوي أبي -
محمد سيد جاد الحق(  -وقدم له:  محمد زهري النجار  هحقق شرح معاني الآثار (،هـ341 ت 

 - (يوسف عبد الرحمن المرعشلي وأحاديثه:  دراجعه ورقم كتبه وأبوابه ، من علماء الأزهر الشريف
 .م 1882هـ،  1212 ،1، طالكتب النبوية، الناشر: عالمة السنة بالمدينة الباحث بمركز خدم

 ،المنطقمعيار العلم في فن  هـ(،505أبي حامد محمد بن محمد الغزالي  ت  ،الطوسي -
 م.1811، الناشر: دار المعارف، مصر، (الدكتور سليمان دنيا تح:

، (خليل الميس المحقق:  المعتمد هـ(،231 محمد بن علي أبي الحسين البيصْري المعتزلي  ت ،الطيب -
 .هـ1203، 1بيروت، ط –الناشر: دار الكتب العلمية 

ديوان المبتدأ في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ه(، 909عبد الرحمن بن خلدون  ت  -
، الناشر: دار 5ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة، ط ذوي الشأن الأكبر

 م.4000-ه1241لبنان،-الفكر للطباعة، بيروت
معاهد التنصيص على  ،هـ(813 تالفتح العباسي   عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، أبي -

 .بيروت –الناشر: عالم الكتب (، محمد محيي الدين عبد الحميد المحقق:  شواهد التلخيص
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كشف الأسرار شرح  ه(،730عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي،  ت  -
 الناشر: دار الكتاب الإسلامي. أصول البزدوي

مجمع القواعد العربية في النحو والتصريف وذُي ل ه( 1243عبد الغني بن علي الدقر  ت  -
 م(.1891-ه1201 1دمشق، ط-القلم  ردا بالإملاء

 عبد العزيز رباح تح: ،اللبيبشرح أبيات مغني  ه(،1083 -ه1030القادر البغدادي  عبد  -
( 9-5ج ( الثانية، 2-1ط  ج –أحمد يوسف دقاق(، الناشر: دار المأمون للتراث، بيروت  –

 ه(.1212-1383الأولى  
الناشر: محمد علي  الفتح المبين في طبقات الأصوليين، ، الجزء: الثانيعبد الله مصطفى المراغي -

 ه مطبعة أنصار السنة المحمدية.1827-ه1311عثمان،
 ،هـ(738 تعبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين   -

 .هـ 1214، 1، طالناشر: دار الجيل، بيروت مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع
الدرر الكامنة  (،هـ954ت الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر   أبي ،العسقلاني -

الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية ، محمد عبد المعيد ضان /ةتح: مراقب ،الثامنةفي أعيان المائة 
 .م1874هـ/ 1384، 4 ، طصيدر اباد/ الهند -

 ،الميزانلسان  (،954حجر،  ت العسقلاني، أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  -
 م.4004، 1 عبد الفتاح أبو غدة(، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، طتح:

 هـ(،٥٩٥أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  ت نحو  ،العسكري -
الناشر: ، ومؤسسة النشر الإسلامي، (الشيخ بيت الله بيات المحقق:  معجم الفروق اللغوية

 ه.٤٤٤٠، 1، ط«قم»مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ 
شذرات الذهب في أخبار  ه(،1098العكري، عبد الحي بن أحمد ابن العماد أبي الفلاح،  ت  -

-ه1201، 1 محمد الأرناؤوط(، الناشر: دار ابن كثير، دمشق، بيروت، طتح: ،ذهبمن 
 م.1891

 تحفة الفقهاء (،هـ520 توفي نحومحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر   ،علاء الدين السمرقندي -
 م. 1882 -هـ  1212، 4، طلبنان –الكتب العلمية، بيروت  الناشر: دار

، هـ(995ت الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي   أبي ،المداوي علاء الدين -
الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد د. عبد  تح: ،الفقهالتحبير شرح التحرير في أصول 

 .م4000 -هـ 1241، 1ض(، طالريا -السعودية  –الرشد  (، الناشر: مكتبةالسراح
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بدائع الصنائع في ، هـ(597تبكر بن مسعود بن أحمد الحنفي   أبيعلاء الدين  الكاساني، -
 . م1891 -هـ 1201: الثانية ، طالناشر: دار الكتب العلمية: ترتيب الشرائع

مجمع  هـ(،734العلامة أبي عبد الله بدر الدين محمد بن أسعد بن محمد التُّستري الشافعي  ت -
 من الباحثين، دار ابن حزم، بيروت. ةتح: مجموع ،المختصرالدرر في شرح 

معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات  ،أحمد طوران قره بلوط –علي الرضا قره بلوط  -
 -هـ1244، 1، طتركيا –الناشر: دار العقبة، قيصري ، العالم )المخطوطات والمطبوعات(

 م.4001
 تبدر الدين   الحنفيمحمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى  أبي العيني، -

 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي: رالناش عمدة القاري شرح صحيح البخاري (،هـ955
محمد عبد السلام عبد  تح: ،المستصفى ه(،505 ت  محمد،محمد بن محمد بن  ،الغزالي -

 م.1883-ه1213/ 1ط العلمية،الناشر: دار اكتب  الشافعي(،
الصحاح تاج اللغة وصحاح  ه(،383 ت  الجوهري،الفارابي، أبي النصر إسماعيل بن حماد  -

-ه1207، 2عبد الغفور عطا(، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، ط أحمد تح: ،العربية
 م.1897

 ،العين ،هـ(170 تتميم  عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن  أبي، فراهيدي البصريال -
 .دار ومكتبة الهلال الناشر:(، السامرائي مد. إبراهي المخزومي، مهدي. د تح:

فصول البدائع  ،هـ(932 تمحمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الرومي   ،الفناري  أو الفينيري( -
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت (، محمد حسين محمد حسن إسماعيل تح: ،الشرائعفي أصول 

 .هـ 1247 -م  4001، 1ن، طلبنا –
أئمة النحو البلغة في تراجم  ،هـ(917ت طاهر محمد بن يعقوب   مجد الدين أبي ،آبادي الفيروز -

 .م4000 -هـ1241 :1، طالناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع واللغة
تح:  ،المحيطالقاموس  ه(،971 ت  يعقوب،الفيروز آبادي، مجد الدين أبي طاهر محمد بن  -

مؤسسة الرسالة، بإشراف:  محمد نعيم عرقسوسي(، الناشر: مؤسسة الرسالة  ثتح: الترا مكتب،
 للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

 م.1882-ه1،1215نشر دار الشروق، ط ،المماليك، عصر سلاطين قاسم عبده قاسم -
العدة في  ،هـ(259 تيعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء   قاضي أبيال -

، الأستاذ المشارك (أحمد بن علي بن سير المباركي .د حققه وعلق عليه وخرج نصه:  أصول الفقه
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، 4، طالناشر بدون ناشر، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية -في كلية الشريعة بالرياض 
 .م1880-هـ 1210

جامع العلوم دستور العلماء =  (،هـ14 ت قلقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري  ا -
الكتب العلمية  الناشر: دار عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، بعر  في اصطلاحات الفنون

 .2م 4000 -هـ 1241، 1طبيروت، لبنان /  -
العقد المنظوم في الخصوص  هـ(، 194 - 141شهاب الدين أحمد بن إدريس   ،القرافي -

 -هـ  1240، 1، طمصر –الناشر: دار الكتبي (، الختم عبد الله د د. أحم، تح:و ةدراس والعموم
 .م 1888

 ،المحصولنفائس الأصول في شرح  ه(، 192القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس  ت -
 -ه1211، 1 عادل، أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض(، مكتبة نزار مصطفى الباز، طتح:

 م.1885
عبد  تح: ،اللغةمقاييس  ه(،385 ت:  أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين، ،القزويني الرازي -

 م.1878-ه1388الفكر،  الناشر: دار، (السلام محمد هارون
: وزارة ةبعناي ذيل مرآة الزمان (،هـ 741ت قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني   -

، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية
 .م 1884 -هـ  1213، 4: ط

الناشر:  معجم المؤلفين ه(،1209 ت  الغني،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد  ،كحالة -
 المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي. مكتبة

 عيسى بن تح: ،والردودالنقود  ه(، 791الكرماني، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد  ت  -
محمود الجاموس( رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير(، إشراف د. سلامة بن ضويعن 

 ه.1215الأحمدي، 
في علم الكلام مع حاشية زين الدين  المسامرة في شرح المسايرة، الكمال بن أبي شريف الهمام -

 ه.1327، 4الناشر: المكتبة الأزهرية، ط ،المسايرةقاسم على 
، مع شرح المسايرة للكمال بن الهمام في علم الكلام المسامرة بن أبي شريف،الكمال  -

 م.2116-0حاشية زين الدين قاسم علي المسايرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ط
الناشر: دار الفكر، دمشق،  ،الشاطبيقواعد المقاصد عند الإمام  ،ابراهيمالكيلاني، عبد الرحمن  -

 م.4000-ه1241، 1ط
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العلمية، الكتب  الناشر: دار المدونة (،ه178أنس بن عامر الأصبحي المدني،  ت مالك بن  -
 م.1882-ه1/1215ط

 دتح: محم ،مالكموطأ  ،هـ(178ت مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني   -
 –أبو ظبي  –مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 

 .م4002 -هـ  1245، 1ط الإمارات،
الناشر:  طبقات المفسرين ه(،825المالكي، محمد بن علي بن أحمد شمس الدين الداوودي  ت  -

 دار الكتب العلمية، بيروت.
 ه.1353مطبعة السلفية بالقاهرة،  القياس في اللغة العربية محمد الخضر حسين، -
 مصر، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الناشر: تيسير التحرير ،محمد أمين المعروف بأمير بادشاه  -

 .ه1350
بن عبد  رتح: منصو  ،حركاتهاتلقيب القوافي وتلقيب  ه(،340محمد بن أحمد بن كيسان  ت  -

 الله المشوح.
 ه(،325محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي أبي حاتم الدارامي البستي،  ت  -

 -ه1212، 4 شعيب أرناؤوط(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، طتح: ،حبانصحيح ابن 
 م.1883

 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،بن أحمد بن حبان بن معاذ بن ميعبْدي  ،بن حبان محمد -
حققه وخرج ، هـ( 738 تترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي  ، هـ(352 ت 

 -هـ  1209، 1: ، طالناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت( الأرنؤوطشعيب   أحاديثه وعلق عليه:
 .م 1899

الردود والنقود شرح مختصر ابن  ،هـ(791الحنفي  ت  محمد بن محمود بن أحمد البابرتي -
 (ترحيب بن ربيعان الدوسري  –( 1 جـ  العمري(لضيف الله بن صالح بن عون ا  تح: ،الحاجب

قسم  -كلية الشريعة   -دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية  الكتاب: رسالةأصل هذا ، (4 جـ 
 .م 4005 -هـ  1215، 1، طالناشر: مكتبة الرشد ناشرون، هـ 1215أصول الفقه 

ه(،  713 ت  الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبي عبد الله -
 الناشر: عالم الكتب. 

 عبد الله بن علي تح: ،العربلسان  ه(،711الأفريقي المصري،  ت محمد بن مكرم بن منظور  -
 الكبير، محمد أحمد حب الله، هاشم محمد(، الناشر: دار المعارف، القاهرة.
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، 3دمشق، ط-بيروت ،والمصادر، لمحات في المكتبة والبحث محمد عجاج الخطيب -
 م.1871-ه1381

 م.4000ه/1241، 5ط، المكتب الاسلامي، التاريخ الإسلامي ،محمود شاكر -
 م.4005الناشر: الجامعة الأمريكية المفتوحة،  ،ونقدالمنطق القديم عرض  مزروعة، محمود محمد  -
الجواهر  ،هـ(775 ت  محمد، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبي ،محيي الدين الحنفي -

 .كراتشي  –مير محمد كتب خانه  الناشر: المضية في طبقات الحنفية
شجرة النور الزكية في  ،هـ(1310 تبن محمد بن عمر بن علي ابن سالم   محمد ،مخلوف -

، 1، طالناشر: دار الكتب العلمية، لبنان(، عبد المجيد خيالي علق عليه:  المالكيةطبقات 
 .م 4003 -هـ  1242

المحقق:  المحكم والمحيط الأعظم هـ(،259 أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  ت ،المرسي -
 م.4000 -هـ 1241، 1بيروت، ط –، الناشر: دار الكتب العلمية (عبد الحميد هنداوي 

المروزي السمعاني، أبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم  -
محمد حسن إسماعيل الشافعي،  نتح: حس الأصول،قواطع الأدلة في  ه(، 298الشافعي  ت 

 م.1888-ه 1219 1لبنان، ط-بيروت -دار الكتب العلمية
على شرح ه(، 784 ت  حاشية السعد التفتازانيه(،  783مسعود بن عمر بن عبد الله  ت  -

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول  ىعله(  751 ت عضد الدين الإيجي
منه  لرياض توفيق عطية(، رسالة دكتوراة  مقس تح: (،ه 121 ت  والجدل لابن الحاجب

 م.4015جامعة أم درمان الإسلامية،
البلاغة الواضحة في البيان والمعاني والبديع ويليه دليل ، مصطفى علي الجازم ومحمد أمين -

-ه1220، 5:طحققه وعلق عليه:  محمد قاسم النوري(، مكتبة دار الفجر،  البلاغة الواضحة
 م.4018

 ،هـ(925ت العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين   حمد بن علي بن عبد القادر، أبيلأ ،المقريزي -
 ـ.ه1219، 1، طالناشر: دار الكتب العلمية، بيروت المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار

مرآة الأصول شرح مرقاة  ه(،995ملا خسرو، محمد بن فرامرُز بن علي الحنفي المعروف  ت -
 ه.1341الناشر: شركة صحفية عثمانية،  الوصول

الناشر: دار الكتب  شرح منار الأنوار في أصول الفقه، المولى عبد اللطيف الشهير بابن ملك -
 ه.1309لبنان،-العلمية، بيروت
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الطراز ، هـ(725 ت الطالبي بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلويّ  يحيى ،المؤيد باللَّه -
 .هـ 1243، 1، طبيروت –الناشر: المكتبة العنصرية  الإعجازلأسرار البلاغة وعلوم حقائق 

السنن النسائي  ه(،303 ت  الخراساني،النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  -
 م.4001-ه1241، 1الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الكبرى

سنن الصغرى ال ،هـ(303ت عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني   أبي ،النسائي -
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية (، الفتاح أبو غدة  عبدتح: ،(المجتبى من السنن)للنسائي 

 م.1891 – ه1201 ،4ب، سوريا، طحل –
 ه(،710الدين،  ت النسفي، الإمام حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد العروف بحافظ  -

 الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار
، شروح وحواشي العقائد النسفية لأهل السنة والجماعة والاسفراييني، النسفي، التفتازاني -

  أحمد فريد المزيدي(، دار الكتب العلمية. تح: ،والماتريديةالأشاعرة 
الناشر: ، (مصطفى  كمالتح: ،العينالحور  ه(،573 ت  بن سعيد اليمني نشوان، الحميري -

 م.1829الخانجي، القاهرة،  مكتبة
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  الاجتهاد المقاصدي نور الدين بن مختار الخادمي، -

 م.1889-ه1218/ 1قطر، ط
المستدرك  (،ه205 ت  الحاكم،أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد حمدويه  النيسابوري، -

مصر  القاهرة،الحرمين،  الناشر: دار الوداعي(،الرحمن مقبل بن هادي   عبدتح: ،الصحيحينعلى 
 م.1887-ه1217،

عبد  مصطفى حسين تح: ،الكلامالغنيّة في ، أبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري، النيسابوري -
 م(.4010-ه1231 1الهادي(، دار السلام بمصر، ط

ت  النيسابوري، أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي  -
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له،  محمد مصطفى  صحيح ابن خزيمة ه(،311

 م.4003-ه1242، 3الأعظمي(، الناشر: المكتب الإسلامي، ط
المختصر  هـ(،903 محمد بن محمد ابن عرفة التونسي المالكي، أبي عبد الله  ت ،الورغمي -

، الناشر: مؤسسة خلف أحمد (عبد الرحمن محمد خير ظ د. حافالمحقق:  الفقهي لابن عرف
م4012-هـ1235  ،1الخيرية،ط الحبتور للأعمال
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